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حرا لز امم عمطمع ١‏ 
فزاع زهة . ومردة7ة . 515لا 


شيم 
لايع 


لدعي 


(5دم ‏ مكد م 


ررابة وكمبى, 
مركن لياساتالفِقّهيّة والاقتصاريّة 


كت ا | أ.د 2إجمعة خل 
أ.د كود امد سماء د ع 
20 1 0 أتدكاذ كرا يئيئةأؤؤم كلإخلويذوافيية 
سماد ومس أرب لشي فرق بام اريت امه 


باو جيك الأ 
الجبَأرالثالث 
35 حيدم ىله 
ار | ١‏ 
3 3 
كرس اجن 


الطباعة والنشروالتوزبيّع والتجمة 


تتونبهك 


قارئنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصوابه 
[ اللوسوعة الفقهية المقارئة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 
جهسا سنقوم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 


> اكه 


لما 
لصاح 


لحتبها 
اولاز 


التلبَحة الأول 


6ه - 5١56آما‏ 


مار 1 ١‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكددرية 
دارللسي لحت الإدارة : القاهرة : 14 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خحلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيئي - مدينة نمسر 


الطباعة والنشروالو بيع والرعمة هاتف 474٠١:‏ .لا - لزه 11/ا؟ ( 3١1‏ +) فاكس :7/1116 105 +) 
ش.م. 5 4 

حتت لوول المكتبة : فرع الأزهر : ١١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 7١5 59173785٠١‏ +8) 
تأسست الدار عام 91/3 ١م‏ وحصلت المكتبة : فرع مديئة لصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شار 
على جائزة أفضل ناشر للثراث لثلاثة مصطفى النحاس - مديتة نصر - هاتف : 1١6145117‏ ( 7117 +) 
أعرام مهالية 1555م 2 ٠٠10م‏ 2 المكتبة : فرع الإسكندرية : ١11‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان امسلمون 
٠1م‏ هي عشر الجائزة تنويجًا لعقد 6 1 
5 4 هاتف :5917586 فاكس :4١٠595ؤوه‏ ( 108 +) 
ثالث مضى في صناعة النشضر 5 
سللظلل | بريديا : القاهرة : ص.ب 151١‏ الغورية - الرمز البريدي ١1١718‏ 

البريد الإلكتروني : 2زم021-215313501.6 © مأصذ 

موقعنا على الإنعرنت : 021-215218223.6012. با 


الأفضل في الميبت أن يجرد من ثيابه وى عورتة ثم يفسل جببب-بيبيبيسيسب #8(" ٠١4‏ 


مسائل الجنائز 51 - م15 ] 


||امسئة 883 _ياتي]ه 


الأفضل ف الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل 
انظ «النسا... لحلاف لماي يل مق لا لقا ا اا اف 511 


ه.؛ - قال أصحابنا : الأفضل فى الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم 
37 290 . 

- وقال الشافعي : السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعًا حتى يدخل 
يده فيغسل بدنه 29 » فإن كان ضيعًا جرده 99 . 

/ا. 44 - لنا : ما روي عن عائشة ليا 29 قالت : ( لما اجتمعوا لغسل النبي عله 

م - قالوا : ما ندري أنغسله ©© كما نفعل بموتانا أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فأرسل 
الله يك عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائما » إذ ناداهم مناد : أن 


(1) راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( 411/1 » 418 ) ؛ مختصر الطحاوي باب 
صلاة الجنائز ( صء 4 ) + المبسوط ياب غسل الميت ( 58/7 » 1ه )» تحفة الفقهاء كتاب الجنائر ( 110/١‏ ) ؛ 
بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الغسل ( 1٠01 » 7٠0/1‏ ) » تتح القدير ومعه الهداية والعناية فصل في الغسل 
(06/9.-117 )»2 مجمع الأنهر باب صلاة الجنائز ( 18٠0 » 11/8/1١‏ ) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر 
الختار باب صلاة الجتائر ( 555/1 )2 "50١‏ ). 

(1؟) في (ن):[يليه ]. 

("؟) نص الإمام الشافعي في الأم : وفي مختصر الزني : بأن المستحب غسله في قميص . راجع : الأم كتاب 
الجنائز » باب ما جاء في غسل الميت ( 58٠١ » 700/١‏ ) » مختصر المزني كتاب الجنائر صه؟ . وقال 
النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب : وليكن القميص رقيقًا سخيقًا . راجع : المهذب كتاب الجنائر 
١١8/١ 9‏ )ء الوسيط كتاب الجنائز ( 6٠١4/7‏ ) . قال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : ويغسل 
.اميت مجردًا من ثيابه » إلا عورته . راجع المدونة في غسل اميت ( 1071 ) »ء المنعقى ( 78/١‏ ) » بداية 
المجتهد ( ١/ه"!؟‏ ) . وقال الإمام أحمد في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية الأفضل غسله مجردًا من ثيابه 
إلا عورته . وفي الثانية مثل قول الشافعي » والأفضل غسله في قميص رقيق . قال ابن قدامة » في الكافي : ويجرد 
الميت عند تغسيّله ويستر ما بين سرته وركبتيه . راجع الإفصاح ( ١87/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 145/١‏ ؛ 
١66‏ ) »ء لمغني 451/١‏ 2 154 . (4) ساقط من ( ن ). 

(5) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


“ا 4 ١٠١‏ كتاب الصلاة 


غسلوا رسول الله مك (© وعليه ثيابه » 9 [ فغسلوه وعليه ثيابه ] » 29 وهذا يدل أن 
غسل جميع الناس مخالف ©" لغسله » وهذا خلاف قولهم © . 

- ولأن المقصود بغسله النظافة » وإذا جرد كان أمكن , بدلالة الحي . ولأن 
القميص يبقي عليه بلل © النجاسة » وتعود © إلى جسمه فلا يطهر © إلا بمشقة . 
ولأنه غسل واجب » كالجنابة . 

- ولا يقال : إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره ؛ لأن هذا 
القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع . ولا معنى للاستدلال بغسله يله ؛ لان ذلك 
اختص به لعظم حرمته » وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره . 

١‏ - ولا يقال : إن الميت يكون ببدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع 
عليه ؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين 0 . 


# ا # 


)١(‏ ساقط من( ن). 

(؟) زيادة من ( ن ) . هذا الحديث » أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز » باب في ستر الميت عند غسله 
»)١9/195/1(‏ وأحمد في المسند . في مسد عائشة ييا ( 50//5؟ ) . راجعه في المنتقى ص 
5 . الحديث ( 141 ) » وفي إعلاء السئن في أبواب الجنائر ( ١078 » ) ١0/1/48‏ )ء رفي كتاب 
الجبائر ( ٠١١/١‏ ) ء الحديث 86لا ) . (؟) في رص)١(م):‏ [مشالفًا ع . 

(4) في ( ن ) : [ قولهم خلاف ع بالتقديم والتأخير . 

(5) في (ص)ء(م)2(ع):[ تلك ]عء مكان [ بلل ] . 

(5) في (0)٠(ع):[‏ بيعود ]. 

(9) في (م ) : [ فلا يظهر ] . 

(8) في ( ن ) :1 التكبر ] » وفي ( ع ) : [ التكفير كذا ] بزيادة كذا . 


ليس في غسل الميت مضمضة ولا استشاق سس سب للل٠٠+دشسيس‏ #/ة4 ١.‏ 


||| مسالة ©3 


ليس ف غسل الميت مضمضة ولا استنشاق 


5 - قال أصحابنا : ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق © , 

- وقال الشافعي : يصب الاء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه 9© . 

4 - لنا : أن المضمضة إدارة الماء في فمه » والاستنشاق : جذبه بخياشيمه ©© , 
وهذا المعنى لا يتأتى فيه » ومتى سقط موضوع © الشيء سقط حكمه . 

- ولأن في صب الاء في فمه مُثلةً ؛ لأنه يصل إلى جوفه . 

5 - ولا يقال : إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم ؛ لأنه قد روى عن 
أي يوسف : أنه إذا شرب الماء لا يعد يه من الضمضة . 

44 - ولأنه إن صب الاء كان مُثلةٌ » وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا » 
والمضمضة ليس من سنتها 29 المسح . 

4 - احتجوا : بما روى أن النبي يلد قال لأم عطية لما غسلت ابنته : 9 ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها » © . 

8 - والجواب : أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء . 


. ) 155 ( راجع نفس المصادر السابقة في المسألة‎ )١( 

(؟) راجع الأم ( ١/5"؟‏ ) » مختصر المزني صده" ء المهذب ( 11/١‏ ) الوسيط ( ١5/9‏ ) , حلية العلماء 
781/1 )ء المجموع مع المهذب ( ١١55/8‏ ؛ ١76‏ ) . وراجع المدونة في غسل الميت ( 117/1 ) » المنتقى 
كتاب الجنائز ( 0/1 ) » بداية امجتهد ( ١/1"1؟‏ ) قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية » ويوضئه وضوء الصلاة » 
ولا يدخل الماء في فيه ولا في ألفه » راجع الكافي ( 151/١‏ ) ء المغني كتاب الجنائر ( ؟//101 ١‏ 2هغ ) . 
(؟) في (م) : [ صدبه] » مكان [ جذبه ] » وفي (ن ) : [ جبلاته ] مكان [ بخياشيمه ] » وفي (ع ) : [ خياشيمه ] . 
(4) في (ع):[ موضع]. (5) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[ستنها ]. 
30( هذا الحديث » أخرجه مسلم في المصحيح كتاب الجدائز في آخر باب في غسل الميت ( 4/١‏ /101) » والبسخاري في الصحيح » 
في الجنائز » ياب يبدأ بميامن اميت ( ١/1١‏ . وأبوداود في كتاب الجنائز» باب كيف غسل الميت ( 141/5 )» وابن ماجه في 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسال الميت ( )ء الحديث ( 405 )١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف » في ما أول ما بيدأ به من 
غسل الميت ( 178/77 ) . راجع تخريجه أيضًا في مصابيح السنة في كتاب الجنائز» باب غسل الميت رتكفيئه ( 14/1ه) » 
النديث ( /1101 ) » ونصب الراية » في كتاب الصلاة » فصل في الغسل ( 01//1 ؟ ) ؛ وفي إعلاء السان » (/11/6 ) ؛ وفي 
تلخيص الحبير ( ٠١7/7‏ ) ؛ الحديث ( 74٠‏ ) ؛ ونصب الراية » باب الجنائر» فصل في الغسل ( 191/7 ) . 


5 السلسس بسب الس ل بسب سسب سس ب ل بسح كتاب الصلاة 


||| مسئة 
لا يسرح شعر الميت 


5 00 قال أصحابنا 4 لا يسرح شعر الميت‎ - 42٠ 
, 29 وقال الشافعي 8 يسرح بمشط واسع الأسنان‎ - 44١ 


- لنا : أن التسريح يتناثر معه الشعر في العادة » ومن حكم الشعر أن يدفن مع 
الميت » فلا معنى لإزالته . 

- ولا يقال : إن الغسل بالسدر يزيل الشعر وهو جائز ؛ لأن هذا يراد 
للنظافة » والتسريح لا يحتاج إليه لهذا المعنى » ولأن التسريح يفعل للزينة والميت لا يزين 
وإنما ينظف . 


4 - احتجوا : بما روى أن النبي مَِتَدٍ قال : ( اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 


بعرالسكم ( 0 5 


(1) راجع كتاب الأصل ( 418/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص١‏ ؛ ) » المبسوط ( 51/5 ) » تحفة الفقهاء 
(١10/1؟‏ )ء وبدائع الصنائع ( 01/١‏ ) ء الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( )1١1١1١ 21١1/59‏ 
البناية فصل في الغسل ( 57١/7‏ » )ع مجمع الأنهر ويهامشه ملتقى الأبحر ( ليت 
حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠.٠0/١‏ 
(؟) قال الإمام الشافعي : فإن كان مليدًا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة وقال في الأم ومختصر 
المزني : ويسرحهما تسريحًا رفيقًا . راجع : الأم ما يبدأ به في غسل الميت ( 74١ » 580/١‏ ) » مختصر 
المزني ( ص5" » المهذب باب غسل الميت ( ١/8؟١‏ ) ء الوسيط الجنائر ( ١5/9‏ ) ء حلية العلماء 
الجنائز ( 588/1)» المجموع مع المهذب ( ١17 ٠ ١15/0‏ ) . قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح : 
واتفقوا على أنه لا يسرح شعر اميت » » إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريححا خفيفًا » وقال ابن قدامة في 
الكافي : وكره أحمد تسريح الميت . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة على الميت ( 188/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ). 
(1) روه ابن أبي شيبة ‏ عن محمد بن أبي عدي » عن حميد عن بكر » بلفظ : قال : قدمت المدينة فسألت 
4 و م بعضهم : أصنع كما تصنع بعروسك , غير أن لا تخلقه » في المصئف » في كتاب 
ثز» في ما قالوا فيما يجزى عن غسل الميت ( ١8/7‏ ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رواية ابن 
0 : وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائر لدء وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذكره» 
وقال : غير أن لا تنور » وإسناده صحيح » لكن ظاهره الوقف . وأصح من ذلك ما في الصحيحين » »عن أم 
عطية : لما غسلنا ابنة النبي مَل مشطنا . في تلخيص الخبير » © في كتاب الجنائر 0ت ٠‏ )ء الحديث - 


146 - والجواب : أنه لم يرد به (» كما يصنع بالعروس » وإنما المراد به : ما يصنع 
من العطين والطلييه : 


# # * 


- (4.0/) . حديث أم عطية أخرجه البخاري بلفظ : ومشطناها ثلاثة قرون » في الصحيح ء في الجنائز » باب ما 
يستحب أن يغسل وتوا ( 51/١‏ ) » ومسلم في الصحيح , في كتاب الجنائز» باب في غسل الميت ( 7/4/١‏ ) » 
وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن أم عطية قالت : مشطتها ثلاث قرون في المصنف في شعر امرأة إذا اغتسات كيف 
يصنع به ( 118/9 ) . )١(‏ ساقطة من (م)2)(ع). 


٠ 4/1‏ اسسسيسينسسيسيسييسس ب سس سحي كتاب الصلاة 


|| مسائة ز©ي 


يستحب أن يغسل الميت بماء حار 


5 - قال أصحابنا : يستحب أن يغسل الميت بماء حار (© . 

407 - وقال الشافعي : إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جازء 
وإلا فالأفضل البارد 29 . 

- لنا : أن المقصود من الغسل النظافة » والحار أبلغ في إزالة الدرن » ولهذا إذا 
أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله » فكان أولى . 

6 - ولا يقال : إن البارد يصلب البدن » وال حار يرخيه ؛ لأن الميت يصير إلي 
البلى 29 » فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه 9© . 


ا فنة 


)١(‏ قال البابرتي في العناية في جواب قول الشافعي : غسل الميت شرع للتنظيف » والماء الحار أبلغ في التنظيف 
فيكون أفضل . راجع كتاب الأصل ( 419/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص١‏ » المبسوط ( 59/1 ) » تحفة 
الفقهاء ( 54٠/١‏ ) بدائع الصنائع ( 7.1/١‏ ) » فتح القدير ومعه الهداية والعناية ( ٠١8/1‏ ) » مجمع 
الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 0 ) ء حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر اتختار ( 50٠0 » 555/١‏ ) . 
(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وقال الشافعي فالأفضل البارد ع بزيادة وقال الشافعي . قال الإمام الشافعي : 
ويغسله بالماء غير السخن » لا يعجبني أن يغسل بلماء المسخن » ولو غسل به أجزأ إن شاء الل تعالى . راجع 
الأم غسل الميت ( 1) ء مختصر المزني ص5 , حلية العلماء » الجنائز ( 781/7 ) المجموع مع 
المهذب ( 150/0 » 171 2١‏ 118 ) . وليس عند الإمام مالك تفضيل أحدهما على الآخر » قال ابن عبد 
البر في الكافي : يغسل بالماء القراح إن شاء باردًا وإن شاء سسختًا . راجع الكافي لابن قدامة باب غسل الميت 
171/١‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : الماء البارد في غسل الميث أفضل من الماء الخار 
إلا إذا احتيج إليه لإزالة الوسخ , قال ابن قدامة في المغني : فإن كثر ولم يزل إلا بالخار صار مستحهًا . راجع : 
الكافي لابن قدامة ( 7517/١‏ ) » المغني كتاب الجنائر ( 450/9 ) . 

(9) في ( ص ) : [ البلا ] . (5) في ( م ) : [ ما تصلبه وثقويه ] . 


لا يفص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عائه لست #/8 4 ١١‏ 
||||| مسالة 
لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته 


44 - قال أصحابنا : لا يقص شعر 22 الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر 
عانته 9) , 

- وقال الشافعي : يجوز ذلك في أحد قوليه إلا أنه قال : ليس بسنة » وقال : 
في حلق رأسه على وجهين : إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق 29 » وإن كان ممن 
عادته أن ينظف حلق ©) . 

9" - لنا : ما روي عن عائشة ويالها أنها قالت : « أتريدون أن أنصوا موتاكم ) ©» 


. ] في هامش ( ص ) : [ ظفر‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : المبسوط ( 55/1 ) » تحفة الفقهاء ( ١/0٠1؟‏ ) » بدائع الصنائع ( ١1/1١‏ ) » الهداية مع فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ١١1 ٠ ١١١/9‏ ) » البناية ( 581/7 + 717 ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( 181/١‏ )» حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 70٠0/١‏ ) . 

(7) في ( ع ) : [ ممن يتزين بحلق الشعر لا يحلق ] . 

(4) في (م ) : [ تنظف ع . قال الإمام الشافعي : فإن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخمذه عنه 
ومنهم من رخص فيه . والقول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه . راجع : الأم ( 180/١‏ ) ء مختصر المزني 
١ص"‏ ) »ء المهذب ( ١79/1١‏ )ء الوسيط الجنائز ( 6٠١1/١‏ ء ١8‏ ) ء حلية العلماء الجنائر ( 584/5 ) » 
المجموع مع المهذب ( 1178/5--187 ) . وقال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : لا يقص شعر الميت ولا 
ينتف ء قال ابن القاسم : قال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أو تحلق عانته ؛ ولكن يترك على حاله . 
راجع : المدونة في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة ( 171/١‏ ) » المنتقى كتاب الجنائز ( 1/9 ) » 
بداية المجتهد ( 717//١‏ ) » الرسالة الفقهية باب ما يفعل بامحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه 
( ص45 ١‏ ) . وقال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الإمام الشافعي : يستحب قص شاربه » واختلفوا في إزالة 
شعر العانة » قال ابن قدامة في الكافي : وفي أخذ عائته وجهان : أحدهما : يستحب إزالتها بنورة أو حلق » 
والثاني : لا يستحب » وقال في المغني : روي عن أحمد أن أخذها مسنون . راجع الإفصاح ( 185/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة 751/١ (١‏ )ء المغنى الجنائر ( 5141/9 2 ؟14ه٠).‏ 

(5) حديث عائشة رواه عبد الرزاق بلفظ : أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها فقالت : علام تنصون ميتكم ع 
في المصنف كتاب الجنائز ( 174/1 ) » الحديث ( 1717 ) ورواه محمد عن أبي حنيفة في كتاب الآثار باب 
الجدائر وغسل الميت ( ص5 ) الحديث ( 7717 ) وأخرجه البيهقي في الكبرى باب المريض يأخخذ من أظفاره 
وعانته ( 760/1 ) ء وفي تلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( ٠١1/1‏ » /ا١٠‏ ) » الحديث ( 74٠‏ ) ؛ إعلاء 
السئن ( 3181/8 2 .)1١875‏ 


كتاب الصلاة 


١ #إردة‎ 


فأذكرت ذلك » ولا مخالف لها . 

م44 - ولا يقال : روي ١‏ أن سعدًا غسل ميثًا فاستدعى موسى 6 (9© . لأنه يجوز 
أن يكون شعر (© التزق به دم » أو نجاسة لا ترول 9" إلا يإزالته » ولأنه شيء من بدنه 
من غير حاجة » كالختان . 

4" 4 - ولأنه إذا حلق دفن معه » فلا فائدة للتفريق © بينهما . . 

وم ؛ - ولأن أخذ الشارب واللحية مسئون في حال الحياة » ولا يقبت 29 بعد / 5ه/أ 
الموت و (2© كذلك أخذ الإبط . 

5" 4؛ - احتجوا : بما روى عن النبي عه أنه قال : ( اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 
بعرائسكم ) © . 

4 4 - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد © جميع ما يصنع بالعروس » فبقى أن يكون 
المراد بعضه من الغسل 27 والطيب . 

"44 - قالوا : إزالة © هذه الأشياء نظافة ليس فيها قطع عضو ء فأشبه الغسل 
وإزالة النجاسة . 

89 - قلنا : الحلق إنما يفعل للنظافة » لكن لا يحصل فيه وسخ في الثاني » وإلا 
فبالغسل يتنظف ؛ فالحي 2١١‏ يجوز أن يصيبه وسخ ونجاسة , فأمرنا بإزالة ذلك عنه » 
والميت إذا نظف بالغسل » أمن به النجاسة » فلم يحعج إلى إزالته » ألا تري أن موضع 
الحار يراد للنظافة حين لا يجتمع فيه البول » فلما أمن من الميت هذا المعنى لم يحتج إلى 
إزالته ؟ . 


8# خا 


. )74-0/5 ( وأخرجه البيهقي‎ » ) 1104/٠ ( روأه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز في ما قالوا في الميث‎ )١( 


(؟) في (ن):[سعدع. (9) في رم) ١(ع):1لايزولع].‏ 
() في رع ) : 1[ ولا فاثاة ] . وني (م) (١‏ ن)»(ع ):[ في التفريق ] . 
(©) في (م)ء(ع):[ولاا شت ]. (5) الزيادة من رم ) رن )ء(ع). 


() تقدم تخريجه في المسألة 5١‏ . 

(8) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(5) في ( ص) :1 من غسل ] . )٠١(‏ الزيادة من رم )2( نع)ء(ع). 
)١١(‏ سائط من (م)ء(ن)2(ع). 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله جل #/ ١١81‏ 


||| مسالة : 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل 


غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل » غسل ذلك الموضع » 
ولم يعد غسله 9) . 
9 - ومن أصحاب الشافعي من قال : يعاد الغسل » ومنهم من قال: يعاد 
الوضوء 9© . 


5 - فالقول الأول : فاسد ؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجناية » ومعلوم أن 
من اغتسل من اللجنابة ثم خرجت منه نجاسة ؛ لم يعد الغسل . 

444 - والقول الثاني : خخطأ أيضًا ؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت 0© 
بالحدث » والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه . 

44 - ولأن الموت في نفسه حدث » فلو كان الوضوء 9» يجب بخروج خارج 


لوجب بالموت . 


(1) راجع المبسوط باب الصلاة على الجنازة ( 118/1 ) » تحفة الفقهاء ( 140/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7١1/1‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١/1‏ ) » البناية ( 71/17 + 715 ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( ١480/1١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 500/١‏ ) . 

(1) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : فإن خخرج من الميت بعد غسله شيء أنقاه بالخرقة وأعاد 
غسله مرة واحدة ء ذكر أبو إسحاق الشيرازي والنووي وغيرهما في إعادة طهارته ثلاثة أوجه : في قول : لا 
يجب شيء » والثاني : يجب الوضوء » والثالث : يجب إعادة الغسل » وقال الشيرازي : وجب غسله في 
ظاهر المذهب » وقال أبو إسحاق : يجب الوضوء . راجع الأم باب ما يبدأ به في غسل الميت ( 181/١‏ ) » 
المهذب ( 175/١‏ ) ء الوسيط »ء الجنائز ( ٠١1/1‏ ) حلية العلماء » الجنائز ( 584/7 )ع المجموع مع المهذب 
( ه/115 177 ) . وقال الإمام مالك مثل قول الحنفية : إذا خرج من بطن الميت نجاسة بعد غسله فلا يعاد 
غسله . راجع بداية امجعهد ( 7707/١‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه : يعاد الوضوء والغسل » وقال أبو الخطاب 
من الحنابلة : يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن قدامة ( 2781/١‏ ؟9؟) ؛ 
المغني كتاب الجنائز 9 431-411/9 ) » والمسائل الفقهية » كتاب الجنائر ( 111//١‏ ) مسألة ( 7١‏ ) . 
("1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(4) في ( ص) :[ وضوء ] . 


كتاب الصلاة 


؟/دهة١١‏ 
||||||| مسالة 4 


إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بخيره من تخمير رأسه وتطييبه 


4 - قال أصحابنا : إذا مات حرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه 
وتطييبه () , 

5 - وقال الشافعى : لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبًا 9© . 

441 - لنا : ما روي عن عيسى بن أحمد » عن علي بن عاصم » عن عطاء » عن 
وي ريا لس ا لبي ع + 
0 . وياسناده : ( قال 9 علد 29 في الحرم يموت : مخجمروهي 9©) 

تتشبهوا باليهود ) © , 


(1) في (م) ٠‏ (ع) : [ الرأس ] . راجع كتاب الأصل » باب غسل الشهيد وما يصنع به ( 4011/١‏ + 4077 ) ع 
كتاب الحجة باب غسل اتحرم وكفنه وحنوطه ( ١/1ه"!‏ - 808 ) ع المبسوط باب الشهيد ( ؟/له » "1ه )ع 
بدائع الصنائع فصل في كيفية التكفين ( الجا" ). 

(؟) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : إذا مات الحرم غسل بماء وسدر » ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفنه ‏ ولا يخمر رأسه ‏ وقال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا 
مات انخرم والحرمة ؛ حرم تطييبه » وأخذ شيء من شعره أو ظفره » وحرم ستر رأس الرجل . راجع : الأم باب ما 
يفعل بامحرم إذا مات ( ١/15؟‏ » 71٠١‏ ) » مختصر المزني ( ص5" ) » المهذب ( 171/١‏ ) ء الوسيط الجنائر 
8١8/1 (‏ )ء حلية العلماء الجنائر ( 588/١1‏ ) » المجموع مع المهذب ( ه//1١٠٠‏ - 7١١‏ ) . وقال الإمام مالك 
وأصحابه مثل قول الحنفية : إذا مات المحرم يفعل به كما يفعل بالحلال » وفي المدونة » وقال الإمام مالك في 
احرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم . راجع : المدونة » في الخنوط على الميث ( )1548/١‏ »2 
الرسالة الفقهية ( ص١ ١5‏ ) ) » المتتقى » النهي عن تتبع الجنازة بنار ( ٠١1‏ ) » بداية المجتهد » الباب الثالث في 
الأكفان ( 71/١‏ ,2 94) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : إذا مات الحرم لا يقرب عليئاء ولا 
يخمر رأسه ؛ لأن إحرامه لم ينقطع بموته . راجع المسائل الفقهية » كتاب الجنائر ( ١//1١1؟‏ ) » مسألة ٠؟‏ » 
الإفصاح ( 185/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الكفن ( ١58/١‏ ) . المغني كتاب الجنائز ( 91//9ه- ونه ) . 
(؟) رواه الدار قطني بلفظ : خمروا وجوه موتاكم » ولا تتشبهوا باليهود في كتاب باب المواقيت ( 51/9/79 ) » 
الحديث ( 77 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز باب الحرم يموت ( /6414" ) » وعزاه المناوي إلى 
الطبراني في الكبير وقال : ضعيف في مختصر شرح الجامع الصغير في حرف الخاء م( 5/9 ) , 

(4) في ر(ص)ء(ن)ء(ع): [أنه قالع . 

رم سافطة عن ريج )ده (5) في (م)2(ع):[خمورهم]. 

(17) أخرجه الدارقطني في كتاب الحج » باب المواقيت ( 555/9 ) » الحديث ( 3/1 ) . 


إذا مات ارم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطيييه بسحب #/"ا ١١8‏ 


- ولا يقال إن هذا الخبر رواه عطاء مرسلا ؛ لأنه قد روي عن عطاء أنه قال : 
« إذا مات الحرم فليخمر (© رأسه ؛ فإنه بلغنا عن النبي ميد أنه قال : ( خمروا 
وجوههم » ولا تتشبهوا باليهود » ("© وروي [ مستدًا مرسلاع © . 

4 - ويدل عليه : ما روي عن النبي يكلم أنه قال : « إذا مات المرء المسلم انقطع 
عمله إلا 9» من ثلاث : علم ينتفع به » وولد صالح يدعو له » وصدقة جارية ) © . 

6 - ومعلوم أن الميت ينقطع عمله من طريق المشاهدة » والنبي عَكتوٍ لا يعلمنا 
المشاهدات » [ فعلم أنه أراد : انقطع عمله ع 29 » ولهذا استثنى منه الحكم . 

9 - ولا يقال : إن المراد به : ثواب العمل ؛ لأن الظاهر إيقاع © الحكم الذي 
هو الثواب وغيره لا يختص إلا بدليل ؛ لأن العمل إذا علم بانقطاعه ؛ فالثواب 0 الذي 
يستحقه لا ينقطع بالإجماع » وما يستحق في الثاني لاا يستحق مع انقطاع العمل » فلم 
يكن ادعاء العموم . 

4 ؛ - ولأنها عبادة شرعية أو يتعلق بالجوارح الظاهرة » أو لا يصح إلا بعد اعتقاد 
الإيمان » أو لها تحليل وتحريم ؛ أو يخرج عنها بفعل مباح فوجب أن ينقطع بالموت » 
كالصوم والصلاة . 


. في ( ع ) : [ فلتخمر]‎ )١( 

(؟) في ( ع ) : [ ولا يتشبهوا باليهود ] . قال البيهقي بعد أن أخرج هذا الحديث مرفوعًا : بلفظ : خمروا 
وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود . () في ( ص ) : [ مرسلا ومسندا ] . 

(4) ساقطة من ( م ) . 

(ه) هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » 
أو علم يتتفع به » أو ولد صالح يدعوا له في الصحيح ؛ في كتاب الوصية ؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وقاته ( 4/7 ١‏ ) » والنسائي في امجتبي » في كتاب الوصايا » في فضل الصدقة عن الميت ( 151/5 ) ؛ 
وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة ذه ( 7/7/7 ) » والطحاوي في مشكل الآثار» في بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله ... إلخ ( 805/١‏ ) : وأخرجه 
أبو داود في كتاب الوصايا » باب فيما جاء في الصدقة عن الميت ( 111/7 ) ٠‏ وزاد فيه لفظ : أشياء بعد 
لفظ : ثلائة وأخرجه الترمذى في كتاب الأحكام » باب الوقف ( 591/7 ) ؛ الحديث ( 180/5 ) » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وصححه البغوي أيضًا . وقال المناوي بعد أن عزاه إلى البخاري في 
الأدب » ومسلم : ضعيف » في مختصره شرح الجامع 

(7) في ( ع ) : [ فعلمنا أنه أراد اتقطع علمه ] . 

(0) في رم)ء(ع) : [انقطاع ] . (8) في ( ن ) : [ بالثواب ] . 


ل كتاب الصلاة 


ماع ه١١‏ 


ه44 - ولا يقال : إن الصلاة لا تنقطع (2 بالموت ؛ لأنا نريد بقولنا : أنه لا يبقى 
لها حكم » بدلالة أنه يستدبر به القبلة وينتقل © حكمه » يُنقطع بالجنون فانقطع 
بالموت » والاحراة عبادة محضة لا ييطل حكمها بالجنون » فلا يبطل بالوفاة . 

4 - قلنا : إن جعلنا أصل العلة الصوم ؛ لم نسلم أنه ييطل بالجنون » وإن كان 
ال اي 0 
الطهارة » فتبطل (© الصلاة لفقدها . 

وه ؛ - ولأن الإحرام لا ييطل بالجنون ؛ لأن أداء الأفعال ممكن مع الجنون أو مرجو 
بعده » وذلك لا يوجد في الموت ©© . 

5 - ولا يقال : إن الصلاة تفتقر © إلى الطهارة فبطلت بالموت , والإحرام لا 
يفتقر إليها فلم يبطل ؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى الطهارة ويبطل بالموت . 

/اه؛؛ - ولأن الصلاة افتقرت إلى طهارة » والإحرام يفتقر | إلى التكليف 29 في حال 
فعله » أو جواز أن يفعل في الثاني » ولأن ا موت معنى يمنع وجوب الكفارات 9" , 
.. كالتحلل . 

8 - ولا يقال : إن الكفارات تجب © للانتفاع والميت لا ينتفع ؛ لأن المجنون 
يجب عليه الكفارات وإن لم ينتفع . 

49 - ولأن الكفارة وإن كانت ©© تجب ('2 للانتفاع فالحظر وقع ©١(‏ 
للاستمتاع » والميت لا يستمتع . ولأن ما كان مسنوئًا في الميت الحلال 219 كان مسنوثًا 
في المحرم » كالتكبير والغسل ؛ لأن كل من سن فيه التكبير سن فيه القطيب وتغطية 
الرأس ء كالخلال . 

- ولأنه لا يمنع من تغطية وجهه » فلا يمنع من تغطية رأسه © كالحلال . 

0١‏ - ولا يلزم على هذه العلل امحرم الذي مات على عهد رسول الله يقر لأن 


.] في (ع):[ينقطع ]. (؟) في ص)»2(ن):[ وتمقل‎ )١( 
في (م)ء2(ن)ء(ع):[ضسطلع]. (4)في رع):[الميتع.‎ )9( 
. في (ن ) :[ ينفتقر ] . (5) في (م ) : [التكلف ]ع‎ )5( 


() في (ذع)ءرع):[ كنفارات الإحرام ] . (8) في (م+)ء(ع):[يجباع. 
(؟) ني (مع)ء2(ن3)ي(رع):إن كانت ع). )٠١(‏ في (م):[يجباع. 
)١١(‏ في (م):1لاحل]. )١١(‏ في (ن) :[الحل]. 

] في (م)ء3(2)(ع):[غيره‎ )١9 


إذا مات ارم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه للسشسسس #/66؛ ١‏ 


التعليل لثبوت الحكم في المستقبل ؛ فلا يناقض ( بالماضي . 
- ولأن حكم ذلك مخصوص به لمعني لا يوجد في غيره وسنبينه 29 . 
448 - احتجوا بحديث ابن عباس وه 9 أن محرمًا وقصته ناقته © فذكر ذلك 
للنبي يََدِ فقال : « اغسلوه 9© بماء وسدر » وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا ) » وروى : ١‏ ولا تقربوه طيبًا » 9© . 


4 - والجواب : أن ترك تخمير الرأس كان مشروعًا في بدء الإسلام في جميع 
الموتى 7 اتباعًا لشرع من تقدم حتى نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ خمروهم , 
ولا تعشبهوا باليهود » . فيجوز أن يكون هذا قبل الدسخ » فمنع من تخميره ليس لأجل 
الإحرام 3 ومنعهم من 9© تطبيبه ؛ لأنهم محرمون . وقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا ) بيان حاله في الآخرة . 


5 - وجواب آخر : أن النبي مَلَوٍ علق الحكم بعلة » وهو بقاء إحرامه في الآخرة 
وذلك لا يعلم في غيره » فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة . 


# # + 


. ] في ( ن ) : [ فلا تناقض ] . (؟) في (غخ):[ وسيتنيه‎ )١( 

(57) في ( ن ) : [ وقصت به ناقته ] » وفي ( ع ) : [ وقصته دابته ] وفي صحيح مسلم : [ فوقصته ناقته ] . 
(4) في سائر النسخ : [ غسلوه ] والمثبت من واقع الحديث . 

(0) هذا الحديث » أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » عن النبي مَلْكدٍ في الصحيح » في الجنائز » باب 
كيف يكفن انحرم ( 770/١‏ ) ؛ ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما يفعل بحرم إذا مات ( /١‏ 
» 6.00 )ء والشافعي في المسند » في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( 7١/١‏ ) » 
الحديث ( 518 ) » وأبو داود » في كتاب الجنائز ؛ باب كيف يصنع بانحرم إذا مات ( ؟/1715: 115 ) ؛ 
والدارقطني في كتاب الحج ( 91//7؟ ) » الحديث ( 514 79/4 6 71/1 ) , والبيهقي ( 559-19./15 ) . 
قال الزيلعي : أخرجه الأئمة الستة . راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة باب المحرم يموت ( 711/8 - 
077 )» ومصابيح السنة » في باب غسل الميت وتكفينه ( 510/١‏ ) » الحديث ( 1151 ) » الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كتاب أحكام الميت » الفصل الأول في حكم الغسل ( 191/4 ) الحديث 
(؟5" )ء نصب الراية » باب الجنائر » فصل في الغسل . وفصل في التكفين ( ؟/95؟ ؛ ١71"‏ ) » 
وتلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( ؟//3١٠١‏ . 8١٠)ء‏ الحديث ( 44 ). 

() في ( ع ) : [ في جمع الإسلام ] . () الزيادة في ( 0 ) ومع . 


كتاب الصلاة 


١ ١ةه5./9؟‎ 


||| مسالة 
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها 


5 - قال أصحابنا : إذا ماتت المرأة ؛ لم يجز لزوجها غسلها (© . 

7 - وقال الشافعي : يجوز ذلك (© . 

8 - لنا : ما روي عن النبي علد أنه قال : ١‏ لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة 
وابنتها تحل له » 29 . 

5 - [ ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها » فلو 
غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له ع] © . 

- ولا يقال : النظر © إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة » ولا بعد الموت ؛ 


(1) راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ١/47"5؛‏ )» كتاب الآثار محمد باب غسل المرأة 
وكفنهاء ( ص 4,7 ) » أثر ( 715 ) » أحكام القرآن للجصاص من باب ما يحرم من النساء » ( 1171/1 ) 
مختصر الطحاوي ( ص 44 ) » المبسوط باب غسل الميت ( 7/1/5 ) » تحفة الفقهاء ( 41/١‏ ؟ )ء بدائع الصئائع 
"١ 4/١‏ ) » فتح القدير ( 1١1/1‏ ) ء البناية ( “15*/9؟7 ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 50/1١‏ ) . 
(1) قال الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : ويغسل الرجل امرأنه إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات . راجع الأم» 
باب الخلاف في إدخال الميت القبر ( 711/١‏ ) » مختصر المزني ( ص 5" ) » المهذدب باب غسل الميت ( 1717/١‏ ) 
الوسيط الجنائر (  ) 8١1/5‏ حلية العلماء الجنائز ( 781/1 ) المجموع مع المهذب ( 19/0 ء ه"ال 146- 
١‏ ) . قال مالك وأحمد في المشهور مثل قول الشافعي : يجوز للزوج أن يغسل زوجعه إذا ماتت كما تجوز 
لها أن تغسل زوجها » وقال أحمد في رواية أخرى : لا يجوز له غسلها ؛ لأنها أصبحت كالأجنبية بعد 
موتهاء فلا يجوز له لمسها والنظر إلى عوراتها . راجع المدونة غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها » المنتقى كتاب 
الجنائر ( ؟/4 ) » الرسالة الفقهية ( ص١ ١5‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب غسل الميت ( 111/١‏ » بداية 
امجتهد ؛ الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت ( ١174/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الثاني في 
التكفين ( ص84 ) راجع المسائل الفقهية كتاب الجنائز وما يتعلق بالميت ( 185/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
باب غسل الميت ( ١//ا4‏ 7 ١48 ٠‏ ) ء المغتي كتاب الجنائر ( 75/9 ,. 4١ه‏ ) . 

(؟) روه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد » عن حجاج » عن أبي هانوئ » عن النبي مَل بلفظ : من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها . في المصنف في كتاب النكاح في الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
أمرأته ما حال امرأته » ( 4/8 0" ) » الحديث ( 4 ) » الباب ( 48 ) » وروى عبد الرزاق عن معمر » عن ابن 
طاووس عن أبيه » بلفظ : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهرة ء لم تمل لابنه ولا لأبيه . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) في (ع ) :1 أن النظر ع . 


إذا ماتت المرأة لم يجر لزوجها غسلها “ياه ١ ١‏ 


لأن مذهب الشافعي : أن النظر جائز في الحالتين » وإنما هذا شيء التزمه بعض أصحابه . 

١‏ - قالوا : المراد به : النظر للشهوة . قلنا : ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله 
على التخصيص لا يجوز بغير دليل . 

فحة - ويدل عليه : ما روى أبو عمرو ('" الشيباني عن ابن مسعود 5 ( أنه قال : 
قلت لعلي : لِم غسلت فاطمة ؟ فقال : أما علمت أن النبي مَلِيَهي ضمن أنها زوجتي في 
الدنيا والآخرة ) » فدل (© من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز . 

440 - وروي عن عمر 29 ( أن امرأته لما مانت قال لأهلها : نحن كنا ©» أحق 
بها في حال "© حياتها » فأما الآن فأنتم 29 أحق » 20 . ولأنه ارتفع التكاح وأحكامه ؛ 
فوجب أن لا يغسلها كما لو ماتت في حياته . 

4 - ولا يلزم إذا اشتراها ؛ لأنه يغسلها بحكم الملك » ولا يجوز له تزوج أختها ؛ فلم 
يجز له غسلها [ بحكم التكاح ] © كما لو طلقها » ولأن كل حالة لا يجوز للزوج 
الاستمتاع بها لم يجز له غسلها بحكم النكاح » كما لو طلقها طلاقًا رجعيًا ثم ماتت 

هلا - قالوا : المعنى فيما ذكرتموه أنه لا يجوز لها الغسل فلم يجز له أن يغسلها » 
ولا جاز لها في مسألتنا غسله إذا مات » كذلك جاز له © , 

5 - قلنا : القياس عندنا يمنع غسلها له » وموضع الاستحسان لا يحصل وصمًا 
في 210 المعارضة . 

440 - ولأنه إنما جاز لها الغسل لبقاء العدة التي أوجبها النكاح » فجاز أن يبقي 
حكم النظر » ولما لم يبق بعد موتها نكاح ولا عدة ؛ لم يجز الغسل بحكم 0 » وصار 


)١(‏ في ر(ص)2(م)ء(ع):[أبوعمر]. )١(‏ في (ع):[فقال]. 

(؟) في (ع): [ معمر]. 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها المصدف في الهامش . 

(5) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع ) . (5) في (ن)ء(ع):[أتم]. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز في الرجل يغسل امرأته ( 1707//٠‏ ) » وأخرجه محمد في 
كتاب الآثار باب غسل المرأة وكفنها ( ص 4 ) » الأثر ( 77٠‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار في كتاب 
الجنائر ( “4017/8 ) مسألة ( 5١1/‏ ) . (8) ساقطة من ( ن ) . 

(5؟) في (م)ء(ن)ء(رع):[لهاع. 

)٠١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش 

)١١(‏ في رع):[لحكم]. 


كتاب الصلاة 


١ ١ “ره‎ 


وزانه أن يموت الرجل ثم تضع 27 حملها . ولا يلزم على ما ذكرناه العدة حال الحياة . 
44 - لأن © تلك العدة لم يوجبها النكاح وإما أوجبها الوطء » وعدة الوفاة 
أوجبها التكاح » بدلالة : ثبوتها » وطبع (2 أو لم يطأ . ولا يلزم إذا مات المظاهر ؛ لأنه 
روى عن أبي يوسف في جواز غسلها روايتان © . 
6 - وإذا ارتدت بعد موت الزوج : قال زفر : تغسله 29 » وعند أبي يوسف لا 


تغسله 292 » ولا يعرف مذهب أبي حنيفة . 

- احتجوا : بما روى عن عائشة ديا © « أنها قالت / : دخل عَليَ رسول 
اللّهِ يلت وأنا أجد صداعًا قلت : وا رأساه فقال : 9 بل أنا وا رأساه ما عليك لو مت 
قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك ) © . 

0 - وهذا يدل على أن له 9» غسلها . والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد : 
أمرت :9 يفسلك . وقد يضاف الشيء إلى الإنسان بمعنى : الأمر به » كما قيل : زا 
ماعز » فرجمه رسول الله مق 21 ؛ ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت ؛ لأن النبي 


١ ] في ( ع ) : [ وزانه موت الرجل ثم يضع ] » وفي ن : [ أن يموت الرجل ] » مكان : [ وزانه أن يموت‎ )١( 

قوله : [ أن يموت ] غير مقروءة في ( م ) . )١(‏ في (م)١(ن)٠(ع):[ولانع‏ بالعطف . 
(1) في ( ن ) : [ شربها بوطء ] » وفي هامش ( ص ) : [ بوطء ] » مكان : [ وطء ] من نسخة أخرى . 
(؟) في (م)3(2)؛(ع):[ روايتين ]. (28) في (م) : [يغسله ] . 

(5) في (م) : [ يغسله ] . (7) قوله : [ صَطْيْها ] ساقط من ( ن ) . 

(8) هذا الحديث , رواه أحمد » في المسند » في مسند السيدة عائشة طَِيِّا ( 778/5 ) » وابن ماجه في 
كتاب الجنائز ( 49/0/١1‏ ) » الحديث ( ١176‏ )» والدارقطني في كتاب الجنائز ( 74/١‏ ) » الحديث ( »١١‏ 
7 1 ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الرجل يغسل امراته إذا ماتت ( 895/9 )» 

راجعه في مصباح الزجاجة ( 41/4/١‏ » 41/0 ) » الحديث ( ١475/51٠١‏ ) ء والمنتقى » في باب ما جاء في 
غسل أحد الزوجين الآخر ( ص7١ ٠‏ )»ع الحديث ( 184 ) » وتلخيص الحبير » في كتاب الجنائز 
٠١1/1١‏ )» الحديث ( 47ل ) » والسيرة النبوية لابن هشام ( 547/4 ؛ 147 ) . ونصب الراية » في 

كتاب الصلاة . باب الجنائز ( ؟581/5؟ , 559 ) . 

(5) في ( ص ١)‏ (م) : [ ازالة ] » مكان [ ان له ع )٠١(.‏ في (م ) : [ امرتك ] , 

)١١(‏ هذا الحديث . رواه البخاري في الصحيح في كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والكره 

والسكران وفي كتاب الأحكام ؛ باب من حكم في المسجد ( 1/7/7 , 71728/4-171/9 0 31824 ) ومسلم 

في الصحيح كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( 45/7- -51 ) » وأحمد في المسند » في حديث 
بريدة الأسلمي ( ه|/اخ؟ ) . 


ههإب 


إذا ماتت المرأة لم يجر لزوجها فسلها سس سس سس ١ ١68/1‏ 


َِتَدٍ قال لها : « أنت زوجتي في الدنيا والآخرة ) » وقال : « كل سبب ونسب ينقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي © 22 , وإذا لم ينقطع النكاح بالموث جاز الغسل » ولهذا لم 
يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح . 

5 - قالوا : لو كان كذلك » لم تجب (©2 عليهن عدة . 

448 - قلنا : لسنا نقول : إن نفس النكاح باق 297 والعدة ثابتة . ولا يقال : 
إن زوجات النبي عله إذا متن جاز له أن يتزوج بأخواتهن . وقد تزوج علي 5ه 
بعد فاطمة يها 9 بأمامة بنت بنت 29 رسول الله يلق © ؛ فدل أن النكاح 


قد زال . 
4 - قلنا : المعنى المانع من الجمع : حشية العداوة 4 وقطع الرحم 2 وهذا المعنى 
يزول بالموت . 


مغ - قالوا : قال رسول الله مَل : « كل سبب [ ونسب ] 9© ينقطع يوم 
القيامة » إلا سببي ونسبي » يريد به الإسلام » بدلالة أن نسبه كنسب غيره . 

5 - قلنا : المفهوم من النسب النكاح » وقد فهم ذلك عمر #5(" وهو 
الراوي » فقال لما خطب أم كلثوم : « إما تروجتها لأني سمعت النبي يَلَدِ يقول : ١‏ كل 
سبب ونسب ينقطع يوم القيامة ») © الخبر . 

ث4 - قالوا : نسب النبي عله 29 كنسب غيره يوم القيامة . 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق في المصئف » في كتاب النكاح ( 177/1 » 154 ) الحديث 
1١64(‏ )»ع وسعيد بن منصور » في سئئه » في النكاح ( ١7/7‏ » 17/4 ) » الحديث ( 517١‏ ) وأحمد في 
المسند ( 81/4" ) ء والبيهقي في الكبرى » في كتاب التكاح ( 54/19 ) . 

(؟) في (م)0(2)ء(ع):[لميحبع]. 

() في (ن)ء(ع):[ باتي ] . (4) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(0) في (ص)ء(ن)ء(ع):[عنهما ] . 

(5) لفظ : [ بنت ] الثاني » ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في 
الهامش . 

(17) أمامة بنت زينب بنت رسول الله مَل من أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى . راجع هذا الحديث في 
السنن الكبرى » في كتاب النكاح , باب تسمية أزواج النبي عَْدِ وبناته وتزويجه بناته ( 7١/1/‏ » "الا ) . 
(8) لفظ : [ قدع ساقط من ( ع ) . (5) الزيادة من ( ن ) . 

. انظر الحديت في المصادر السابقة‎ )١١( . ) قوله : [ #ه ع ساقط من ( ن‎ )٠١( 
. ) قوله : [ يد ] ساقط من ( ن‎ )١1؟(‎ 


كتاب الصلاة 


|". 


- قلنا : قد روي : إن الناس يدعون يوم القيامة © بأمهاتهم ؛ ( ؛ فيجوز 
أن يكون نسبه [ عليه الصلاة والسلام ] (© غير منقطع ؛ ؛ لأنه يُدَعَى 9 بالأب وكذلك 
ولذه يست إلية © ولا يتنه إلن آمه:: 

6 - قالوا : روي عن أسماء يها أنها قالت : « أوصت إل فاطمة أن أغسلها 
أنا وعلىئَ » فغسلتها أنا وعلي ) ©© . 

- قالوا : ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة . 

09 - قلنا : قد روينا 9 أن ابن مسعود ضفه أنكر . ولأنه © إنما غسلها لما بينا أن 
الروؤجية ابيتهينا لم التقعهم 10 . وقد رويت هذه القصة متعارضة » فذكر الواقدي أن 
أسماء غساتها . وروي أن أم هانئع كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء » قأضيف الغسل 
إليه . كما روي ١‏ أن النبي عقر غسله ستة © : العباس وعلي والفضل بن العباس 
وقثم 220 بن العباس » ومولياه : شقران وأسامة » وإنما كان العباس يصب الماء وعلى 
يتولى الغسل ) © , 

5 - وأضيف إلى 2217 جماعتهم لأجل المعاونة . وقد ذكر الطحاوي بإسناده 


. ] في ر(نت)ء(ع):[ في الآخرة ع » مكان : [ يوم القيامة‎ )١( 

(؟) في ( ع ) :1 يإمامهم ] . وقد روى أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي مَك بلفظ : إنكم تدعرن 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم » في المسند » في باقي حديث أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه ( ١14/0‏ ) » وأبو داود » في كتاب الأدب » باب في تغيير الأسماء ( ) والدارمي في 
كتاب الاستعذان » باب في حسن الأسماء ( 514/9 ) . 

(9) الزيادة من ( ن ٠)‏ (ع ). (:) النبت من رص ٠2)‏ (م)+(ع). 
(5) هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق من طريق أم جعفر بنت محمد » في المصدف » في كتاب الجتائز » باب 
المرأة تغسل الرجل ( 4٠١/1‏ ) » الحديث ( 5117 ) » والشافعي في المسند ( ٠١7/١‏ ) الحديث ( ١ه‏ ) 
والدراقطني في كتاب الجنائز ( ؟// ) , الحديث ( ١7‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز ( 791/9 , 
17" ) . راجع تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير كتاب الجنائز ( 48/1 ١‏ ) الحديث ( ٠١37‏ ) . 

() في (م)»(ع):[قلناع]ء مكان : [ ورينا ] . 

(7) في ( ع ) : [ قالوا ولانه ] بزيادة : [ قالوا ] . (8) في ( م )ء ( ن ) : [ لم ينقطع ] . 

(؟) في (م))(ع):[ست]. )٠١(‏ في (ع):[وتمسم ]. 

)١١(‏ روى ابن هشام هذه القصة مطولة » في السيرة النبوية » في جهاز رسول الله بَيَدِ ودفنه » ومن تولى 
غسل الرسول ( ؟/5517 ) . 

.] في (م )1 ان]ء مكان [ إلى‎ )١1١( 


إذا ماتت المرأة لم يجر لزوجها غسلها سس سسسب سس ١١١1/19‏ 


عن محمد بن إسحاق » عن عبد اللّه بن علي عن أبي رافع عن أبيه » عن أمد (0 
سلمى 27 قالت : ١‏ كنت أمرض فاطمة بنت رسول الله كد فأصحت يومًا كأصح ما 
كانت في مرضها » وخرج 22 علي إلى 29 بعض حاجته » فقالت © : أي أمة 
اسكبي 27 لي غسلًا [ فسكبت ع ©© فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل © , ثم 
قالت : أي أمة أعطيني ثيابي الجدد » قالت : فأعطيتها فلبست » ثم قالت : أي أمة 
قدمي فراشي 27 وسط البيت » قالت : ثم اضطجعت واستقبلت القبلة » ثم قالت : أي 
أمة إنى ميتة وقد اغتسلت فلا يكشفنى أحد » وقبضت 2١‏ مكانها » فجاء على 
فأخبريه 013 فقال : والله له يكشفها أحدء قذفها بعسليا ذلك :69:, 1 

441 - قالوا : إنها 2١‏ فرقة حصلت بالوفاة » فلم توجب ١*7‏ تحريم الغسل » كما 
لو مات الزوج ء أو لأنها لا تقطع 29 الإرث . 

4 - قلنا : اعتبار الإرث لا معنى له ؛ لأن المكاتب © يغسل 29 امرأته ولا 
يرثها » وكذلك العبد . ولان الزوج إذا مات » فغسلها له استحباب » فلا يقاس عليه . 


. لفظ : [ أمه ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[سلماع].‏ (؟) في ( ص ) : [ فخرج ] . 

(5) في ( ص ) : 1 في عء مكان : [ الى ] . 

(5) لفظ : [ فقالت ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) لفظ : [ لي ] ساقط من (م ) . (7) الزيادة من ( ن ) » (ع ) . 

(8) في (م):[ يغسل ]. (5) في (م)٠(ع):[ثمافرشي‏ ]. 
)٠١(‏ في ر(ص)ء(م)ء(ع):[فقبضت ]. 

. ] في ( ن ) : [ فأخبر به‎ )1١( 

(؟١١)‏ رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق في المسند , في و حديث أم سلمى مها ( 151/1 4512 )2 
وأخحرجه ابن الجوزي بهذا الإسناد » قال ابن الجوزي بعد أن أخرجه بطوله : هذا حديث لا يصح ء في إسناده ابن 

إسحاق وقد كذبه مالك » وقال النسائي : متروك الحديث » في العلل المتناهية حديث في أنها غسلت نفسها وماتت 
(755-170/1 )» الحديث ( 4١5‏ ) » وأخخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن محمد في المصنف » في كتاب 
الجنائز ( “111/1 ) » الحديث ( 71175 ) ء قال الزيلعي : سنده ضعيف ومنقطع . وأخرجه ابن سعد من طريق 
محمد بن إسحاق » في الطبقات الكبرى ( 8//ا1 ٠‏ 18 ) . راجع : نصب الراية » في باب الجنائر ( 150/5 ») 
١‏ ) » وتلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( ١41/1‏ ) » الحديث ( 3٠١39‏ ) . 

.] ني (م):[يرجب‎ )١4( .] في (ن):[لانها‎ )١19( 

.] في (م) : [لا يقطع ] . (15) في (م)؛(ن)غ(ع):[لان كانت‎ )15١( 
: . ] في ( ن ) : [ تغسل‎ )1( 


كتاب الصلاة 


١ ١. "1/6 


هو؛؛ - ولأن المعنى فيه بقاء العدة التي أوجبها الموت » وهذا المعنى لا يوجد إذا 
مانت 27 » فصار وزانه أن تضع (© حملها » فلا يجوز لها غسله بحكم النكاح . 

5 - قالوا : حكم من أحكام النكاح » فإذا لم ينقطع بموت الزوج لم ينقطع 
بموت الزوجة » كالإرث . 

41 - قلنا : الإرث حكم يوجبه الموت » والغسل مستباح بالنكاح . فقولهم : في 
الفرع لا يقطعه الموت , غير صحيح في الأصل ؛ لأن الموت إنما يقطع ما كان ثابثًا » وأما 
ما يجب بالموت ؛ فإنه يقال : يثبت بالموت أو لم يثبت » ولأنه يبطل بتحريم 2 الجمع ؛ 
لأن النكاح يوجب أن لا يتزوج بأختها ولا تتزوج بزوج » ولا ينقطع هذا الحكم بموته 
وينقطع بموتها . 

4 - ولأن الإرث يجب بلموت فلا يتصور انقطاعه به » واستباحة الغسل 
يتعلق 9) بالملك فيبقى ببقائه أو يبقى حكم موجب به . 

4 - قالوا : كل معنى لو أحدث بالزوج لم يمنع غسل الزوجة له إذا حدث بها 
لم يمنع غسله لها » كاجنون . 

- قلنا : لا يمتنع أن يختلف حال ملكه © لم يجز لها غسله » وتنتقض العلة 
بإسلام أحد الزوجين ؛ لأن زوج الذمية إذا أسلم غسلته » ولو أسلمت وهو ذمي لم 
يغسلها » والمعنى في الجنون : أنه لا يحرم الاستمتاع ؛ فلم يحرم "2 الغسل » ولما أثر 
الموت في تحريم الاستمتاع جاز أن يؤثر في تحريم الغسل . 

. ؛ - قالوا : معنى يزيل التكليف » كالجنون‎ ١ 

- قلنا : ما يزيل التكليف لا ممنع الغسل وإثما يمنعه زوال التكاح والعدة الموجبة " 


به . 

.ة؛ - قالوا : كل حالة جاز للزوجة غسل الزوج فيها ؛ جاز له غسلها كحال 
المرض . 
)١(‏ في (ص):[1مات ع], (؟)نفي(م)2(ن):[ ضمع. 


(؟) في (م) :1 ترم]. 

(4) قوله : [ الغسل يتعلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(6) في (0)»(ع): [ ملكية ]ع . 

(5) في ( ص ) : [ فلم يجز] » وفي ( م ) [ فلم تحرم ع . 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسيلها سسسب ب ب ب ب ببس ١#‏ 

4 - قلنا : يبطل بما ذكرناه من إسلام أحدهما . 

ه.ه؛ - قالوا : كل شخصين جاز لكل واحد منهما غسل صاحبه في حال الحياة 
جاز ذلك بعد الوفاة » كالاخوين . 

5 - قلنا : في حال الحياة الملك قائم » وبعد الموت زال الملك وأحكامه » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . ولأن الموت لا يؤثر في الأخوة » ولو أثر فيها لم يمنع 
الغسل » لأن الأجنبي يغسل الأجنبي » والموت يؤثر © في الزوجية » فإذا زالت أحكامه 
صار في حقها كالأجنبي فلم يجز أن يغسلها . 


تن قنز فنا 


.] في ( ن):[لايزؤثر عء مكان : [ يؤثر‎ )١( 


كتاب الصلاة 


١١ > مع‎ 


||| مسالة : 


إذا مات المول لم تغسله أم ولده 


/.هة؛ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا مات المولي لم تغسله أم ولده » وإن مانت لم 
قلي 00 

4 - وقال الشافعي : يغسل كل واحد منهما الآخر © . 

8 - لنا : أنها إذا ماتت زال ملكه عنها » فصار كزواله بالبيع . ولأنه سبب 0© 
لإسقاط الرق » كالعتق . ولأن المولى إذا مات عتقت بموته » فصار كما لو أعتقها في 
[ حال ع 2 حياته قبل موته © . 

ءأوهةغع - ولأنها عدة وطء 4 بيدلالة وجوبها فى حال الحياة والوفاة على وحجه واحد 
فأشبه الموطوءة 29 بالشبهة . 

وه - احعجرا : بأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه. فى حال 
حياته : فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة © جاز له غسله كالأخوين . 

9 ؛ - والجواب : ما قلمئاه . 

#ه4 - قالوا : لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة . قلنا : هذا غير 
)١(‏ راجع كتاب الأصل » باب غسل الميت من الرجال والنساء ( 44/١‏ ) » المبسوط ( 7١/7‏ ) ؛ بدائع 
الصنائع ؛ فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ( 7١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر اتختار ( 501/١‏ ) » 
تحفة الفقهاء » كتاب الجنائر ( ١711/١‏ ) . 
(؟) قال الشافعية : يجوز للسيد غسل أم ولده إذا مانت » ولا خلاف في هذا , وفي جواز غسلها له إذا مات » 
وجهان : في الاصح : لا يجوز , وهو قول أبي علي الطبري . وفي الوجه الآخر : يجوز لها غسله » كالزوجة . راجع 
المهذب ( 1718/١‏ ) » الوسيط كتاب الجنائز ( 6٠1/1‏ ) » حلية العلماء كتاب الجنائز ( 781/1 ) ء المجموع 
الهذب باب غسل اميت ( ه//ا1١ ١18‏ ء ١4721١456141 ١54٠‏ ) . وقال المالكية والحنابلة ؛ مثل 
الشافعية » يجوز لكل واحد منهما غسل الآخر . راجع المدونة » غسل الرجل امرأته وللرأة زوجها ( 111//١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( ١/1/7؟‏ ) . راجع الكافي لابن قدامة ( 148/١‏ ) » المغني , كتاب البنائز ( 518/5 ) , 
9)ني(م)؛(ع):[ ولا سبب]. (؛) الزيادة من زم ) » (٠632‏ ع). 

(5) ثوله : [ قبل موته ع ساقط من ( م ) » ( ن )»ع ). 
(1) في (م ) : [ الموطيه ] . 
(90) في (م (١)‏ ع) : [ الخحياة ع » مكان : [ الوفاة ع , 


إذا مات المولي لم تغسله أم ولده السسسسسسسبببلبطإإ-- بلي ##/56". ١‏ 


مسلم ؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة » ثم إن هناك بعض الأحكام الخقصة 
بالملك تبقي 20 بعد الموت » فجاز أن يبقي الغسل » وفي أم الولد : لا ييقى من الأحكام 
الختصة بالملك » فلم يبق جواز الغسل . ولا يقال : إنه قد بقي وجوب التكفين ؛ ؛ لأن 
ذلك لا يختص بالملك » وإنما يتعلق بوجوب النفقة في حال الحياة من غير حصول 
منفعة » بدلالة وجوبه في ذوى الأرحام لهذا المعني مع عدم الملك . 


# ## ا # 


. في (م)ء(ع):سقى‎ )١( 


كتاب الصلاة 


١“ 


||| مسالة 
يجوز تكفين ال ميت في القميصس 
4 - قال أصحابنا : يجوز تكفين الميت في القميص (© . 
وزه؛ - وقال الشافعي “ليس تسنون 209 
و 1 5 0 5 
5 - لنا : ما روي في حديث عبد الله بن مغفل 5ه أنه قال : ( كفنوني في 
7 100 2 
قميصي ؛ فإني رأيت رسول الله يَكِقّوٍ كفن في قميصه ) (" . وروى ابن عباس 5ه « أن 
النبي علد © كفن في قميصه الذي مات فيه )» 0 . 
)١(‏ كان الأصوب أن يقول : يسن إلخ » بدل : يجوز إلخ ؛ لأن الشافعية لا تمانع في الجواز » والخلاف بين 
المذهبين في السسنة وليس في الجواز . راجع الجامع الصغير » باب في حمل الجنازة والصلاة عليها ص ١؟‏ » 
كتاب الآثار محمد ص 8؛ » الأثرء ص77 » مختصر الطبحاوي باب صلاة الجنائز ( ص١‏ 4 ) ؛ المبسوط 
70/١‏ )ء بدائع الصنائع » فصل في كيفية وجوبه ( 55/1 ف التديريع الهياية وبهامشه اللظاية 
115-1171 )ء البناية فصل في التكفين ( 7181-51517/8 ) ء مجمع الأنهر ويهامشه ملتقى الأبحرء 
باب الجنائز ( 181/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( 501/١‏ ) . 
)١١‏ قال الإمام الشافعي : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . راجع الأم باب في كم يكفن الميت ( 1 03 
».)١‏ مختصر المزني ص ”7 » المهذب ( ١10/١‏ ) ؛ الرسيط ( 8١5/7‏ ) » حلية العلماء 9 785/59 ) » 
المجموع مع المهذب ( 191/5 ١‏ 194 ) . قال الإمام مالك في رواية مثل قول الحنفية » يقمص . وفي رواية 
أخرى مثل قول الشافعية : لا يقمص » وإن قمص فلا بأس . راجع المنتقى ما جاء في كفن الميت ( 1/1 + 8 ) 
الرسالة الفقهية » ( ص١٠ ١5١1١ ٠ ١١‏ )ء الكافي لابن عبد البر» باب الكفن ( 171/١‏ ) . قال أحمد 
وأصحابه مثل قول الشافعي : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة » وإن كفن في قميص 
ومئزر ولفافة جاز . راجع الإفصاح باب صلاة الجنائر ( 188/1١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ١/5م3‏ /ا681؟1) 
المغني الجنائر ( 1517/4515/1 ) . 
(1) عبد الله بن مغفل هو أبو عبد الرحمن المزني » صحابي ٠‏ نزيل البصرة » مات سنة سبع وخحمسين » وقيل 
بعدها . راجع ترجمته في التقريب ( 407/١‏ ) , ترجمة ( 551 ) . 
(4) قله : [ يريد ] ساقط من ( ن ) . 
(ه) حديث ابن عباس . أخرجه أبو داود » في كتاب الجنائر» في آخير باب في الكفن ( ١10/1‏ ) وابن أي 
شيبة في المصنف » في كتاب الجنائز ( ١44/1‏ ) » البيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز ( 40٠/8‏ ) » واين 
سعد ؛ في الطبقات الكبرى ؛ في القسم الثاني ( 71/1 ) . قال الزيلمي بعد أن ذكر حديث ابن عباس : ويزيد 
ابن أبي زياد ضعيف ( 41/1 ) ترجمة ( 1414/15 ) » وناصح بن عبد اللّه ضعيف » ورواه عبد الرزاق في 
للصنف » في كتاب الجنائز ( 415/7 ) » الحديث ( 110/1 ) » رواه محمد عن أبِي حنيفة ( ص 48  )‏ الأثر ْ 


/ 


يجوز تكفين الميت في القميص سسبستس سس سس سسب سس تس #[//51 ١٠١‏ 

- وروى أنه قال في قميصه الذي غسل فيه  :‏ جففه ثم البسه ) . ولأن ما 
جاز أن يستر به حال الحياة ؛ جاز أن [ يكفن فيه » كالإزار . ولا يلزم السراويل ؛ لأنه 
يجوز أن ع 2١‏ يستعمل مكان الإزار . 

4 - احتجوا بحديث عائشة وت يها : « أن النبي ميد كفن في ثلاثة ة أثواب 
يض اليس فيه قميض 201 : 

4 - والجواب : أنها لم تنف ما زاد على الثلاث » وإما © أخبرت أنه لم يكن 
في الثلاثة ©» قميص » فيجوز أن يكون القميص كان زائدًا . 

- وقد روي عن على 5ه" : ( أن النبي مَلئدٍ كفن في سبعة أثواب ) 0© 
ولأنا روايتنا مغبت ء فهو أولى من النافي " 

- ولأن عائشة لم تحضر الغسل » وابن عباس / وعلي حضراء ولأن عائشة يجوز 
أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد 00 إليه » ولأن خبرنا 9 أكثر رواة . 


)١7(‏ واين سعد ( 77/7 ) . راجعه في المصنف ( ١47/7‏ ) » وروي عن عبد الرزاق عن الحسن » مثل قول 
الحئفية : يكفن الميت في قميص . كما روي عن مالك عن ابن شهاب قال : الميت يقمص ويؤزر » ويلف في 
الثالث راجعه في المصنف ( 49/7 ) » الآثلر ( 51 » 7141 7144) . كما يستدل في جواز التكفين 
في القميص بحديث ابن عمر في قصة عبد اللّه بن أبي » أخرجه البخاري في الصحيح في الجنائز ( /١‏ ا). 
قال الحافظ ابن حجر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله ؛ بن أبي ؛ فإن النبي عَللم 
أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي يلل فكفنه فيه في تلخيص الحبير ( ٠ ٠5/7‏ )» الحديث (ائلا). 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(؟) حديث عائشة » متفق على صحته » أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » أخرجه البخاري » في الجنائر » في 
باب الثياب البيض للكفن ( 7٠١ » 7١9/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الجنائز باب في كفن الميت 
(١/هلال‏ )» وأبو داود في كتاب الجنائر باب المشي أمام الجنازة ( 147/7 ) » وابن أبي شيبة في المصدف 
١44/7‏ ) والبيهقي في الكبرى ( 95/1 ) . راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية 
81١/4(‏ )» الحديث (( 554" ). (5) في زع ) : [وانها ع . 
(4) في ( ص ) : [ الثلاث ] . 
(5) قوله : ره ] ساقط من م )ء (8(2)89). 
(1) حديث علي » أخخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف في آخر ما قالوا في كم يكفن الميت ( ١44/7‏ ) ؛ 
وأحمد في المسند ( 44/١‏ ء ٠١*‏ ) » وابن سعد في الطبقات ( 11//1 ) . قال يحبى بن معين : عبد الله بن 
محمد بن عقيل ضعيف الحديث . (0) في ( ص ) » ( م ) : [ الثاني ] . 
(8) ني (م)٠(ع):‏ [ طيب لم يرد ] ١.‏ (9) في (م) : [ ولا غبرنا ]. 


١ ٠ 1/1‏ سسسم سس ا سس سس كتاب الصلاة 


- قالوا : حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحوال الحي » والحي أعلى 
أحواله لا يابس القميص ؛ وهو الإحرام . 

“لاه - قلنا : لو اعتبر ذلك (© لم يغط رأسهء ولم يطيب اعتبارًا بأعلى أحواله . 
ولأن الحرم منع من لبس القميص ؛ ليس بما ذكروه » ولكن 29 للمنع من الترفه 
والاستمتاع , والميت لا يوجد فيه هذا المعنى . ولأن المرأة عندهم لا تكفن بالقميص » 
وإن كانت في حال إحرامها تلبسه © . 


# اس 


. في (م ) : [ يعتبرنا على أحوال ] » وفي ( ع ) : [ يعتبر على أحواله ع‎ )١( 
(؟) في (م)ء(ع):[ بذلكع].‎ 

(؟) في (م)03(2)؛(ع):[ لكن ع بدون العطف . 

(4) في (ن ) :[ ثلاثةع]ء مكان : [ تلبسه ع , 


الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه سس سس سس ١١59/9‏ 
ححححخ )حي 
مسألة ©3 


الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه 


4 - قال أصحابنا في الجنين : إذا لم يستهل ؛ لم يغسل » ولم يصل 
عليه 29 , 

١ه‏ - وقال الشافعي : إن ألقته لأقل من أربعة (© أشهر يغسل ولم يصل عليه » 
وإن كان له أربعة أشهر وأكثر » وكان قد تخلق وتصور 9) ففيه قولان : 

- أحدهما : يغسل ولا يصلى عليه . 

/اله4 - 207 والآخر : مثل قولنا . ومنهم من قال : إن قوله في 9 القديم : يغسل 
ويصلى عليه 29 . 

4 - لنا : حديث أبي هريرة 5ه » أن النبي يلَِدٍ قال : « إذا استهل المولود ؛ 
كفن » وصلي عليه » وورث » وإن لم يستهل ؛ لم يصل عليه ) 29 » ولم ينبت ديته ) . 


)١(‏ قال محمد في كتاب الأصل : إذا ولد المولود مينًا » فلا يغسل ولا يصلى عليه » قال السرخسي في 
المبسوط : وفي غسله اختلاف في الروايات . راجع المسألة في كتاب الآثار باب استهلال الصبي والصلاة عليه 
لاه » الأثر ( 717 : 78 ) » كتاب الأصل ( 4١5/١‏ ) ؛ مختصر الطحاوي ص ١‏ 4 » تحفة الفقهاء الجنائر 
547/1١‏ 548 ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ١181 » ١10/1‏ ) » البناية » ( 186/1 ) » 
حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ( 5711/1١‏ ) » انظر تفصيل الخلاف في بدائع الصنائع ( 7٠07/١‏ ) »2 وفي 
هامش التجنيس باب الجتائر ( 4 لاق لالاؤ ) ( ؟/ 5014-5115 ). 

. ] في ( ص)ء(م) ؛(ع)1 لأربعة ] » مكان : [ لا قل من أربعة‎ )١( 

() في ( م ) : [ قد يخلق ويصور ] . (54) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ن ) . 

(6) حرف : [ في ] ساقطة من ( م )2 (26)00(ع). 

() قال الإمام الشافعي : والسقط يغسل ويكفن ويصلي عليه إن استهل . راجع الأم باب في كم يكفن اميت 
7107/1 ) » مختصر المزني ( ص لال ) » الوسيط الجنائر ( 8115/17 ) ء حلية العلماء ( 7٠0٠/7‏ ؛ 501 ) 
المجموع مع المهذب ( ههه ١5-1‏ ) . راجع المنتقى ؛ الباب الأول في صفة من يصلى عليه وتمييزه من غيره 
١‏ ؟/17)» الرسالة الفقهية ( صلق ة ١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 71/4/1١‏ ) » بداية امجتهد ( 147//١‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه : السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه . راجع الإفصاح ( 181/١‏ ) المغني الجنائز 
١‏ ال؟كمء 58ه)ء الكافي لابن قدامة ( 555/١‏ ) . 

(1) ورواه الترمذي من طريق أبي الزيير عن جابر » عن النبي يِه قال : الطفل لا يصلي عليه » ولا يرث ولا - 


كتاب الصلاة 


١ 
. ولأنه لم تعلم © حياته » فلم يصل عليه » أصله : إذا لم يكن له أربعة أشهر‎ 

4 - ولأنه لم يكمل بدل نفسه » فأشبه ما دون أربعة أشهر . 

.لاه - احتجوا بحديث ابن مسعود ذه ( أن النبي يلل قال : ١‏ النطفة تبقى 
في رحم الرأة أربعين يوما » ثم تصير © مضغة أربعين يوما » ثم تصير ©) علقه ) 
[ وتبقي علقة ] * أربعين يومًا » ثم ييعث الله ملكا يكتب : أجله » ورزقه » وأنه شي 
أم سعيد , وينفخ فيه الروح ) 29 فدل على أنه حي 

و4 - والجواب : أن هذا خاص فيمن يعلم الله [ تعالى ] © يبقى » بدلالة قوله 
يكتب شقيا أو سعيدًا © . 

؟“اه4 - احتجوا : بما روى المغيرة بن شعبة 5ه » أن النبي يِل قال : ( 
يصلي عليه » ويدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة ) © . 

#مه4 -قلنا : هذا محمول على من علمت حياته » بدلالة الخبر الآخر . ولأن 
جابًا "© وابن عباس ه رويا » أن النبي يلترٍ قال : ١‏ إذا استهل المولود صلى 


يورث ؛ حتى يستهل في كتاب الجنائر باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتي يستهل ( 8141/1 ) 
الحديث ( ٠١717‏ ) » وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الطفل ( 487/١‏ ) ؛ الحديث 
16١8‏ )ء كما أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورث ( 115/5 ) ع 
الحديث ( ١/0٠‏ ؛ 7/01 ) وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائر ( 15/1" , 1948/5 2 49*) . 
)١(‏ الثبت من (م) ؛(ن). (؟) ني (م):[سقى ]. 

(9) في (م)2(غع):[يصير]. (5)ني (م)(ع):[يصير]. 

(5) الزيادة من ( ن ) ؛ وفي ( م ) » ( ع ) » مكانها : [ وييقي عليه ] . 

(5) حديث ابن مسعود » متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة 
(111/1)ء ومسلم في الصحيح . في كتاب القدر باب كيفية خخلق الآدمي ( 451/9 » 451 ) . راجعه 
في النتقى » في أبواب الصلاة على الميت ص88؟ » الحديث ( 1418) . 

() الزيادة من ( ن ) » (ع ) . (5) في (م)ء(ن): [ شقيًا وسعيدًا ] . 
(9) هذا جزء من حديث المغيرة بن شعبة أخخرجه أبو داود » في كتاب الجنائز » ياب المشي أمام الجنازة 
مذالييةة والترمذي في ياب ما جاء في الصلاة علي الأطفال 84.05١‏ ع #41 )» الحديث 
٠ 8‏ ) » والنسائي في كتاب الجنائز في الصلاة علي الأطفال ( 58/4 ) » وابن ماجه مختصرًا في 
باب ما جاء في الصلاة على الأطفال ( 486/1 ) » الحديث ( 161 ) » والحاكم في المستدرك ع في 
كتاب النائز ( ١/ههم‏ » 5017 ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وأخرجه ابن أبي شيبة 
موقوفًا بهذا اللفظ , في المصيف ( )١( . ) 7٠١/78‏ في (غم): [جابرع. 


الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه 
عليه ) 4" 
4" ؛ - ودليل 7 هذا الخبر خاص » فبقي 2 على الخبر العام على أصلهم . 
:1 - قالوا 3 قد ثبت له حكم الأنفس » بدلالة أنه يجب فيه الغرة 0 ويورث 
عنه ) وتصير أم ولد . 


١ الا‎ 


؟“"اهة؛ - قلنا : هذه الأحكام موجودة فيه وإن © نقص عن أربعة أشهر » ومع 
هذا 27 لا يصلى عليه . ولأن هذه الأحكام كلها ترجع إلى حقوق غيره والسقط ولد 
في حق غيره » وإن لم يكن ولدا في حق نفسه » بدلالة أنه لا يرث ولا يورث © عنه . 


#6 #*# 


(1) حديث جابر ؛ أخرجه الترمذي بهذا المعنى » وبلفظ آخر في باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتي 
يستهل ( 41/1" ) » الحديث ( ٠١5‏ ) ؛ وابن ماجه بألفاظ متقاربة ( 485/١‏ ) الحديث (18.08)) 
والحاكم في المستدرك ( 751/١‏ ) » وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوقًا بهذا اللفظ , في الكبرى ( 28/4 5 ) » 
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوقًا ( 7٠١1/1‏ ) » والدارمي » في كتاب الفرائض ( 415/9" 88" ) . 

(؟) قوله : [ ودليل ] ساقط من (م ) » ( ن ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(؟) في (م ) : [ ضفي ]ع . (4) في (م) : [ العزة ] لعل المراد به : [ الدية ] . 
(9) في (م)؛:(ن):[نفانع]. (1) في (ن3):[ومنم ]. 

(0) في ( ع ) : [ وان لم يكن له ولدا ] » وفي ( ن ) : بزيادة : [ له ] بعد : [ ولدا ] . 

(6) في (ع ) :[ ويورث ] ء مكان : [ ولا يورث ] . 


كتاب الصلاة 


١.ضا/اا‎ 


||| مسالة 46 


لاله - قال أصحابنا : يسنم القبر ولا يسطح 29 . 

8"ه؛ - وقال الشافعي : يسطح © . 

- لنا : ما روى سعيد بن جبير وعروة عن ابن عباس #ه قال : ٠‏ صلي 
جبريل على آدم بلكل © وكبر أربعًا وصلي جبريل بالملائكة يومكذ » ودفن في مسجد 
الخيف » وأخذ من قبل القبلة » وألحد له » وسنم قبره ) © . 

4645 - وروي عن إبراهيم قال : ( أخبرني من رأى قبر النبي 9" عَلَهٍ » وأبي بكر 
وعمر ©2018 مسنمة » عليها فلق من مدرة ) © , 

0 - ولأن التسنيم أبعد من أبنية الدنيا » ومن التشبه بأهل الكتاب فكان أولى . 
ولأن النبي يلد ه نهى عن الجلوس على القبور ) 79 والتسنيم يمنع الجلوس المنهي عنه . 


» )"7/1 ( المبسوط‎ ) "5٠/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) 551 2/١ انظر مختصر الطحاوي ص45 ء تحفة الفقهاء(‎ )١( 
. ) 071/1 ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ١4١/5 ( » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ 

(؟) انظر الأم » ( 7118/١‏ ) » مختصر المزني صلا" » الوسيط ( 897/5 ) ء المهذب ؛ ( 114/1١‏ )ع 
المجموع مع المهذب ( ه/ه111-59 ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية : السئة تسنيم 
القبر. انظر المنتقى ( 1/؟؟ ) » الكافي لابن عبد البر ( 5817/١‏ ) » الإفصاح ( 1/1 ) الكافي لابن قدامة 
(١لعلاك)ء‏ المغني ( 5.05/19 ) : 

(9) في ر(ص)ء2)(م):[891 ]. 

(4) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائر » باب مكان قبر آدم ميلد والتكبير عليه أُربعًا ( 7١/9‏ + 1لا ) . 
(5) في (ع ) [ رسول الله ] . (1) قوله : [ 8لا ع ساقط من (ن ) . 

(/1) هذا الأثرء رواه محمد عن أبي حنيفة » عن حماد , عن إبراهيم » بلفظ : من رأى قبر النبي مَل وقبر أبي 
بكر له » وقبر عمر ضله مسنمة ناشرة من الأرض » عليها فلق من مدر أبيض » في كتاب الآثار » في باب تسنيم 
القبرر وتجصيصها ص" الأثر( ١50‏ ) رواه ابن أبي شيبة » في المصئف » باب في ما قالوا في القبر يسنم ( 1/5 1) 
ورواه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي مَيهِ وأبي بكر وعمر © ( 551/١‏ ) والببهقي في 
الكبرى » في باب من قال : بتسنيم القبور ( 8/4 ع +). 

(8) أخرجه مسلم بلفظ : لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها في الصحيح ؛ في باب النهى عن الجلوس 
على القبور والصلاة اليه ( 885/١‏ » 7831 ) » وأخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الجئائز » باب الجلوس 
على القبور ( ٠ 515/١‏ 1ه ) , وأحمد في المسند ( 95/9" ) . 


57 - احتجوا : بما روى القاسم بن محمد قال : ( دخلت على عائشة 5ه 
فقلت : يا أمة اكشفي لى عن قبر النبى مَلِقَوٍ وصاحبيه '» فكشفت لى (2© عن ثلاثة 
قبور » لا مشرفة ولا لاطية » مبطوحة 29 ببطحاء العرضة الحمراء 9» » وهذا دليل على 


أنها مسطحة . 
م4ه4 - قالوا : روى المزني « أن النبي يِللَِ سطح قبر ابنه إبراهيم وجعل عليه 
حصباء ) 0 


4؛ه؛ - والجواب : إن الخبر الأول لا © دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن تكون 
مبطوحة 29 » والتسنيم في وسطها » وبطحا العرضة على ما سوى التسنيم » وخبرنا 
مفسر في التسنيم » فهو أولى من المجمل © المستدل عليه » والخبر الثاني : لا يعرف » 
ويجوز أن يكون سطح القبر وجعل التسنيم في وسطه . 

هم ؛ - قالوا : روى أبو هياج © الأسدى قال : « بعثني على » وقال : أبعئك على 
ما بعثني عليه رسول الله َه : أن لا تدع قبا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته » 200 . 


5 - قلنا : المراد بذلك قبور المشركين التى كانوا يبنون عليها الأنصاب والأبنية ؛ 
فأراد أن يزيل ذلك لترول آثار الشرك 2١7‏ » وهذا جمع بينه وبين التمثال الذي يفعله الكفار . 


. ] في (ع):[ وصاحبه‎ )١( 

. ] في (م+)٠(ع)1[ فكشفف] بحذف : [ لى ] » وفي ( ن ) : [ وكشفت لى‎ )١( 

(") في (م)ء( ن) : [ مسطوحة ] . 

(4) أخرجه أبو داود في باب في تسوية القبر( ١١1/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الجنائز » باب 
صفة قبر النبي مِرييَدِ وصاحبيه © ( 7١ » 775/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى » في باب تسوية القبور 
وتسطيحها ( 5/4 ) . 

(5) في ( ع ) : [ حصينا ع . أخرجه المزني في مختصره » في باب عدد الكفن وكيف الحنوط ؛ صلا" ) 
والشافعى في المستد » الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها ( ١/5١؟‏ ) » الحديث (595) ٠‏ , 
(5) في رم)ء(نعء (ع): [اماعء مكان : [ ان عء [ فلاعء مكان : [لا]. 

(7) في ( م ) (١‏ ن ) : [ يكون ] » وفي ( ن ) : [ مسطوحة ] . 

(8) في (م ) (١‏ ن ) : [ المحمل ] بالحاء المهملة . (9) في ( م ) ١‏ ( ن ) : [ ابو هناح ] . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » في باب الأمر بتسوية القبر ( 87/١‏ ) » وأبو داود في باب في تسوية 
القبر ( 5١١/١‏ ) » والترفذى ٠‏ في كتاب الجنائز » باب ما جاء في تسوية القبور ( 71/7 ) » الحديث 
)٠١49 (‏ » والحاكم في المستدرك , في باب تحسين الكفن ( 715/١‏ ) , 

. قوله : [ والأيئية ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ن ) : [ ان يزيد ذلك ليزول ثار المشرك ] » مكان الثبت‎ )١1( 


كتاب, الصلاة 


١ م/م‎ 


|||||| مسالة 


يجعل شعر المرأة على صدرها 


بوه - قال أصحابنا : يجعل شعر المرأة على صدرها (© . 

4 - وقال الشافعي : يضفر ويجعل وراءها © . 

4 - لنا : أن هذا أجمع للكفن وأبعد من الانتشار» فكان أولى كربط 7" اليدين ) 
ولأن الضفر 9) إنما يفعل للزينة » وكذلك إلقاء الشعر على الظهر » والميت لا يزين . 

٠وه؛‏ - احتجوا بما روى في حديث أم عطية 5ه ( أنها قالت : ضفرنا شعر بنت 
رسول الله يكت © ثلاثة قرون وناصيتها وقرنيها 29 ٠‏ فألقيناها خلفها » 9" . 

١ه‏ ؛ - والجواب : أنه لم يذكر أن النبي ميد عرف ذلك » ألا ترى أنها ذكرت ما 
أمر به 4 من صفة الغسل والتكفين فما أضافته إلى فعلها » فالظاهر أنه لم يأمر به » 
ويجوز أن يكون الكفن ضاق 9 عليها فضفرت الشعر ليكون أمكن مع ضيق الكفن . 


)١(‏ المبسوط ( 7/7/7 )ء تحفة الفقهاء ( "47/١‏ ) » بدائع الصنائع ( "١/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير 
117/9 )ء البناية » ( 790/0 ٠‏ 7108 ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر . ( 181/١‏ ) » الدر 
الختار في هامش حاشية ابن عابدين ( 509/١‏ ) . 

(؟) انظر : مختصر المزني صلا" » الأم ( ١/15؟‏ )ع حلية العلماء ( 184/1 ) » المهذب ( 1١55/١‏ ) 
المجموع مع المهذب ( 184/5 ) . اختلف أصحاب مالك فيما يصنع بشعر المرأة عند الكفن . قال الباجى في 
المنتقى : وإن كان المغسول امرأة » فقد قال ابن حبيب : لا بأس أن يضفر شعرها . وقال ابن القاسم : يعمل 
في شعر المرأة بما شاءوا من لفه » وأما الضفر فما أعرفه ؛ ثم قال بعد ما علل قول ابن القاسم الأخير : والصواب 
أنه يستحب مستدلًا بحديث أم عطية . ورجح في آخر الفصل قول ابن حبيب . انظر المنتقى ( 5/7 ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يستحب أن يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها . راجع الإفصاح 
188/١‏ )ء الكافي لإبن قدامة » ( 3517/١‏ )ء المغني ( ؟/1لا4 ) . 

(1) في ( ن ) : [ لربط ] . (4) في (م ) : [ الظفر ع . 

(5) قوله : [ َل ] ساقط من ( ن ) . (5) في (رع) :[ وقرنها ] , 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح » في الجنائز باب يلقى شعر المرأة خلفها ( ١/)ء‏ ومسلم في 
الصحيح » بلفظ : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها في باب في غسل الميت ( 7/4/١‏ ) » وأخرجه 
الإمام الشافعي في المسند الباب الثالث والعشرون في صلاة الجدائز وأحكامها ( 7٠١1/١‏ ) »؛ الحديث 
كم وأبو داود » في باب كيف غسل اميت ( 153/9 ) . 

(8) في( ص)ء(م)(ع):1ثماأمربهع. (1)في رص)ء(م)ء(ع):[بها], 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد وروا ١‏ 


||| مسالة © ن 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 


ده؛ - قال أصحابنا : يصلى على الشهيد (© . 

“اهه4 - وقال الشافعي : لا يصلى عليه © , 

4ه - لنا : ما روى القاسم عن ابن عباس ضف قال : « أمرنا رسول الله كه يوم 
أحد بالقتلي (© فجعل يصلي عليهم » فيوضع تسعة وحمزة » فيكبر عليهم [ سبع 
تكبيرات ] » ثم يرفعون ويترك حمزة » ثم يجاء بتسعة » فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ 
منهم ) 29 . 

هده؛ - روى الزبير 5ه : ١‏ أن رسول الله مَك أمر يوم أحد بحمزة سجي بيرد ثم 
صلي عليه » فكبر عليه سبع تكبيرات ‏ ثم أني بالقتلى يصفون ويصلي "© عليه وعليهم 
معه » فصلى عليهم سبعون صلاة » © . 


-١ 41/1 ( ؛ المبسوط ( 45/7 ) » الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية‎ ١ انظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
حاشية ابن‎ ) 118/١ ( 7"؟) » مجمع الأنهر‎ 4/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) 71١ » ”58/١ ( )ء تحفة الفقهاء‎ 1 
. ) 575/١ ( عابدين ويهامشه الدر اغختار‎ 

(؟) قال التووي في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني تفل يصلى عليه : وحكى إمام 
الحرمين والبغوي وغيرهما : وجهًا : أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب . وقال في فرع مذاهب العلماء في غسل الشهيد 
والصلاة عليه : إن مذهبنا تحريمها » وبه قال جمهور العلماء . انظر : مختصر المزني ص/ا” » المهذب ( ١78/١‏ ) 2 
الوسيط ( 7017//١‏ ) » حلية العلماء ( 701/9 » 07 ) » المجموع مع المهذب ( 0750/8 2701 114 ) . انظر: 
المدونة ( ١65/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١5١‏ ء بداية المجتهد ( 547/١‏ ) . انظر المسائل الفقهية ( 7٠١7/١‏ ) » 
الإفصاح ( 181/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 555/١‏ ) ء المغني ( 578/7 2 5191 ) . 

(1) في سائر النسخ : [ بالقتلى يوم أحد ع بالتقديم والتأخير » والمثبت من معاني الآثار . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ » وكما أن في سائر النسخ : يجىء » مكان : يجاء ومنهم مكان : 
عنهم » وما أثبتناه من معاني الآثار» وهذا الحديث أخرجه الطحاوي ( 507/١‏ ) والبيهقي في الكبرى » في 
كتاب الجنائز » باب من زعم أن النبي يراق صلى على شهداء أحد ( 17/4 ) » والحاكم في المستدرك » في 
كتاب معرفة الصحابة » استشهد حمزة يوم أحد وهو ابن أربع وخمسين سنة ( 151/7 6 1948 ) . وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب, الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودقنهم ( 88/١‏ ) » الحديث ( 1511) . 
(5) في ( م) : [ صفوف] » وفي ( ع ) : [ صفوفا ] » وفي سائر النسخ : [ ويصلون المثبت من معاني الآثار. 
(7) أخرجه الطحاوي في المعاني » ( 501/١‏ ) » ورواه ابن اسحاق ( 97/1 ) . 


كتاب الصلاة 


نائة ةل 


“ه45 - ولا يجوز أن يقال : [ إن ع 2 هذا الخبر رواه حجاج بن أرطاة 29 » قال 
شعبة  :‏ أو ما ترى إلى هذا المجنون ؟ ) يعني حسن بن أبي حازم يكلمني في الحسن بن 
عمارة » وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس : ( أن (" النبي مَل 
[ صلي على قتلى أحد ) 9 . وهذا حماد بن أبي سليمان روى عن إبراهيم » عن علقمة 
عن ابن مسعود ضيه ( أن النبي مكل ] 2 لم يصل عليهم » 29 . وذلك © لأن هذا 
ليس بطعن صحيح ؛ لأن حمادًا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن 29 روايته للنفي طعنًا 
على من نقل الإثبات 29 . وقد روى هذا الخبر أبو بكر بن عياش 2١١‏ عن يزيد بن أبي 
زياد عن مقسم من غير طريق الحجاج 2١7‏ . وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
ض : « أن النبي مَل صلى على قتلى أحد وقتلى بدر » 20 » ولا يعارض ذلك ما روى 
جابر 4ه : أن النبي مَك لم يصل عليهم ؛ لأن المثبت أولى من النافي » ولأن "2 جابهًا 
اشتغل بقتل أبيه ؛ فيجوز أن يكون خفي عليه ما جرى . 


. ) الزيادة من ( ن‎ )١( 

(؟) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة الدخعي الكوفي : روى عنه شعبة » والثوري . صدوق » قال 
يحبى ابن معين : حجاج بن أرطاة ضعيف . قال النسائي : ليس بالفري . قال ابن عدي في آخر 
ترجمته : والحجاج ابن أرطاة ؛ إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري » وعن غيره » وربما أخطأ في 
بعض الروايات » فأما أن يتعمد الكذب فلا » وهو ممن يكتب حديثه . راجع ترجمته في الكامل ( 571/19 - 
) » ترجمة ( لال - 405 ) » والمجروحين ( ١/8؟؟‏ - 1١8‏ )» وتقريب التهذيب ( 2)1١61/١‏ 
ترجمة ( 1١148‏ ). 1 

(5) في ( ن ) : [ عنعء مكان : ران ع . 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ؛ وأخرجه الدارقطني في كتاب السير ( 118/4 ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) . 

(7) وأخرجه أحمد في امسند ؛ في مسند عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه ( 109/1 ). 
(9) في (ع ) : [ لان ع » مكان : [ وذلك ع . 

(8) في (م):1لم يكنع]. 

(5) في (م)» (ع ) : [ هذا الاثبات ع » بزيادة : [ هذا ] , 

, في (م)» (ع) :[ عباس ] » وهو تصحيف‎ )١( 

. تقدم تخريج هذا الخبر بهذا الاسناد » عن ابن عباس‎ )١١( 

(15) رواه الواقدي في كتاب المغازي » في تسمية من استشهد من المسلمين يبدر ( 2145/1 ١419‏ ) 
وأخرجه أبو داود في كتابه المراسيل ني الصلاة على الشهداء ص45 . 

(19) ني رم)ء(ع):[ ملاعء مكان : [ ولأن ع . 


هإب 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 

ده؛ - ولا يقال : إِنَّ النافي في مسألتنا أولى من المثبت ؛ لأنه ينقل أُمرا حادثًا ؛ 
وذلك أن ”© المنبت إنما كان أولى ليس (© لأنه ينقل معنى حادثًا » لكن لأنه شاهد ما 
لم يشاهده غيره كشهادة المثبت » وشهادة 7" النافي . 

40 - ولا يقال : صلى عليهم بمعني دعاء لأن الصلاة في القيقة يفهم منها غير الدعاء . 

- ولأنه روى في خبر ثعلبة بن صعير 9 9 أن النبي يِه صلى على قتلى أحد 
صلاته على الجنازة ) . ولأنه نقل عدد التكبير » وهذا لا يكون إلا في الصلاة . 

6٠‏ - ولا يقال : روى عقبة بن عامر 5ه : « أن النبي عَم صلى على قتلى أحد 

بعد ثمان سنين » "© ؛ لأن هذا محمول على الدعاء » ولو حمل على الصلاة كان دلالة 
على مخالفنا » ويكون تكرار الصلاة لفضيلتهم » وجوازها بعد مضي المدة ؛ لأن النبي 
لد أخبر « أنهم باقون ولم يتغيروا » . 

0١‏ - ولا يقال : [إنه روى ع 29 ( أنه كبر على كل ©© فريق سبعًا ) » وذلك لا 
يبلغ سبعين ؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات » لا يمنع ثبوت أصل الخبر . ولأن القتلى 
كانوا ثلاثة وسبعين » فكبر النبي مَك على حمزة وحده (© سبعة » ثم كبر 9» على 
ع ب ا ل ا مسي 
فيجوز أن يكون كبر سبعًا » فكمل © ب جميع التكبيرات سبعين / 


- ولا يقال : : يجوز 010 أنه صلي على من ارتث ع 0152 03 لأن حمزة لم 


)١(‏ في (ص)ء(م)٠(ع):1لأدعء‏ مكان : [أنع, 

(؟) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(؟) في ( ع ) : وكشهادة . 

(4) انظر ترجمته في تقريب التهذيب » في حرف الثاء المثلئة ( 1١18/١‏ ) » ترجمة ( 7" ) 2 وأسد 
الغابةت ( 541/١‏ »2 7547 ). 

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر ( 1/8/9 ) الحديث ( ٠١‏ ) وأخرجه أبو 
داود في كتاب الجنائز باب الميت يصلي على قبره بعد حين ( 7١7/9‏ ) » وأخرجه البخاري في الصحيح . 
(5) الزيادة من ( م ) . 

(1) لفظ : 1[ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (ع ) : [ وهن ]ء مكان : [ وحده ]. (5) في ( ص ) : [ وكبر] . 

. في (م) 2(ع) : [ ولا يجوز أن يقال يجوز]‎ )1١( . ] في (ن) : [فيكمل‎ )٠١( 
ارتث : يقال للرجل إذا ضرب في الحرب فأئخن » وحمل وبه رمق ثم مات : قد ارتث فلان . انظر‎ )١؟(‎ 
.) ١841/7 ( لسان العرب مادة : رتث‎ 


١ الا‎ 


كتاب الصلاة 


١ ما‎ 


يرتث () وقد صلى عليه . 

««ه؛ - ويدل عليه : ما روى شداد بن الهاد : أن أعراييًا آمن بالنبي مَل واتبعه 9) 
ثم نهضوا به إلى قتال ؛ فأصابه سهم فقتل وكفن في جبة له ثم قدمه النبي َه فصلى 
عليه » وقال  :‏ اللّهم هذا (© عبدك خرج مجاهدًا في سبيلك قتل شهيدًا وأنا عليه 
شهيد 9 

454 - وروي أن النبي يم قال : « صلوا على من قال : لا إله إلا الله » © , 
ولأنه سبلم تحب 09 موالاته فتجب 00 الصلاة عليه » كسائر المسلمين . ولا يلزم 
المحترق ؛ لأنه يستوي فيه ) الأصل والفرع . 

606 - ولأن الصلاة عليه واجبة وإنما يتعذر إذا صار رمادًا . ولأنه قتل في طاعة » 
كمن قتل في الأمر بالمعروف . ولأنه اعتبر يمن عظمت درجته فصلي 29 عليه ؛ 
كالأنبياء . 

5 - ولا يجوز أن يقال : إن المعنى في سائر الموتى أنه يجب عليهم ؛ لأن 0١‏ 
غسل الشهيد واجب » وإنما قامت الشهادة مقامه كما يقوم التيمم مقامه عند عدم الماء . 

/ا5ه؛ - ولا يقال : إن سائر الموتى يحتاجون إلى الاستغفار والشهيد قد غفر له ؛ 
لأن الصلاة قد تطلب ١١‏ للاستغفار » وتطلب 2 لثواب المصلي » ولأن ما قالوه 
يطل بالصبي وبالأنياء تكله © . 


. قوله : [ لأن حمزة لم يرقث ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

.) في (م)2)(ع): وابيعه . (9) لفظ : [ هذا ع ساقط من ( ن‎ )١( 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجنائر » باب الصلاة على الشهيد وغسله ( 40/7:ه , 
5) الحديث ( ١)»ء‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة » ذكر شداد بن الهاد 

مه ( موه ٠‏ 245 ) ؛ وأخربجه النسائي في كتاب الجنائر » الصلاة على الشهداء ( 3/5-؟55 )2 

والطحاوي » ( 5.08/١‏ , 5.ه ) . 

(0) أخرجه الدارقطني في كتاب العيدين » باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ( 5/9 ) ؛ 

الحديث ( "21 4). (5) الثبت من ( ن ) . 

(9) في (م)٠(ع):[‏ فيجب ]. (6) ني ( ص ) : [ في ]ء مكان : رفيهع], 

(5) في رص)ء(م)ء(ع):[صلىع. (١٠)ني‏ رص)ء (م):[لألهع. 

1١0‏ )ني (م)ء(ن)ء(رع):[بطلتع]. 

. قوله : [ لهل ] ساقط من ( ن)‎ )١1( 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد ب 


همده؛ - احتجوا : بحديث أنس » وجابر ظفه : أن النبي عَلِلْوٍ لم يصل على قتلى 
أحد (0) . وقد أجبنا عن هذا فيما مضي ل من أصلكم 27 أن لخر الى علي 
بعضه [ أولى من الختلف فيه » وخبرنا متفق على بعضه ع 7© ؛ لأنه ذكر فيه ترك ©) 
الغسل ؛ لأن هذا ة قد روي في خبر ابن عباس [ أيضًا ع © » فتساوى 22 الخبران من هذا 
الوجه . 

8 - قالوا : كل من لم يجب غسله مع القدرة لم تجب © الصلاة عليه » 
كالسقط والكافر . 

٠باهع‏ - قلنا : غسل الشهيدٍ واجب وإنما قام غيره مقامه » كما يقوم التيمم مقامه 
ل ال ا ل اا 
وليس في سقوط الصلاة عل رد لت ل ل ا ا ا 
وضصعت للموالاة ف والدعاء وذلك لا يجوز فيهما , والشهيد تمن يستحق الدعاء 
والموالاة بيننا وبينه ثابتة ع فجاز أن يصلي عليه . 

١لاه؛‏ - ولا يقال : إن الموالاة ثابتة مع البغاة » بدلالة التوارث » وإن كان لا يصلى 
عليهم عندكم ؛ لأنا نعني بالموالاة التعظيم والدعاء والنصرة » ولا نعني بها موالاة 
الدين . 

؟لاهة - قالوا : صلاة مقرونة بالطهارة » فإذا سقط فرض الطهارة مع القدرة عليها 
)١(‏ في ( م ) : [ لم يصلى على قتل أحد ] . أخرجه أبو داود » بلفظ : إن شهداء أحد لم يقسلوا » ودفنوا 
بدمائهم ولم يصل عليهم » في باب في الشهيد يغسل ( ١1/7‏ ) » والترمذي في كتاب الجنائز » باب ما جاء في 
ترك الصلاة على الشهيد ( 45/1 ) » والطحاوي » في باب الصلاة على الشهداء ( 507/١‏ ) ؛ والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الجنائز » في الصلاة على شهداء أحد ( ١537/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في جماع 
صلاة الجنائز وأحكامها ( 7٠١4/١‏ ) ؛ الحديث ( 517 ) » والدارقطني » في كتاب السير ( 119//4 ) » 
الحديث (0: ) . (؟) في (ن ) : [ إن من أصلكم ] 
(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 
( ) في ( ن ) : [ شرك ع ء مكان : [ فيه ترك ع . 
(5) الزيادة من ( ن ) . 
(1) في (م)ء (خ) :[ فساويا ]» وفي ( ن ) : [ فتساوى ] . 
(0) في (م)٠(ع)‏ : [ لم يجب ]ع . (6) في (م ) : [ للموالات ] . 


نل 


كتاب الصلاة 


١ “دمل‎ 


سقط فرض الصلاة قياسًا على الحائض وامجنون . 

«باه4 - [ قلنا : قد بينا أن الطهارة لم تسقط وإنما قامت الشهادة مقامها » وبينا 
أيضًا أن الطهارة غير مقدور عليها » فأما الحائض والجنون ] (© : فإئما سقط وجوب 
الصلاة عليهما فسقطت الطهارة التي تراد © للصلاة » فأما أن تكون 27 الصلاة 
سقطت لسقوط الطهارة فلا . ولأنا لا نقول : إن طهارة الشهيد عدمت وإنما الموت فيه 
لا ينقض طهارته فبقي على الطهارة 9 المتقدمة » ولهذا لو كان جنيًا وجب غسله عندنا . 

4لاه؛ - قالوا : فرض كفاية يسقط في حق السقط » فسققط في حق الشهيد (9) 
كالغسل . 

وبزه؛ - قلتا : سقوط الصلاة في السقط لا يستدل بها على سقوطها "© في حق 
الشهيد ؛ لأن السقط لا تعلم © حياته » وهذه الصلاة تجب 9 لأجل الموت » والشهيد 
قد علمنا حياته » فجاز أن يتعلق بموته الصلاة وإن كان من أهل الموالاة . ولأن الغسل لم 
يسقط فيه على ما يبنا . 

؟/اه4 - قالوا : الصلاة إنما سقطت في [ حق ع 9© الشهداء ؛ لأنهم في حكم 
الأحياء . 

بالاهغ - [ قلنا : هم في حكم الأحياء ] © في باب بقاء ذكرهم واستحقاق 
الثواب » وليسوا في حكم الأحياء في بقية الأحكام » بدلالة : أنهم يورثون » وتنكح 


# #اسد 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) في (ص)١(م)ء(ع):[‏ تراد ع بالراء المهملة » وفي باقي النسخ : [ تزاد ] . 
(3) في (م)٠(ع):[‏ أن يكون ] . 

(4) قوله : [ فبقي على الطهارة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) لفظ : [ الشهيد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(5) في ر(ص)ء(م)2»(ع): [سقرط ع]. (7) المثبت من ( ع ) . 

(5) في (م)ء(ع):[يجب ]. (5) الزيادة من ( ع ) . 

. ) الزيادة من ( ن‎ )١18( 


ينزع عن الشهيد ما لا يبتدىُ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود لل ##/ وما 
|| مسلة 


ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به 
التكفين كالسلاح والفراء والجلود 


هلاه؛ - قال أصحابنا : ينزع عن الشهيد ما لا يبتدىٌ به التكفين » كالسلاح والفراء 
والجلود » ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها » فإن أحبوا الزيادة فيها جاز ‏ 
وكذلك النقصان 29 . 

8 - وحكى أصحاب الشافعي : أنه يجب تكفينه بها © . وليس كذلك ؛ بل 
نقول : هو مستحب »ء لقوله عليه الصلاة والسلام : (© ( زملوهم بدمائهم وثيابهم » 9) , 
ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه © بالدفن . 


# اس 


) )81 2: 50/9 ( ؛ المبسوط‎ ١! انظر : الجامع الصغير ص؟7 » كتاب الأثار» صلاه » مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
» ) ١448/5 ( ع فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ ) "114/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) 558/١ ( تحفة الفقهاء‎ 
. ) 585/1 ( حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار‎ » ) 185 ٠ ١88/١ ( مجمع الأنهر » وبهامشه ملتقى الأبحر‎ 
(؟) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني مثل قول الحنفية . قال النووي في المجموع : قال الشافعي‎ 
والأصحاب رحمهم الله : ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس » كالجلود والفراء والدرع والبيضة‎ 
والجبة امحشوة وما أشبهها » وقال في فرع مذاهب العلماء في كفن الشهيد : مذهينا أنه يزال ما عليه من حديد‎ 
وجلود وجبة محشوة » وكل ما ليس من عام لياس الناس » ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقى عليه ما هو‎ 
مختصر المزني ص78 » الوسيط ( 815/7 ) ؛ حلية‎ » ) 171/١ ( عام لباس » وتركه أفضل . انظر الأم‎ 
2 1307 : 7519/08 ( , ء فتح العزيز » في هامش المجموع ( 158/0 ) . المجموع‎ ) ٠٠١4/١ ( العلماء‎ 
. ) 283/9 ( » )ء المغني لابن قدامة‎ 155/١ ( المدونة‎ ».)51 

(7) في (م (١)‏ ن ): [ شر ] مكان المثبت . 

() رواه الإمام الشافعي في المسند ( ٠١8 7٠١4/١‏ ) » الحديث ( 1ه ) : وأحمد في المسند ( 5171/8 ) 
والبيهقي في الكبرى » في جماع أبواب الشهيد ( ١1/4‏ ) » والنسائي في كتاب الجنائز » في مواراة الشهيد 
في دمه » ( 8/4 ) » وفي كتاب الجهاد , باب من كلم في سبيل الله قن ( 19/1 ) » وأبو داود في باب 
الشهيد يغسل ( )ء وابن ماجه» في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم 
(١/هم:‏ )ع الحديث ر هزه١).‏ 

(5) في ( ع ) : [ نفسه ] » وفي ( ص ) : [ بغيبة ] » وفي ( ن ) غير واضحة . 


كتاب الصلاة 


١م‎ 


||| مسالة 


من وجد ف المعترك ميتا لا أثر فيه غسل 


ة؛ - قال أصحابنا : من وجد في المعترك ميئًا لا أثر فيه ؛ غسل (© . 

0 - وقال الشافعي : لا يغسل ©( . 

- لنا : أن الظاهر أنه مات حتف أنفه ؛ بدلالة أن القتل يكون له أثر في 
الغالب » ولم يجز سقوط غسله ؛ ولأن الغسل يتعلق (© بالموت وإنما سقط بوجود 
الشهادة » فإذا لم تعلم 29 لم يسقط الغسل 9 بالشك . ولأنه لم يعلم قتله 29 ولا أثر 
للقتل » فصار كمن وجد ميئًا في المصر . 

#مه4 - احتجوا : بأن من وجد والحرب قائمة » فالظاهر أنه قتيل ؛ لأنه يقتل 
بمثقل © على الخاصرة » أو على مقتل أو بعصر أنثييه © فيموت بغير أثر . 

4 - والجواب 9 : أن هذه المعاني كلها[ يحصل] لها أثرفي الغالب 7" فإذا لم يوجد 0١17‏ 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه ‏ ولأن امجوز 7" إذا كان موجودًا لم يجز إسقاط الغسل بالشنك . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 50/17 » ١ه‏ ) تحفة الفقهاء ( 710/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1/1" )ء مجمع الأتهر 
وبهامشه ملتقى الأبحر » ( 188/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 55/1 ) . 

(؟) قال النووي في المجموع في الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بعد أن ذكر كيفية قتله : أو وجد قنيلا 
عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته » سواء كان عليه أثر دم أم لاء لا يغسل بلا حلاف إلا وجها شاذا 
مردودًا » حكاه الجويني في الفروق ثم قال : أما إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم » بل فجأة أو بمرض » 
فطريقا المذهب : أنه ليس بشهيد . انظر الأم ( 758/١‏ ) » ( 551/0 ) والمدونة ( ١118/1١‏ ) »ء الرسالة الفقهية 
ص ١16ء‏ بداية امجتهد ( 0 )»ء شرح الزرقاني ( ٠١1/7‏ ) . قال أحمد مثل قول الحثفية ؛ من وجد في 
المعركة مينًا لا أثر به » غسل وصلى عليه . راجع الكافي لابن قدامة » ( 64/١‏ )ء لمغني ( 4/5 "1ه ) . 
(9) في رع) : 1 نما يتعلق ] بزيادة : [ إنما ] . (4) المثبت من (ن ) . 

(5) في ( ع ) : [ الشهادة ] » مكان : [ الغسل ] . 

(5) في ( ص) : 1[ قبله ] . (9) في (ن ) : [ بمعتل ] . 

(8) في (م ) : [ بعصر أنفيه ] » وفي ( ع ) : [ بعصر أنبه ] » مكان المثبت » لعل الصواب : [ بعصر أنثبيه ] . 
(5) في (ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

. في (ن ) : [ توجدع‎ )١١( 2 .] الزبادة من (ن) :[ وفي القلب ] ؛ مكان : [ ني الغالب‎ )٠١( 

(11) في (ع ) : [ حتغه ] » مكان [ حتف انفه ] » وفي ( ن ) : [ التحرير ع » مكان : [ اجوز ] » وفي 
هامش ( ص ) : [ التجويز ] من نسخة أخرى . 


إذا قتل الصبي غسل 
||| مسالة 


١م‎ 


إذا قتل الصبي غسل 


هله؛ - قال أبو حنيفة : إذا قتل الصبي غسل » وقالا : لا يغسل © . 

5 - وبه قال الشافعي ("© . 

/المه؛ - لنا : ما روى « أن الملائكة غسلت آدم اننظ © وقالت : هذه سنة 
موتاكم ) 29 » وهو عام . ولأنه غير مكلف فإذا قتثل غسل » كمن قتل في المصر » ولأن 
الشهادة يقع 9) بها تطهير الذنوب من طريق الحكم » فيصير كالغسل من طريق 
المشاهدة » وهذا المعني لا يوجد في الصبى » ولآن 29 سقوط غسله إنما هو لتعظيمه ) 
حتى 297 حكم طهارة دمه » والتعظيم ©© المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في 
المكلفين . 

4 - ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل © ؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له 
ذنيَا © في الحال إذ الذنوب لا تختص 2١١‏ الأفعال المشاهدة بل توجد 0١‏ 
بالاعتقادات وأفعال القلب » ولأنه صار مكلقًا » فاستحق الثواب بفعله . 


. )١185/١ ( ؛ مجمع الأنهر وبهامشه » ملتقى الأبحر‎ ) 7117/١ ( انظر المبسوط ( ؟/4 ه ) » بدائع الصتائع‎ )١( 
قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد : مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى‎ )١( 
عليه وبه قال الجمهور » وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء » منهم مالك وأبو يرسف ومحمد . وحكاه ابن‎ 
؛ حلية العلماء‎ ) 71/١ ( المنذر عن أبي ثور واختاره » وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه . انظر الأم‎ 
. )ء النجموع ( 751/5 551 ) . وقال المالكية والحنابلة مثل الشافعية : أنه لا يفسل ء كامرأة‎ 05/1( 
. ) ء المغني لابن قدامة ( ؟1/9ه‎ ) ٠١59/5 ( انظر شرح الزرقاني‎ 

() قوله : [ التق ] ساقط من ( ن ) . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( 1771/0 ) » والحاكم في المستدرك » في”كتاب الجنائر قصة وفاة آدم اطتتة 
"44/١(‏ » ه845 )» والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الحنوط للميت ( 404/7 ) . 

(5) في ( ص) :[ تقع ]. (5) في (م ): [ ولاعء مكان : رولان ع . 

(0) في (رن)ء٠(ع):[حين].‏ (85) في ( ص ) : [ والتعظيم ] . 

(9) في (م)ء(ع):[وقبل]. 

(١٠)نفي(م)ء(ت)‏ (ع):[ كفناعء مكان : [ ذنيا ] . 

)1١(‏ ني (م)ء(ع):[1لايختصع]. )١١(‏ في (م)ء(ع):[يوجب]. 


١٠“‏ كتاب الصلاة 
8 - احتجوا : بما روى ١‏ أن النبي يِه قال في قتلي أحد : ١‏ زملوهم بكلومهم 
ودمائهم ( 00 : 


٠وه؛‏ - والجواب : أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه كان فيهم 27 غير بالغ , 
وقد نقل عدد القتلى (" وليس فيهم 9» صغير » ولا يجوز اعتبار التعليل ؛ لأنا لا تعلم 
أنه وجد في الصغار . 

0١‏ - قالوا : مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في 
حقه » كالبالغ . 

5 - قلنا : ييطل بن قتله © المسلمون في معترك الكفار . ولأن البالغ من 
يستحق الثواب بفعله ؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق التعظيم 29 وهذا لا 
يوجد © في الصبي . 

1 - قالوا : الصبي كالبالغ في أحكام الموت » أصله : إذا مات حتف أنفه . 

4 - قلنا : إذا مات حتف أنفه 29 فليس هناك حكم يثبت © على طريق 
لتعظيم, فلذلك لم يختلف » وسقوط الغسل يثبت على طريق التعظيم » فلهذا لم 


» 


لعبنا . 


«4# # 


ا ا ا 
)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة قبل السابقة ١‏ 781 ) . 

(5) ني (م ) :[ عنم ]ء وني (ع) : [ ينهم ع . 

(5) في سائر النسخ : [ القتل ] » ربما الصواب : [ القتلى ] . 

(4) قوله : [ وليس فيهم ع ساقط من ( ن ) . (*9) في (م)ء(رع):[عن تتلهع. 
(1) في ( ص ) : 1 التعظم ] . (0) في ( ن ) : [ لا ترجدع , 

(6) في (ن ) :[ اذا مات صغير ] ؛ مكان المثبت . 

(5) في (م)ء(ع):[تبتع. 


إذا استشهد الجنب غسل 


||| مسائة 


١ زومر‎ 


إذا استشهد الجنب غسل 

هوة؛ - قال أبو حنيفة : إذا استشهد الجنب غسل » وقالا : لا يغسل 20 . 

5 - وبه قال الشافعي 7" . فأما الحائض والنفساء : فإن كان الدم انقطع 
فكذلك » وإن كان لم ينقطع ؛ فعن أبي حنيفة روايتان . 

1؛ - لنا : ما روى : « أن النبي عَم أسرع إلى جنازة سعد بن معاذ » قال : 
وخشيت أن تسبقني (2 الملائكة إلى غسله كما سبقت إلى غسل حنظلة » 9© , 

4 - فهو يدل أن الملائكة لو لم تغسل حنظلة © » لغسله عليه الصلاة 
والسلام » وقد كان استشهد وهو جنب . 

8 - ولا يقال : إنه لو وجب غسله » لم يقتصر على غسل اللائكة » ألا ترى 
أنهم صلوا عليه ولم يقتصر على صلاتهم » وذلك (© لأن الصلاة إذا وقعت من غير 
الولي جاز للولي 7 إعادتها » ولو وقع الغسل من غيره لم يجز له إعادته . 


)١(‏ انظر الجامع الصغير ص؟؟ . المبسوط ( ؟//ا » 58 )ع تحفة الفقهاء ( ١110/1١‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( "197/١‏ ) ؛ الهداية 
مع فتح القدير ( 146/1 ١51 ٠‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 185/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( 774/1 ) . 
(1) وللشافعية فيه وجهان : قال أكثر الشافعية : لا يغسل » والغسل في حققه حرام » وقال أبو العباس بن سريج وأبو 
على بن أبي هريرة : يغسل . قال النووي في المجموع بعد أن ذكر هذين الوجهين : والخلاف إننا هو في غسله من 
الجنابة » ولا حلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت . انظر المهذب ( ١788/١‏ ) » الوسيط ( 4/9 8١‏ ؛ »)41١6‏ 
حلية العلماء ( 5/9 ٠‏ ”اظ » ٠١7‏ ) » فتمح العزيز» وللمالكية أيضًا فيه مثل الشافعية وجهان : في الأحسن لا يفغسل 
لعموم الخبر » والثاني : يغسل . قال ابن عبد البر في الكافي : واختلف في غسل من ثبت أنه أجدب منهم » فقيل 
يغسل » ذلك خخاصة من بين الشهداء » وقيل : لا يغسل على عموم السنة فيهم : إِذْ ليس عليهم عبادة . راجع الكافي 
لابن عبد البرء شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١1/7‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول أبي حنيفة : 
فإن استشهد الجنب غسل . راجع الكافي لابن قدامة ( 754/١‏ ) ء المغني ( 80/17ه »2 الاه ) . 

(9) في ( م ) : [ يسبقنى ] . 

(4) أخحرجه الواقدي في كتاب المغازي » في ذكر سعد بن معاذ ( 11//9ه-14ه ) , والحاكم في المستدرك 
في كتاب معرفة الصحابة » في ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان ( "1/ه 7٠١1-1 ٠‏ ) وابن عبد البرء في 
الاستيعاب » في ترجمة سعد بن معاذ في هامش الإصابة ( ؟//1؟-7 ) » وابن حجر في الإصابة ( ؟//الا » 
8 )ء الترجمة ( 75٠١4‏ ) . (5) في ( م ) : [ لو لم يغسل الحنظة ] . 
(1) قوله : [ وذلك ] ساقط من ( ع ) . (7) في ( ع ) : [ للمولى ] . 


ركم ١اسلسسسسييسببب‏ ص 77س كتاب الصلاة 


- ولأن غسل الملائكة يجري مجرى غسل 22 الآدميين » بدلالة أنه غسل 
من مكلف » كغسل الآدمي . ولأنهم غسلوا آدم فاكتفي بذلك . ولان النبي عند بادر 
إلى غسل سعد 27 [ حتى ] لا يسبقوه © فلو لم يعتد » بغسلهم / ؛ لم يكن 
للمبادرة معنى . ولا يقال : إنما بادر ليكون هو المبدئ ؛ لآن غسلهم إذا لم يعتد به » فلا 
فرق بين الابتداء 29 وغيره . 

0١‏ - ولا يقال : إنا 29 لا نعلم أن الغسل كان واجبًا حين مات آدم انا 29 ؛ 
لأن الملائكة قالت : ١‏ هذا سنة موتاكم ؛ » فدل على أن حكمه حكم سائر الموتى . 

- ولا يقال : إن الغسل فرض على الكفاية » والملائكة لم يدخلوا في الفرض » فلا 
يسقط بفعلهم كما لا يسقط بالجهاد © . [ وع 29 لأن فرض الكفاية لا فرق بين سقوطه 
بفعل من لزمه » أو بفعل من لم يلزمه إذا صح منه » كالدفن والتكفين لو وجد من الملائكة » 
وكما لو قام بالجهاد الصبيان سقط الفرض عن البالغين وإن لم يكونوا من أهله » وإذا 0١‏ 
ثبت ذلك وقد غسلوا حنظلة ؛ دل على أن غسلهم قام مقام غسلنا [ فيهع] 2١‏ . ولأنه غسل 
يمنع من اللبث في المسجد أو يتعلق بجميع البدن » فلا يسقط بالشهادة » كغسل النجاسة . 

“.45 - ولا يقال : إن غسل النجاسة لو حصل سببه مع الموت أو بعده "© لم 
يسقط ,2 كذلك إذا حصل قبله ؛ لأنا لا نسلم ذلك » ألا ترى أن خروج الدم من بدن 
الشهيد بعد الموت أو معه 29 يسقط حكمه ؟ ولا يقال : إن الشهادة لا تؤثر "2 في 
شيء من غسل النجاسة فلم تؤثر © في نفسه ”© ونا أثرت في شيء من طهارة 


)١(‏ لفظ : [ غسل ] ساقط من ( م ) » وقوله : [ مجرى غسل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه 
المصنف في الهامش . 

(؟) الزيادة من ( ع ) » وقوله : [ #ه ع ساقط من ( ن ) . 

(1) في سائر النسخ : [ لا يسبقوه ] بدون الزيادة » الصواب ما أثبتناه بالزيادة . 

(5) في (م) :(ن)2(ع ):[ ولو لم يعتدعء مكان المثبت . 


(5) كلمة : [ الابتداء ] ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ص)»ء(م):[ لناعء مكان : [إناع . 
(0) في ( ن) : وت . (65) في ( ص ) : [الجهاد ] , 

(5) الزيادة من ع ) . )٠١(‏ في رع): [إذا] بدون العطف . 
)١١(‏ الزيادة من رم ), (ن)ءرع). 1١‏ ) في (ع ): [ أو العده ع , 


. ] (ع ) : [ برثر‎ ١ ) في (م‎ )١14( . (ع):1 قبل اموت أو بعده ع‎ ٠) في (م‎ )١1١( 
(م)ء؛)(ع):[يثرع.‎ يف)١9(‎ 
. في (ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ بقيته ع‎ )١1( 


باه 


إذا استشهد الجنئب غسل #ا/لام ١ ١‏ 


الحدث ؛ جاز أن تؤثر (' في نفسها ؛ لأن الشهادة لا تؤثر في طهارة يتقدم 27 بعضها 
على الموت إذا لم يكن سببها موجودًا » وإنما أثرت في الوضوء ؛ لأن سببه ©) مُوجود وهو 
الموت ولا يتعلق به حكم . ولا يلزم على ما ذكرناه غسل الحيض والنفاس ؛ لأنه إن وجب 
قبل الموت لم يسقط » كالجنابة » وإن لم ينقطع الدم حتى قلت ؛ ففي إحدى الروايتين 
مثله » وفي الرواية الأأخعرى : لم يجب الغسل في حال الحياة ؛ لأنه يجب بالانقطاع » 
فلذلك لم يجب بعد الموت . ولأنه مسلم استشهد جنا © فلا يسقط غسله » كمن قثل 
في المصر » ومن لم يمت وهو مغمي عليه في المعترك حتى يقضي القتال . 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : 9 زملوهم [ بكلومهم ] 0© 
ودمائهم 3 وثيابهم 2# 

ه.؛ - والجواب : إن هذا كان في قتلى أحد . والظاهر 9 من يشهد الحرب عدم 
الجنابة وما ذكرناه من خبر حنظلة خاص في الجنب » فوجب استعمالها . 

5 - قالوا : مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق » فسقط 27 فرض الغسل 
في حقه قياسًا على غير الجنب . 

07 - قلنا : يبطل بمن قتله 3" المسلمون في المعترك . ولأن غير 2 الجبب لم 
يكن غسله ('') واجبا قبل موته » والشهادة لا تنقض 2 الطهارة فبقي على ما كان 
عليه » فأما الجنب : فالشهادة لم تؤثر © في إيجاب الغسل بالموت » وبقي ما يثبت في 
حال (*) الحياة بحاله . 


:5غ - قالوا : طهارة عن حدث » فسقطت بالشهادة ١‏ و في المعترك كالوضوء 29 , 


.]رثذيال1:)ع(٠)م( في‎ )١( .عريغينأ[:)ع(٠)م(ء)ص(ر في‎ )١( 

(") المنبت من ( م ) ٠(ع).‏ (5) في (ع ) : [ سبيها ] . 

(5) في (ن) :[حيا]. )١(‏ الزيادة من رم )2( 2)3(ع). 
(/) أخرجه الشافعي ؛ وأحمد في مسنديهما » والبيهقي في الكبرى » بلفظ : فزملوهم بدمائهم » وأبو داود 
في السنن » بلفظ : بدمائهم وثيابهم تقدم تخريجه في مسألة ( 78١‏ ) . 


(8) في (م)»(ع) : [ فلظاهر ع . (9) في ( ع ) : [ فوجب سقوط  ]‏ مكان [ فسقط] . 
)٠١(‏ في (ص)ء(عم):[تقبلهدع. )١١(‏ في (ن):[عينع]. 

(؟١)‏ في رمع)ء(ن):[عمله ]. )١17(‏ في (ع):1لا ينض ] . 

] في (م)2(ع):[لميزثر]. (15) في (ع ) : [ على حال‎ )١5( 


.] في رص)»(م):[ كالوضوع‎ )١0( . ] في رع ) : [ الشهادة‎ ) ١6 


كتاب الصلاة 


١ ١مر/#‎ 


8 - قلنا : الوضوء 2 لا يصح إيجابه بعد الموت ؛ لأن سببه موجود وهو زوال 
العقل » فلم يصح ثبوته » وأما الجنابة : فسببها لا يوجد بعد الموت ؛ فجاز إثبات الغسل 
بها 29 . ولأن غسل الجنابة أعم من غسل اميت ؛ لأنه يجب فيه المضمضة » فلم ينبت 
الأقل عن ©© الأكثر » فليس كذلك غسل الموتى والوضوء ؛ لأن الوضوء أقل ؛ فجاز أن 
ينوب الأكثر عنه . 

٠‏ - قالوا : الاستشهاد قائم مقام الغسل » فالغسل الواحد يقوم مقام غسلين 
كالحائض الجنب » وكذلك تقوم 29 الشهادة مقام غسلين . 

ش 0١‏ - قلنا : الطهارة يقع فيها التداخل [ في الاستيفاء » ولا يقع فيها التداخل ع © 
عند السقوط » ألا ترى أن من تكرر منه 0" الزنا قام الحد الواحد في الاستيفاء مقام جميع 
الحدود ؛ ولو سقط بعض الحدود بشبهة دخلت فيه لم تسقط بعينها » فتداخلت في 
الأستيفاء © ولم تتداخل في السقوط . كذلك في مسألتنا . ولأن الشهادة عندنا تمنع 0 
انتقاض الطهارة » ولا تقوم 9 مقام الغسل » فلم يسلم ما ذكروم 20 . 

5 - قالوا : إنما لا نغسل 2١7‏ الشهيد ؛ لأن الله تعالى أكرمه بالشهادة واشتغل 
أهل الحق عنه بالقتال » وهذا موجود في الجنب . 

- قلنا : ييطل بقتل أهل العدل مع أهل البغي . ولأن الاشتغال بالقتال لا 
يجوز أن يكون علة في سقوط الغسل » بدلالة غسل النجاسة . 


ا تنا 
)١(‏ في ص)ء(م):[1 كالوضوع ] . (؟)في (م)ء(ن) رع):زمهاع. 
(9) في ( ص )ء (ن ) :1 فلم ينبت ] وني (م)٠(2)3٠(ع):[1لاقل]»‏ رفي (م)٠(ع):‏ 


[على]ء مكان المثبت . 

(؟) في (م ٠)‏ (ع ) : [ والغسل ] » مكان : [ فالغسل ] » وفي ( ن ) : [ غسلين وأكثر ] بزيادة [ واكثر ] » 
دفي ( ص ) : [ كالحائض والجنب ] » بزيادة العطف » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يقوم ] » مكان المثبت . 
(5) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

(1) في (م)ء(ن)ء(ع) : [ أن من يكون ]ء مكان : [ أن من تكرر منه ع . 

(1) في ( م ) »؛ (ن ) : [ نفسها ] » مكان : [ بعينها ] » وفي ( ن ) : [ في الاستسفاء ] » مكان المثبت . 
(6) في (م)ء؛٠(ع):[يمنمع].‏ (؟) في رع)ءرع):[ولايقرم]. 
)١(‏ في (م) 2(ع) :1 فلم يسلم ] ء وفي ( ص )ء (م ) ء (ع ) : [ ما ذكرناه ع . 
)١١(‏ في (م)ي)(ع):[1لايغسل]. 


إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل 
||| مسالة 4 
إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل 


4 - قال أصحابنا : إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض 
عسل 09 

6 - وقال الشافعي : لا يغسل ©" . 

5 - لنا : أنه صار إلى حال 27 التمريض » فصار كسائر المرضى . ولأنه صار 
إلى حال الدنيا بعد الخروج 29 » فصار كمن خرج في المصر إذا أكل » فأما إذا لم يأكل 
ولم يشرب ولكن بقي في مكانه حتى انقضى 7 القتال » فإن كان مضي 27 عليه وقت 
صلاة كامل وهو عاقل ؛ فإنه يصير مركا © فيغسل » وإن كان لم يمض وقت صلاة ؛ 


١م‎ 


)١١‏ انظر : الجامع الصغير ص؟؟ » الجامع الكبير» ( 77/١‏ » 77 )ء كتاب الأثار ؛ ص لاه المبسوط 
١؟/له)ء‏ تحفة الفقهاء ( ٠ » 755/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 7717١ ١111/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير 
(؟/8ى1١ا)‏ مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 185/١‏ 2 )ء حاشية ابن عابدين ويهامشه الدر 
عار و : 
(1) قال النووي في المجموع : الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار» حال 
قيام القتال » وقال بعد أن ذكر سبب موته : وسواء مات في الحال أم بقى زمئًا ثم مات بذلك قبل انقضاء 
الحرب » وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيًا من ذلك » وهذا كله متفق عليه عندنا » نص عليه الشافعي 
وااسطات عرولا علات الأأريجها قال بردو . انظر الأم » باب في كم يكفن الميت ؟ ( 217517//1 138 )» 
مختصر المزني ص/"٠‏ » الوسيط ( 8115/1 ) » حلية العلماء ( 01/1 2 0*5" ) ء المجموع مع المهذب 
551١ 50/5 (‏ )» فتح العزيز ( ١54/‏ ؛ ١50‏ ) . وقال مالك في المدونة : ومن عاش فأكل أو شرب 
أو عاش حياة بينة » ليس كحال من به رمق وهو في غمرة اموت ؛ فإنه يفسل ويكفن ويصلى عليه » ويكون 
منزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أيامًا ويقضى حوائجه ويشتري ويبيع » ثم يموت » فهو وذلك سواء . انظر 
المدونة ( 155/١‏ ) ء الكافي لابن عبد البر ( 1/5/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( 1١5/5‏ ) . 
قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية . قال ابن قدامة في الكافي : وإن حمل وبه رمق » أو أكل أو طالت 
حياته ؛ غسل وصلى عليه . انظر الكافي ( 5817/١‏ » 584) ء المغني ( 9/لاه , 8098م ) . 
(9؟) في ( ن ) : [ الرجال ع » مكان : [ إلى حال ع . 
( 5 ) في ( ن ): [الخرج]. (5) في (مع)؛(ع):[يتضى ]. 
(1)نفي (م)ء(ع):[يمضي ]. 
(7) في ( ع ) : [ مترثيًا ] » وهو تصحيف . 


كتاب الصلاة 


١١و.‎ 


لم يغسل . وقال الشافعي : إذا انقضت الحرب غسل 297 . 
2451 - لنا : أن الشهيد 29 لم يصر إلى أحوال الدنيا » فأشبه إذا مات عند الإصابة . 
4 - قالوا : مسلم مات في غير المعترك ؛ فوجب 22 أن يغسل » كما لو أوصى . 
8 - قلنا : إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل 
عندنا . ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض ©©) الحرب . 
٠‏ - قالوا : كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله » كسائر الموتى . 
9 - قلنا : يبطل بالمحترق » ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى 9 الموجب 
لترك الغسل ؛ لأنه يصلى عليه للموالاة » ويغسل على طريق التعظيم ؛ فلم يكن أحد 
الأمرين معتبًا بالآخر . 
- قالوا : إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال » 


وهذا المعنى موجود وإن أكل . 
8 - قلنا : الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة » فإذا نتقص معناها 29 
لمي يسقط الغسل » كالمبطون والغريق . 
#ع# 
)١(‏ في (ع):[يغسل]. (؟) في (م)٠(ع)‏ : [أنه شهيد ] . 


(9) في رص)ء(م):[ فيجب ]. 

(5) في ( ص)ء(م)2(ع): [ يقضي ]ء وفي ( ن ) : [ نقص ] ء الصواب ما أثبتناه . 
(5) في (ع ) : [ الواجب ] » مكان : [ الموجب ] » ولفظ : [ المعنى ع ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . 
(1) في ( ص)» (م) 2 (ع): 1[ سقطع . مكان ؛ [ نقصع » وفي (م) » : [ معسلهاع ‏ مكان : [ معناها ] . 


من خرج من الجماعة لا يصلى عليه ١/6“‏ 
||| مسالة 4 
من خرج من الجماعة لا يصلى عليه 


4 - قال أصحابنا : من خرج من الجماعة لا يصلى عليه © . 
6 - وقال الشافعى : يصلى عليه © . 


- لنا : 27 ما روى الحسن 29 بن علي ١‏ أن معاوية وه صلى على حجر قال 
خصمه : ورب الكعبة ؟ » » فدل على أنه اعتقد أن من خرج من الجماعة لا يصلى 
عليه . ولا يقال : إن معاوية صلى عليهم ؛ لأن ذلك لم ينقل في خبر» ولأنه لم يكن 
يعتقد أن أصحاب عَلِ بغى 9 . ولأنهم باينوا أهل العدل » فأشبه الكفار . 


50 - ولا يقال : إن الكافر وإن باين لم يصل عليه لكفره 0 لأن الكفر قد باين 
بالاعتقاد © » كما باين الباغى بالبغى . 


- قالوا : الكافر إذا مات لم يصل 7( عليه » والباغي يصلى عليه إذا مات 
فكذلك إذا قتل . لا نسلم 0 هذا فنقول : لا يصلى عليهم في الحالتين وتبطل علة 
الفرع بالشهيد على أصلهم 20 , ولأن قتلهم © لا يختص بآلة كأهل الحرب » 


(1) قال السرخسي في المبسوط : وروى المعلي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يفسل ولا يصلى عليه . 
(؟) قال التووي في المجموع : مذهبنا الصلاة على المقعول من البغاة . راجع الأم » ( )774/١‏ ( ١17)ع‏ 
حلية العلماء ( ؟/5 ٠١‏ ) » المجموع ( 777/5 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : 
المقتول الباغي يغسل ويصلى عليه . انظر : بداية المجتهد ( 2١ 545/١‏ 555 ) » الإفصاح ( )150/١‏ » 
الكافي لابن قدامة ( 5/١‏ ) لمغني ( 505/7 ) . 

(1) سقط من سائر النسخ التي اعتمدت عليها طرف المسألة » حيث يوجد في صلب ص بعد كلمة : 
[ مسألة] بياض » وفي الهامش موازيًا لها : [ سقط ] . 

(5) في (ن ) : [ أن الحسن ع . 

(5) في ( ص ) » ( م ) ء ( ن ) : [ أن أصحابه على بغى ] » لعل الصواب ما أثبتناه من ( ع ) ٠‏ أى لم يكن 
يعتقد أن أصحاب على بغى عليه . (5) في ( ن ) : [ لم يصل عليهم لفثره ] . 
(0) في رع ) : [ لاعتقاد ] . (5) في (ن ) : [ لم يصلى ] . 

(5) في ( ص (١)‏ م)٠(ع)‏ :1 لأنا لا نسلم ع بزيادة : [ لأنا ع , 

. ) قوله : [ على أصلهم ] ساقط من ( ع‎ )١( 

. لفظ : [ قتلهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


ال عرسم ال كن 

شق العصا (© » فوجب أن يعاقبوا أبلغ الفقوياتة + وترد ىأني 10 

0 : إنهم مجتهدون عندنا ولهم أجر على على ذلك ؛ ؛ لأن هذا خملاف 
الإجماع » ألا ترى أنهم افعرقوا وكل فرقة اعتقدت أن الأخرى مختطافة ئمة ولان هذا 
من العقليات فلا يجوز أن يسوغ 9 الاجتهاد في الخالفة "© فيه . ولأن قتالهم واجب 
0 الدين كالكفار لان الصلاة فيها موالاة لمن يصلي عليه » والباغي لا يجوز 

ويه (9» في حياته فكذلك بعد موته . ولا يقال : إما لا يتوالاه "© في حياته لبغيه » فإذا 
حت ققد رن حدم تشنار كنا لو رس فى عباد ٠‏ وخلك لأن التنى لان من التولي : 
إذا كان فعله للمعصية » جاز أن يزول بتركه 0 ولا يزول بموته مصرًا عليها 9 ) » كما لا 
يرول بفسقه وتضليله » وإن زال ذلك بتركه . 

.4# - احتجوا : بحديث ابن عمر © أن النبى مَكِتَوٍ قال : « صلوا على من 
قال : لا إله إلا الله » © . ١‏ 

- قالوا : وروى وائلة بن الأسقع ذه أن النبي مََدٍ قال : ١‏ لا تكفروا واحدًا 
من أهل ملتكم وإن فعلوا الكبائر » وصلوا خلف كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير» 
وصلوا على كل ميت من أهل القبلة ) "١‏ . 

89 - والجواب : أن هذه الأخبار ذكرها الدارقطني وطرقها لم يصح خبر منها , 


. ] في ( ن ): [ القتيل‎ )١( 

(1) قال الفيومي : [ وشق فلن العصا» يضرب مثلا لمفارقة الجماعة ومخالقتهم ] » في المصباح المثير ( 7501/1 ) . 
(5) في (م ) : وبتردلوانهم » وفي ( ص ) ء ( ن ) (١‏ ع ) : بدون نقط ء يبدو سقوط بعض الكلمات » كما 
أشار في هامش ( ص ) والجملة في شكلها الحالي غير مفهومه . 

(4) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ يصوغ ] , وهو خطأ . ساغ فعل الشىء » بمعنى الإباحة . 

(5) قوله : [ في الْخالفة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (صضص)2(عم)2(غع):[تليهع]. (/7) في (عن)ء (ن): [إما لا نترالاء ] . 
(6) في (ع):[بوته ]. (5) في رصع 2 (ن):[عليهما ] , 
)٠١(‏ تقدم تخريج حديث ابن عمر # في مسألة ( ولالا ) . 

» أخرجه الدارقطبني بلفظ : قال : قال رسول الله يد : لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر‎ )١١( 
وصلوا مع كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير » وصلوا على كل ميت في باب صغة من تجوز الصلاة معه‎ 
2) ) "؟؟‎ , 471/١ ( والصلاة عليه ( ؟/لاه ) » الحديث ( 8 ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
.)ال5٠١‎ 0 الحديث‎ 


/اه إب 


من خخرج من الجماعة لا يصلى عليه 


١٠١ 


فمنها : حديث عثمان بن 7 عبد الرحمن ؛ عن عطاء » عن ابن عمر » وعثمان بن عيد 
الرحمن » هو الوقاصي (© . 

“45 - روى عن الزهري . قال البستي : يروي عن الثقات (" الموضوعات » لا 
يجوز الاحتجاج به 9) ومنها : حديث العلاء أبو سالم عن أبي الوليد المخزومي / » عن 
عبيد اللّه "» بن عمر ؛ عن نافع عن ابن عمرء والعلاء أبو سالم : قال البستي : يروى 

عن العراقيين المقلوبات » لا يحل الاحتجاج به بحال 29 . ومنها : حديث محمد بن 
الفضل ؛ سكن بخاري » قال البستي : كان ابن أبي شيبة شديد الحمل عليه » وكان 
يروي الموضوعات 9" . 

4 - ومنها : حديث بقية عن أشعث © » عن زيد بن زيد بن جابر » عن 
مكحول عن أبي هريرة » وأشعث هذا مجهول » وبقية إذا روى عن امجاهيل لم يقبل 

9 ومكحول لم يلحق أبا هريرة . ومنها : حديث بقية عن أبي إسحاق 
العشري 2١ ١(‏ مجهول [ قرأ 21 ابن سليمان 21١7‏ عن محمد بن سليمان عن الحارث عن 
علي . وأبو إسحاق العشري مجهول ع 9 , والحارث لا يقبل مخالفونا أخباره . ثم 
قال الدارقطني عقيب هذه الأسانيد : ليس فيها شيء يثبت » وأما حديث وائلة بن 
الأسقع : فذكره عن الحارث بن نبهان » وقد قال يحبي بن معين : الحارث بن نبهان 


. قوله : [ عثمان بن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) في (ن ) : [ هو الوقاص ] . (؟) في (م ) : [ عن الثقاة ] . 

(4) راجع المجروحين ( 18/7 ) » ميزان الاعتدال ( 45/1 ) » رقم الترجمة ( 5011 ) . 

(0) في (م) ٠(ع‏ ) :1 عبد الله . 

(5) راجع المجروحين ( 180/7 ) » ميزان الأعتدال ( ٠١١/7‏ ) » ترجمة ( ولاه ) . 

(/) راجع المجروحين ( 7954/7 » 156 ) » ميزان الاعتدال ( 4//ا-5 ) » ترجمة ( 0٠61‏ ) ؛ تقريب 
التهذيب ١‏ ؟/١٠٠‏ ) » ترجمة ( /ا١5‏ ) . 

(8) في سائر النسخ : [ بقيه بن أشعث ع » لعل الصواب : [ بقيه عن أشعث ] 

(9) انظر ترجمته وكلام المحدثين عليه في الكامل ( ؟/5/ا-٠‏ ) » والمجروحين ( 3٠١/١‏ ) . 

. في ( ن ) : [ القبرى ] » وفي ( ص ) بدون نقط‎ )٠١( 

)1١(‏ في ( م ) (٠‏ ع ) : [ قرأت ] » وفي ( ص ) : [ قراسين ] بدون نقط غير واضحة » لعل الصواب ما 
أثيتناه . 

(؟١1١)‏ في (ع):[ سلمان ] . 

. ) ما بين القرسين ساقط من ( ن‎ )١17( 


كتاب الصلاة 


١٠٠١4 /* 


ليس بشيء (© . 

ه“#اوع - وقال الدارقطني : رواه أبو سعيد عن مكحول وأبو سعيد مجهول 22 5 
وذكر حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي يَلِيْهٍ قال : « صلوا خلف كل بر 
يحدث عنه 2 . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة . وذكر بعده حديث أبن مسعود ) 
أن النبي مَكيّهٍ قال  :‏ ثلاث من السنة : الصلاة خلف كل إمام ؛ لك صلاتك وعليه 7) 
إثمه » والجهاد مع كل أمير ؛ لك جهادك وعليه شره » والصلاة على كل ميت من أهل 
التوحيد وإن كان قاتل نفسه » © . 

5"5ع - قال الدارقطني : روأه عمر بن صبح ؛ وهو متروك 20 . وهذه الاخبار 
كلها رواها الشاميون » وقال يحيى بن سعيد : لا تقبل © أخبار الشاميين في طاعة 
الأمراء » ولو ثبتت هذه الأخبار حملناها على أهل المعاصي 29 من أهل دارنا » بدلالة ما 
ذكرنا مع 09 , 

4589 - قالوا : روي أن طائرًا ألقى بمكة يدا من وقعة الجمل » فعرفت بالخاتم » 


)١(‏ راجع المجروحين في ترجمة الحارث بن نبهان ( 7117/١‏ ؛ 771 )ء الكامل ( 191/1 1937) تقريب 
التهذيب ( ١44/١‏ ) ترجمة ( 15 ) . 

(؟) راجع ميزان الاعتدال في الكنى ( 570/4 ) » ترجمة ( ٠١11415‏ )»ء تقريب التهذيب ( 458/١‏ ) 
ترجمة في الكنى ( لاا ) . 

(1) قوله : [ وعلى كل بر وفاجر ] ساقط من صلب ( م ) » واستدركه المصنف في الهامش . أخرجه 
الدارقطني ( ؟//1ه ) » الحديث ( ٠‏ ) » أخرجه ابن الجوزي ( 477/١‏ ) ؛ الحديث ( 7١5‏ ) والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها ( 159/4 ) . 

(4) راجع ميزان الاعتدال ( ١7"5/4‏ ) » ترجمة ( 853784 ) » تقريب التهذيب ( 7551/5 ) ؛ ترجمة 
000 (5) في رم ) : [ وعليك ] . 

(1) أخرجه الدارقطني ( ؟/لاه ) » الحديث ( .)1١١‏ 

(7) وقال ابن حبان : [ كان ممن يضع الحديث على الثقات » لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 
لأهل الصناعة فقط ] . راجع المجروحين ( 88/1 ) ء ميزان الاعتدال ( 507/6 » 7١٠‏ ) » ترجمة 
81١141‏ ء تقريب التهذيب ( 08/1 ) » ترجمة ( 405 ) . 

(6) في (م) ١(ع):1لا‏ يقبل ]ع . (5) في (ع) : [ العصرع . 

)1١(‏ الزيادة من ( م ) ١‏ ( ع ) » وقوله : [ ما ذكرناه ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في 
الهامش . 


وكانت يد ابن (© عتاب بن أسيد » فغسلها أهل مكة وصلوا عليها » © . 

4 - قلنا : الذي روي من هذا » أنها وقعت باليمامة ولم ينقل بمكة ء ولا يعلم 9) 
حال أهل اليمامة حتى يعتبر بفعلهم 29 » ولو ثبت أنه صلي عليها "© بمكة ؛ فلن أهل 
مكة كانوا 9) عثمانية » وهم جهزوا الجيش فلم يكونوا يعتقدون (© أنهم بغاة . 

6 - قالوا : مسلم قتل بحق ؛ فوجب غسله والصلاة عليه » كمن قتل قصاصًا 
رما لو 2 


٠‏ - قلنا : الوصف ©© غير مؤثر في الأصل ؛ لأن المقتول بالرجم أو 
القصاص ”© يصلى عليه » بحق قتل "١7‏ أو بغير حق » مثل أن يقتله بغير الآلة » أو 
يقتله بغير رجم . ثم المعنى فيهما : أنه لم يوجد منهما مباينة 21 أهل الحق والخروج من 
طاعة الإمام » ولما باين الباغي الإمام ؛ حل محل الكافر . 

١‏ - قالوا : مسلم قتل 2""7 في غير معترك المشركين » كالمقتول في المصر ممن 
يستحق الثواب ويجوز توليه » فلا يمنع من الصلاة عليه . 

- قلنا )١5(‏ : الباغي لا يجوز توليه » فلا تجوز 2 الصلاة عليه كالكافر . 

- قالوا : قتل البغاة على طريق الدفع » فصار كمن قتل دفاتًا عن المال 
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)١(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في الأم بلفظ : وبلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل » فعرفوها بالخاتم » 
فغسلوها وصلوا عليها في كتاب الجنائز » باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( ١/34؟‏ ) » 
وعنه الببهقي في الكيرى » في كتاب الجنائز » باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولًا في غير 
معركة الكفار والصلاة عليه ( 18/4 ) . (*) في (ن ) : [ ولانعلم ع . 

(4) في (م )2 (ع) : [ حتى يعتبروا لفعلهم ] » وفي ( ن ) : [ لفعلهم ] » مكان : [ بفعلهم ] . 
(5) في (ن): [عليه ] . 

(1) قوله : [ مكة كانوا ] ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 


الهامش . (9) في 2(م) 2 (ع ) :1 يعتقدوا ] . 
(8) من قوله : [ قالوا مسلم ] إلى قوله : [ قصاصا أو رجما ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(؟) في ( ع ) : [ والوصف ] بالعطف . )١(‏ في (ن ):[ والقصاص ] . 
(١١)ني‏ (رم) )(ع):[شلع. )١١(‏ في (ن): زضنابهع], 


)١9(‏ لفظ : رقتل ع ساقط من ( م ) :(ن)(ع). 
)١14(‏ لفظ : [ قلنا ع ساقط من ( ن ) . )١5(‏ ني (مع)؛(ع):[1 فلا يجوز ]. 


“ا ٠‏ [؟46؟ً]41سسي4بيبيسييسيسسيسييس بيس سح كتاب الصلاة 


4+ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن قصده (© أخذ المال والنفس والتجبر (© ؛ فهو 
قاطع الطريق » وقد قال أصحابنا : لا يصلى عليهم . 

ه4+ - قالوا : قتالهم لإزالة بغيهم » وال موت يزيل هذا المعنى ؛ فصار كوضعهم 
السلاح في حال الحياة . 

45 - قلنا : وضع السلاح إذا كان لترك التجبر ؛ فهو رجوع إلى الطاعة » فيجوز 
أن يصلى عليهم » والقتل © على تلك الحال يوجب بقاءهم 29 على المعصية إلى 
الموت » فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم » كحال الحياة . 

4+4 - قالوا : الصلاة على الميت إشفاقًا عليه ليدعى وترجى 2 له الرحمة 
والمغفرة » والباغي إلى هذا أحوج . 

4 - قلنا : الصلاة لم توضع 29 لهذا» بدلالة أنه يصلى على النبي يَكيْه وعلى 
الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء . 


ا 


0 رف )١(‏ في (ن ) : [ ولخبر ] بدون نقط . 
(7) في (ن ) : [ والغسل ] . 
(؟) في (م) 2(ع):[ موجب ]ء وفي ( ع ) : [ بقاءهم ] . 
(5) في (م)ء٠(ع):[‏ سجى ]. 
(5) في (م) ٠‏ (ع) :1 لم يوضع ] . 


إذا وجد الأقل من الادمي لم يصل عليه سلسس سس سكسسس #[//ةة ١ ١‏ 
||| مسئة : 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه 


48 - قال أصحابنا : إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه (© 

- وقال الشافعي : إذا وجد جزء منه صلي عليه قل © أو كثر © . 

١ه؛‏ - لنا : أنه جزء » لا يصلى عليه إذا انفصل حال حياة الأصل » فلا يصلى 
عليه بعد موته » أصله 9 الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن . ولأن © الصلاة حكم 
يغبت لحرمة [ الحياة ع 29 » التفرق 29 فلا تتعلق بالطرف 92 » كالقسامة والكفارة . 
ولأنه جرء ينفصل (2 مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره » لم يصل 20 


)١(‏ انظر المبسوط ( 4/7ه ) ( 707//9 »048 ) ء مسألة ( 18 ) » مجمع الأنهر ويهامشه ملتقى الأبحر 
(186/1 )ء الدر المختار مع رد اخختار ( 501/١‏ ) » البناية ( /5؟؟ ) . 

(؟) قل أو كثر ساقط من ( ع ) . 

(1) قال الإمام الشافعي : فإن لم يوجد إلا بعض جسده » صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو 
وقال في آخر الباب : وحرمة قليل البدن ؛ لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة . انظر الأم 
554/١١‏ ع 759 )ء الوسيط ( 811١/5‏ ع ١1١8م‏ )ء حلية العلماء ( 7٠١/5‏ ) » المجموع مم 
المهذب ( ه/ه؟-55؟ ) » فتح العزيز في هامش المجموع ( ١55-١44/8‏ ) . وقال مالك وجل 
أصحابه مثل قول الحنفية : لا يصلى على عضو ولا على أقل جسده . وقال ابن حبيب مثل قول 
الشافعى : يغسل العضو ويصلى عليه . وفي المدونة : قال مالك : لا يصلى على يد ولا رأس ولا على 
رجل » ويصلى على البدن » قال ابن القاسم : ورأيت قوله : أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقى 
أكثر البدن بعد أن يغسل . انظر المدونة ( 157/١‏ ) » النتقى ( ١7/7‏ ) » الرسالة الفقهية ص5١‏ » 
الكافي لابن عبد البر ( 780/١‏ ) ء بداية المجتهد » شرح الزرقاني » قال أحمد وأصحابه في الأصح 
عنه والمذهب مثل قول الشافعي : إن لم يوجد من الميت إلا جزء منه كاليد » يغسل ويصلى عليه » 
وعنه رواية أخرى مثل الحنفية والمالكية : لا يصلى على الجوارح . انظر المسائل الفقهية ( 7١4/١‏ ) » 
مسألة ( ٠١‏ )ء الكافي لابن قدامة ( ١/514١؟‏ )»ء اللمغنى ( 575/1 » 540 ). 

(؛) في (م)ء(ع):[أظنهع]. (5) في (ن ) : 1 ولاعء مكان : [ ولأن] . 
(5) الزيادة من (م ) » (ن)2(ع). 

(1) في سائر الدسخ : [ التفرق ] » ربما الصواب : تغرق » أى تفرق الحكم بين القليل والكثير . 

(8) في (م)١(‏ ع ) : [ فلا يتعلق بالطرف ] . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ ولا جزء ويتفصل ] . 

. ] في (ن ) :[ لم يصلى‎ )٠١( 


كتاب الصلاة 


ا#ار1مة ١١‏ 
عليه بعد الموت ؛ كما لو وجد من الشهيد . ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم 
يصل 27 إذا انفرد من غيره لم يصلى عليه » كالشعر والظفر . 

5 - وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين » ولو صلينا على الجزء ؛ 
أدى إلى أن يصلي على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مراًا 9 . 

87 - ولا يقال : فإذا أكل السبع بعضه فوجد بعضه يجب أن يصلى عليه . 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يغبت الحكم في الأصل لعلة » ثم تفقد 27 ويبقي الحكم 
لعلة أخرى . 

6 - احتجوا : بما روى ١‏ أن طائرًا ألقي بمكة يدا ) من وقعة 29 الجمل فغسلها 
أهل مكة وصلوا عليها  »‏ فقيل : كانت يد "© طلحة » وقيل : كانت يد عبد الرحمن 
ابن عتاب بن أسيد ) © , 

5 - والجواب : ما قدمناه » أن هذه اليد سقطت باليمامة » وفعل أهل اليمامة لم 
يكن حجة ؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسسيلمة » ففعلهم لا يعتد به » ولو ثبت أنه كان 

681 - قالوا : روي : ١‏ أن عمر 5ه صلى على عظام بالشام » © , 


. ] في (3):[ لم يصلى‎ )١( 

(5) في ( ) » (ع ) : [ فيكون الصلاة عليه مرارا ] » وفي : [ فتكون الصلاة ] بحذف : [ عليه مرارا ] . 
(9) في (م)٠(ع):[‏ ثم يمقدع . (9) في (م):[وقعت ]. 

(5) لفظ : [ يد ع ساقط من (ع ) . 

(1) ومن استشهد في وقعة الجمل- سنة ست وثلاثين - طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي » وعبد الررحمن بن 
عتاب . كانا في صف عائشة متها يوم الجمل . وما تقدم في خبر الشافعى الذي تقدم تخريجه في مسألة 
20 ؛ مامش ( 41 ) » ولم يقل يد من كانت . وذكر ابن قدامة خبر الشائعى » بنحو لفظ المصنف الذي 
ام في للسألة الساقة ‏ وقال إن الأبر في أسد الغابة : عيد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أني الميص ين أمية 
ابن عبد شمس الأموي ء وأمه جوبرية بنت أبي جهل » التي كان علي بن أبي طالب فد يريد أن يخطيها :نهار 
عنها رول الله َل تزوجها عناب فولدت له عبد الرحمن » وكالا مع عائشة بوم الجمل » ذكان يصلى بي 
ركل يوم لحمل بالبصصرة » فلم رآه على قبا قال : هذا يعسوب القوم » ونا قبل حملت اير يذه حتي 
ألقتها بامدينة » فعرفرا أنها يده بخاته » فصلوا عليها » ودفنوها » أخخرجه أبو موسي مختصرًا ( 08/78" ) . 
1) أخرجه ان ني شيبة في المصف » في كتاب النائر » باب ( 158 ) » في الصلاة على المظام وس 
الرؤرس ( 180/9 ) . 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه 


١ ١ “#/رة ؟‎ 


4 - قلنا : العظام لا يصلى عليها باتفاق ؛ لأن البلى 27 يمنع الصلاة فيحتمل أن 
يكون صلى بعنى : دعا © . 

49 - قالوا : روي عن أبي عبيدة 5ه أنه صلى على رؤوس » ©© فالسنة له 
التقدم دون التأخر قياسًا على من يحملها . 

- قلنا : الحامل إنما يبتدئُ بمقدمها , ليكون عند فراغه في الموضع الأفضل 
خلفها » ولو بدأ بمؤخرها لصار مقامه عند فراغه في الموضع الأنقص »ء فلهذا بدأ بمقدمها . 


# ا # 


» في ( ن ) : 1 البل ع . البلى بالكسر والقصر : القدم » والتقرب إلى الفناء » وبلاء بالفتح والمد : خخلق‎ )١( 
والمعجم الوسيط‎ » ) 51/١ ( ] فهو بال » وبلى الميت أفنته الأرض . انظر : في المصباح المنير » مادة : [ بلي‎ 
(الخلا).‎ 

(؟) من قوله : [ قلنا ] إلى قوله : [ دعا ] ساقط من ( م ) 2 (ع ) . 

(1) قوله : [ أنه صلى ع ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش . قال الإمام الشافعي في الأم : 
وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى علي رؤوس » قال بعض أصحابنا عن ثور بن زيد » عن خخالد بن معدان : أن أبا 
عبيدة صلى على رؤوس » في كتاب الجنائز» باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( )118/١‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز » في الصلاة على العظام وعلى الرئؤوس ( 7178/9 ) . 


كتاب الصلاة 


١١١. 


||| مسالة 


السلطان أولى بالصلاة على الميت 


49+ - قال أصحابنا : إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت . وعن أبي 
يرفيف أن امرك ادق 09 

5 - وبه قال الشافعي في الجديد » وفي إمام الحي روايتان (© . 

.4 - لنا : ما روى أبو مسعود الأنصاري 5ف عن النبي يقد أنه قال : ١‏ لا يؤم 
الرجل الرجل 27 في سلطانه » ولا يجلس على تكرمته © إلا يإذنه » © . 

145 - وروي أيضًا 1 لا يؤم أمير في إمارته ) . ولا يقال : إنه محمول على 
صلاة الغفرض ؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل . 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص ١‏ » (؟/57 » "71 )ء تحفة الفقهاء ( 551١/١‏ » ؟6؟ ) » بدائع الصنائعم 
10/1 018 )ع فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ١١9 » ١١8/1‏ ) » البناية ( “1417/1 
44 مجمع الأنهر ( 8/1 18 )ء حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 5١1 71/١‏ ) . 
(؟) قال الإمام الشافعي : والولي أحق بالصلاة من الوالى ؛ لأن هذا من الأمور الخاصة . قال أبو إسحاق 
الشيرازى : وإن اجتمع الوالي والولي المناسب ء ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى » لقوله مَردٍ : لا يوم 
الرجل الرجل في سلطانه . وقال في الجديد : الولي أولى ؛ لأنها ولاية تترتب فيها العصبات ء فقدم الولي على 
الوالي » كولاية التكاح . انظر الأم ( 01) ممختصر المزني صلا ء المهذب » ( 175/١‏ ) » حلية العلماء 
( 791/15 ) » المجموع مع المهذب ( 7١7/5‏ ) » فتح العزيز » في هامش المجموع ( 168/0 »2 ١59‏ ) . قال 
مالك وأصحابه مثل الحنفية وقول الشافعي في القديم : أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي . انظر المدونة 
(11735/1)ء التقى ( 1١5/9‏ )ء الكافي لابن عبد البر ( ١/7/١‏ » 4/ا؟ )» بداية المجتهد ( 714/١‏ ) . 
قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي » ثم الوالي » ثم الولي . انظر الإفصاح ( 1817/١‏ ) ؛ الكافي لابن قدامة 
١‏ القهق الغنى ( ؟١/185-480‏ ). 

(") لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) ؛ ( م ) . 

(4) في (م)١(ع):[‏ مكرمته ] . 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ١70/١‏ ) وأخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ١0)ء‏ وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء من 
أحق بالإمامة ( 455/١‏ ) ء الحديث ( ١15‏ ) » والنسائي في كتاب الإمامة » باب من أحق بالإمامة » وفي 
اجتماع القوم وفيهم الوالي ( 75/7 » 77 ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب من أحق 
بالإمامة ( 7711/١‏ » 4 ال ) الحديث ( 18٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( 184/5 ) . 


السلطان أولى بالصلاة على اليت سس سس سي ١١١1/9‏ 


هة؛ - ويدل عليه (2 : ما روي : ( أن الحسين قدم سعيد بن العاص على 
الحسن » وقال 29 : لولا السنة لما قدمتك ) (© وذكر بشر بن غياث 9©) فى ( كتاب 
الصلاة » أنه قال © : ١‏ لولا أن النبي كلد نهي عن التقدم لما قدمتك » . 

45 - ولا يقال : إن الحسن 20 صلى عليه » ثم قدمه ثانا » وقال : ١‏ لولا أن 
السنة الصلاة ثانيًا لما قدمتك » » [ بدلالة ما روي عن الحسن البصري : أن الحسن صلى 
على أخيه وكبر أربعًا ] 99 . 

45517 - قلنا : الصلاة الثانية لا يحتاج فيها إلى التقديم ‏ ولا يقع فيها منع , وإنما يقع 
التقديم في الأولى » وقول الحسن لا دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون صلى مأمومًا وكبر 
أربعًا . ولأنا قد رونا أنه قال : « لولا أن النبي عَكدٍ نهي عن التقديم ا © قدمتك ) 
وقد 29 روي أن سعيد بن العاص #ه قال : ١‏ أنتم أحق بموتاكم ؛ إن شئتم تركتموني 
أتقدم » وإن شكتم فأنتم أحق به » فصلوا ء فقدمه الحسين وقال : لولا السنة لما قدمتك ) . 

- وهذا يدل أنه قد ابتدأ . ولا يقال : إن الحسين خخاف الفتنة ؛ لأن الإمارة 
كانت لهم » فقال : لولا أن السنة من إطفاء الفتنة لا قدمتك . 


8 - قلنا : هذا يفضى إلى إسقاط السبب 7" المنقول » وتعلق 29 الحكم 
بسبب لم ينقل » وهذا لا يصح 29 . 


. في (ن) : [عليها ]. (؟) في رعم) :[ وقالوا]‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز » باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي ( 15/4 ) . 
(4) في ( ع ) : [ اين عتاب ] » وهو تصحيف . هو بشر بن غياث بن أبي كرية المريسي » المعترلي المتكلم » 
مولى آل زيد بن الخطاب 5ه كان من كيار الفقهاء » أخذ عن أبي يوسف » وروى عن حماد بن سلمة » 
وسفيان بن عييئة » مات في ذي اللحجة سنة ثماني عشرة ومائتين » وقيل : سئة تسع عشرة ومائتين . انظر 
ترجمته في الأنساب ( ه//71 »558 ) » الجواهر المضيكة ( 4410//١‏ - 400 ) » الترجمة ( 177١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 73١7 - 199/٠١‏ ) » الفرائد البهية ص4ه . 

(0) قوله : [ أنه قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (م)٠(ع):[الحسين‏ ]. 

(0) في ( م ) ء ( ع ) : [ الحسين ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 


الهامش . 
(8)عني رم)ع)ء(نعيرع) :[ماعء مكان : [لا]. 
(5) لفظ : [ قدع ساقط من ( ن ) . )١(‏ في (ن ): [المسة ]. 


.] في (ص)ء(م)٠(ع):[فتعليق]. (؟١) في (ص)2(م)٠(ع):[لا يصلح‎ )١١( 


كتاب الصلاة 


١ ١ ١ م‎ 


5 - وقد روى أصحابنا عن الشعبي ١‏ أن رجلا من أصحاب النبي عر حضزه 
الموت فقال : إذا مت فحضر جنازتي الوالي فقدموه وإلا فرجل من أصحاب رسول الله 
َك وإن حضر إمام الحي فيصلي علي » ولا تخالفرا لي السنة » 20 . ولأنها صلاة شرع 
لها الجماعة » فحلت محل العيدين (© والجمعة » أو سن لها الجماعة © فلا يتقدم فيها 
على الإمام حال 9 حضوره إلا يإذنه » كسائر الصلوات 9 . 

45/١‏ - ولا يقال : إن سائر الصلوات 9) حق لله ) خالصًا » وصلاة الجنازة فيها 
حق لله وحق للميت » فاعتبر تقدم الولي » ؛ كالولاية / في التكاح . 

4+9 - ولأن صلاة الجنازة حق لله تعالى خالص وليس إذا سن فيها الدعاء للميت 
كانت حقًّا له» كما أن سائر الصلوات يستغفر فيها للمسلمين ولا حق لهم فيها © . 

«با.؛ - ولأن دار الإسلام سلطان الأمير » فلا يتقدم عليه من لا سلطان له في 
البقعة» كدار الإنسان لا يتقدم غيره فيها . ولا يقال : إن "» صاحب الدار يتقدم وإن 
كان التلطاة: الأمير 4 لأن مايه التار امن يها :من الأمين وهو مسلطانها:: 

4 - واحتجوا : بقوله تعالى : 3 وأؤلنأ الأيناو بتَسْيع أَيْلّ نض # 20 . 

هلا؟؛ - قلنا : لا يمكن ادعاء العموم في ذلك ؛ فوجب أن يختص يسببه . وقد 
روي أن الآية نزلت في شأن المواريث 20 . 

0-00 ا اه مة ١‏ على الولاية العامة كولاية النكاح . 


يفلد - قلنا : تولي © عقد النكاح بين يدي السلطان فليس 67© فيه إسقاط 
)١(‏ في (م) (١‏ ن)١(ع):[‏ ولا تخالفوا إلى السنة ع , 
(؟) في ( ن ) : [ العيدان ] . (؟) في (مع)ء(ذ)ءرع):[الجمعةع. 
(*) في ( ص) : [ كحال ]. (5) في ( ص)ء(م)ء (ع): [الصلاة ] ., 
(5) في (ع ) : [ الصلاة ع . (0) في ( ص ) : 1 الله ع . 


(8) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ع ) . 

(5) قوله : [ ولا يقال إن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

)٠١(‏ الأشغال : هن 

00 
4)ء والدارقطني في كتاب الفرائض ( 88/5 » 84 ) »؛ الحديث (/ا5 ) . 

.] في (م+)ء(ن)2(ع): [مولى‎ )١٠7( في رص)ء(م)ء(ع):[مقددمةع].‎ )١١( 
في (ن):[ئليسع].‎ )١5( 


| 


السلطان أولى بالصلاة على ايت سسسب ب ١1“‏ 


هيثته ؛ لأن من عادة الناس أن يوكلوا فيه ولا يتولونه » وهذا غير موجود في الصلاة ؛ 
لأن التقدم 2١‏ عليه إسقاط هيئته ؛ لأن العادة تقديم الأفضل فيها . 

5 - قالوا : فرض كفاية يفعل في حق الميت » فكان ولى 2 الميت أولى 
كالغسل والتكفين والدفن ©© . 

9 - قلنا : لا يمتنع أن يختص بالغسل من يكون غيره أولى منه بالصلاة » بدلالة 
أن الزوج عندهم أولى بالغسل والتكفين » والولي أولى بالصلاة عليه 9 » وكذلك 
النساء أحق © بغسل النساء » والصلاة إلى الرجال » ولأن مباشرة الغسل والتكفين ليس 
فيه تعظيم الإمام فلم يكن في 292 التقديم عليه إسقاط هيكته » ومباشرة الصلاة فيها 
تعظيمء فكان في التقديم 9© عليه إسقاط هيئته . 

- قالوا : القصد من الصلاة الدعاء 9© والتضرع والاستغفار» والمولى أشد 
تضرعًا وأحشع في الاستغفار والدعاء ؛ لأنه أشفق وأرق فكان أولى كالنكاح » لما كان 
الولي فيه أشفق كان أولى . 

0 - قلنا : دعاء الإمام يرجى 29 فيه ما لا يرجى في دعاء الولي » بدلالة ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام ؛ أنه قال : « ثلاثة لا يحجب دعاوؤهم ) 9 وذكر 
الإمام 210 . ولأن دعاء الولي موجود ء إمامًا كان أو مأمومًا . 

- ولا يقال : إنه إذا كان مأمومًا استعجل الإمام الصلاة فقطعه عن الدعاء ؛ 
لأن الدعاء ؛ يكون في آخر الصلاة ؛ فيجوز له أن يبقى في الصلاة وإن نخرج الإمام . 


)١(‏ ني (م)2(ع):[القدمع]. 

(؟) لفظ : رز ولى ] ساقط من (م)3(2)٠(غ).‏ 

() في ( م ) ؛ ( ع ) : 1 والدين والتكفين ] » وفي ( ن ) : [ والدفن والتكفين ] بالتقديم والتأخير . 
(4) لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] سافطان من صلب ( ص ) واستدركهما الصدف في الهامش . 
(0) لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما للصدف في الهامش . 
(5) في ( ص ) : [أن]ء مكان : [في]. () في (م)٠(ع):‏ [التقدم]. 
(8) لفظ : [ الدعاء ] ساقط من (ن ) . (1) في (ن):[سجاء ]. 

1 . ] ني رص) : [ دعاءسم‎ ) ١ 

)١١(‏ أخرحه أبو داود الطيالسى بلفظ : قال رسول الله يك : ثلاث لا ترد دعوتهم : الامام العادل » والصائم 
حتى يفطر ؛ ودعوة المظلوم في مسنده ص/7” » الحديث (  ) ١584‏ وأحمد في المسند ( 1.8/1 » 448 ) ؛ 
والترمذى » في كتاب الدعوات » باب العفو والعاقية ( ه/لات ) الحديث ( ١554‏ ) » وابن ماجه» في كتاب 
الصيام باب في ثلاثة لأ ترد دعوتهم ( ١/لاده‏ ) الحديث ( ١781‏ ) . 


كتاب الصلاة 


١ ٠١4 


||| مسالة © دن 


تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة 


٠م45‏ - قال أصحابنا : تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة (© . 

4 - وقال الشافعي : يجوز 9 . 

6 - نا : حديث أبي هريرة 5ه : أن النبي يَئهِ قال : « من صلى على 
جنازة 27 في المسجد فلا شيء له ) © . 


5 - ذكره أبو داود . ولا يقال إنه متروك الظاهر ؛ لأنا أجمعنا على استحقاقه 
الثواب لسقوط الفرض ؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب » 


)١(‏ في (م) (١‏ ع ): [ يكره ] » وقوله : [ على الموتى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في 
الهامش . انظر المبسوط ( 58/1 ) » فتح القدير ويهامشه العناية ( ؟/17 2 ١19‏ ) » البناية ( 751//8 - 
0) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١8106 + ١84/١‏ ) » حاشية اين عابدين وبهامشها الدر امختار 
اا 0 ” 

(1) قال النووي في المجموع : الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها » بل هي مستحبة صرح 
باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني 
وآخرون » وهذا مذهبنا . انظر المهذب ( 177/١‏ ) » الوسيط ( 811//1  )‏ حلية العلماء ( )١845/1‏ » المجموع مع 
المهذب ( 3١4 » 7١1 » 5١١/5‏ ) . وقال مالك وأصحابه إلا البعض كابن حبيب مثل قول النفية : تكره 
الصلاة على الميت في المسجد » إلا أن تكون الجنازة في نخارج المسجد فلا بأس به . وفى المدونة : قال مالك : 
أكره أن توضع الجنازة في المسجد » فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها ؛ فلا بأس أن يصلى من في 
المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله . انظر المدونة ( 151/1 ) » 
المنتقى ( 18/1 ) ء الكافي لابن عبد البر ( ١87/١‏ ) » بداية المجتهد ( ١45/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه 
مثل قول الشافعي : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويقه . انظر الإفصاح ( 181//١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ١/58؟‏ ) ء المغني ( 4537/9 + 454 ) . 

(1) في سائر النسخ : [ على ميت ] » المنبت من كتب الحديث . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (  ) 510/٠‏ الحديث ( 191/4 ) وابن أبي شيبة في المصنف ( 490/6 ) » 
والطحاوي في المعاني » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الجنازة ( 4117/١‏ ) وأخرجه أبو داود في كتاب 
الجنائز » باب الصلاة على اللجنازة في المسجد ( ٠١10/7‏ ) واين ماجه » في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة 
على الجنائر في المسجد ( 487/١‏ ) الحديث ١517‏ والبيهقي في الكبرى : في كتاب الجنائز , باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد ( 57/4 ) . 


تكره الصلاة على الموتى في سجد الماعة سس سس لللش*٠للسشسسس‏ "6/9 1١١‏ 


وسقوط الفرض لا يوصف أنه له © من غير ثواب (© . 

41 - وروي أن النبي عَإل لَما نعى ©" النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه 
في المصلي © 9 » ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى . 

م - ولأن © النبي عد قال : ١‏ جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم ) © ع 
وكأن المعنى ©© فيه : أنه لا يؤمن © تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت . 
ولأن الناس أفردوا للجدائر مسجدًا في سائر الأعصار » ولو جاز في المسجد لم يكن 
لإفراد موضع لها معنى . 

8 - احتجوا : ( بأن عائشة يها لما مات سعد بن أبي وقاص وه 2 فقالت : 
أدخلوه المسجد لأصلي 200 عليه » فأدكر عليها ذلك » فقالت : ما صلى.رسول الله 
تر على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » 2١‏ . 

- والجواب : أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك 
ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد . 

0 - وقولها : « ما صلى سول الله يكت "2 على ابن البيضاء 27 إلا في 


.]تاوف[:)عغ()2)م(ء)ص(يف)١(‎  .]عهل‎ نانصويال[:)ع(٠)م( في‎ )١( 
في سائر التسمخ : [ نفي ] والصواب ما أثبتناه » والتعي : خبر الموت ومنه يقال : جاء نعيه أي ناعيه وهو‎ )17( 
الذي يخير بموته » ونعيت الميت نعيّا أخبرت بموته . انظر : لسان العرب مادة ( تعا) ( 4487/5 ) » المصباح‎ 

امثير ( 585/١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل اليت بنفسه ( االالكيء 
ومسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة ( 78٠١ » "9/١‏ ) وأبو داود في كتاب 
الجنائز باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ( 3١8 6 7١1/1‏ ) » والنسائي في كتاب الجنائز في 


الصفوف على الجنازة ( /١/4‏ ) . (5) في (ن ) : [ لأن ] بدون العطف . 
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ( 6 ) ء الضعفاء والمتروكين للنسائي صا١8م١‏ . 

(/ا) ساقطة من ( م ) ٠2‏ (ع). (8) في (ن) :[لايأمن]. 

(9) ساقطة من ( ن ) . )٠١(‏ في (م) » (ن ) : [ ادخلوا المسجد فلا صلى ] . 


)١1١1(‏ في (م) : [ سهل ] . والحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائر باب الصلاة على الجنائز في 
المسجد ( 8١‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في 
المساجد ألا ( 170/١‏ ».178 ) » ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز الصلاة على الجنازة في المسجد ( 171/١‏ » 
)ء والتسائي في كتاب الجنائر باب ما جاء في الصلاة على الجنائر في المسجد ( ٠ ) 485/١‏ 

(؟١١)‏ ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ع ) : [ على بن أبي الييضاء ] . 


ل سس سس سس كتاب الصلاة 


المسجد ‏ ؛ دلالة عليهم ؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى (© على جميع الناس » ولم 
يخصه بابن البيضاء . 

9غ - ولأنه يجوز © أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره . ويجوز أن 
تكون الجنازة © وضعت خخارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة مَيها 
أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة . 

448 - وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر وه 29 في المسجد » وصلى 
صهيب على عمر 5ه في المسجد © . يجوز أن يكون في مسجد الجنائر . 

4+ - ولأنه لا يثبت به إجماعًا مع إنكار من أنكر على عائشة ضيه . 

هوة؛. - قالوا : صلاة شرعية » [ فلم يكره ] 29 فعلها في المسجد » كسائر 
الصلوات . 

95 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا » وإنما يكره إدخال الميت . 
ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد » ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به 
سلس البول . 

4+1 - قالوا : المسجد أفضل 27 من غيره من البقاء » فكانت الصلاة فيه أفضل © , 

4 - قلنا : من أصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل 9 ع 
وإن كان المسجد أفضل البقاع . 


جاع 


. ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

. ] في (ع):[ولا يجوز] . (9) في رع ) : [ الجماعة‎ )١( 

(4) ساقطة من ( ع ) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف في الجنائز في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسًا ( 437/6 ؟) » 
وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على الجنازة في المسجد ( 577/9 ) . 

(5) في (ع) :1 فلم يكن ] . (7) في هامش ( ص ) : [ أنطف ] . 

(8) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصدف في الهامش . 

(9) في ( ص ) أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد بالتقديم والتأخير , 


لا يصلى على الجنازة في الأوقات الفلكثة سس سس سس 1#//. ١١‏ 
||| مسالة 
لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة 


8 - قال أصحابنا : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلائة (© . 

. © وقال الشافعي : لا يكره‎ - ٠٠ 

9 - لنا : حديث عقبة بن عامر 5ه قال : ( نهانا رسول الله يك أن نصلي في 
ثلاثة أوقات » وأن نقبر فيهن موتانا » © ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن ؛ فلم يبق 9 
إلا أن يكون المراد به الصلاة . 

- وقد روي ١‏ أنه يقد نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ) 0» وهو عام . 
ولأنها صلاة شرعية » فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها . 

#.لا4 - احتجوا : ( بأن عقيلًا 9 صلى عليه والشمس مصفرة » لم ببق إلى 
غروبها إلا قليل » 9 . 

4 - وعن أبي هريرة 5ه أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس » وهذا 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص45 . المبسوط ( 58/9 )ء تحفة الفقهاء ( 5517/١‏ )ء بدائع الصنائع 
1١07 015/1‏ )ع فتح القدير ( ١71/1‏ )ء الهداية مع فتح القدير ( 7585/١‏ ) . 

(؟) انظر : الأم باب القيام للجنائز ( 775/١‏ ) ء مختصر المزني باب الصلاة على الجنائز صم" المهذدب 
باب الصلاة على الميت ( ٠ 39/١‏ 17 ) » حلية العلماء الجنائز ( 586/7 ) فتح العريز في هامش المجموع 
١1١٠١ ٠٠١8/9‏ )ء المجموع مع المهذب ( ١178/4‏ ء ١95‏ ) . والمدونة ( ١0/9 2 17/1/١‏ )» النتفى 
١7/7‏ )ء الكافي لابن عبد البر ( 575/١‏ )ء بداية المجتهد ( ١ 748/١‏ 545 )ء الكافي لابن قدامة 
زاللكلائعء المتي ( الأمف ممه ). 

() أنحرجه أحمد في المسند ( ١61/4‏ ) » والطيالسي في مسنده ( ٠ ) ١5/4‏ والبيهقي في الكبرى في 
كتاب الصلاة ( 154/1 ) . (؟) في (ن)ء(ع):[لممق]. 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ ( 1/1/١‏ ) » والنسائي في كتاب المواقيت » الساعات التي نهى عن الصلاة 
فيها 776/١(‏ ) » والبيهقي ( 5)ء وعبد الرزاق في المصئف باب الساعة التي يكره الصلاة فيها 
)١( .) 155/١ (‏ في (ع)ء(ن):[عقيل]. 

(7) في (م) » ( ن) : [ إلا قليل ع . وهذا الخبر رواه الربيع عن الشافعي في الأم ( 175/١‏ ) » والببهقي في 
الكبرى في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ( 77/4 ) » 
وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على الجنائز في الحين التي تكره فيه الصلاة ( */5114 ) . 


ا ١‏ سلب ب ب ب ب ب سس سس تأي الصللاة 


بمحضر من الصحابة و 29 . 

ه.لاء - والجواب : أن عندنا لا تكره 29 في هذين الوقتين وإنما تكره (© عند 
الغروب . 

- قالوا : صلاة لها سبب لم يسن لها البدل ؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي 
عنه كعصر يومه . 

0 - قلنا : عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإما يكره فعلها فيه » وكذلك 
يجوز العصر » ويكره تأخيرها إليه » ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت 
فائتة » وهذا لا يوجد في الجنازة . 

8 - قالوا : وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سيب له 
دون ما له سبب قياسًا على الوقتين . 

69 - قلنا : إنما منع 29 من الصلاة في الوقتين لا لمعني في الوقت » بدلالة أنه 
تجوز) صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات » وليس كذلك الأوقات الثلاثة ؛ لأنه 
منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها . 


ا 
)١(‏ ساقطة من (ع) . (9)ني (م)عء (ن): [يكرمع. 
5) في (م)١(ن):[يكره].‏ (5) في ( ص ) : [ ينع ] . 


(©) في (م)1[:)3(2يجوز]. 


لا يصلى على ميت غائب 
||||||| مسالة 


رولا 


لا يصلى على ميت غائب 


- قال أصحابنا : لا يصلى على ميت غائب 29 . 

45 - وقال الشافعي : يصلى عليه بالنية 29 . 

5 - لنا : أن ذلك لو جاز 9© لصلى على رسول الله يللد من كان غائًا من 
الصحابة » ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام 9 » ولصلى على عمر 
المسلمون في الشرق والغرب 9© » وكذلك على عثمان » وعلي 290 ولو فعلوا © 
ذلك لنقل من طريق الاستفاضة » فلما لم ينقل ؛ دل على أنهم لم يفعلوا . 

«الاء - [ ولأنه لو صلى عليه في المصر وهو لا يشاهده لم يجز » فإذا كان 
غائًا © أولى وأحرى ] © . ش 

4 - ولا يقال : لا ضرورة بمن فى المصر ؛ لأن صلاة الجنازة يسقط 29 فرضها 
نكل من يقلي 0013 قلذ تؤجد الضرورة + .ولأن اليك أجرى جرف الأملم» بدلالة أن 
عدم طهارته يمنع من الصلاة » ومعلوم أن الصلاة لا تجوز 29© خخلف الإمام مع الغيبة » 
كذلك مع الميت . 


(1) انظر : المبسوط ؟ ( /177 ) ء بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنائز ( 5117/١‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ( 185/١‏ ) . 

(1) قال الإمام الشافعي : ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية » فقد فعل ذلك رسول الل يَكّهِ بالنجاشي صلى 
عليه بالنية . انظر : الأم باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها ( 571/١‏ ) المهذب ( 184/١‏ ) » الوسيط كتاب 
الجنائر ( 8١7/٠‏ ) » حلية العلماء كتاب الجنائز ( ؟/98؟ ) ء المجموع مع المهذب ( ه/.5؟ , 101 ) . 
والمنتقى ( 17/6 » ١1‏ ) » بداية امجتهد ( 58/١‏ ؟ ) » الإقصاح ( 181/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الصلاة 
على الميت ( 174/١‏ ) » المغني ( 25115/1 5112 ). 


(5) في (ن):[ صارع. () في (م)2(ع):[ وبالشام ] . 
(5) في ( ع ) : [ والمغرب ] . (1) ساقطة من ( ن ) . 
(/) في ( ص ) :[ فعل ] . (8) في ( ن ) : [ غائيًا عنه ] . 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »( خ). )٠١١(‏ في (ن):[سقط]ع]. 
(١١)في‏ ر(ص)ء2(م)ء(ع):[فعلها ]. 
(؟6١)ني‏ (م)ء(غ):1لايجوز]. 


كتاب الصلاة 


دل 


١غ‏ - [ ولأنهم يقولون : إن الصلاة جائرة على غائب وإن كان في غير جهة 
القبلة ع (© » والصلاة مع استدبار الميت لا تجوز © » أصله : إذا كان بحضرته . 

4 - احتجوا : بما روي ١‏ أن النبي يِِقمٍ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » 
وخرج الناس معه إلى المصلى » قفصف بهم وكبر أربعًا ) 99 . 

لاغ - والجواب : أن النبي يِكلئهٍ زويت 29 له الأرض حتى صار بين يديه » وهذا 
المعنى لا يوجد في غيره » بدلالة : ما روي أنه قال : ١‏ إن القبور مملوءة ظلمًا حتى أصلي 
عليها » © » فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد » [ وإن لم يجر لغيره ] 29 . 

4 - قالوا : ميت يلحق في حضور جنازته مشقة » فجازت الصلاة عليه بالنية 
قياسًا عليه إذا مات 29 ولم يصل عليه . 

8 - قلنا : هذا غير مسلم » لا يجوز مع الغيبة بكل حال . 


# 


. ) في ( م ) : [ في غير جهة القبلة كذلك مع الميت ع وما بين المعكوفتين ساقط من ( ح‎ )١( 

. ) 588 ( في (م)(ع):[1لايجوز]. (1) تقدم تخريجه من المسألة‎ )١( 

(4) في (م ) ؛ (ن ) 2 (ع ) رويت بالراء المهملة » وهو تصحيف زويت له الأرض أي : طويت له الأرض . 
راجع في النهاية » باب الزاي مع الواو ( "7١ » "5٠0/1‏ ) لسان العرب » مادة ( زوي ) ( 18314/9 ) 
المعجم الوسيط ( 41١/١‏ ) . 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( 71/١‏ ) ع وأحمد في المسند 
88/1 ) » والدارقطني في السنن في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( 717/7 ) والبيهقي في الكبرى 
في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت ( 4/لا؛ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) ؛(1ع). 

(0) في ( ص ١)‏ (م)١(ع):[‏ على إذا مات ] . 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرقع ١111/*“‏ 


||| مسائة 


]ب 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع 
عدا تي لاحك اوور كدو ا واد الاو 1 زرو لكلا دوي 

٠‏ - قال أصحابنا : يرفع يديه () في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا 
يرفع 9© . 

. 29 وقال الشافعي : يرفع عند كل تكبيرة‎ - 0١ 

5 - لنا : ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ذه قال  :‏ كان النبي يله 
إذا صلى على الجنازة رفع يديه [ في أول تكبيرة ة ] © ثم وضع يده اليمني على 
اليسرى) 9© . 

1 - وروى طاووس عن ابن عباس 5ك : أن التي يله كان برقع يديه على 
00 تكبيرة 5 ثم لا يعود ) 29 . ذكرهما الدارقطني . ولأن كل تكبيرة منها 

اذا متام ركعة ) بدلالة أن يوقا ضيه تووم أن لكي ارا لكاي لام 


دنفت 5 ولآنة ذكر واجب فى الصلاة فلا يرفع اليد ) عنده » كالقراءة . ولأنها 


.) ساقطة من (م) »2ع‎ )١( 

(1) انظر : مختصر الطحاوي ص5: . الميسوط ( 54/7 » 55 ) » تحفة الفقهاء باب الصلاة على الجنازة 
545/١‏ )ء بدائع الصنائع فصل في ببان كيفية الصلاة على الجنازة ( 7١4/١‏ ) مجمع الأنهر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ( 0١‏ )ء حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( 51١/1١‏ ) . 

(*) زيادة من ( ن ) . وانظر لأم/ 06 مص ر لزي سي الولح( 1/1( لزني 
( 815/1 ) حلية العلماء ( 714/1 ) + المجموع مع المهذب ١‏ باب الصلاة على اميت ( ه/ة؟7 ؛ 7721 ) . 
والمدونة رفع الأيدي في التكبير على الجنائز ( 110/١‏ ) » المنتقى ( 11/1 ) » بداية امجنهد ( 41/١‏ ؟ ) » الرسالة 
الفقهية ( 1517 » 154 ) » الكافي لابن قدامة ( 351/١‏ ) ء المغني ( 450/7 + 1451 ) . 

(4) في ( ص ) : 1 في التكبيرة الأولى ] » وفي (م ) » (ن  )‏ (ع ) وفي هامش ( ص ) : [ في أول تكبيرة ] . 
(0) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورك الأسي عد الأكير 1غ 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة ( 8/4" ) » والترمذي 
في كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع الأيدي على الجنازة ( ولا" ) » الحديث ( لالا١٠‏ ). 

(1) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمني علي اليسرني ورفع الأيدي عند التكبير ( 9/0/9 ) . 
(/1) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصئف في الهامش . 


كتاب الصلاة 


١١١/6“ 


تكبيرة 9© فى صلاة [ تؤدى » لا تختص ع (© بوقت فلا ترفع 9 اليد عندها » 
كتكبيرات السجود . 

ها - واحتجوا : بما روي عن أنس وابن عمر [ 8 ] 29 ( أنهما رفعا أيديهما 
عند كل تكبيرة ) © , 

48 - قلنا : روي عن ابن عباس يك أنه قال : ( لا ترفع 29 الأيدي إلا في سبعة 
مواطن ) ©( . وروينا عن النبي يقد ما يخالف ذلك ؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه . 

بالالا4 - قالوا : تكبيرة واحدة كالأولى © . 

- قلنا : المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول » وفي مسألتنا : ذكر واجب 
لا يقع به الدخول في الصلاة » كالقراءة . 

6 - قالوا : تكبيرات متواليات » كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل © في 
جميع القيام . 

٠ه‏ - قلنا : يبطل بتكبيرات 227 الأذان » والتكبيرات في خخطبتي العيد والمعني 
في الأصل : أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة » وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها 
أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية ؛ فصارت كتكبيرة 2١0‏ الركعة 


الثانية 2©9 , 


د #د ا د 
)١(‏ في (م):[ تكبير]. (؟) في (م) : [ يؤدي لا يختص ] . 
(9) في (م)2(ع): [ فلا برفع ع . (5) زيادة من رع ) . 


(5) أخرجه الشافعي في المسند ( 7١1/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائر ( 160/9 181) » 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائر ( 14/4 ) .2 (1) في ( م )ء (ن ) :1لا برفم]. 

:(1) تقدم تخريجه في المسألة ( ١١‏ ) . (0) في رن ) : [ كلأول ]. 
(9) في ( م ) :[ ينعل ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ تكبيرات ]. 
)١١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . ٠‏ 
)١١(‏ في (م) : [ كالركعة الثانية ] . 


القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره 
||| مسالة ١‏ 


القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره 


١١١ مر"‎ 


- قال أصحابنا : القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره (© . 
"اا - وقال الشافعي : واجبة (© . 
#سيراع ‏ إنا : ما روى عن ابن مسعود 5ه ١‏ أنه سثل عن صلاة الجنازة فقال : لم 


يؤقت لنا فيها رسول الله يك قولا ولا قراءة » كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الدعاء 
م +ع سه شعت > © , 


4 - وروى أن مروان سأل أبا هريرة 5ه عن صلاة الجنازة » فققال : كيف كان 
رسول الله مي يصلي » وذكر أنه كان يقول : ٠‏ اللّهم أنت ربها وأنت خلقتها » 9 ع 
وذكر دعاء طويلًا » ولم يذكر قراءة » ولأنه ركن أفرد عن أفعال الصلاة ؛ فلم يجب فيه 
قراءة » كسجدة التلاوة 9) 

“لاك - ولا يقال : إنه ليس بمفرد ؛ لأنه يجب فيه التكبير والتسليم ؛ لأن هذا لا 
يخرجه من أن يكون 20 منفردًا عن الأفعال . 


» ) 514/9 ( لا يجب ولا يكره انظر : مختصر الطحاوي ص88 » المبسوط‎ : )ع(١)ن‎ (١ في (م)‎ )١( 
)غ مجمع‎ 7١4 » 11/١ ( )ء بدائع الصنائع‎ 56٠ ء‎ 5145/١ ( تحفة الققهاء كيفية الصلاة على الميت‎ 
. ) 511/1 ( ء حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر اتختار‎ ) 184/١ ( الأنهر ويهامشه ملتقى الأبحر‎ 
مختصر المزني باب التكبير‎ » ) 181 » 770/١ ( انظر : الأم باب الصلاة على الجنائز والتكبير فيها‎ )١( 
الوسيط‎ » ) ١1/١ ( على الجنائر ومن أولى بأن يدخله القبر ص78 » المهذب باب الصلاة على الميت‎ 
الجنائز ( 818/7 ) » حلية العلماء الجنائز ( ؟/414؟ ) »ء النمجموع مع المهذب باب الصلاة على الميت ( ه/‎ 
ء المنتقى آخر ما يقول‎ ) ١55 » ١58/١ ( ء “711 ) وانظر : المدونة ما جاء في القراءة علي الجنائز‎ 330 
بداية امجتهد‎ » ) 777/١ ( المصلي على الجنازة ( ؟/17 ) ء الكافي لابن عبد البر باب الصلاة على الميت‎ 
الكافي لابن قدامة باب الصلاة‎ » ) 110/١ ( الإفصاح‎ » ) 541/١ ( الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة‎ 
. ) 147 - 488/١ ( )ء لمغني الجنائر‎ 55٠0/١ ( على الميت‎ 

. ) 457/١ ( , أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائر كما هر‎ )1١( 
وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب‎ » ) ٠١7/7 ( أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت‎ )4( 
. ) ١75/9 ( الجنائز في ما قالوا في الصلاة على الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له‎ 

(5) ساقطة من ( ع ) . (5) في (م):[ تكون ]. 


١١ /*‏ سس ل سس سس تناب الصلاة 


25 - ولا يقال : فوجب أن يحتذى به 29 » أصله : كالسجود ؛ لأن هذا 
خلاف الإجماع . 

باماباع - ألا ترى أن قيام الجنازة لا يحتذى به (© قيام الصلاة في باب التعوذ 
والاستفتاح والسورة » فأما © سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل ؛ لأنه 
ليس في ذلك رواية » ويجوز أن تكون 9) السنة ما ورد به الخبر من قوله  :‏ مسجد لك 
سوادي ») وما ذكر و فى القرآن من قوله : «9 سبَحنٌ رَيْنآ إن كد وَعَدُ رَينا لمفعولا # 0 . 
ولأنة ليق فزها قرابة. السورة » فلا يجب فيها قراءة الفاتحة » كالطواف . 

- ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها » كالأذان 
والقعدة . ولا يقال : لا متنع أن تساوي "© صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة » ولا 
تساويها © في سننها » كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير 
المسنون ؛ وذلك لأنا لم نمجعل عدم 0 دلالة على عدم الواجب » وما 08 عدم 
صفة الواجب من السنة دلالة على نفي وجوبه » والتكبير في صلاة الجنازة يفعل على 
أنه 9 سنة » وإها لا يفعل تكبير آخر مسنون . 

- احتجوا : بما روى في حديث جابر ‏ 29 : و أن النبي لتم كبر على 

ميت(" أربعًا » وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » 2١‏ . 

- قلنا : هذا يدل على الجواز » ونحن لا نمنع من ذلك لذن دود أن يقرأ 
بدلا من الدعاء » والكلام في الوجوب » وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على 
الوجوب . 


)١(‏ في (ن) : [ أن يحتذانه ] » وهذا الضحل حذوا قدرها وقطعها على مثال يقال : حذا فلان حذو فلان 
فعل مثل ما يفعل واحتذت به : إذا اقنديت به في أموره . انظر : المصباح المثير ( حذا ) ( 111/١‏ ) » المعجم 


الوسيط ( 1١9/1‏ ) . (؟) في (ن ) : [ أن يحتذانه ع . 
() في (ع):1فإفاع. (5) في (2م) (٠‏ ع): [ أن يكرن ع. 
(0) سورة الإسراء : الآية م١٠‏ . (5) في (م)ء(ع) : [ أن يساوي ]. 


(") في (م ) : [ ولا تساويهما ] » وفي ( ع ) : [ ولا يتساويهما ] . 

(8 ء 5) ساقطة من ( ن ) . 

١‏ )في (م)ء(ع):[اليتع. 

)١1١(‏ رواه الإمام الشافعي في المسند ( 0 ) والبيهقي في الكبرى في باب القراجة في صلاة الجئازة 
5/4 ) 


القراءة في صلاة الجنازة لا جب ولا تكره لس لل ب-ا-ييي 1١١١6/##‏ 


9 - قالوا : روي عن ابن عباس #5 : ( أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب 
وجهر بها » وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة » (© . 

5 - قلنا : قول الصحابة : « السنة كذا » لا يدل على سنة رسول اللّه عكر ؛ 
لأنهم يقولون ذلك في سنته » وفي (© سنة الأئمة » ألا ترى أن السنة مأخوذة من سنن 
الطريق الذي يقتدى به » وذلك موجود في فعل الأئمة 29 » وإذًا لم يدل ذلك على سنة 
اللبي يلم . 

44 - والصحابة قد اختلفوا : فروي عن أبي هريرة » وفضالة بن عبيد » وابن 
عمر يها ترك القراءة ©» » فتعارض ذلك ؛ لأنه قال : « إنها من السنة ) » ولم يقل : 
من الواجب » والخلاف فى ذلك . 

44 - احتجوا : بقول النبي عقر ©© : « لا صلاة إلا بقراءة » 29 . 

ه4/ - والجواب : أنه محمول على ما سوى صلاة © الجنازة ؛ لأنه قد 9» روي 
فى الخبر : ١‏ يقرأ فيها فاتحة الكتاب » أو ما شاء من القرآن » 9© . وروي : ١‏ فاتحة 
الكتاب » فما زاد © ) وصلاة الجنازة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب . 

5 - قالوا : صلاة واجبة » وصلاة لها تحريم وتحليل 210 » أو صلاة تسن 059 
لها الجماعة » كسائر الصلوات 29 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح الجنائر باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة » ( 7121/١‏ ) © وأيو داود 
في باب ما يقرأ على الجنازة ( ٠١7/1‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 
( /" ع ء والنسائي في كتاب الجنائز في الدعاء ( 75/4 ) » والدارقطني في باب التسليم في الجنازة 
واحد والتكبير أربعا وخمسًا ( 7/الا ) . 

(١؟)‏ زيادة من (م)»(ن)ء(ع). 

(") في ( م ) ء ( ع ) : [ وذلك موجود في فعل الأثئمة ألا ترى أن الستة مأخوذة من سنن الطريق ] . 
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 488/7 ) » وابن أبي شيبة في المصئف ( 175/9 ) . 

(5) في ( ص ) 2( ع ) :[ بقوله يِه ] .2 (1) تقدم تخرجه في المسألة ( 1١11‏ ). 

(/ا) ساقطة من ( م ). (8) الزيادة من ( م ) » (ع ٠.)‏ 

(4) أخخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( 7١15/١‏ ) . 
)٠١(‏ في (م) : [ فأراد ] . وهذا الحديث أخرجه البمخاري في الصحيح في بدء الأذان باب القراءة في الفجر 
(40/1١)ء‏ ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( 155/1) . 
)١1١(‏ في سائر النسخ بتقديم [ تحليل ] والأنسب ما أثيتناه . 

(؟١)‏ في ر(ص)ء(م))(ن):[سن]. )1١(‏ في (ن ) : [ الصلاة ] . 


كتاب الصلاة 


0“ 

47لا - والجواب : أما قولهم : ٠‏ واجبة » » فببطل بالطواف على أصلهم ٠‏ وقولهم 

٠‏ لها تحريم وتحليل ) ييطل بسجدة 27 التلاوة ؛ لأنها صلاة لها تحريم وتحليل © على 
أصلهم . قال الله تعالى : 9 أُنَاعُوا ألصّكزة #4 27 » المراد : سجود التلاوة . 

4 - وقولهم : ٠‏ تسن لها 29 الجماعة » ليس لها تأثير في الأصل ؛ لأن سائر 
الصلوات 7 يجب فيها القراءة » وإن لم تسن 27 لها الجماعة . ثم المعنى فيها : أن القراءة 
و ا ا ل ل 

6 - قالوا : صلاة تضمنت قيامًا » كسائر الصلوات (5 

07 
الطواف ؛ لأن الإطلاق 20 لا يتناول صلاة الجنازة أيضًا . 

0١‏ - قالوا : صلاة يتوالى فيها التكبير في 2١(‏ حال القيام » فكان من شرطها 
القراءة قياسًا على صلاة العيد . 

/ه - قلنا : صلاة العيد لما تكررت فيها القراءة كانت شرطا » ولما لم تتكرر في 
هذه الصلاة » لم تكن 20 شرطا طّ 

4 - قالوا : إنما لا تتكرر ؛ لأنها بنيت بنيت 21١(‏ على التخفيف » وصلاة العيد لم تبن 
على التخفيف . 

4 - قلنا : هذا الفرق يقتضي سقوط القراءة [ أيضًا ع 229 ؛ فكأنكم ضممتم 
إلى فرقنا فرقًا آخر . 


.] في (م):[ سجدة‎ )١( 
. ن ) : [ تحليل وتحريم ] بالتقديم والتأخير‎ ( ١») (؟) في (ع‎ 


(؟) سورة مريم : الآية وه . (4)في رع):[بهاع]. 

(5) في (م ) : [ الصلاة ع . (5)ني (م)بءرع):[يسن]. 
(') في (ع ) :1لا ثبت ع » مكان [ لا ثبعت ع ء و [ لم ينبت ع . 

(6) في (م):[لم يكن ]. (؟) في (م)2(ع): [الصلاة ع . 


, في ( ص) : [ اطلاق ع‎ )٠١( 

. ) في (م):1 تتوالى ] » وحرف : [ في ] ساقطة من ( ع‎ )١١( 

. في (م)؛(ع):[ لم عكرر ] » و [ لم يكن ع ء مكان المثبث‎ )١١( 
. الزيادة من (م)‎ )١14( . في ( ن ): [ تبت عء مكان ر بنيت ع‎ )١9( 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل يتكبيره سس ١1110"‏ 


|| مسالة 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر 
حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره 


هه/؛ - قال أبو حنيفة ومحمد : المسبوق فى صلاة الجنازة لا يكبر حين (© يكبر 
الإمام » ويدخل بتكبيره . ْ 

- وقال أبو يوسف : يكبر [ بتكبيرة ] يفتتح (© بها ثم يتبع الإمام 7 . [ وبه 
قال الشافعي ] 9©) . 

/ادلاء - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم 29 فصلوا » وما فاتكم 
فاقضوا) 22 . وظاهره يقتضي : أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن 
فعل ما أدركه . ولا يقال : إن قوله : ( ما أدركتم فصلوا » سابق فيقتضي إذا أدركه بين 
التكبيرتين أن يفعل معه الصلاة » وهذا لا يكون إلا بتقديم التكبير ؛ وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بفعل الصلاة المدركة » ولو كبر لفعل ما ليس بمدرك » وهذا 
خلاف الخبر . 

مهلا؛ - ولا يقال : المراد بالخبر : ما سوى تكبيرة الافتتاح » بدلالة سائر 
الصلوات 29 ؛ لأن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها » وقام الدليل في سائر 


.]ىتح[:)ع(٠)م(ء)ص(ريف)١(‎ 

(؟) الزيادة من ( ن )ء وفي ( م ٠)‏ (ع ) : [ يفتح ] . 

() راجع المبسوط ( 55/5 ) » بدائع الصنائع ( "14/1١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » [ فصل 
في الصلاة على الميت ] ( ١70 6 ١78/5‏ ) » البناية » [ فصل في الصلاة على الميت ] ( 710/7 -75717) 2 
مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( 14/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( 511/١‏ ) . 
(4) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يننظر المسبوق الإمام أن يكير ثانية » 
ولكنه يفتتح لنفسه . راجع الأم باب الصلاة على اميت ( 0 )ء مختصر المزني ص 78 » المهذب 
١74/1١(‏ )» الوسيط الجنائز ( ؟'/١87‏ ) ء حلية العلماء الجنائز » المجموع مع المهذب ( 540/8 » 154١‏ » 
5 )ء راجع المدونة » في الذي يفوته بعض التكبير ( 171/١‏ ) » المنتقى » الباب الثاني في صفة 
الصلاة على الميت ( ؟/5١‏ ) » بداية المجتهد المسألة السادسة ( ١4/١‏ ) . 

(5) في (ن) : [ ما أدركتم ] . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ١41‏ ) . 
(9) في (م)ء (ع) :[ الصلاة ] . 


السب كتاب الصلاة 


الصلوات () أنه لا يتناول التكبير ؛ لأنه ليس من الصلاة » فبقيت هذه الصلاة على 
ظاهرها . 

- ولأنها تكبيرة واجبة » فلا يقدم عليها فعل ما لم يدركه » أصله : التكبيرة 
الأولى . ولأنها تكبيرة [ واجبة ] (© لم يدركها من صلاة الجنازة ؛ فلم يجز له أن يأني 
بها قبل © مشاركة الإمام » أصله : التكبيرة الثانية . ولأنه يمكنه الدخول بمشاركة 
الإمام في التكبير» فلم يجز أن يقدم عليه ما لم يدركه » كالتكبير » ولا يلزم على هذا - 
إذا كان المؤتم حاضرًا فكبر الإمام - أن المؤتم يكبر بعد ذلك ؛ لأنه أدرك هذه التكبيرة 9 
وما لم يفت موضعها بفعل الثانية جاز له أن يفعلها ؛ لأنه يؤدى ما أدرك » ولأن كل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة » بدلالة أنها تقضى © » ومعلوم أن المؤتم لا يجوز أن يقدم على 
مشاركة الإمام ركعة 29 ثم يدركها » كذلك التكبير . 

.كاك - احتجوا : بأنه أدرك إمامه في أثناء صلاته فلزمه متابعته فيما يدركه (© عليه 
قياسا على سائر الصلوات 29 ؛ لأنه لا يمكن الدخول بتكبيرة شارك بها © الإمام » وفي 
مسألتنا يمكن الدخول © بذلك » » فلم يقدم عليه ما لم يدركه » على أنا لا نسلم أنه 
أدرك إمامه ؛ لأن ايع ا 1 عندنا في هذه الحالة » فهو أدرك من 2059 يصير 
إمامه ويبطلها بالمرأة والمسافر إذا أدركا "© الإمام في الجمعة ؛ لأنه لا يلزمهما 9) 
المتابعة . 

0١‏ - قالوا : كل ما 29 لم يجب قضَاوُها إذا فات حال الحضور » لم يجب 


. ) في (م ) : 1 الصلاة ع . (؟) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(1) لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش ء ولفظ : [ قبل ] ساقط من ( ع ) » 
ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (م) ٠‏ (ع) : [ هذا التكبير] 

(5) في ( ع ) : [ أنه يقضي ] » وني ( م ) : [ يقضى ] » وفي ( ن ) : [ تفضا ] . 

. لفظ : [ ركعة ع ساقط من ( ع ) . (0) في (م ) : [ يدرك ع‎ )١( 

(6) في رم )» (ع) :[ الصلاة ع . (5) في ( ع ) : [ بها يشارك ع . 

. لفظ : [ الدخول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )1٠١( 

)١١(‏ ني (م):[لاصحع. 

(11) لفظ : [ فهر] مكرر في ( ن ) » ولفظ : [ من ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) 
واستدركه المصنف في الهامش . (19)في (رم)ء(ع):[أدركع. 
(5١)في‏ (م)2(ع):[1لايلرمه]. (95١)ني‏ رع): [ كل ماع]. 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكير الإمام ويدخل يتكبيره ست ١119/8‏ 
حال الغيبة قياسًا على دعاء الافتتاح » وعكسه الركوع . 

5 - قلنا : إذا كبر مع حضور المؤتم فلم يثبت التأخير (2 , ألا ترى : أن في 
سائر الصلوات ("© يأتي المؤتم بالتكبير بعد الإمام ما © لم يدرك موضعه وقد أدرك محله 
جاز أن يأتى به » وإذا كبر الإمام مع غيبته فليس بمدرك » فلذلك لم يفعله 

458 - وقد قالوا : إن الإمام لو كبر يوم الجمعة مع حضور الموتمين انعقدت 
الجمعة » ولو كبر مع غيبتهم لم تنعقد 49 وإن انفرد بالتكبير في الوجهين 


د # د 


. ] ن ) : [ التكبير ] » مكان [ التأخير‎ (١ ) م‎ (١ ) في ( ص‎ )١( 
.]عامن[:)ع(٠)م( في (م)٠(ع): [ الصلاة ع . (5؟) في‎ )5( 
. ] (؟) في (م)ء(ع)1[ لم ينعقد‎ 


كتاب الصلاة 


١١“ 
مسالة‎ ||| 
لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة‎ 


64 - قال أصحابنا : لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 29 , 

- وقال الشافعي : يجوز أن تعاد عليه مرة بعد مرة » وعلى قبره إذا كان الذي 
يصلي من أهل الصلاة عند الموت 9© . 

5 - لنا : أنه © لو جاز الصلاة مرة بعد مرة لصلي على رسول اللّه كد بعد 
دفنه » فلما لم ينقل أن أحدًا من الصحابة لما عاد إلى المدينة صلي على القبر ؛ دل على 
أن الصلاة لا تعاد » وكذلك 9 لم ينقل أن الصلاة تكررت على الأئمة : أبي بكر 
وعمر 89 . 

الا - ولا يقال : هذا الخبر دلالة لنا : « أنهم 2 كرروا الصلاة على النبي عه 
ثلاثة أيام » » وذلك لأن 29 هذا لم يكن إعادة للصلاة » بل كان الجميع في حكم صلاة 
واحدة » ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم 2 , فكل من 00 
صلى إنما سقط 2 فرضه » والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض . ولا يقال : إفا لم 


)١(‏ قال السرخحسي في المبسوط : [ وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا 
وحدانا عندنا » إلا أن يكون الذين صلوا عليهم أجانب بغير أمر الأولياء » ثم حضر الولي فحيكذ له أن 
يعيدها] . راجع المبسوط ( 71/1١‏ ) » تحفة الفقهاء بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما يمنع منها ( )ل 
بدائع الصنائع فصل في صلاة الجبازة ( ”11/١‏ ). 

)1١(‏ قال الشافعية : تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه » وأما من صلى مرة لا تسعحب له إعادتها ؛ لأنها تكون 
تطوعًا » ولا تطوع لها . راجع الوسيط » [ الجنائز ] ( 857/1 ) » حلية العلماء » [ الجنائز ] ( 91//9؟ » 
).ء فتح العزيز » [ الجنائز ] في هامش المجموع ( 191/5 ٠‏ 115 ) . راجع المنتقى » الباب الثاني في 
صفة الصلاة على الميت ( 14/5 ؛ ١١‏ ) ؛ بداية لمجتهد ( 145/١‏ ) . راجع الإفصاح ( 191/١‏ ) . الكافي 
لابن قدامة باب الصلاة على الميت ( 74/١‏ ).ء المغني الجائر ( 11/9ه , ازه) . 

(1) لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(9) في ر(ص)ء(ن):[ ولذلك ع . (9)ني ر(ص)ع)ء(ن):[لانهم ]. 

0 في(م)ء(ع): [أنع. 

(1) في سائر النسخ : [ منهم ] » ربما الصواب : [ منها ] . ْ 

(4) في (م)2(ع):[1 فمن كل ]ع ء (ن ) : [ فكلهن ] . 

3٠‏ في(م)ء2(ع): [اسقطع. 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة ١١1/“‏ 


يصلوا على قبره لكلا يصير فتنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا تتخذوا قبرى 
مسجدًا ( 00 2 

4 - قلنا : هذا نهي عن فعل الصلوات (© المعهودة » فأما صلاة الجنازة : فلا 
يكون فعلها على القبر فتنة 9© . 

- ولا يقال 29 : إنما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره » 
ولهذا قال النبي مد : « إن حوم الأنبياء حرام على الأرض ؛ فإنها © لا تبتلعها » © . 
وذلك لأنه لا يمنع أن تحرم © لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها » وقد روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أنا أول من تنشق © الأرض عنه يوم القيامة ولا 


فخر<" )., 


لاغ - ولأن الناس يزورون النبي عَقَوٍ » ولو لم يكن في قبره لم تكن 22١0‏ للزيارة 
معنى » ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله تعالى 20 وكل في قبري ملكا يبلغني 
سلام من يسلم علي ( الى : 


) رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 
أبو داود في كتاب المناسك » باب‎ » ) ٠01// » 8510/١ ( واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
. ) 751/9 ( وأحمد في المسند‎ » ) 511/١ ( زيارة القبور‎ 

(؟) في (م)٠(ع)‏ : [ الصلاة ] . 

(17) لفظ : [ فتنة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (ع)2(ن):[ وقد يقال ]. (©) في (م)٠(ع):[‏ كانها ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) ء (ن ) : [ لا ييتلعها ] » وفي ( ص ) : [ لا تبتلعها ] » لعل الصواب : [ لا تبليها ] . 
أخرجه ابن ماجه في السنن , في كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه يَكقَمٍ ( 4/١‏ ؟ه ) الحديث ( 1775 ) . 
(0) في (م ١)‏ (ن ) : 1 أن يحرم ] . (6) في ( م ) : [ ينشق] . 

(9) هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن في كتاب تفسير القرآن » آخر باب18 » من سورة بني 
إسرائيل ( ه/." . 8.54 ) » الحديث ( 8١48‏ ) » ابن ماجه في السن » في كتاب الزهد » باب ذكر 
الشفاعة ( ١40/1‏ )ء الحديث ( 48.8 ) وأحمد في المسند ( 278١ 2 » 4/١‏ 25كء 155ء 
)٠١( 01‏ في (م)ء(ع):[لميكنع. 
)١١(‏ الزيادة من رم ) 2( ع)32(2). 

)١1(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب زيارة القبور ( 5١1/١‏ ) » النسائي في السنن في 
كتاب السهو ء باب السلام على النبي َه ( 9/7 ) » الدارمي في السنن » في كتاب الرقاق » باب في 
فضل الصلاة على النبي يلتم ( ؟//1١‏ ) , أحمد في المسند ( ١/لا"‏ » 41١‏ 48782 ). 


ال سبل ااا ”ب سس صصص ص صلل ببس كتاب الصلاة 


١/ااء‏ - ولأن عندهم تجوز 20 الصلاة علي الغائب » ورفعه من القبر 29 لا يمنع 
الصلاة . ثم جميع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر 8 © ومع ذلك لم 
يعيدوا 9» الصلاة عليهما . 

اللا - ولا يقال : إن الذين حضروا بعد الصلاة © لم يكونوا من أهل الصلاة 
عند الموت ؛ لأن معادًا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة » ويدل عليه : 
ما روي : ١‏ أن النبي يَكلَهِ نهي عن الصلاة على القبور 29 ) » وهو عام » و نه حكم من 
أحكام الموت » فإذا تم سببه ؛ لم يعد كالغسل والتكفين . ولا يقال : إن المعنى في 
الأصل : أنه لو فعل غير الولي لم يعد ؛ لأن هذا لا نسلمه في التكفين . فأما الغسل : 
فلآن الفرض يسقط بفعل غير الولي » فالصلاة لا تسقط 9© بفعل غير 99 الولي » 
فلذلك أعادها الولي . ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه » كالشهيد . 

“الالا؛ - ولأن كل حالة لا يجوز أن يصلى على الشهيد لا يصلى على غيره كما 
قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى » فلو صلى ثانا كانت نفلا » 
والنفل 2 لا يجوز بالصلاة على الميت » أصله : من صلى عليه بأمره . فإن 0© لم 
يسلموا ؛ قلنا : صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر » ولأنه من أحكام 
الموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين لك ” 

4 - احتجوا : بما روي أن مسكينة مرضت على عهد رسول الله يكت . 

هلالا - فقال : « إذا ماتت )١5‏ فآذنوني ) ء فماتت ليلا » فكرهوا أن يوقظوه » 


. في (م+)2(ع):[يجوزع]. (؟)ني(م)ء٠(ع): [من قبره ع‎ )١( 

() قوله : [ 8 ] ساقط من ( ن ) . (5) في (م) :1 لم يعتدوا ] . 

(5) قوله : [ بعد الصلاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها ؛ والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( 71/١‏ » 709/8 ) » وأبو داود في السئن في كتاب 
الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( 1١7١81١‏ )ء والترمذي في السنن في أبواب 
الصلاة ؛ باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ( 178/1 ) » وابن ماجه في السئن في كتاب المساجد » 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( 11/1 )ء الحديث ( دولا كؤلاء لاولاع , 

(9") في (م)ء(ع):[لا سقطع. (6) في زع ) : [ بغير فعل ] » مكان المثبت . 
(5) في (م) : [ والتتفل ] . )٠١(‏ في (ن): [وافع. 

)١١(‏ فير( ص)ء(م)ء(ع):[ كاتكبيرع]. )١١(‏ في (م)1:)3(2ماتع. 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة م/م ١ ١‏ 


فلما كان من الغد أخبروه بذلك فخرج إلى قبرها وصلى عليه وكبر أربعًا » ('2 . وروى 
الشعبي أن رسول الله يلم رأى قبرا دفن حديئًا فصلى عليه وكبر أربعًا ©© . 

+لالا؛ - والجواب : أن النبي يَيتَدٍ كان هو الولي لمن مات بالمدينة فلم يسقط الفرض 
بفعل الصلاة عليه 22 » ولهذا قال : ( إن القبور ملؤة ظلمة » حتى أصلي عليها » © , 

بلالا - وروي أنه قال  :‏ لا يصلى 9 على موتاكم - ما دمت بين أظهركم - 
غيري ) () ٠‏ وإذا 20 كان هو الولى جاز له الإعادة بالإجماع . ولا يقال : لو كان 
كذلك لأنكر عليهم الدفن بغير صلاة ؛ لأن قوله : ٠‏ ما منعكم أن تؤذنوني ؟ ) (4 
إتكار» فأما أن يكونوا دفنوا بغير صلاة فلا ؛ لأن ما يفعله غير الولي مراعى © فإذا لم 
يعده الولى سقط الفرض ؛ فلا يكون الدفن © بغير صلاة . 

6لالاء - قالوا : روي عن ابن عباس © : « أن أم سعد بن أبي وقاص مانت وهو 
غائب فقدم بعد شهر » فاستأذن النبي مَتَمٍ في الصلاة على قبرها فأذن له ) 0١‏ 
وعندكم لا تعاد الصلاة بعد أكثر من ثلاثة أيام . 

- والجواب : أن سعدًا كان الولي » ولم يعلم أن النبي يكت صلى عليها 


)١(‏ روه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز التكبير على الجنائز ( 177/١‏ ) » والشافعي في المسند في لباب 
الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( 7١8/١‏ ؛ ٠١5‏ ) » الحديث ( 0177 ) والنسائي في السئن ع 
في كتاب الجنائز » في الإذن بالجنازة » وفي عدد التكبير على الجنازة ( 50/4 » 77 ) . 

(؟) أخخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ( 7171/١‏ ) ومسلم في 
الصحيح » في » باب الصلاة على القبر ( "80/١‏ ) والنسائي في السنن في كتاب الجنائر في الصلاة علي القبر 
( 85/4 ) وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز » في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( 71/1 ) 
وابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر ( 485/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى » في باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن اميت ( 48/5 ) . () لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) . 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ١15١‏ ). 

(5) في (م):[ لا نصلي ] . 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائر حديث رقم ( 1911 ) . 

(9) في (م)ء(ع)ء(ن):[وان]. ١‏ )في (م)ء(ع):[ان توذوني ]. 
(9) في ر(ص)ء(م)ء(ن):[مراعا]. )٠١(‏ في (م)٠(ع):[الدين].‏ 
)١١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر ( 8٠0/١‏ ) » عبد الرزاق في 
المصئنف كتاب الجنائز » باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن ( 518/1 ) الحديث ( 594٠‏ ) » وابن أبي 
شيبة » في المصنف في كتاب الجنائز » في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( 718/9 »2 575 ) . 


١#‏ كتاب الصلاة 


فسقط الفرض بفعله » فيجوز للولي إذا حضر 27 أن يعيد . فأما قولهم 00 
ل ال عي ليد 
فيجوز أن يكون النبي عه علم من حالها أنها لم تتغير © 

ل لعا سو ادك رار كن ال ل 
وإن كان قد صلى عليه » كالولي . 

5 - 3ق قلنا : الولي أحق بالتقدم » فإذا صلى غيره لم يسقط حقه » وغير غير الولي 
لك حر فى القدم 0 ونا قله لي للك لد عن سقط 01 الفرشي لمي 
لغيره أن يفعل ما ليس بفرض » كما لا يجوز للولي أن يعيد . 

- قالوا : كل حالة جاز للولي أن يصلي عليه » جاز لغير الولي قياسًا عليه إذا 
لم يكن قد صلى عليه . 

ملا - قلنا : إذا لم يصل عليه فالفرض باق » وصلاة الفرض يجوز أداؤها » فرضنا 
أنه محمول على النهي عن إعلامهم بالموت » والخلاف في إعلامهم بالصلاة ! 


#0 


)١(‏ في (م) ٠‏ (ع):[ للمولى ] . وقوله : إذا حضر ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في 
الهامش . (؟) في رمع (ع):1لاعادع. 

(5) في ( ص )ء(ن ) :1 تغير ] وفي ( ص ) »( ع ) : [ يغير ] » ربما الصواب : [ يتغير ] . 
(؟) في (م)ء(ع):[لم تتغير]. 

(5)في(م)ء(ع)ء2(ت): 1[ منعء مكان : [ في ]. 

(5) في (ن):[ سقط ]. 


حا 
0 مموح2 
مو سنوت 
[أكرقار ل 
و ٠8‏ ضار رصنا ري ) ل هو سر ناك 
- 


بالا ع عب م 
هم ) 

لأ 

2 * سركسا هيه 


نكف اال 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة 


|||||| مسالة © 


إذا زادت الإيل على مائة وعشرين 
استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة 


4 - قال أصحابنا : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فى 
كل خمس : شاة » وفي كل خمس وعشرين : بنت مخاض إلى مائة وخمسين » ثم 
تستأنف الفريضة (© . 

- وقال الشافعى : إذا زادت 7( على مائة وعشرين واحدة » ففيها : ثلاث 
بنات لبون 9© . 

- لنا : حديث حماد بن سلمة 5ه قال : « قلت لقيس بن سعد : اكتب لى 
كتاب أبي بكر بن 29 محمد بن عمرو بن حزم » فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني 
أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرني أن النبي مَلِقَدٍ كتبه جده 


(1) قوله : [ إلى مائة وخمسين ] ساقط من ( ع ) ؛ وفي ( م ) » ( ع ) : [ ثم يستأنف الفريضة ] . 
راجع مختصر الطحاوي باب صدقة الإبل ص؛ . المبسوط كتاب الزكاة ( ١51/8‏ )ء تحفة الفقهاء 
كتاب الزكاة باب زكاة السوائم ( 7187/١‏ ) ء بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما نصاب الإبل 
(؟/707 ) فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الزكاة » باب صدقة السوائم » فصل في الإبل 
174/1 1007 )» مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة السوائم ( 195/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين باب نصاب الإبل ( ١18/79‏ ) . 

(؟) في (ن) :1 نادر]. 

() راجع الأم » باب كيف فرض الصدقة ( ؟/ه ) » مختصر المزني باب فرض الإبل السائمة ص 5١‏ » 
حلية العلماء كتاب الزكاة باب صدقة الإبل ( 6/7 ء "١‏ ) فتح العزيز كتاب الزكاة بذيل المجموع 
96.٠ » 919/5‏ ) المجموع مع المهذب باب صدقة الإبل ( 581/5 15٠0‏ )2 كفاية الأخيار كتاب 
الزكاة ( 179/١‏ ) . راجع المدونة الكبرى كتاب الزكاة الثاني » فيما جاء في زكاة الإبل ( ١/17؟؟‏ ) » 
المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ١19/9‏ ) » بداية المجتهد كتاب الزكاة : الفصل الثاني في 
نصاب الإبل والواجب فيه ( 7١58 » 71/١‏ )ء الكافي لابن عبد البر باب زكاة الإبل ( 7١١/١‏ ) ؛ 
شرح الزرقاني ( 7//ا١1‏ ) . راجع المسائل الفقهية » كتاب الزكاة في ما يجب في الإبل إذا زادت على 
عشرين ومائة واحدة ( 774/١‏ » 758 ) الإفصاح باب الزكاة ( ١51//١‏ ؛ 14 ) » الكافي لابن قدامة 
باب زكاة الإبل ( 585/١‏ ) ء لمغني كتاب الزكاة ( ؟/85ه - 585 ) . 

(4) في ( ص (١)‏ م)١(ن‏ ): [ اكتب الى ] » ولفظ : [ بن ] ساقط من ( ن ) . 


كتاب الزكاة 


١١ 1/“ 


عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل » فكان فيه © : أنها إذا بلغت إحدى 
وتسعين » ففيها حقتان إلى أن تبلغ © عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك ؛ ففي 
كل خمسين : حقة » فما فضل ؛ فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل » فما كان أقل من خمس 
وعشرين ؛ ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة ) 29 . وهذا نص في عود الفريضة © . 
لاهلا - فإن قيل : إن ابن لهيعة © روى حديث عمرو بن حزم مثل قولنا . 
4 - قلنا : ابن لهيعة ضعيف » ثم الذي روى عنه إيجاب الحقاق وبنات اللبون 
خاصة وهذا بعض الخبر » وتمامه في خبر حماد بن سلمة . 
84 - فإن قيل : المراد به : استعناف الفرض بخلاف ما تقدم . 
- قلنا : قوله ( يعاد 29 إلى أول فريضة الإبل » : يقتضى الفريضة المعروفة ع 


وهذا هو الذي تقدم ذكره . ولأنه ذكر فيه الغنم وهذا ييطل التأويل . 

1 - فإن قيل : نحمله على المستفاد . 

5 - قلنا : قوله ( فما فضل ) : يقتضي زيادة موجودة » والمستفاد يقال فيه فيما 
حدث ويدل عليه : ( ما روى يحيى بن سعيد القطان » عن عاصم بن ضمرة © عن 
على ذي قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة » وكان في 


خمس : شاة وفي عشر : شاتان ) 9 . وكذلك رواه يحبى بن آدم عن حفص بن غياث 


(١)في‏ رص)ء(م)ء(ع):[ضهاع]. )١(‏ في (م)ء(ع):[أن يلغع]. 

(1) أخحرجه أبو داود في المراسيل باب في صدقة الماشية ص 4 1٠6 » ١‏ ء والبيهقي نحوه في الكبرى في كتاب 
الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي ظلنه ( 54/4 ) » وابن حزم في المحلى بالآثارء في زكاة الإبل 
١135 213/5(‏ ). (4) في ( ن ) : [ الغنم ] » مكان : [ الفريضة ع . 
(5) في ( ص ) » (م ) » (ن ) : [ روى أن ابن لهيعة بزيادة : [ روى ] . هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة العافي » 
أبو عبد الرحمن القاضي » ضعيف » ضعفه يحيى بن معين » والنسائي وأحمد وآخرون راجع كتاب اجرج 
والتعديل باب اللام ( ١18 - ١4/0‏ ) » كتاب المجروحين باب العين ( ١ 4 - ١1/7‏ ) » الكامل لابن عدي 
١54/4(‏ - 154 ) ؛ الترجمة ( 1717/٠١‏ ) » المغني للذهبي ص ١07‏ » الترجمة ( 11"  )‏ تقريب 
التهذيب ( 44/١‏ ) »ء الترجمة ( ؛لاه ) . (5) لفظ : [ يعاد ع ساقط من ( م ) » ( خ). 
(7) في ( ع ) : [ القطاني عن عاصم بن حمزة ع » مكان المعبت . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة في من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها 
الفريضة ( 18/1 ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 41/4 » 41 ) » وابن حزم في المحلى بالآثار 
(4/؟17 ) رواه البيهقي في الكبرى ( 59/4 ) . 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فى كل خمس شاة 


عن أشعث عن الحكم عن علي # . 

“ولاك - وقد روي أنه خطب فقال  :‏ ما عندنا ما يقرأ إلا كتاب أو صحيفة (0 
فيها أسنان الإبل أخذتها من رسول اله عله 9© . 

4 - وعن محمد ابن الحنفية قال : جاء الناس يشكون (© سعاة عثمان إلى على ) 
لو كان ذكره بسوء لذكره ©© يومثذ . 

و4 - فقال لى : و خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول اللَِّ كت فاذهب بها 
إل ساق فلاعيت جا إلبهتظال + لأخاجة لا نياع عبدنا مفلها. وحيوغنيا +19 
وهذا يدل على 29 أن الصحيفة فيها أسنان إبل الزكاة © ولا يظن به أنه يخالف ما 
أخذه من رسول اللَّهِ متو فدل أن استغعناف الفريضة منها » ودل أن عند عثمان مثل 
ذلك ؛ لأنه قال : ( عندنا مثلها » . ولا معني لقولهم : إن عاصم بن ضمرة (» ضعيف » 
لأن الثوري قال : ما زلنا نعرف فضل عاصم بن ضمرة » ووثقه ابن المديني في كتاب 
ابن البراء . وروى ابن عبيدة وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود القول باستئناف الفريضة 
في الغنم وبنت مخاض » وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف . 


1/1“ 


(1) في (م )ء( ت ) : 1 ما تقرأ إلا كتاب الله ] » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ وصحيفة ] » مكان امثبت . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه » في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ( 7١7/1‏ ) + 
ومسلم في الصحيح في كتاب العتق » باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ( ://417 ١١‏ ) » حديث ( 1170/5١‏ ) ) 
والترمذي في ستنه » في كتاب الولاء والهبة » في باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو أدعى إلى غير أبيه 
(88/4:؛ ع 489 )ء الحديث ( 15١117‏ )ء وأحمد في المسند ( 41١/١‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [ يسألون ع » مكان : [ يشكون ] . 

(4) في ( ص) : [ ذكره به كذكره ] . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في كتاب الزكاة في باب الصدقات ( 5/4 » 7 ) » حديث ( 7159 ) ) 
وابن حزم في المحلى بالآثار ( 115/4 2 112323 ) . 

(1) لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) . (0) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ اسنان الإبل للركاة ] . 
(8) هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي » تابعي ثقة . وَنّمَه ابن المديتي واين معين . وقال النسائي : ليس به 
ِأسٌ . راجع ترجمته في كتاب من كلام أبي زكريا يحبى بن معين ص 88 ترجمة ( 155 ) » تاريخ الدارمي 
ص ١5١‏ ترجمة ( 1ه )ء تاريخ الثقات » في باب عباس وعارم وعاصم ص 54١‏ » ترجمة ( 11 ) ) 
كتاب الجرح والتعديل في ياب الضاد ( 1 ")ع ترجمة ( ١191)ء‏ الجروحين ( ؟8/1؟1511١)2‏ 
الكامل ( 7١4/٠‏ » 776 ) ء ترجمة ( 180/411 ) ء المغني للذهبي » في حرف العين ص "7١‏ ) 
ترجمة ( 1984 ) » تقريب التهذيب في حرف العين ( 7584/١‏ ) » ترجمة ( 1١17‏ ) . 


را كاج اإركاة 


45 - فإن قيل : روى الشافعي عن علي يه () حلاف هذا . ٍ 

:و4 - قلنا : غلط ؛ لأنه ذكر في كتابه [ الذي ع 29 سماه لعلي » وعبد الله عن 
على : إذا زادت الإبل على عشرين 29 ومائة » ففي كل خمسين : حقة » وفي كل 
أربعين : بنت لبون » 29 » وهذا لا يخالف خبرنا بل هو بعضه » والراوي عاصم بن 
ضمرة راوي خبرنا . 

8 - ولأن كل حيوان وجب في / 9 الخمسين الأولى ؛ جاز أن يعود بعد المائة 
والعشرين فرضا بنفسه 29 » كالحقاق وبنات اللبون . ولأن كل مائة جاز أن يجب فيها 
بنات اللبون والحقاق جاز أن يجب فيها الغنم وبدت مخاض فرضًا بنفسه 29 » كالمائة 
الأولى . ولأن الغنم حيوان يجب في ابتداء الفريضة ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عنه 
بنفسه كالتبيع في صدقة البقر © . 

9 - ولأن الغنم حيوان تكرر قبل المائة والعشرين ؛ فجاز أن يعود بعدها بناء 
عليها » كبنت لبون . ولأن بنت مخاض سن بعده سن في الزكاة أو ينتقل منه إلى سن 
أعل من جار أن يغرة يعد اللقة والمشرين يقني 119 كدت لبون:4 وعكية 
الجذعة . ولأنه أول سن يجب 9 فى الفريضة من جنسها ؛ فوجب أن يعود بنفسه ع 
كالتبيع . ولأن بنت لبون حيوان متكرر 2١0‏ في نفسه فما قبله متكرر » كالحقة . 

- قالوا : المعنى في بنت اللبون : أنها تتكرر 20 قبل المائة بعد تجاوزها » 
وبنت مخاض لا تتكرر 250 قبل المائة بعد تجاوزها . 


. ) قوله : [ 5 ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(؟)فني(م)ء(ع):[ كتاب عء مكان : [ كتابه ع » والزيادة : من ( م ) » ( ع )2( ن). 
() لفظ : [ عشرين ] ساقط من ( ع ) . 

(4) رواه الإمام الشافعي في الأم في أبواب الزكاة ( ٠ ) 17١1‏ والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي 
كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة ( 95/4 ) . 

(6) حرف : [ في ] ساقط من (م) ٠2‏ (ع ). 

(5) في ( ص ) ؛ (م) 2 (ن ):[ براسه ع ء مكان : [ بنفسه ]ع . 


(/) في (ن ) : [ نفسه ] . (8) في ( ن ) : [ البرة ] . 
(5) لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( تن ) . )٠١(‏ في ر(ص):[يحث ]. 
)١1١(‏ في (ن):[ يتكرر]. )١١١‏ في (م)ء(ع):[1يتكررع]. 


)١1١(‏ في (ن):[لاتكرر]. 


]ب 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة ١١1“‏ 


١‏ - قلنا : تتكرر (2 عندنا قبل المائة بدلا عن بنت لبون مع الشاتين . فأما 
الدليل على إبطال مذهبهم : فرض أن الحقتين وجبت في مائة وعشرين بأخبار 
الاستفاضة والإجماع ؛ فلا يجوز إسقاطها بخبر واحد . ولأن إيجاب ثلاث بنات 0 
لبون إن كان في مائة وعشرين فالواحدة عفو فلا يغير الواجب المتقدم » وإن أوجبها في 
مائة وإحدى 27 وعشرين كان خلاقًا للخبر ؛ لأن النبي يِه قال : في كل أربعين بنت 
لبون ؛ فلا يجوز إيجابها في كل أربعين بخلاف الخبر . 

5 - فإن قيل : لا يمتنع أن يغير حكم غيرها وإن لم يتعلق بها شيء » كالإ:حوة 
يحجبون الأم 9 ولا يرثون . 

.م4 - والجواب : أن اعتبار الزكاة بيانها © أولى من اعتبارها بالفرائض . ولأن 
الإخوة من أهل الإرث فنقصوا 29 الأم فرضها وإن لم يرثوا » والعفو ليس بمحل 
للوجوب فلا يغير فرض غيره » كالإخوة الكفار والقاتلين لا يحجبون الأم . 

فعم -أفإن قالرا + فتحى تخالئ الأصول: يخبر الواحن:. 

هم - قلنا : فنحن لا نريد إلزامكم أكثر من ترك الأصول » ثم هذا غلط ؛ لأن 
هذا خبر واحد يخالف خبوًا هو أشهر منه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا 
زادت الإبل ؛ ففى كل أربعين بنت لبون » 0© فعارضت الأعباز» وبقيت لنا الأصول 
دالة 00 على إبطال ما قالوة. . 

5 - احتجوا : بحديث أنس فاه عن كتاب رسول اللَّهِ يقد وفيه : ( فإذا زادت 
على مائة وعشرين : ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين : بنت لبون ) ©© . 


. في (م )(ع): [يتكررع]» وفي ( ص ) ء ( ن ) : [ تكرر ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. ] في (م)ء ( ع ) : [ ولان الايجاب في ثلاثة بنات‎ )١( 

(؟) في ( م ٠)‏ (ع) :[ واحدعء وفي ( ن ) : [ أحد] . 

(؟) في ر(صعء(م):[للام]. (5) في ( ص ) : [ بابها ] . 

(5) في ( ص ) : [ ففضوا ] » وفي ( م ) : [ فنقضوا ] . 

(7) أخرجه الدارقطني في السنن ( 117/7 11711 ): الحديث ( ه ) والحاكم في المستدرك كتاب 
الزكاة ( 94/١‏ ع 895 ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
خمسين حقة ( 51/4 ) . (6) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[دلالة]. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه مطولا في باب زكاة الغتم ( 775/١‏ ) » وأبو داود في « باب زكاة 
السائمة ( /١‏ 99" 91" ) » الترمذي باب ما جاء في زكاة الإبل والغتم ( 8/76 - ٠١‏ ) » والنسائي في 


كتاب الركاة 


انفيض ل 


م4 - والجواب : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « ففي كل خمسين ) فيه 
مفعول محذوف يحتمل في الزيادة » ويحتمل فيها وفي المزيد عليه » فإن كان المراد 
به 210 في الزيادة لم يتناول موضع الخلاف وإنما يتناول زيادة فيها خمس وأربعون ؛ على 
أن قوله : «فإن زادت » شرط . وقوله : « ففي كل خمسين حقة » جواب » [ و] 9© 
قوله : « وفي كل أربعين ) معطوف على جواب الشرط ؛ فالظاهر اجتماعهما معًا فيتناول 
الخبر موضِعًا © يجب فيه الأمران 29 » وذلك مائة وتسعون » فيها ثلاث حقاق وبنت 
لبون » ومائتان فيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون . 

- فإن قيل : لا يمكن حمله على الزيادة خاصة ؛ لأنه يقتضي أن يجب في 
مائة وستين حقتان وبنت لبون » وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق . 

6 - قلنا : عمومه يقتضي ذلك » لكنا خصصنا بدليل » والظاهر ما ذكرناه © 
لأنه عليه الصلاة والسلام بين 29 حكم الجملة الأولى وما يتعلق بها [ فالظاهر أنه لم يغير 
الحكم المتعلق بها ع] © وإنما استأنف حكم الزيادة التي لم ينسبها © . 

6 - احتجوا : بحديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر 8 أن النبي 
يِقَدٍ قال : « فإذا زادت الإيل على مائة وعشرين واحدة » ففيها ثلاث بئات لبون ) 9 . 
وهذا خبر أصله : الزهري عن سالم عن صحيفة عند آل عمر 2١0‏ وهذا مرسل لا يحتج 


باب زكاة الإبل ( 5/١1-1؟‏ ) » والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١15-١17/7‏ ) » الحديث 
(7 7 )ء والشافعي في المسند في الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب امال من الزكاة وما لا ينبغي أن 
يؤفحذ ‏ ١/ه59ء‏ لاط5 )ء الحديث (2"541ء لا14"). 

. ) ؟) الزيادة من ( ن‎ » ١١ 

(9) في صلب ( ص ) ؛( م (٠)‏ ن ):[ موضوعا]. 

(4) في سائر النسخ : [ الأمرين ع الصواب ما أثبتناه . 

(5) هكذا في ( م ) » ( ع ) : وفي بقية النسخ [ ذكرنا ] . 

(1) في (ن):[عين ]. 

(/1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( خ ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
() في (م ) ٠‏ (ع) : [ لم ينسها ] وحرف : [ لم ] : ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(5) أخرجه الدارقطني في السنن » في باب زكاة الإبل والغدم ( 2117/17 ١1١1711١1"‏ )ء الحديث 21١‏ 
ه ) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 794/١‏ » 10 ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل 
أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ( 59/4 ) . 

. ] في ( ن ) : [ عبد الرحمن ع » مكان : [ عند آل عمران‎ )١( 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة ايل 


به على أصلهم . وقد رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم بن عمر مسندًا وهو 
حديث ء قيل : إن سفيان بن الحسين أوهم فيه وخالفه فيه أكابر أصحاب الزهري فقالوا 
فيه © : عن سالم أنه كان [ في كتاب ] 27 عند آل عمر » قد روى يونس عن الزهري 
قال : هذه (© نسخة كتاب رسول الله كد الذي كتبه في الصدقة » وهو عند آل عمر 
وأقرأنيها سالم » وفيه : ١‏ فإذا كانت إحدى وعشرين وماثة » ففيها ثلاث بنات 
لبون ) 9 » وهذا خبر منقطع لا يرويه عن يونس بهذا اللفظ من يوثق به ؛ على أنه في 
هذا 9 الخبر : أن النبي يقد لم يخرج هذا الكتاب إلى عماله » ولو كان شرعًا لم 
يؤخر 29 بيانه . 

0١‏ - فإن قيل : لا بد أن يكون بيانًا أملاه على غيره ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لا يكتب » وإملاؤه © بيان . 

- قلنا : إنما يكون بيانًا إذا تلاه على من يعمل به أو يرويه » وليس معنا هذا » 
وهو محمول عندنا على مائة وعشرين » بنين © ثلاثة » لأحدهم : خمس وأربعون 
والأخحر 29 : حمس وثلاثون والأحر 7" : أربعون ؛ ففيها بتتا لبون وبنت مخاض »ء فإذا 
زادت واحدة فى نصيب صاحب الخمس والثلاثين ؛ صار فيها ثلاث ينات لبون » 


وقد 22١7‏ استعملنا هذا الخبر مع ضعفه والخبر الذي قبله . ولا يمكنهم استعمال خبرنا في 


. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(؟) الزيادة من ( ن ) . 

() في جميع النسخ : [ هذا ] » الصواب ما أثيتناه من واقع الحديث ولفظ : [ هذا ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) أخرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( 794/١‏ » 90" ) » والدارقطني في السنن » في باب زكاة 
الإبل والغنم ( ١١1/2» 1١7/7‏ )ء الحديث ( 4 )ء والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( 8917/١‏ » 
65 ) ء والبيهقي في الكيرى باب إبانة قوله : وفي أربعين ابنة لبون » وفي كل خخمسين حقة ( 10/4 » 
١‏ ) » وابن حزم في المحلى بالآثار ( ١47/4‏ ) . 

(5) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( م)ء(ع) :1 لم يتاخر ] » وحرف : [ لم ] ساقطة من ( ن ) . 

(1) قوله [ عليه الصلاة والسلام ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) (١‏ ع) : [ واملاه ] مكان » [ واملاه ] . 
(8) لفظ : [ بنين ] ساقط من ( ع ) » دفي ( م ) : [ من ] وفي ( ن ) : [ لإن ] . 

(1) في (ع):[ ولآخرع . )٠١(‏ في رع):[ولآخرع]. 

)١١(‏ في (م)ء(ع):[تتدع. 


م١‏ كك 


العود إلى الغنم على وجه صحيح . 

مم4 - فإن قيل : عندكم بنت لبون لا تجب 27 في أربعين وكذلك الحقة لا 
تجب 29 في خمسين وإما يختار © في ست وثلائين » وفي ست وأربعين . 

64 - قلنا : لما ذكر الجملة والكثرة بين العقود الصحيحة التي يتعلق بها هذا 
السن9) وإن وجب في أكثرها وهذا غير ممتنع » كما روى بهز بن حكيم ( أن النبي 
َه قال : « في أربعين من الإبل بنت لبون ) © وهي تجب في ست وثلائين . 

- قالوا : أخبارنا أولى ؛ لأنها أصح أسانيد ؛ ولأن خبر عاصم بن ضمرة 
اتفق على إسقاطه بعينه » وهو قوله : : في خمس وعشرين حمس شياه » . ولان خبرنا 
عمل به إمامان أبو بكر وعمر ا "© . ولأنه أكثر رواة » رواه أبو بكر وأنس » وابن 
عمر 45 © . 

- والجواب : أن خبرنا أقوى ؛ لأن أبا بكر بن محمد أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة © رواه عن جده ولم يكن يرويه إلا وقد علم صحته » وخبر ابن عمر قد بينا أنه 
عن صحيفة ؛ ولأن عليًا أخذ ‏ عن ] عثمان 8 9 بالعمل به » وامجتهد لا يطالب 
الإمام أن يعمل بقوله وإنما يطالبه أن يعمل بالنص . 

- فدل على أن ما قاله على وه 2 نص عنده عن النبي يَلٍَ . وأخبارهم 


)١(‏ في (م)٠(ع)‏ :1لا يجب ] » وكلمة : [ لا تجب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها 
المصنف في الهامش . 

(5) في (م) 2( ع) :1لا يجب ] » وكلمة : [ لا تجب ع الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها 
المصنف في الهامش . 

(؟) ني ر(ص)2(م)٠(ع):[يحازع].‏ (4) في (ن ) :[ بهذا السن بها ] . 

(5) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( 917/١‏ ) ء والطبحاوي في المعاني في كتاب الزكاة في باب 
الصدقة على بني هاشم ( 5/١‏ ) وابن حزم في النحلى بالآثار في زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 
(111/4 ) والبيهقي في الكبرى باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ( ١١5/4‏ ) . 

(1) قوله : [ 88 ] ساقط من ( ن ) . 

(7) لفظ : [ رواه ] ساقط من ( ع ) » رفي ( ص ) » ( م ) » ( ع ) : [ أبو بكر ؛ وعمر » وابن عمر ] . 
(8) راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في الكني ( 5//"" ) » الترجمة ( ١4531‏ )ء تقريب التهذيب 
"59/١‏ ) الترجمة ( 55 ) . 

(5) الزيادة من ( ع ) » وقوله : [ 88 ] ساقط من ( ن ) . 

)٠١(‏ الزيادة من رم ) »(ع). 


إذا زادت الإبل على ماثة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة “رمم ١ ١‏ 


تكلم عليها » فقيل : إن حديث أنس يرويه محمد بن المثنى (2 » وهو مذكور برواية 
المناكير . وحديث ابن عمر : ذكر حماد أنه أخذه من صحيفة أخذًا » ولم يقل : حدثني 
بها . وحديث الزهري لا أصل له » ولم يروه ثقات © أصحاب الزهري » وكيف يظن 
أن هذا الخبر عند الزهري » ولا يأخذه مالك عنه » ولا يرجع إليه ؟ فأما كثرة الرواية 9© : 
فخبرنا عن كتاب عمرو بن حزم وخبرهم عن كتاب أبي بكر 5ه 2 » فأما أنس 
فيرويه "© عن أبي بكر ء وأما ابن عمر : فيرويه 29 عن الصحيفة » وليس بصحيح في 
الحديث ذكر ابن عمر » وييقى 7" لنا رواية علي بن أبي طالب © . 

- وقولهم : إن خبرنا عمل به إمامان » فخبرنا عمل به علي طله 9) 

8 - فإن قالوا : ليس معكم أنه عمل به . 

- قلنا : هذا غلط » كيف يجوز أن يروى عن النبي يكل خبرًا ويطالب 
عثمان بالعمل به ولا يعمل هو به » وقد بينا أن عثمان عمل به أيضًا ؛ لأنه قال : عندنا 
مثل هذا . 

١‏ - وقولهم : ( إنه اتفق على إسقاط ١0‏ بعض خبر علي ) لا يقدح فيه ؛ لأن 
سفيان الثوري قال : هذا إنما قاله علي كه( على طريق القصة 7 » ولا يجوز أن 
يخفى هذا عليه » وهو أصل من أصول الشريعة 27 » على أن الدارقطني ذكر في خبر 
الزهري ١‏ عن سالم عن ابن عمر وه 9" وجدنا في كتاب كتبه رسول الل علق 21 


» ) ١41/9 ( راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( 879//8 ) » الترجمة ( 75" ) » تقريب التهذيب‎ )١١( 


. ) ١٠6 ( الترجمة‎ 

(؟) في( ص)ء(م): [سويه ]»ء وفي ( ع ) : [ ثقاةع]ء مكان المثبت . 

(9) في ( ع ) : [ الرواة ] . (4) قوله : [ طله ] ساقط من ( ن ) . 
(5) في (ث ) :[ فيروى ]. (5")ني (م)ء( ع):[فرركى ]. 


(0") في (م)؛(ع):[ ويروى ]ء مكان : [ وييقى ] . 

(8) في ( م ) : [ عن ابن أبي طالب ] » وفي ( ع ) : [ عن أبي طالب ] . 

(9) في سائر الدسخ : [ التتظ ] . الأنسب ما أثبتناه . 

. ] في ( ص)١(م) : [ على أنه اسقاط ] بزيادة : [ أنه‎ )٠١( 

(١١غيني‏ رم )2(ن)عءرع):[لاع. 

)١١(‏ في (م )(ن)ء(ع): [القيمة]. 

. كلمة : [ الشريعة ] ساقطة من صلب ( ع ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١17( 

. ) الزيادة من ( ع ) ؛ (ن). (15) قوله : [ يَهلله ] ساقط من ( ن‎ )١4( 


كتاب الركاة 


١ ١” 


م - [ ولأن خبرنا يبقي الحقتين التي 2 دل الإجماع على ثبوتهما (» وخبرهم 
يسقطهما ] 27 ؛ ولأن خبرنا تشهد له الأصول 9 ؛ لأن موضوع العبادات المكررة إذا 
ابتديت 29 على وجه عادت 22 إليه فيها » كالركعة الثانية في الصلاة » وتكرار الصوم 
في رمضان . 

م4 - قالوا : نصاب ؛ فجبر © الفرض فيه من جنسه 9" » فلم يجب من غير 
جنسه كخمس وعشرين في صلقة البقر والغنم . 

64 - قلنا : عندنا يجب الإبل في مائة وعشرين » والغنم في زيادة وهو نصاب آخر 
فلم نسلم الوصف 22 ؛ ولأن أصلهم خمس وعشرون وهو نصاب 207 واحد » فلم 
يجب فيه أمران » وفي مسألتنا زيادة على جملة وجب فيها جنس الفروض متكررة وغير 
متكررة ؛ فجاز أن يجب فيها الغنم مع الإبل كما لو (© كانت مستفادة / وإن كان أصل 
الغنم والبقر ؛ فلأن فرضها أبدًا © لا يتعلق بغير جنسها فلم يتعلق في البقاء . 

6 - وفى مسألتنا هنا ابتدئُ الفرض بغير الجنس » [ ف ع 2 جاز أن يجب 
حال البقاء . 

- قالوا : نصاب من الإبل يجب فيه الفرض من جنس الإبل فلم يجز فيه من 

81 - قلنا : لا نسلم أنه نصاب واحد ء بل هما نصابان مختلفان » وييطل هذا يمن 


.] في ( ص ) : [ يقي اليقين الذي ] . (؟) ني (ن):[ثبوتها‎ )١( 

(؟) في ( ص ) » ( ن ) : [ يسقطها ] ربما الصواب ما أثبتناه . وما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) في (م)٠(ع‏ ) : [ يشهدعء وفي ( ص ) [ الاحوال ] . 

(5) في ( ص ) : [ ابتدأت ع » و( م ) [ ابتدت ] ولفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . (5)في(م)ء(ع)ء(ن):[عادع. 
(0) في ( ص ) )2( ) : [ فخبرعء مكان : [ فجبر ] . 

(8) في ( ن ) : [ من حديه ] . 

(9) في ( ص ) : [ الرخصة ] » مكان : [ الوصف ] . 

. ) قوله : 1[ خمس وعشرون وهو نصاب ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )1١( 

. في ( ن)1 قالوا ع » مكان : [ كما لوع‎ )١1١( 

١1)نفي‏ رص)عء(م) (ع) :[ابداع. 

. في ( ص ) جاز بدون الفاء‎ )١( 


0 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة ام ١ ١‏ 


له إحدى وتسعون 27 فوجد فيها حقة وبنت لبون » أنهما يوجدان مع شاتين فيجمع 9) 
في نصابه الإبل والغنم . والمعني في الأصل 0 اراح بار مان لمحو . 

4 - وفي مسألتنا : لما زاد الوجوب على حقتين حقتين 29 ؛ جاز أن يجب الغنم مع 
الإبل » كالزيادة المستفادة . 

8 - قالوا : بنت مخاض فرض لا يعود إلى امائة الأولى بعد معجاوزته إلى غيره 
فوجب أن لا يعود بدلا عن بنت لبون مع شاتين ويعود بدلا عن الحقة . ولأن الجذعة 
أعلى 29 سن يجب في الإبل وليس كذلك بنت مخاض ؛ لأنها دون السن الأعلى 
فعادت لبنت لبون 29 , 

. قالوا : أحد طرفي سن فريضة الإبل فلا يتكرر » كالجذعة‎ - ٠ 

» قلنا : الجذعة أعلى © ما يجب في الإبل ؛ فتكرارها © يجحف بلمال‎ - 8١ 
وبنت مخاض أدني الأسنان » فتكرارها "© لا يجحف ولا يازم المسنة في البقر لأنا قيدنا‎ 
سن واحدء وما‎ 22١7 القلة © بالوبل ؛ ولآن هناك لا يجب إلا ستين فلو لم يتكرر لبقي‎ 
. اختلف سن الواجب فيه لم يستقر على سن واحد‎ 

ملسي ار و 

سنك - : الأصل في الزكوات 9" أن ما وجب ذ في ابتدائها عاد » وعدم 
الع ا ير 
موضوعه نظير 19" أيضًا . ولأن 9" بنت لبون لما كان قرينها 29 ما يجاوزها » فلما 


.] في ر(ص)2(م)2(ع):[ وتسعون‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ يؤخدان مع شاتان ] » وفي ( ع ) : [ يأخذان معه شاتان ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : 
[ يوجدان مع شاتان ] وفي ( ن ) : [ فتجمع ]. (5) في ( م ) »(ع ): [ لم يرده ] 

(5) في (ت ) : [ الحقتين ] . 

(5) في (ن ) : [ أصل ]» وفي ( ص ) » ( م ) (١‏ ع ) : [ اعلا ع مكان المثبت . 

(1) في ر(ص)2(م)ء(ع):[ كبنت لبون ] . 

(9) في رص)ء(م)2(ع):[اعلاع]. () في (ن): [ بكرارها]. 


(5) في ( ص): [ وتكرارها ] . (١٠)في‏ رمع) (ع):[القلةقع, 
)١١(‏ في (م)٠(ع.)‏ : [ فلم يتكرر لقى ] » ولفظ : [ لبقي ع ساقط من ( ن ) . 
(١١)في‏ رم)٠(ع):‏ [ في الزكاة ع . )١19(‏ في رص)ء١(م)ء2(ع)1‏ نظيرًا ] 


)١4(‏ في(م) ء(ع):[ولاعءمكان : [ولانع. )٠١(‏ في (م)ء(ع)ء(ن):[قرنها]. 


كتاب الزكاة 


١ رمم‎ 

لم يقارن (© الجذعة في عدم العود ما يجاوزها ؛ دل على أن لا قرينة [ لها ] © . 

4 - قالوا : أجمعنا أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق » وكل عدد وجب من 
الحقاق يقدم عليه 27 بمثله من بنات اللبون » كما قبل المائة . 

8 - قلنا : قد تقدمها بعددها من الإبل وهو حقتان وبنت مخاض » والواجب 
أن يتقدم عدد الحقاق عدد من الإبل وإن لم يكن سنا مخصوصا ء ألا ترى : أن 
مخالفنا يوجب 7 في مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة ويتقدمها ثلاث بنات لبون وليمست 
بعدد 2 الحقاق التي بعدها . 

5 - قالوا : موضوع الزكاة 29 أن يجب في المال من جنسه » وإنما وجبت الغنم 
في الإبل ؛ لأن ذلك القدر لا يحتمل إيجاب جنسها فإذا كثر المال احتمل إيجاب 
الجنس فعاد إلى الاآصل : 

لم4 - والجواب 7 : أن الغنم لما وجبت في غير جنسها ؛ دل على تأكيد 0 
وجوبها ثم تكررت بعد ذلك فصلا بين كل سنين متباينين © » فدل على اختصاصها 
بهذه الفريضة . ثم لو صح ما قالوه لم يضرنا ؛ لأنها إذا وجبت عند قلة المال لما ذكروه » 
وما بعد المائة وعشرين عندنا جملة من المال مبنية على الأول في وجه » ومنفردة بالحكم 
في 07 وجه كالمستفاد عندهم » ولذلك ©١(‏ وجب فيها الغنم . 

08م - قالوا : وَقْضصٌ حده 09 الشرع بحد في جنس معين (22 فرضه بالسن 
والعدد فوجب أن لا يتعقبه 9 وقص كسائر الأوقاص 25© , 


. ] في ( ص)١(م): 1 قلا لم تقارن ] » وفي ( ع ) : [ فلا لم يقان‎ )١( 

(؟) الزيادة من ( ن ) . (9؟) في ( ص ) : [ قبله ] . 

(4) في (ذ)ء»(ع):[يوجب]ع. 

(5) في( ص)2(م) »2 (ع): [ بعدعء مكان : [ بعدد ع . 

(5) في رع ) : [الزكان ع . 

(0) في ( م ) » ع (٠١)‏ ن ) :1 أصل الجواب  ]‏ مكان الثبت . 

(6) في (ص)ء(م)ء(3):[تاكدع]. (9) في (م)ء(ع ) : [ سنتين متباينتين ع . 
)1١(‏ حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 
(١١)في(م)ء(ع):‏ [وكذلك ]. )١١(‏ في ( ص): [ بحده ] وني (ع):[حق]. 
)١1١(‏ في ( ن ) : [ تغير ] » مكان : [ معين ] . )١4(‏ في ( م ) : [ لا ييعقه ] بدون نقط الأول . 
)1١(‏ الوقص : ما بين الفريضتين من الإبل والغنم » والجمع : أوقاص راجع في لسان العرب مادة وقص 
(859/6؛ ) »ء المصباح امثير ( 55/9 ) . 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة "1 ١‏ 


و “مغ - قلنا : ينتقض بالثلائماثة في صدقة الغنم » وأجزأهم عنه يتعين الفرض 
بالسن والعدد لا يعني ؛ لأن فرض الغنم عندنا يتعين (2 بالسن والعدد في الكبار 9) 
والحملان :ولأن هذا يلزم في فريضة واحدة وعندنا قد تناقصت 0 الفريضة الأولى » 
وهذه فريضة ثانية ابتدئُ بها وقص . 

5 - قالوا : ما قبل المائة إلى نصاب بنت مخاض أقرب فإذا لم يعد مع قرب 
نصابها فلن 9 لا يعود مع بعده أولى . 

ظ - قلنا : إحدى وستين إلى نصاب بنت لبون أقرب من سست وسبعين ولم 
تعد9” فيه بنت لبون وعادت فيما بعد ذلك في مسألتنا . ولأن ما قبل المائة لم يعد 
عشرها "2 نصابها » فلم يعد فيه » فلما عاد غيرها في العشر الخامس عشر نصابًا ليس 
فيه ما هو أولى منها ؛ جاز أن يبني فيه . ولا يلزم خمس وعشرون 29 من الإبل ؛ لأن 
الشاة لا تجب فيه 9 وإن عاد نصابها ؛ لأنا عللنا للعود مبني » والغنم قد » تكررت 
أربع مرات » ولا يلزم عود الجذعة في العشر الرابع عشر ؛ لأن هناك نصابًا © فيه ما 
هو أولى منها وهو الغنم ‏ ألا ترى أن عود الغنم 7" أخحف » ولا يلزم عود بنت لبون في 
العشر السادس عشر ؛ لأن العود الذي ذكرناه يجب اعتباره في ايتداء العود دون ما بعده 
ولهذا وقع التعليل . ألا ترى أن بنت لبون تجب ١0‏ ابتداء في العشر الرابع ويعود في 
الثانى يإجماع » ويعود عندهم في العشر الثالث عشر » وقد كان يجب )2 أن يعود فى 


. في (ن ) » ( ع ) : [ عندهم يتعين ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ عندنا يتغير ] » ربما الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) في (م)٠(ع)ء(ن ): [ في الكتاب ع‎ 

(9) في (م)ء2( ن) :1 قد تناهت ع . (؟:) في (ص):[ولانع]. 

(5) في ( ن):[ ولم يعد ]. 

(5) لفظ : [ يعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ن ) : [ عدهاع ء مكان : [ عشرها ] . 
(9) في ر(ص)ء(م)ء»(ع):[ وعشرين ] . 

(6) في ( ص )ء (م) (١‏ ن ) : [ ان الشاه لا يجب فيه ] . 

(9) في ( م ) (١‏ ع )2( نت ) : [ للعود مبنى ] » وفي ( ص ) : [ سنى ] » مكان : [ مبنى ] » في ( ص ) » 
(م ) : [ وقد ع بالعطف . 

. في سائر النسخ : [ نصاب ع » الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 

.) ساقط من ( ن‎ :٠] قوله : [ عود الغندم‎ )١١( 

.ع]بجي[:)ع(ء)م(ين)1١(‎ 

. ) لفظ : [ يجب ع : ساقط من ( ع‎ )١١( 


كتاب الز كاة 


١١غ.‎ 


العشر الذي قبله ؛ فدل (2 على مفارقة قة العود على وجه التنبيه الحكم 92 العود بعلم . 
5 - قالوا : النصب 27 في الحيوان ينتهي إلى أوقاص متفقة » أصله : البقر 
والغنم . 
4848 - قلنا : البقر والغنم على 9» اخحتلاف الأوقاص في ابتدائها *» فاتفق الوقص 
في أثنائها » ولما كثر اختلاف الأوقاص في ابتداء فريضة الإبل اختلف آخرها ؛ ولأن ما 
ا ا ال ا 00 
فلما جاز مخالفنا أن يخالف 27 بين الإبل وسائر النصب في الواجب في الانتهاء ؛ جاز 
لنا أن نخالف © بين الإبل وغيرها من الأوقاص في أثناء فرضها . 


# # 


. ] في (م)١(ع)١( ن ): 1 قتله ]ء مكان : [ قبله ] » وفي ( ص ) : [ يدل ] » مكان : [ فدل‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع):[ البنيه بحكم‎ )١( 

(17) النضّب بضمتين جمع » واحدها : نصاب » قدر الزكاة المعتبر . راجع في لسان العرب » مادة : نصب 
(6/؟4؛ )ء المصباح المثير ( 5/19/اه ) . (9) في (م)ء(ع)ء3(2):[قل]ع]. 
(*) في ( م ) ١»‏ ( ع ) :1 في ابتدائها فريضة الإبل ] . 

(1) في ( ص ) : [ اخر موجب ] » وفي ( ن ) : [ آخره وجيت ] . 

(1) في (م ) ؛ (ن ) : [ قلنا تخالفنا أن يخالفنا ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ أن يخالفه ] » ربما الصواب ما 
أثبتناه . (8) في ( ن ) : [ يخالف ] . 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض ١١1/1“‏ 


||| مسالة 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض 
0-5 


54 - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز أخط ابن لبون (© عن خمس وعشرين مع 
وجود بئنت مخاض . 

06 - وقال أبو يوسف 0 لا يجوز إلا عند عدمها افق 5 

5 - وبه قال الشافعى © . 

1 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « خحذوا الأقل من الإبل » 9 . ولأن كل 
نصاب جاز في زكاته ذكر وأنثي » لم يقف أحدهما على عدم الآخر ؛ كالتبيع © 
والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن خمس وعشرين . ولا يمكن القول 
بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض حيرا 29 من ماله ؛ لأنا عللنا بالوجوب © . 

- ولأن عدم بنت مخاض لو كان شرطا في الانتقال © إلى ما يقوم مقامها 
كان عدم القدرة على 27 ما يتوصل به إليها شرطا » كالماء والتراب . 

64 - فإن قيل : عدم الحرية © شرط في جواز 2 نكاح الأمة » وعدم ما 
يتوصل به إلى نكاحها ليس بشرط . 


. في ( ع ) :1 بنت لبون ] » وهو خطأ‎ )١( 

(1) راجع تحفة الفقهاء : ١‏ باب زكاة السوائم » ( 7410/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما صفة 
الواجب في السوائم ( 71/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم ( 198/١‏ ) . 
ف راجع الأم كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة ( 1/1 ) » حلية العلماء باب صدقة الإبل ( م/م ع 
7 ) . راجع المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( 171//1/ 178٠‏ ) » المغني كتاب الزكاة ( 9ه ) . 
() في رص)ء(م)٠(ع):[الأقل].‏ 

(5) قال المطرزي : وسمي الحولي من أولاد البقر تبيعًا ؛ لأنه يتبع أمه بعد » وهو الذي دخل في السنة الثانية 
والتبيعة : هي أنثاه . راجع المغرب [ باب التاء ] ص6ره » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم 
(١/وذا).‏ (5) في رع):[1جبرا]. 

() في ( ص ) : [ فانا قللنا ] » وفي ( ن ) : [ للوجوب ] » مكان المثبت . 

(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ في الانتقال شرطا بالتقديم والتأخير ] . 

(5) في ر(ص)ء(م)ء(ع):1الىع. )٠١(‏ في( ص)ء(م)ء(ن):[الحرهع. 
)١١(‏ في ( ص) : [ عوانه ع » مكان : [ جواز ع . 


م/ 1 ١‏ االسسستسسسسس سس سس كتاب الركاة 


هم - قلنا : أحد (© النكاحين لا يقوم مقام الآخر . 

0١‏ - قالوا : المكفر إذا كان يملك عبدًا يحتاج إلى خدمته لا يجوز أن ينتقل إلى 
الصوم » ولو كان ثمنه (© عنده وهو محتاج ©" إليه جاز أن ينتقل . 

- قلنا : إذا كان محتاججا إلى الشمن فليس بقادر على أن يتوصل 29 به إلى 
الرقبة . ِ 

“ه48 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض 
فابن لبون ذكر ع © , 

4 - والجواب : أن الطحاوي ذكر يإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
قال : حدثنا أبي 2 عن ثمامة عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق 5ه الذي كتبه له 
إلى أن قال : ١‏ ومن بلغت صدقته 29 بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر » فإنه يقبل 
منه» وليس معه شيء ) (9) وهذا يقتضي جواز ابن لبون بكل حال . 

وهم؛ - ولأن 29 قولهم : « إذا لم يكن فيها بنت مخاض » معناه : زكاتها ؛ ألا 
ترى : أنه لو كان فيها بنت مخاض أفضل من صفة ما له أو أدون جاز أخذ ابن لبون » 
وإذا كان هذا هو المراد يإاجماع » وعندنا : إنما © زكاتها إذا اختارت المال )0١(‏ دفعها 
فإن لم يختر فليس فيها بنت مخاض هي زكاتها » فجاز ابن لبون . 


. في (م) : [ أخذ ع بالخاء المعجمة . (؟) في ( 3 ) : [منه عء مكان : [ ثمنه ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ يحتاج‎ )9 

(4) في ر(ص)ء(م)2)(ع):[ على ما توصل ] . 

() أخرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( "93/١‏ ) » النسائي ‏ في باب زكاة الؤبل ١‏ ه/م1-م؟ )2 
ابن ماجه في باب صلقة الإبل ( ١/ثالاه‏ ء لاه ) , الحديث ١/849‏ 6 ) والشافعي في مسئنده 
1 هلاكء 0ع الأحاديث ( 54564 + 7/14 )» والدارقطني » في زكاة الإبل والغدم 
.)1١ 1١511١41١‏ 

(1) في ( ص ) : [ ثنا ابي ] » ولفظ : [ ابي ع : ساقط من ( م ) 2 (ع) . 

(9) في رص ) : [ بعده ] . 

(4) أخرجه البخاري في باب العرض في الركاة 1/١(‏ 10 ) » والدارقطني » في باب زكاة الإبل والغهم ( ١117/6‏ 
4 ) ؛ والطحاوي في المعني باب ذوات العوار هل تؤنخذ في صدقات المواشي أم لا؟ » ( ؟/0 , 4" ) . 
(5) في (ع ) :1 على كل حال ] » وفي (م ) » ( ع ) : [ لان ] بدون العطف . 

) (ع) : [ وائما عندنا ] بالتقديم والتأخير » ولفظ : [ انما ع ساقط من صلب ( ص‎ ٠ في (م)‎ )1١( 
في رصض) : [الحالع.‎ )١١( . واستدركه المصئف في الهامش‎ 


يجوز أحذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وج:ود بدت مخاض سسسسبصح 217/9 ١١‏ 
م4 - قالوا : لو كان ابن لبون بقيمته لاختلف باختلاف الأزمان والبلدان . 
بزومع - قلنا : هذا كلام في فصل أخخرء وهو : أنه هل يعتبر في جوازه "١‏ القيمة أم 


لاء وخلافنا الآن في جواز أخذه مع وجود بنت مخاض . ولآن النبي َه لا جعل 
زيادة سنة بنقصان صفته علم أن قصد التقويم © على غالب الأمر في وقته . 


# # ا # 


. ) في رص)ء(م) :1 جواز ]ء والزيادة من ( م‎ )١( 
. ] (؟) في ( ت ) : [ النغور‎ 


م#/ 2 غ١‏ بلتسنسبيسسس يي يي سي صصح كتانب الزكاة 
||| مسأله 'للثلقا 
ااا سسسسس مم 
الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 
ا م 


مهم - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : الوجوب يتعلق بالنصاب دوت العفو 1 
48 - وقال محمك : يتعلق بهما 0 » وهو قول الشافعي في الإملاء ”0 
.م4 - وفائدة الخلاف : أن العفو إذا هلك لم يتغير 9 الوجوب عندنا » وعندهم 


ادمع - لنا : ما روى في كتاب عمرو بن حزم في خحمس من الإبل شاة ولا شيء في 
الزيادة إلى تع يا لوي نر اماق 

ا 0 

مم4 - قلنا : تخصيص بغير دليل ؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء ”© 


» ؟١ص )»ع متن القدوري باب زكاة الخيل‎ ١٠5 , ١م راجع في الميسوط كتاب الزكاة ( ؟/ه‎ )١( 
بدائع الصنائع فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( 1/1؟ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه‎ 
العناية 517/1 1ء 185 ) البناية مع الهداية باب صدقة السوائم ( 450-411//8 ) » الاختيار لتعايل‎ 
. ) 57١4/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ » ) ٠١7/١ ١ النختار كتاب الزكاة‎ 

(؟) وللشافعي قولان في الوقص : أصحهما : تعلق الفرض بالتصاب دون ما زاد عليه » وهو اختيار المزني . 
والقول الثاني : يتعلق الفرض بالجميع إذا تم الحول . راجع حلية العلماء كتاب الزكاة » باب صدقة الإبل 
(0/8" )»ء والمجموع مع المهذب ياب صدقة الإبل ( 9.0/0 - *293 ) . والمدونة كتاب الزكاة الثاني » 
في زكاة الغنم ( 7110//١‏ ) والمنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ١71/1‏ ) والإفصاح باب الزكاة 
٠٠١/1١‏ )ء والمغنى كتاب الزكاة ( 590/9 ) 


(9) في (ن ) : [ يتعين ] . ( ) في ( ن ) : [ يتعين ]. 
(5) أخرجه أبو عبيد مطولا » في كتاب الأموال » باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن ص8/؟7 » 
الحديث ( 9884 ) . 


(1) لعل المراد بأبي حسن » هو محمد بن أحمد بن أحمد » أبو الحسن الدلال » الزعفراني » قال السمعاني عنه : 
وكان فقيهًا صا حا ثقة وكانت وفاته في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وثلائمائة في الأنساب باب الزاي والعين 
١45/1‏ ) . انظر ترجمته في الجواهر المضية ( ١7//٠‏ ) » الترجمة ( ١١8٠‏ ) » الفوائد البهية ص8١‏ . 
(1) في ( ص ) ؛ (م ) + (ع ) : [ لم يجب لأجلها لانها شيء ] » وفي ( ن ) : [ لم تجب لأكلها شيء ] . 
"لعل الصواب ما أثبتناه . ١‏ 


]ب 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو “ةع ١١‏ 


فلا يتعلق الوجوب بها . أو لا ينتقل الوجوب إليها » كالزيادة المستفادة » والزيادة من غير جئس 
المال والزيادة المعلوفة على نصاب السائمة . 

4 - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن جواز الأخذ لا يتعلق بالزيادة فلم يتعلق 
الوجوب . وفي مسألتنا : جملة يتعلق الأخذ بها » فتعلق الوجوب بها . 

6 - قلنا : هذه المعارضة لا تصح (2 في المستفاد ؛ ولأن جواز الأحذ به يتعلق 
به وكذلك في الجنس ؛ لأن (© من له تحمس من الإبل وعشر من الغنم فجواز الأخل 
يتعلق بالغنم » وكذلك المعلوفة / 29 يتعلق جواز الأخخذ بها ؛ لأن المالك إذا دفعها عن 
زكاته جاز . 

48 - فإن قيل : يعني بجواز الأخذ ما يأخذه المصدق بغير رضا 29 رب امال . 

07 - قلنا : لا نسلم إذن الوصف ؛ لأن عندنا ليس له الأخذ من النصاب بغير 
رضاه » ثم معارضة الأصل تبطل © بالصغار مع الكبار» فإن جواز الأخذ لا يتعلق بالصغار 
ويتعلق بها الوجوب » وعلى الفرع : يبطل بمن له حمس 22 من الإبل وأربعون 9© من 
الغنم » فإن الغنم جملة ؛ يتعلق جواز أخذ زكاة الإبل منها ولا يتعلق الوجوب بها . 

4م - ولأن © زيادة المال بغير قدر الزكاة ومحلها ء فإذا كانت هذه الزيادة لا 
تغير 2 القدر كذلك محل . ولأنه عدد لم ييلغ نصابًا فلم يتعلق به وجوب » كأربع من 
الإبل ؛ ولأنه نصاب فوجب أن يتقدمه عفو لا يتعلق به وجوب كالنصاب الأول » 
والدليل على أن الهالك من العفو : أنه تابع للنصاب » بدلالة أنه لا يثبت إلا بعد وجوده » 
فالهالك منه كالربح في مال المضاربة » ومن أوصي لرجل بما زاد على ألف من ماله . 

8 - فإن قيل : المضارب ضمن لرب المال سلامة رأس ماله ثم يشتركان 200 في 
الربح . 

٠م‏ - قلنا : الموصي 2١7‏ له لا يضمن للورثة سلامة الألف . 


(١)نفي(م)ء(ع):[1لايصحع.‏ 
(؟) ني ر(ص)ء(م)ء(ع):[لاعء مكان: [لانع]. 


(") في ( ن ) : [ بالمعلوفة ] . (؟) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[رضى ]. 
(5) في (م)ء(ع):[ يطل ]. (5) في (ن) :[ خمسين ]. 
(0) في (م+)ء(ن )٠(ع):‏ [واربعين ]. (8) في (م ) : [ ولاعء مكان : [ ولان ] . 
(؟) في (م)٠(ع):[لايغير]. )٠١(‏ في (ن) : [ شريكان ]. 


. لفظ : [ له ع] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


سورع ١١‏ كتاب الزكاة 


١/ام؛‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : في خمس وعشرين إلى خمس 
وثلاثين بنت مخاض 20 . 

7 - قلنا : قد (© عارضه خبرنا » وفيه الوجوب فيجمع بينهما » ويكون قوله : 
«إلى خمس وثلاثين ) بمعنى (2 أنه لا يجب غيرها . 

4410 - قالوا : فيحمل خب ركم على أنه لا يجب شيء مبتدأ فتساوينا . 

4 - قلنا : إلا أن خبرنا قد اقتضى وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين 
بكل حال » وعندكم يجب فيها ذلك إذا انفردت » ويجب بعضها إذا انضم إليها عفو, 
وهذا ترك لظاهر 9) آخر من خبرنا . 

هلام - قالوا : حكم يتعلق بنصاب فجاز أن يتعلق به وبما زاد عليه إذا وجد معهء 
ولم ينفرد بالوجود 2 , أصله : الزيادة على نصاب القطع . 

5 - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن القطع عندنا يتعلق بالنصاب خاصة . 

480 - قالوا : لو كان كذلك لوجب أن يضمن الزيادة إذا قطع . 

- قلنا : لا يضمنها وإن لم يقطع فيها ؛ لأنه لو ضمنها ملكها 29 فصار شريكًا 
في النصاب » والشركة تنافي © القطع فلم يجز إيجاب ما ينافي القطع بعد استيفائه » ولو 
سلمنا الأصل فالمعنى فيه : © أن الزيادة لا تأثير "© لها في زيادة الوجوب فلم يتعلق بها 
حكم منفرد » فتبعت ما تقدم في حكمه » والزيادة في مسألتنا لها حالة منتظرة تعلق 000 
بها وجوب مستأنف » فوقف أمرها على بلوغ ذلك الوجوب » ولم يتعلق بها ما تقدم . 

5 - قالوا : كل جملة تعلق جواز الأخذ بها تعلق الوجوب بهاء كخمس من الإبل . 


2 "959/١ ( وأبو داود في باب زكاة السائمة‎ » ) 51/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح باب زكاة الغنم‎ )١( 
وأخرجه النسائي‎ ) 55١ ( )»رقم‎ ٠ » 8/٠ ( والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم‎ » )7 
وابن ماجه في باب صدقة الإبل من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخندري‎ ) ١1١-18/ ( في باب زكاة الإبل‎ 
والدارقطني‎ » ) ١5/9 ( )ع وأحمد في المسند‎ ١494 . ١الؤ8‎ ( ؤلاه )» الحديث‎ »هالالإ١‎ ( 
الحديث (؟ 2؟). ١١)في(م)ء(3)ء(ع):[وقدع بالعطف.‎ »)0١5 - ١١/7 ( 
. في ر(ص)ء(م)ء(ع):[يعني]. (54) في ر(ص)ء(م)ء(ع) : [ الظاهر ع‎ )9( 
. ] في ( ص)ء(م) ٠(ع): [ الوجوب‎ )0( 

(0) في (م)2(ع):[ملكاع. (9) في رم):[ماني]. 

(8) لفظ : [ فيه ] : ساقط من ( ع ) . (5) في ( ن ) :1 لانير ] بدون نقط . 

. ] في (م) 6 ع): يعلق ] . وفي ( ن ) : [ فتلعق‎ )١( 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 


١١ #إلاع‎ 


.مع - قلنا : إن أردت أن جواز الأخذ يتعلق © بها باختيار رب المال انتقض 
بخمس من الإبل » وثلاثين من الغنم » وإن أردت جواز الأخذ من غير رضا رب امال » 
فالوصف غير مسلم » والمعني في الأصل : أن الوجوب لأجل هذه الجملة يتعلق بها » 
وفي مسألتنا : لم تجب 29 الزكاة لأجل الزيادة » فلم يتعلق بها . 

وحم - قالوا : كل حق تعلق بالنصاب » فإذا لم يزد الحق بزيادة امال كان ذلك 
الحق متعلقًا بالنتصاب والزيادة كالقطع وعلى هذا أرق الموضحة » ووجوب الدم بحلق 
الرأس . 

نيك - قلنا : أما القطع : فقدمنا © الكلام عليه » وأما الموضحة والحلق : 
فالأوصاف لا توجد © فيها ؛ لأنها لا تتعلق 29 بالمال . 

ممع - فإن قالوا : يتعلق بمقدار يبطل (© بالزيادة على خمس من صفات : أن 
التحريم لا يتعلق به » وكذلك المرة الثامنة في غسل الإناء من ولوخ الكلب لا يتملق 
التطهر © بها . ولأن الأرش في الموضحة يتعلق بما يتناوله الاسم » والزيادة تبع كالكف 
مع الأصابع » وكذلك وجوب الدم يتعلق بحلق ربع الرأس » والزيادة تابعة كما يتبع في 
المسح » وكالإيلاج للناسي أنه يتبع الأول في وجوب الدم » ولا يتعلق به شيء » كاللبس 
بعد اللبس في مجلس واحد ؛ ولآن الموضحة وإِن اتسعت فلم تزد © على الموضحة وما 
هى موضحة كبيرة 29 وزيادتها كالسمن في 0") الشاة » وما الزيادة فى الموضحة : أن 
تذهب 1١1١‏ الجراحة طول 0079 حنى تصير 09 هاشمة فلا يتعلق بذلك الوجوب الأول . 
ف لو سكمنا الأصل في الموضحة والحق ؛ فالمعني فيه ما قدمناه 29 أن الزيادة ليس 
لها 20 تأثير في الوجوب بحال . 


. لفظ : [ الأخذ ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ تعلق ] » مكان الثبت‎ )١( 


(5) في (م):[ يجب ]. (7) في ( ص ) (١‏ م) 2( ع) : [ فقد بينا ] . 
(5) في (م)(ع):[1لا يوجد ]. (ه) في (م)٠(ع)‏ :[ لا تعلق ] . 

(5) في (ن ) : [ بطل ] ٠‏ (/) في ( ص ) : [ التطهير] ؛ وفي ( ن) : [ الطهر] . 
(4) في رمع (ن): [ فلم يزد ]. (9) في (م) : [ كثيرة ] . 

.] في (م)6(ع):[ان يذهب‎ )١١( 2 حرف : [ في ] : ساقطة من ( ن).‎ )٠١0( 


(؟١)‏ لفظ : [ طولا ] ساقط من ( م )6( ٠)‏ 

(1) في (م) (١‏ ع ) : [ حتى يصير] . الهاشمة : الشبحة التي تهشم العظم » والهشم : كسر الشيء 
اليابس . راجع في المصباح المتير » مادة هشم ( 105/1 ) ٠‏ 

)١4(‏ الزيادة من ( م )» ( ع)0()2). )٠١(‏ في رص)عء2(م)2( ع):[فيها]. 


كتاب الز كاة 


١١ مغ‎ 


4 - أو نقول : 0" المعني في هذه الأصول : أنه لا يتقدم على المقدر ما يتعلق به 
حكم بحال فلا يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب » ولما تقدم النصاب في (© مسألتنا ما 
لا يتعلق به وجوب 22 فى الحال ؛ جاز أن يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب . 

- قالوا : الوجوب عندكم يتعلق بعدد غير معين ؛ فإذا هلكت واحدة وجب 
أن تسقط الزيادة بجواز 9 أن يكون الهالك من النصاب . 

5 - قلنا : الوجوب عندنا يتعلق بمقدار غير معين » والهالك ثما لا يتعلق به 
حكم ء كمن باع قفيرًا من صبرة فهلك بعضها لم يبطل شيء من البيع » وكمن أعتق 
أحد عبديه فمات 9© أحدهما تعين في الباقي . 

881 - قالوا: النصاب مختلط بالعفوء فالهالك منهما كما لواختلط النصاب بعد الحول . 

48 - قلنا : هناك الوجوب تعلق بمعين 29 فإذا اختلط ثم هلك بعضه لم يتعين » 
كمن أعتق عبدًا بعينه ثم اختلط بعبد آخر فهلك أحدهما . 

6 - وفي مسألتنا : تعلق الحق © ابتداء بغير معين فيتعين بالهالك » كمن أعتق 
للآخر» فالهالك بينهما » وفي مسألتنا العفو تابع للنصاب 29 ء بدلالة : أنه لا يقبت إلا 
بعقد مقدم 0 كالربح في مال 2١‏ المضاربة . 

- قالوا : كل جملة انضم إليها مثلها تعلق الوجوب بها إذا انضم إليها مثلها 
تعلق الوجوب بها » كخمس من الإبل » والفرع عشرون من الغنم . 

١‏ - قلنا : المعني في الأصل : أن (25© الوجوب وقف على الجملة ؛ فلذلك 
تعلق بها » وفي مسألتنا : الوجوب لم يقف على هذه الجملة فلم يتعلق بها . 
(١)في‏ رص)ء2(م): [اويترلع]. )في رع):[إلى]. 
(١؟)‏ حرف : [ في ] ساقطة من ( ن ) . 

(5) في (م)٠(ع‏ ) : [ أن يسقط الزيادة ويجوز ع » مكان المثبت . 

(5) في (م) »(ع) : [ فاعتق ع » مكان : [ فمات ] , 

(5) في (م)2(ع):[ بعينع]ء مكان : [ بعين ] . 

() لفظ : [ الحق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) في سائر النسخ : [ الأولة ع » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م ) : [ النصاب ] . )٠١(‏ في ( 2ت ):[ بعدمه ع . 
(١1)ني(م)ء(ع):[حالع. )1١(‏ في (ن):[ إلى ]ء مكان : [ إن ع . 


وجوب الزكاة على التراختي “3 ١١‏ 


||| مسالة 


وجوب الزكاة على التراخي 


5 - قال أبو بكر الرازي 27 : وجوب الزكاة على التراخي وكذلك حكى ابن 
شجاع زفق من مذهب 02 أصحابنا : 

81 - وقال أبو الحسن 29 هي على الفور . وذكر في المنتقى © عن أبي يوسف 
ومحمد ما يدل على الفور © . . ١‏ ْ 

4 - وهو قول الشافعى © . وجه ما كان يقول أيو بكر : أنها عبادة شرعية لا 
تفوت 29 بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور » كالكفارات وقضاء رمضان 
والصدقة المنذورة . 

م - ولا يلزم إذا طالب الإمام ؛ لأنها تتضيق كما قبل 9 إمكان الأداء . ولأنها 
عبادة يجوز تقديمها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها » كصلاة العصر بعرفة » 
كيه لويم :. 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وََانا آليكةَ # 2 . 

8910 - قلنا : محمولة على حالة المطالبة » بدلالة ما ذكرنا . 


. ) 15 ( تقدمت ترجمته في مسألة ( /1١؟ ) . (1) تقدمت ترجمته في مسألة‎ )١( 

(؟) في ( ع ) : [ من مذاهب ] . 

(4) هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » المتوفى سنة ( ١‏ 4/اه ) . راجع ترجمته في الجواهر المضيئة 
( 491/7 » 254 )ع الترجمة ( 834 ) » الفوائد البهية ص.8١٠‏ » ٠١9‏ وتكرر ذكره في أماكن كثيرة . 
(0) في (ن ) :1 المنتقا] كتاب المنتقى للحاكم المروزتي » يعد من أهم المصادر بعد كتب محمد بن الحسن الشيبانى . 
(5) قال ابن الهمام : وذكر الفقيه أبو.جعفر عن أبي حنيفة : أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر . راجع في 
المبسوط كتاب الزكاة ( ١59/17‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( 711/١‏ ) ء بدائع الصنائع كتاب الزكاة 
7/7 ) » فت القدير مع الهداية كتاب الزكاة ١50/9 ١‏ » 158 ) ء البناية في شرح الهداية ( 748/57 » 
4 )ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( 143/١‏ ) . 

() راجع حلية العلماء كتاب الزكاة ( ٠١/7‏ ) » المجموع مع المهذب كتاب الزكاة ( ه/ 1"1؟ » 85" ) » 
في المغتي باب صدقة الغتم ( ؟/15814 ؛ 146 ). 

(6) في (م) 2(ع):1 لا يفرت ]. (1) في ( ص ) : 1[ على ] ؛ مكان : [ قبل ] . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الاية 47 . 


١١ رده‎ 


كتاب الزكاة 


4 - قالوا : روى ابن مسعود 5ه أن النبي مَل قال : « من كان له مال لم يؤد ' 
زكاته ؛ مثل له يوم القيامة شجاع أقرع » (© . 

5 - قلنا : هذا فيمن ترك الأداء » والكلام فيمن أخره . 

- قالوا : عبادة يتكرر وجوبها » فلم يجز تأخيرها (» إلى وقت وجوبها مثلها 
كالصلاة . 

0 - والجواب : أن وجوب الزكاة لا يتعلق بوقت وإنما يتعلق بشرط » فأي وقت 
حال الحول وجبت 22 غ فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات ؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى 
حين وجوب مثلها » ونعكس فتقول : فلم يكن أصل 9) وجوبها على الفور مع اتساع 
وقنها » وهذا العكس على ما قال ابن شجاع : إن وجوب الزكاة يتعلق © بأول 
الوقت » والوصف مؤثر © في الحج والأيمان ؛ لأن وجوبهما © غير متكرر » والمعني 
في الصلاة : أنها عبادة مؤقنة فمنع من تأخيرها 9» عن وقتها من غير عذر » وفي 
مسألتنا : الوجوب غير مؤقت وإنها يتعلق بشرط » فإذا وجد جاز أن يتراخى [ في ] 100 
الأداء » كقضاء رمضان . 

5 - قالوا : عبادة تجب ١١‏ في السنة مرة » كالصيام . 

- قلنا : يبطل بالحج على أصلهم . والمعني في الصوم : أن وقته قدر بفعله فلا 
يجوز فيه التأخير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة ؛ لأن وقتها غير مقدر بفعلها » فإذا 
جاز تقديمها عليه جاز تأخيرها . 


ع # 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه في باب التغليط في حبس الزكاة ( ١1/0‏ ) » ابن ماجه في باب ما جاء في منع 
الزكاة ( 518/١‏ » 515 ) » رقم ( 17/84 ) » والشافعي في المسند في كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر 
بها والتهديد على تركها على من تجب وفيم تجب ( ١1١7/١‏ ) , الحديث ( 5٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال ولم يؤد زكاته ( 8١/4‏ ) . 

(') فير ص)2(م)ء(ن):[تأخرهاع]. (7) في (ن):[ وجباع]. 

(5) في (ن ) :[ أصله ] . (5) في ( ص ) : [ الوقت ع . 

(5) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[تعلقع]. () في رع):1مثثرة]. 

(6) في ( ص ) : [ وجوبها ]. 

(1) في ( ص ) :[ تمنع ] » ومن ( ن ) : [ من تأخرها ع » مكان المثبت . 

)٠١(‏ الزيادة من ع ) . )١١(‏ في (م):[يجبع. 


إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة 557 


||||| مسالة 


3١ 


إمكان الأداء ليس بشرط قْ وجوب الزكاة 


4 - قال أصحابنا : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة . 

.»؛ - وهو قول الشافعي في الإملاء » وقال في الأم والقديم : هو شرط 27 . 

5 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول) <" وما بعد الغاية 9؟ بخلاف ما قبلها . ولأنها حالة لو أتلفى 9 المال 
ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف 9© » وعككسه قبل الحول وهذا 
إجماع . 

.ة؛ -حفإذا أقدموا على أن إمكانه 29 قلنا : كل حق يضمنه © إذا استهلك المال 
بعد إمكان أدائه يضمنه إذا استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطا في وجوبها , 
كالصلاة . ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الول © الثاني عقيب 
الأول » ولوقف انعقاده على حال الإمكان وهذا لا يقولونه . 

- قالوا : الأمر بالزكاة بشرط / ©© الإمكان » ولهذا لا يأنم 2١‏ بتأخيرها » 


)١(‏ قال الشيرازي : قال في القديم : لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء » نعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة 
شروط : الحول والنصاب وإمكان الأداء » والدليل عليه : أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن 
الزكاة واجبة » كما قبل الحول » وقال في الإملاء : تجب وهو الصحيح . راجع المسألة في المهذب باب 
صدقة المواشي ( ١44/١‏ ) ء حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( 71/7 ) المنتقى كتاب الزكاة في 
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١48/7‏ ) . 

(؟) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( 895/١‏ ) » ورواه ابن ماجه في باب من استفاد مالا 
(/5؟ثلا١‏ ) رقم ( كولا١‏ ). 

() في ( ن ) : [ الغاية ع . (4) في ( ص ) : [ اذا تلف ] . 

(5) في ( م ) : [ كما بعد الإمكان ع . 

(1) في سائر النسخ : [ فاذ أقدموا على أن إمكانه ] » وفي ( ن ) : [ بكانه ] » بدون نقط ء لعل الصواب : 
[ فإذا قدموا التصاب على امكانه ] أي على إمكان الأداء . أو أن في الكلام حذمًا دل عليه ما قبله ؛ أي إذا 
أقدموا على أن إمكان الأداء شرط في وجوب الزكاة ؛ قلنا .. 

(7) في (م)2(ع):[ تضمنه ] . (6) في ( ص ) : [ للحول ] . 


(5) في رن ) : [ شرطع. (١٠)في‏ (م) ٠‏ (ع): 1[ الامع]. 


كتاب الر كاة 


١١ ع«/؟ه‎ 


والوجوب يتبع الأمر ٠١‏ 

48 - والجواب : أن الأمر «© تعلق بالحول . والإمكان من شرائط الأداء فلا 
الكزي ؛ لأنه لا يازم الأداء وليس الوجوب :من الأذاء () في شيء لآنه يح ليه 
عند الحول العزم على الأداء مع القدرة . كما أن الدين يجب في الذمة والأداء موقوف 
علي الإمكان . 

- قالوا : لو هلك المال لم يضمن زكاته ؛ فدل على أنها لم تجب © . 

9 - قلنا : سقوط الحق بالهلاك لا يدل على أنه لا يثبت » بدليل أن هلاك 9) 
العبد الجاني يسقط الحق » وهلاك الرهن يسقط حق الإمساك » ولا يدل ذلك على أن 
الحق لم يكن ثابثًا قبله » وإنما وجب الضمان بالاستهلاك » فيدل على أن الوجوب 


باق 99 , 
؟ ١غ‏ - قالوا : عبادة 4 فإمكان الأداء شرط في وجوبها 4 كقضاء رمضان في حق 
المريض . 


- قلنا : ينتقض برمضان © فإن وجوبه لا يقف على الإمكان » بدلالة أن 
الصوم يجب بطلوع الفجر » والأداء لا يمكن إلا بمضي جميع اليوم لذن قضاء 
رمضان 1 يتعلق بالوقت 1 الف وحصوله في الذمة يهقف على مضي وقت الإمكان 


كنفس )0١(‏ رمضان . 
د #د اد 
)5١1١(‏ في (ن):[الآخرع]. (9) في ( ص)ء (ن):[ ولايائم ]. 
(4) في ( ع ) : [ وليس الاداء من الوجوب ع بالتقديم والتأخير . 
(5) في ( م ) :1 لم يجب ] . (5) في رع ) : [انهلاك ع . 
(7) لفظ : [ باق ] ساقط من ( ن ) . (8) في (م)(ن)٠(ع):[رمضان‏ ]. 


(5) زيادة من ( تن ) . )٠١(‏ في (م):0(2):[ كنفس ]ع]. 


الزكاة تتعلق بالمال 
||| مسالة 


١ ١ م#/مزم‎ 


الزكاة تتعلق با مال 

4 - قال أصحابنا : الزكاة تتعلق (2 بالمال 29 . 

6 - وهو المشهور من قول الشافعي » وقال في قول أخحر : تجب في الذمة » 
والعين مرتهنة بها 29 وفائدة الخلاف : أنه إذا توالى (» على نصاب واحد حولان لم 
تجب 9 زكاة الثاني 29 . 

- لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ( في أربعين شاة شاة » وفي خمس من 
الإبل : شاة 29 ) . وظاهر هذه الأخبار تقتضي 29 تعلق الوجوب بالمال ؛ ولأنه حق الله 
تعالى فسقط بهلاك العين ؛ فوجب أن يتعلق بها 20 » أصله (20 : إذا نذر أن يتصدق 
بعين من ماله » وعكسه صدقة الفطر . ولا يلزم الرهن والشمن ؛ لأنهما حق آدمي . ولأن 
الحق لا يسقط بهلاك الرهن وإنما يصير مستوفيا لدينه . 

و - فإن قيل : الزكاة في الذمة » وتسقط 22١7‏ بهلاك سببها » كما أن الثمن في 
الذمة ويسقط بهلاك المبيع 

8 - قلنا : الثمن لا يسقط بهلاك المبيع وإنما ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض 
فسقط الثمن بالفسخ » ولهذا لو هلك 27 المبيع بعد القبض لا يسقط 9" الثمن . 


.] في (م)(ع):[ يتعلق‎ )١( 

(؟) راجع في بدائع الصنائع » : كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( 30/5 ) ٠‏ 
(9) راجع حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( 71/7 » 78 ) » المجموع مع المهذب » باب صدقة المواشي 
كالفظاة "٠‏ ) ء المتتقى الزكاة في الدين ( 115/1 ) . والإفصاح : باب الزكاة ( 7١١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » كتاب الزكاة ( 587/١‏ ) ء المغني كتاب الزكاة ( 715/1 ) . 

(4) في (م)(ع):[ تولى ]. (5) في ر(م)2(ن):[1لم يجب ]. 
(1) في ( ص ) : [ الباقي ] . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 154 ) . 
(6) في (م)2»(ع):[ يقتضي ] . 

(4) في (م)ء (ن)ء ( ع )ء وفي هامش ( ص ) : [ أن يكون متعلقا بها ] » مكان المثبت . 
)٠١(‏ لفظ : [ أصله ] ساقط من ( ع ) . )١١(‏ في (م+)٠(ع):[‏ ويسقط ]. 
(؟1١)‏ في (ن ) : [ يملك عء ولفظ : [ لو ] ساقط من (ع ) ٠‏ 

(؟١)‏ في (م)؛(ن)ء(ع):[ ولا يسقط ] بالعطف . 


كتاب الزكاة 


١١ه‎ 8“ 


ولأن صفة الواجب تختلفى 207 باختلاف صفة المال © فيجب في الصحاح منها وفي 
المرضي مثلها ؛ فدل على أن الوجوب فيه . 

5 - فإن قالوا : صدقة الفطر تجب 20 بصفة المال ؛ لأنها تجب 29 من جنس 
قوته . 

- قلنا : قد يكون ماله غير الأقوات » ولا تجب © من ماله . وقد يكون قوته 
الحنطة » ويجوز أن يخرج من الشعير . ولأنه حق يصرف 22 إلى أهل السهمين © 
شرعًاء فإذا وجب من المال تعلق به » كخمس الزكاة . 

, ©© احتجوا : بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة 9© » كصدقة الفطرع‎ [ - 0١ 

5 - قلنا : صدقة الفطر تجب ('© عما ليس بمال وهو رقبة الحر فلم يتعلق 
بالموجب عنه ‏ والزكاة لا تجب 2١١‏ إلا لأجل المال فتعلقت برقبة العبد الجاني 
والأرض 277 من غير جنس العبد . 

4 - قالوا : لو 9" وجبت الزكاة في العين 9 لم يملك رب المال تعييتها 9 
ولا دفع عين أخرى عنها 59© » كالمال المشترى 209 , 

4 - قلنا : يبطل "© بح المجني عليه ) ا م 
الحق بدفع الأرش 259 من غيره ؛ ولأن الحقوق تتعلق ©٠(‏ بالمال ولا تستقر (1© لمق 


1 .] في (م):[يختلف‎ )١( 
.] 9؟)نفي (م)١(ع):[يجب ]. (4) في (م):[يجب‎ 
.] (ن):[ولايجب]. (؟)في (م)ء(ع):[يضرب‎ ١ في (م)‎ )5( 


(0) في ( ص )ء( ن ) :[ السهمان ع . 

(8) في ( ص ) : [ بالفريضة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالذمة ع . 

(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(١٠)في‏ (م):[يجب]. )١١(‏ في (م):[يجب ]. 
)١١(‏ في( ص)ء(م)ء(ع):[والأرض ع . 

)١1١9(‏ حرف :[ لو : ساقط من (م ) ؛ (ن)2(ع). 


. في (ن) :[الالع]. (15) ني ( ص ) : [ تعينها ع‎ )١4( 
.] في (م)ء(ع): [الشرى‎ )١9( في رع):[منهاع].‎ )١5( 
. في ( ص ) : [ تبطل ] . (1) ني ( ص) : [الآرض ]ع‎ )16( 


(0)نفي(م)ء(ع) : يعلق ]. )1١(‏ في (م)2(ع):[ولا سضر]. 


الركاة تتعلق بالالى خ٠سسي‏ يسيس سس ٠‏ س٠‏ سح فلا / 6 6 ١‏ 


الجناية » وقد تتعلق به فيستقر » فحق 27 أحد الشريكين مستقر لمق الآخر ؛ فلذلك لم 
يملك » تغيير ('» حقه ولا إسقاطه » وحق الزكاة غير مستقر لحق ولى الجناية . 
- قالوا : [ لو ] 29 تعلق حق الفقراء بعين امال منع التصرف 7( وثبت 9 
- قلنا : إذا أوصى له بألف من ثمن جارية بعينها 29 تعلق الحق بها » فلا يمنع 
ذلك التصرف »ء ولا يثبت حق الموصي له في ولدها » وكذلك 27 حق ولي الجناية يتعلق 
برقبة الجارية ولا يثبت في ولدها . 


.] في ر(ص)ء(ن):[بحق]. (؟) في (م)ء(ع):[ وتغيير‎ )١( 

(5) الزيادة من (م ) . (2)83(ع). 

(4) في ( ن ) [ بغير المال ] » مكان [ بعين المال ] » وفي ( ع ) : [ الصرف ] » مكان : [ التصرف ] . 
(5) في ( ع) : [ وثثبت ] . (5) في ( ص) : [ تعينها ] . 

(7) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


ل ل ص ص سبح كتاب الزكاة 


||| مسلة : 


اممو اك 
إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل ال مالك لم يضمنها 
ب وو العا و11 الع ا 1 


ب؟و؛ - قال أصحابنا : إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم 
0" 

- وقال الشافعى : إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمن 29 . واختلف أصحابنا : 
إذا طالب الساعي ثم هلك 9© ؛ فقال أبو الحسن 29 : يضمن وقال أبو © طاهر » وأبو 
سهل الزجاجي 29 : لا يضمن . 

6 - لنا : أن المال هلك بعد الحول فلم يضمن زكاته بغير مطالبة آدمي » أصله : 
قبل إمكان الأداء . ولا يلزم إذا استهلكه ؛ لأن إطلاق قولنا : « هلك » يتناول ما هلك 


)١(‏ راجع : في المبسوط : كتاب الزكاة ( ١14/9‏ ء ١75‏ م)ء تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ”.65/١ ١‏ ؛ لاء" )ء بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ( 7١/1‏ ) » البناية في شرح الهداية » باب صدقة السوائم ( 4/1 - 458 ) » فتح القدير 
مع الهداية ١١/1.؟‏ -5.0)ء الاختيار » كتاب الزكاة ( ٠١7/١‏ ) ع مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر ء باب زكاة السوائم ( 5١/١‏ ) . 

(؟) راجع : الأم » باب الذي يدقع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها ( 51/5 ) » حلية العلماء » كتاب 
الزكاة ( 8/8 » ٠١‏ ) ء المجموع مع المهذب » كتاب الزكاة ( 7815/5 ) . والمتتقى » كتاب الزكاة في العمل 
في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١4/7‏ ) » المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ٠ ) 7١١/١‏ بداية 
المجتهد » كتاب الزكاة ( ١55/١‏ ) . والإفصاح » باب الزكاة ( 5١١ » 7١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
كتاب الزكاة ( ١/85؟‏ ) ء المغني : كتاب الزكاة ( 585/١‏ ء 587 ) . 

. في سائر النسخ : [ هلكت ع » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(4) هوعبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخحي » شيخ الحنفية بالعراق في وقته . قال القرشي : 9 توفى ليلة النصف 
من شعبان » سنة أربعين وثلائماثة . راجع ترجمته في الأنساب ( ه/1ه ) » الجواهر المضيقة ( 4910/9 + 454 ) »ع 
الترجمة ( 844 ) » تاج التراجم ص5 الترجمة ( ١١8‏ ) » الفوائد البهية ص8 .٠١١9 2 ١٠١‏ 

(5) لفظ : [ أبو] ساقط من (م ) » ( ع ) . وأبو طاهر : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان » وأبو طاهر 
الدباس وكان من أقران الكرخحي . ترجمته في الفوائد البهية ص/81١‏ . 

(1) أبو سهل الزجاجي صاحب كتاب الرياض درس علي أبي الحسن الكرخي » وأخذ العلم عنه . وقال 
السمعاني الزجاجي : بضم الزاء وفتح الجيم وكسر الجيم الأخرى » هذه النسبة إلى عمل الزجاج وبيعه 
الأنساب ( ١51/8‏ ) الفوائد البهية ص 2١‏ . 


إذا هلك المال بعل وجوب الزكاة 


١١ #إياة‎ 


بنفسه ؛ ولأن الأصل والفرع يستويان (© في الاستهلاك . 

: ولا يقال المعنى فيه : أنه تلف قبل القدر على الإخراج . وفي مسألتنا‎ - ٠ 
تلف بعد القدرة » ولهذا إذا طالب الإمام مع القدرة على الأداء ضمن » ولا يضمن مع‎ 
عدم 29 القدرة » وذلك لأن التمكن يصير سببًا في الضمان إذا وجب الإخراج على‎ 
الفور » فأما إذا لم يجب على الفور لم يضمن ؛ كما لو أخر الإمام تفريق مال بيت‎ 
المال 29 » وكمن نذر عتق عبده فلم يعتقه مع التمكن حتى مات . ولأن كل مال لو‎ 
هلك قبل التمكن من أدائه إلى مستحقه لم يضمن » فإذا هلك بعده لم يضمن بالتأخير»‎ 
. أصله : الوديعة‎ 

9"ة؛ - ولا يقال : إن الوديعة حصلت فى يده برضا مالكها ؛ لأن الزكاة حصلت 
فى يده بفعل الله تعالى وهو المالك لها . ولأن لرب المال ©» ضريًا ©» فى الولاية على 
النقراء » بدلالة : أنهم إذا اجتمعوا جاز أن يمنع بعضهم ويعطي البعض 0 ويزيد في 
المدفوع وينقص » فلم يضمن بتأخير الدفع » كالإمام ولأن الزكاة تجب 2" ابتداء أمانة» 
بدلالة : أنها لو هلكت قبل إمكان الأداء لم يضمنها » ولو كانت مضمونة يستوي 
الإمكان وعدمه . 

؟ مغ - ولأن تعلق الزكاة بالمال كتعلق الحج بالمال © المغصوب » فإذا لم يكن المال 
مضمونًا عليه بنفس الوجوب كذلك الزكاة » وإذا ثبت أنها تجب 9 أمانة ولها مطالب 
من الآدميين بعينه وهو الإمام فلم يضمنها © بالتأخير » والحبس قبل مطالبته كالوديعة . 
وفى الأموال الباطنة أنها ©١(‏ أمانة ليس لها مطالب من الآدميين معين » فلا يضمن 
بالحبس 2177 » كاللقطة . ولأنها أمانة لم يتعين من يستحق تسليمها إليه » كاللقطة . 


. في سائر التسخ : يستوي » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) لفظ : ر عدم ع ساقط من (م ) )(ن)(ع). 

(") في ( م ) (١‏ ع ) : [ كما لو أخرج الإمام بفريق بيت المال ع » مكان المثبت » ولفظ : [ مال ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) لفظ : [ امال ع ساقط من ( م ) » ( ع ). (5) في (ص)2(م)2ء(ع):[ضرب ]. 
(6") في ر(ص)2(م)2٠(ع):[بعضهم].‏ () في (م+)2ء(ع):[يجب ]. 

(8) في (ن ) : [ بال ] . (9) في (م):[يجب ]. 

. ) أنها ] مكرر في ( ع‎  : لفظ‎ )1١( . ] في ( ص ) : [ فلم يضمنه‎ )١( 
. ] في (م):[ بالجنس‎ )١1١؟(‎ 


كتاب الزكاة 


١١ امه‎ 

م«مو4 - فإن قيل : اللقطة لا يعرف مستحقها ؛ لأن المستحق هو اللّه تعالى وقد 

أذن 2 دفعها إلى من شاء من الفقراء » فصار ('» كصاحب الوديعة إذا قال : سلم 
الوديعة إلى أي غلماني ؛ شعت شت فلا يضمن بتأخير الدفع عن أحدهم . 

4 - فإن قيل : هو مأمور بدفع الزكاة إلى الفقراء » فصار كصاحب الوديعة إذا 
قال : ادفعها إلى من قدرت عليه من وكلائي فأخر 29 الدفع . 

وم#وع - قلنا ©) : لا خلاف أن لرب المال أن يتخير من هو أحوج ©) » فهو 
يؤخر © لالتماسه ؛ فلا نسلم أنه مأمور بدفعها إلى من قدر عليه من الفقراء . 

«مو4 - احتجوا : بقوله تعالى : 92 وَءَاناْ آلَكَدْةَ # ولم يفصل بين هلاك المال 
وبقائه . 

بامو4 - قلنا : أمر بأداء زكاة واجبة ونحن لا نسلم الوجوب مع الهلاك . قالوا : 
إنها زكاة واجبة مقدور على أدائها » فوجب أن لا تسقط 27 بتلف النصاب » أصله : 
إذا طلب 29 الساعي . 

م"ة؛ - والجواب : أن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » ولو سلمناه فالمعني فيما 
بعد المطالبة : أنها حالة لو هلكت الوديعة ضمن » كذلك إذا هلك المال » وفى مسألتنا 
بخلافه . ولأن الأمانات تختلف © فيها © المطالبة وغيرها . ١‏ 

وم - فإن قيل : الوديعة : المستحق لها معين 22١0‏ » فترك المطالبة رضا بالتأخير » 
والزكاة مستحقها غير معين » ومن يطالب وهو الإمام لا يملك التأخير . 

- قلنا : إذا أودع الأب والوصي مال اليتيم لم يضمن المودع بالهلاك » وإن 
كان المستحق لم يرض بالتأخير » لكن ا رضي ي الولي قام مقام رضاه » كذلك في 
مسألتنا رضا الإمام الوالي على الفقراء كرضاء المستحق . 


. ) لفظ : [ فصار] : ساقط من ( ع‎ )١( 


(؟) في (م) (١‏ ن)٠(ع)‏ :1 من قدرت عليها من وكلائي فاخرج ] » وفي هامش ( ص ) : [ عليها ] » 
مكان : [ عليه ] من نسخة أخرى . 


() لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ع ) . (4) في (ع): [ أجوح ع . 
(5) في (ص)ء(م)ء(ع):[يخيرع]. (5) في (م)ء(ع):[لايسقطع]. 
ل ع حل يوم تتح ): ريخلت ]. 


(5) في (ن):زبها]. )٠١(‏ في (ن):[ متعين ], 


ب/1١‎ 


إذا هلك المال بعل وجوب الركاة سس سس سس ١١88/9‏ 


41 - قالوا : زكاة وجبت بحول ونصاب » فإذا كان إخراجها بعد التمكن من 
أدائها وجب ضمانها على من وجبت عليه » كما لو أتلفها . 

5 - قلنا : قولكم ( وجبت بنصاب وحول ) لا معني 'له » وعندكم جميع 
الزكاة لا تسقط (© بالهلاك » والمعنى فى الإتلاف : أنه لو حصل قبل إمكان الأداء 
ضهن :6 والتلقك: إرعضل قل الإنكان لم يضعن + كذلك مله :, 

444 - قالوا : علة الفرع تبطل بمطالبة الإمام ؛ فإنها لو حصلت قبل الإمكان لم 
يضمن » ولو حصلت بعد الإمكان ضمن . 

4 - قلنا : لأن المطالبة التي يضمن بها هي المطالبة الواجبة » وقبل : الإمكان لا 
يتصور وجود مطالبة واجبة . ْ 

6 - قالوا : زكاة واجبة فلم تسقط بتلف امال الذي وجبت لأجله بعد التمكن 
من الأداء كصلقة الفطر . 

44 - والجواب (© : أنه يجوز إيجابها عما ليس بمال » وهي رقيقه وولده » فلم 
يسقطها ‏ هلاك ماله » والزكاة لا تجب إلا من مال » فهلاك المال من غير مطالبة ] 29 
يسقطها . ولأن صدقة الفطر أجمعنا على وجوبها في الذمة فلم تسقط ©) بهلاك المال ؛ 
كالدين » وقد دللنا على أن الزكاة تتعلق بالمال » وهو كالجناية المتعلقة برقبة العبد . 

4441 - قالوا : الزكاة في الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بها » ولا يلزم تعجيل 
إخراجها © فإذا هلك المال سقطت ؛ فلم يبق للأمر بها فائدة . 

4 - والجواب 29 : أن هذا يبطل بالحج عندهم » ثم عندنا للإمام أن يطالب من 
الأموال الباطنة إذا غلب على ظنه أن المالك لا يخرجها إذا احتاج " المسلمون ؛ فيتعين 
الوجوب بمطالبته » فإن لم يطالب © كان / في سعة من التأخير إلى حين يغلب على ظنه 
أنه يعجز عن الأداء فيلحقه المأثم بالتأخير 29 في تلك الحال » ويلزم الوصي بها إذا حضره 


. في ( ع ) : [ والجواب ع بالعطف‎ )١( في (م)٠(ع):[1لا سقط].‎ )١( 
. الرياد ين( 00 (4) في (م) ٠(ع ): [ فلم يسقط ع‎ 05 
. في ( م )ء ( ع) : [ ولا يكره إخراجها ] » مكان المثبت‎ )5( 

(5) في (م)»(ع):[ والجواب ع بالعطف . (7) في ( ن ) : [ واحتاج ] . 

(8) قوله : [ فان لم يطالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(5) في ( ص )ء ( ن ) : [ فالتاخير ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الموتم ] » مكان المثبت . 


كتاب الزكاة 


| ١5 #إ/‎ 


المدت » فهذه فوائد الأمر . 

4 - وأما من قال من أصحابنا : إنه لا يضمن وإن طولب فنقول : يجوز له دفع 
المنصوص ويجوز له دفع القيمة » فإذا طالبه التصدق 22 ؛ جاز أن يكون أخره حتى 
يحصل ”© القيمة ‏ فلا تفريط في ترك دفع العين » وليس دفعها واجبًا ؛ ولأن 0 
حق اللّه (© تعالى بدلالة : قوله سبحانه 2 «أنَّ لَه هو يَقَبَلُ الود عَنْ عِبَادوء وَيأحْدُ 
آلصّدَصّتٍ # 2 فإذا ماتت الماشية ؛ فقد أخذها المستحق » قال الله تعالى : «( أنه يتوق 


نفس حِينٌ متهت # 2 فإذا أخذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق . 


#6 


. ] في ( ص): 1[ لمصدق‎ )١( 

(1) من قوله : [ له دفع القيمة ] إلى قوله : [ حتى يحصل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (م) 002 )٠(ع):[‏ لله ٠.]‏ «4) لفظ: [ سبحان ] ساقط من (ن). 
() في سائر الدسخ : ١‏ وهو الذي يقبل التوبة » وهو تحريف » الصواب ما أنبتباه من سورة التوبة : الآية ١١4‏ » 
وقوله تعالى : « وٌَْ الى يبل لد عن عبادده ينثا ع يَاتِ وَبْلم ما كنمَدُْنَ © الآية ( ١١‏ ) من سورة 
الشورى » ليس فيها موقع الاستشهاد . 

(1) وردت في هامش ( ن ) هذه المجملة : [ تأمل الآية ع . الآية ( 41 ) من سورة الزمر . 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة سابهااللسس لللللستشسشسطليست ١١51/9‏ 


|||ا|| مسالة © 3 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها 


. ©( قال أبو حنيفة : إذا زادت البقر على أربعين قفي الزيادة حسابها‎ - ٠ 
وروى الحسن © عنه : أنه لا شيء في الزيادة [ حتى تبلغ خمسين . وروى أسد بن‎ 
. عمرو 29 عنه : أنه لا شيء في الزيادة ] © إلى ستين‎ 


0 وهو قول أبي يوسف ومحمد يه‎ - 0١ 


؟ + ؛ - وجه الرواية الأولى : قوله تعالى «9 مُذْ مِنْ مج صَدَفَةٌ # 9 والزيادة مال . 
باهةع - فإن قيل : عندنا الوجوب يتعلق 0 بالعفو فتقل أحذنا من الزيادة 5 
هع -ة قلنا : الظاهر يقعضي أذ الصدقة » من المال لأجله » وعندهم لا يوخل 


من الزيادة لأجلها شيء ؛ ولأن الحيوان أحد نوعي المال المركي ؛ فجاز أن تجب 0© 
الزكاة فيه ابتداء بالكثير ( "© كالأيمان . ولا يمكن القول بموجب العلة من المستفاد ؛ لأن 


(1) في ( ن) (١‏ ع ) : [ بحسابها ] . راجع مختصر الطحاوي » كتاب الزكاة باب صدفة البقر ص44 » 
المبسوط » باب زكاة البقر ( ؟//819١‏ ) متن القدوري » باب صدقة البقر ص١7‏ » تحفة الفقهاء » باب زكاة 
السوائم ( ١84/١‏ )ء بدائع الصنائع » فصل وأما نصاب البقر ( ) فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية باب زكاة السوائم ( 175/1 » 18٠١‏ ) » الاختيار باب زكاة السوائم ( 7/١‏ ٠)ء‏ مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر» باب زكاة السوائم ( 159/١‏ ) . 

. ) 907" ( تقدمت ترجمته في مسألة‎ )١( 

() هو أسد بن عمرو بن عامر» أبو عمرو القاضي القشيري » البجلي الكوفي » صاحب الإمام » سمعه وتفقه 
عليه » وهو أول من كتب عن أبي حنيفة . توفى كَؤيل سنة ثمان وثمانين وماثة » وقال محمد بن سعد : سنة 
تسعين ومائة . راجع ترجمته في الجواهر المضية ١‏ ١/5/ا‏ - 8 لاا ) » الترجمة ( 7٠01‏ ) » تاج التراجم 
ص7١‏ ء الترجمة ( 47 ) الفوائد البهية ص 54 » 48 . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(ه) راجع الأم » باب تفريع صدقة البقر ( 4/1 ) » حلية العلماء » باب صدقة البقر ( 41/6 ) » الكافي لابن 
عبد البر باب صدقة البقر ( 8117/١‏ ) ء بداية امجتهد الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك 
77٠١ 779/1‏ ) الإفصاح باب الزكاة ( 195/1 ؛ ٠٠٠١‏ ) المغني باب صدقة البقر( 2851/1 551 ) . 
(1) سورة التوبة : الآية ٠١"‏ . (0) في ( ع ) : [ متعلق ] . 

(8) في (م)ء(ع):[ صدقة ]. (5) في (م)ءرع):[يجب ]. 

. (ع) : [ فالكثير ] ؛ والمثبت ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ٠) في (م)» (ن‎ )٠١( 


كتاب الر كاة 


١١1/1“ 


الإيجاب هناك بناء وليس بابتداء » ولا في المال المشترك 27 ؛ لأن عندهم الإيجاب 
واحد لا يعتبر نصيب كل واحد من الشركاء ؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول 
وجبت فيها الزكاة بالكثير » كذلك إذا ملكها ابتداء كما زاد على نصاب الذهب . 

دهة؛ - ولأنه حيوان يجزي في الأضحية عن سبعة » فجاز أن يكون بين (© 
الأربعين والستين فيه ما يجب فيه زيادة زكاة ابتداء كالإبل . ووجه رواية الحسن أنه عفو 
مرتب على نصاب فلم يقدر في البقر بتسعة عشر كما زاد على الستين . 

465 - قالوا : إنما يقدر ما بعد الستين بتسعة ؛ لأنه يمكن إيجاب التبيع أو المسنة فيه . 

/اهة؛ - قلنا : الزيادة المستفادة 9© لا يمكن إيجاب واحد منها وتجب 9©) فيها 
الزكاة © ؛ ولأن العشر التي بعد الأربعين لو استفادها في خلال الحول وجب فيها 
الركاة + كإذا ملكها اسداء وب فيها + #المشرين”: 

4 - احتجوا : بما روى الحكم عن طاووس عن ابن عباس #5 : أن النبي عله 
بعك امعاذا إن النسن وأمره أن يأخد امن كل ثلاتين يقرة ثبيعا أو تبيعة جذعا أو حلعقاء 
ومن كل أربعين بقرة بقرة 9) مسنة » فسعئل عن الأوقاص 00 

5 - فقال : لم يأمرني رسول الله مك فيها بشيء» وسأسأله © إذا لقيته © ع 
فقدم معاذ على النبي عَِْدِ وسأله عن ذلك فقال : لا شيء فيها 20 . 

- والجواب : أن أهل السير اتفقوا ١‏ على أن معادًا "2 لم يرجع إلى المدينة 


. في ( ن ) : 1[ المشترى ] » والمثبت ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] (؟)في (م)ء(ع):[بعدع. (؟) في (م ) : [ المستفاد‎ 

(؟) ني (م)ء(ع):[هايجبع. (5) في (م ) : [ الزيادة ] . 

(5) لفظ : [ بقرة ] الثاني ساقط من ( م ) » ( ن ) » (ع ) . 

(1) الوقص : بفتحتين وقد تسكن القاف ء وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه . وقيل 
الأوقاص في البقر والغنم » وقبل : في البقر خاصة والأشناق : في الإبل . وقال الفارابي : الوقص مثل الشئق 
وهو ما بين الفريضتين . راجع المغرب ص 45١‏ » مادة : وقص »ء المصباح المنير ( 585/١‏ ) . 

(8) في ( ص ) : [ وما سأله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وسأله ] والصحيح ما أثبتناه من واقع الحديث . 
(5) في (م)2(ع):[لتيهع]. 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السان » باب ليس في الخضراوات صدقة ( 45/9 ) » حديث ( 18 ) » البيهقي في 
الكبرى ؛ في باب كيف فرض صمدقة البقر ( 18/4 ) . ومجمع الزوائد » باب منه في بيان الركاة (1/90/90 + 01/4 
)1١(‏ في (ن ) : [ أهل السيرة إذا اتفقوا] . )١1(‏ في (ع ) : [ معاذع. 


إذا زادث البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها اس سس لللللش*ش*شسسس #[/ 1" ١1‏ 


إلا بعد وفاة رسول الله كد » وكذلك 27 روى الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس 
عن طاووس . 

0 - ولا يقال : إن المثبت أولى ؛ لأن أهل 27 السير إذا اتفقوا على نقل شيء لم 
ياتفت إلى من يخالفهم والترجيح بالإثبات يكون عند التساوي ؛ ولأنه ذكر 
الأوقاص (© وعندنا الوقص : ما بين الثلاثين والأربعين » وبين الستين والسبعين » فأما بعد 
الأربعين فلا وقص » فاحتاجوا إلى أن يثبتوا الوقص حتى يدخل تحت الخبر . 

0 - وقد ذكر الدارقطني عن المسعودي قال : والأوقاص : ما بين الثلاثين وما 
بين 29 الأربعين إلى الستين » وقول المسعودى ليس بحجة لقول مخالفنا . ولأن الخبر 
متروك الظاهر عندهم [ لا شيء فيها ] "© غير ما تقدم (2 ؛ ولأن العفو عندهم فيه 
وجوب ء وعندنا لا شيء فيه في التبيع والمسنة » فتساوينا . 

499 - احتجوا : بالخبر من وجه آخخر وهو أن النبي عَكَمِ لا يجوز أن يبعث مصدقًا 
ولا يبين 29 له جميع © الفريضة . 

4 - قلنا : لا يمتنع ذلك ونكله 29 إلى الاجتهاد » كما لم يبين 200 لهم ما 
يستفاد في خلال © الول عندهم . 

ذة 4 - قالوا ‏ مال له وقص. يعد النصاب 3 الأول ؛ فوخب أن يكو له وقص يغد 
النصاب ] 2 الثاني عددًا » كالإبل . 

5 - قلنا : نقول بموجب هذه 29 العلة على رواية الحسن » وعلى الرواية 
الأحرى أيضًا ؛ لأنا إذا أثبتنا عفوًا بعد الستين فقد أثبتناه بعد الأربعين ؛ ولأن سائر 
النصب دلالة لنا ؛ لأن العفو المتوسط 29 فيها لا يزيد على ما بعده . 

. ) لفظ : [ أهل ] ساقط من (ع‎ )١( في (م)ء(ع):[وكذاع.‎ )١( 


(5) في (م) ٠‏ (ع) : [الوقاص ] . 
(4) لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(5) الزيادة من ( ن ) . (5) في رص)١(م)٠(ع):[‏ غير ماتقدم ]. 
(7) في ( م ) : [ ولا تبين ] . (85) في رع):[جمع]. 
(5) في (م6)٠(ع):[‏ ويكله ] . )١(‏ في (م):[1 لم تبين]. 


(١١)في‏ رمي)ي»رع):[حالع]. 
)١11(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
)١9(‏ في رن): [هذاع. 14 ) في ( ع ) : [ المتواسط ] . 


كتاب الزكاة 


١4/ 

51ة؛ - فإن قيل : إن الخلاف فى ثبوت العفو ؛ فلا معني للكلام في قدره » وقد 
تساوى النصابان في ثبوت العفو بعدهما وإن اختلفا في مقداره . 

8 - قلنا : هذا في غير النفي » فأما (© في النفي : فمقادير الأوقاص فيها 
متساوية . 

- قالوا : زيادة على نصاب من جنس من الحيوان حولها حول الأصل فلم 
يتغير الفرض فيها بالكثير (» كالإبل . والغنم تبطل 27 بستين من البقر إذا هلك منها 
عشرة فالزيادة على الأربعين يتعين 9» فيها فرض العين » ويجب فيها الكثير © . 

٠‏ - ولأن الأصل إن كان الإبل فمعني الكثير 29 فيها ثابت ؛ لأنه يأخذ بعض 
بنت لبون عن بنت مخاض . وفي مسألتنا : لم يجب فيه معني الكثير © والواجب 
مختلف » جاز أن يجب الكثير © وإن كان أصل العلة الغنم » فلأن فرضها فرض واحد 
غير مختلف فلم يتغير "2 ؛ بما سواه » ولما كان الفرض في مسألتنا : يتغير ('© جاز أن 
يجب الكثير '١(‏ أو ما في معناه . 

١لاة؛‏ - قالوا : أحد "© فريضتي البقر» فوجب أن لا يجب جزء منها مع 
التساوي في الحول كالتبيع . 

- قلنا : ينتقض إذا كانت البقر ثمانين 29 فهلكت منها ثلاثون قبل إمكان 
الأداء ؛ أو نعكس 29 فنقول : فلم يكن العفو بعدها زائدًا على ما قبلها كالتبيع 
والوصف مؤثر في الغنم . 

451 - قالوا : زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر » فلم يجب فيها فرض 
كالتسعة 29 الزائدة على ثلاثين . 


. في سائر النسخ : [ بالكسرع » الصواب ما أثبتناه‎ )1١( في رع):[أماع].‎ )١( 
. ) (9؟) في (م)ء(ع):[سطل]. (4) لفظ : [ يتعين ع : ساقط من ( ن‎ 
. ] في (م) ٠(ع):[الكسرع . (5) في (م ) : [ الكسرع » وفي (ع ) : [ الأصل‎ )5( 
. (ع):[ الكسرع‎ ١ (ع):[ الكسرع . (5) في (م)‎ ٠ في (م)‎ )9( 

(5) في (م)؛(ع):[يتعين ]. (١٠)في‏ (م)يع):[تعين]. 

. ) في (م)»(ع):[الكسرع. (؟6١) لفظ : ر احد ع ساقط من ( م‎ )١١( 


. ] في ر(م)٠(ع) : [إذا كان البقر يثمانين‎ )١9( 
.] في رص)ء(م)ء(ع):[ ونعكس‎ )١5( 
. في ( ص ) : [ كالتبيعة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ كالسبعة ع‎ )1١( 


إذا رادت اليقر على أربعين ففي الزيادة حسابها اسلبللبلب-ااا-بييي ١١56/##‏ 


4و - [ قلنا : ينتقض بالزيادة على الأربعين إذا بلغت ستين ثم هلكت 27 منها 
عشرة قبل الإمكان ؛ ولأن ما زاد على ثلاثين ] 7© لما تغير 20 الفرض بعشرة لم يجب 
فيما دونها . [ ولا لم يتغير الفرض فيما زاد على أربعين بعشرة جاز أن يجب فيما 
دونها] © . 

وباو؛ - قالوا : الزكاة مبنية على الرفق وإيجابها بالكثير © يؤدى إلى المشقة 
[وسوء الشركة ع 29 فلم يجب ذلك © كما لم يجب في الإبل والغنم . 

«/او4 - قلنا : يبطل بالمستفاد عندكم وبما بعد الهلاك على الأصلين » على أن 
عندنا لا مشقة في إيجاب الكثير 00 ُ جاز دفع القيمة عندنا . 


باباوع - قالوا : عللنا للتسوية 29 بين البقر والإبل وهما يتساويان في إيجاب 
الكثير (' '؟ في المستفاد . 
هلاوة - قلنا : نحن أبطلنا معناكم فلا تنفع 2١(‏ التسوية مع انتقاض المعنى . 
تا فنا 
)١(‏ في (ن) : [ هلك ]. (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (غ) ٠.‏ 
(؟) في ( ص ) : 1 لا يغير ] » وفي ( م ) > ( ع ) :1 لم بغير ] . 
(4) الزيادة من ( ن ) . (5) الثبت من ( ص )2٠(م)2(غع).‏ 


(1) الزيادة من ( ن ) . 

(9) في ( م ) » ( ع ) : [ فلم يجب ذلك فيما من دونها قالوا إلى ذلك ] » وفي (غ ) : [ أن ذلك ] » وهو 
تصحيف . (8) في رص)ء(م)٠(ع):[‏ الكسر]. 
(9) في (م)٠(ع‏ ) :1لا لتسويه ] » مكان : [ للتسوية ] . 

.]رسكلا[:)ع(٠)م(ء)صر في‎ )٠١( 

.] في (م)١(ع):[ فلا ينفع‎ )١١( 


م١‏ هاج الركاة 


حي 06 وي 
| سند تها ييه 


المستفاد في خلال الحول من جنس 
النصاب يضم إليه ويزكى بالحول 


وياو؛ - قال أصحابنا : المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 
ويزكى بالحول © . 

- وقال الشافعي : إذا لم يتولد من ماله لم يضم » والظاهر من مذهبه في 
الربح ( أنه يضم » وإذا وجد ركارًا وعنده ما يتم به النصاب أخرج خمس الركاز » 
وهل يزكي ما عنده إذا حال الحول ؟ فيه وجهان © . 

0 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : ( في خمس وعشرين إلي خمس وثلاثين 
بنت مخاض »ء وإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون 449 ) » ولم يفصل بين الزيادة في أول 
الحول © أو وسطه . وروى جابر بن زيد 5ه ( أن النبي َم قال : اعملوا من السنة 
شهرا تؤدون 29 فيه زكاة أموالكم » فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجيء 


)١١(‏ راجع : المبسوط كتاب الزكاة ( ١714/1‏ »؛ ١55‏ ) » متن القدوري باب زكاة الخيل ص ١؟‏ » بدائع 
الصنائع كتاب الزكاة ( ١1/9‏ ء ١4‏ ) البناية في شرح الهداية ( 5١56 54١5/7‏ ). 

. ] في (م)2(ن)ء(ع):[1 من الربح‎ )١( 

(1) قال الشافعي في الأم باب ما يعد به على رب الماشية ( 17/1 ) : وكلما أفاد الرجل في الماشية صدق 
الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة » فيزكيها بحول ماشيته » ولكن يزكي كل واحدة 
منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يَصُمْنٌ منه شيء إلي غيره » ولا يكون 
حول شيء منه إلا حول نفسه » وكذلك كل نتاج الماشية لا تجهب في مثلها الصدقة » فأما نتاج الماشية التي 
يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد ؛ لأن 
الحول قد مضى ؛ ووجبت فيها الصدقة . قال القفال : وإن نض الربح في أثناء الحول ففيه طريقان : أحدهما : 
أنه يستأنف الحول للزيادة قولًا واحدًا » وقال أبو إسحاق : في الزيادة قولان : أصحهما : أنه يزكيها بحول 
رأس المال » وهو اختيار المزني وهو الأصح . راجع الإفصاح باب الزكاة ( 7١1/١‏ ) » المغني باب صداقة 
الغنم ( ؟/575 -558 ). 

(4) سبق تخريج هذا الحديث في مسألة ( 158 ) . 

(5) لفظ [ الحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في (م)ء(ع):[يودون ]. 


رأس السنة ) » وهذا يقتضي سنة معروفة » وهي التي أعلمها © ولأنها زيادة في الحول 
على نصاب من جنسه فوجب أن يكون حوله حول الأصل إذا لم يكن له بدل 
مزكي 29 ع أصله : السخال © . 

- ولأن كل زيادة تضم 9) إلى الأصل في النصاب جاز أن تضم إليه في حوله » 
كالسخال . ولا يلزم ثمن 9 الإبل المزكاة ؛ لأنه يجوز أن يضم إذا علفها ثم باعها » وإن 
علله للجواز في العلة الأولى فأسقط في الحكم فذلك ليس له بدل فيزكي ”© . ولأنها زيادة 
لو كانت في أول الحول ضمها ؛ فإذا استفادها غني في أثنائه » ضمها في حكم الحول 
كالسخال . وإن عللت للجواز أسقطت » فإذا استفاد بها ؛ غني © . 

ممو؛ - فإن قيل : المعنى فى السخال : أنها متولدة من ماله فتبعت أصلها فى 
حكمه» والمستفاد ليس بمتولد من ماله فلا فرع له فلم يتبعه في حكمه » كما أن ولد ©) 
أم الولد يتبع أمه في حكمها ولا يتبع غيرها . 

4 - والجواب : أن علة الأصل تنتقض بالمتولد » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنه لما 
جاز 7" أن يتبع ماله في النصاب وإن لم يتولد منه جاز بمثله في الحول » وإن لم يتولد 
منة . 

- فإن احترزوا من علة الأصل فقالوا : إنها متولدة من النصاب الجاري في 
الحول » وهي في معني النصاب في وجوب الزكاة فيها . 


)١(‏ في (م)ء(ع):[1علمهاع]. (؟) في (ن)ء(رع):[مركاع]. 

(؟) في ( ع ) : ولأنها زيادة لو كانت في أول الحول أصله السخال بزيادة ما قبل أصله . والسخال : بكسر 
السين جمع السخلة » يقال السخلة : لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى » وجمعه : 
سخل وسخال . وقيل : البهمة » وقيل لأولاد الضأن » بهام » ولأولاد المعز: سخال . وهي سخلة ثم بهمة . 
راجع المغرب ص»ه » ١؟7‏ » مختار الصحاح ص/ا" » 55٠0‏ »ء المصباح الخير ( ٠ "4/١‏ 584 ) . 
() في رص):[زكاةعء وفي (م+)2٠(ع):[‏ يضم ]. 

(5) في ( م ) : [ عن ]ء مكان : [ ثمن ] . 

(5) في (ص)ء(م):[هزكا]عء وفي (ع):[مزكى ]. 

(0) في ( ن ) : [ غنا ] » وفي ( ص ) : [ في التها ] . 

(8) في سائر النسخ : [ غنا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(1) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

 دلوتلاب (ع): 1 فالجواب ع » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أن الولد أن علة الأصل‎ ٠) ن‎ (١ في (م)‎ )٠١( 
. ] وعلة الفرع لا يصح ] وفي ( ص ) : [ لما صح جاز ] بزيادة [ جاز‎ 


١1‏ حوات ليت 


“مو - فالجواب : أن الولد لو ثبت [ له ع 2 هذا الحكم لتولده لضم في الحول 
الأول وإن انفصل بعده ؛ لأنه تولد بعد استقرار الحق في الأم . ولأن هذا (2 الحكم لو 
ثبت بالتولد لم يتغير حكم الأمهات ؛ لأن المتولد يتغير حكمه بأمه © ولا يكسبها 
حكتا لم يكن . ولأن الولد يغير حكم جميع النصاب [ فلو كان هذا حكم يثبت 
بالمتولد لم يغير حكم غير أمه . ولأن علتنا مستفادة من الحول على نصاب ] ”© من 

و4 - فقولهم : ١‏ متولد ) قد أفاد معني مستفادا » فكأنهم ”© عارضوا بأوصافنا 
وزيادة . ولأنه أحد سببي وجوب الزكاة فلم يعتبر في المستفاد بنفسه كالنصاب . فلا 
يلزم / ثمن الإبل «© المزكى ؛ لأنها إذا كانت أقل من نصاب ضمت © وإن كانت "5 
نصابًا يعتبر 9 فيها الشرطان . 

4 - فإن قيل : يمكن أن يمضي كل الحول على النصاب ولا يمكن أن يكون كل 
جزء نصايًا © . 

5 - قلنا : هذا يبطل بالسخال ؛ ولأن كل جزء من المال وإن لم يمكن أن 20 
يكون نصابًا فيمكن أن ينتظر به كمال النصاب »ع كما لو ملك ابتداء بعض © 
نصاب »ء فلما لم ينتظر به كمال النصاب وضم 2 إلى ما عنده كذلك في الحول . 

٠و4‏ - فإن قيل : المستفاد يجوز أن يبنى فى العدد ولا يبنى في الوقت كما أن 
اللاحق في الجمعة يني وإن لم يكمل به 29 العدد فلا بيني مع فقد الوقت . 

9١‏ - والجواب : أن اللاحق في الجمعة 49" يتبع الجماعة في العدد دون 
الوقت 2 وإنما لا ييني بعد الوقت لبطلان الجمعة ؛ ولأن اللاحق في الجمعة دليلنا ؛ 


)١(‏ الزيادة من ( ن ) . (؟) ني (رم) : [ولا هذا]. 

() في ( ص ) : [ بأمها ] » مكان المثبت ء وفي ( ن ) : [ معتبر ] » مكان : [ يتغير ] . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ©( ع ٠.)‏ (5) في (ن ) : [ وكأنهم ]. 

(5) في ( م ) : [ ولا يلزم ع » وفي ( ن ) : [ للإبل ع » مكان المثبت . 

(0) في (م)ء(ع):[ ضمن ]. (8) في (ن ) : [ لتعتبر ] . 

(9)في (ع ) : 1 ولا يمكن يكون جزء نصابا ] . )٠١(‏ لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) ء (ع ) . 
)١1١1(‏ في ( ن ) :1 بغير]»ء مكان : [ بعض ] . (؟1١)‏ المثبت من ( ص ) »2 (م) 2( ع). 
)١9(‏ في ر(ص)ء(م)ء(ع):[فيهع]. )١5(‏ في ( ن): [ من الجمعة ]. 

(15) في ( ن ) : [ والوقت ] » مكان : [ دون الوقت ] . 


المستفاد في خلال الحول من جنس التصاب يضم إليه ويزكى بالحول ست ١١59/7"‏ 


لأنه إنما لحق العدد الأول عدد (2 مثله . ثم لما انقضي الأول تعلق بالعدد الثاني من 
حكم الوقت » وصحة الجمعة ما تعلق بالأول [ كذلك لا استفاد 9 نصابًا وهلك 
النصاب الأول تعلق بالثاني من حكم الحول ما تعلق بالأول ع 9© . 

!ةع - ولأن زكاة المستفاد حق الله 2 تعالى لا يعتبر في وجوبه النتصاب فل" 
يعتبر فيه الحول » كخمس الغنيمة فك والركاز » وربح مال التجارة . ولأنه حق لله ©© 
تعالى يتكرر بتكرار الأحوال ؛ فجاز أن يجب فيما استفاده 2 من غير أصل ما له عند 
الوجوب » كصدقة الفطر . 

«وو؛ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول ) 00 

4وة؛ - والجواب (» : أنه.ذكر حؤول الحول المعروف (2 وذلك حول ماله » 
وحؤول 2١١‏ آخر جزء منه » ولهذا يقال : حال الحول على مال فلان اليوم » فصار 
الحول عبارة عن الانتهاء » وقد وجد ذلك فى المستفاد . 

وغ - فإن قيل : حؤول 329 » الحول عبارة عن مضي جميعه » ولهذا لا يقال من 
ولد في آأخر السنة : حال عليه حول » وذلك لأن المراد لو كان مضي - جميع الحول ؛ لم 

يجز إضافته إلى يوم واحد » فأما المولود فلم يعرف 229 له حول حتى يقال : حال عليه 
خره . ولأنه لا يمتنع أن يذكر الحول ويريد بقيته » كما يقال 29 : لا أكلم فلانًا اليوم » 
(1) لفظ : [ عدد ] ساقط من (م ) » ( ن ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 
)١(‏ في (م ) » (ع ) : [ لذلك ولأنه زكاة المستفاد وما استفاد ] » مكان : [ كذلك لما استفاد ] » وفي 
(ن): [وائماع مكان : لا ] . 


() في ( ص ) »ء ( ن ) : [ اما ع ؛ لعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) » وما بين القوسين : ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(4) في رص)ء(ن):[3للهع. (ه) في (م ) : [ القيمة ] . 
(5) المت من ( ص )2 (م)٠2ء(غ8).‏ (0) في ( م ) (١‏ ع) :1 استعاده ] . 
(8) سبق تخريجه في مسألة ( 7٠١‏ ) . (8) في (ن ) ١‏ ( ع ) :1 الجواب ] : بدون العطف . 


)٠١(‏ في (م )1 حول ] وفي ( ص ) [ المعرف ] » وفي ( ن ) [ للعرف ] قال ابن منظور : [ الحول ] سنة 
بأسرها والجمع أحوال وحوول وحؤول حكاها سيبويه » وحال عليه الحول حولا » وحؤولا : أتى » في لسان 
العرب » مادة [ حول ع ( ٠١54/9‏ ) » أي مضى عليه سنة . 

)١١(‏ في (م): [وحوله ]. )١1١(‏ في (م):[حول]. 

. ] في ( ن ) : [ ويريد نفسه كما نقول‎ )١5(. ] في ( ص )؛(م)ء(ع ) : [ يتعرف‎ )١1( 


كتاب الزكاة 


ع/ ما ١١‏ 


فيحمل على بقية (© اليوم » وإذا أراد يومًا كاملا » قال 29 : لا أكلمه يومًا » فلو كان 
المراد ما قالوه لقال : حتى يحول عليه حول © . 

5 - قالوا : روى زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر #5 أن النبي عََهِ قال : 
«ليس في مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول » © . 

440 - والجواب : أن راويه *» عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن 
ضعفه ابن معين وابن المديني » وذكر الشافعي عن مالك أنه ضعفه . ولو ثبت حملناه © 
على حؤول آخر الحول رخصة بالمستفاد © ليبين أن الوارث يبني على حول نفسه » ولا 
يزكى بحول الميت ؛ ولأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفيد إذا لم يتولد من ماله ولا 
ما عليه 9) ولا خخارججا من الأرض ؛ لأنهم يضمون 29 السخال والربح ويوجبون العشر 
في الخارج وهو زكاة » ونحن نضمر 27 إضمارًا واحدًا إذا لم يكن له نصاب 2١‏ من 
جنسه إذا زكي بدله . 

4 - قالوا : لأنه أصل في نفسه تجب 2١‏ الزكاة في عينه ؛ فوجب أن يعتبر 
حوله بنفسه » أصله : إذا كان من غير 29 جنس المال . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه أصل بنفسه » وهو عندنا تابع للنصاب . 

.مه - قالوا : ثريد أنه ليس بمتولده ©9© , 

١‏ - قلنا : فلا يؤثر في الأصل ؛ لأن ما ليس من الجنس وإن كان متولدًا لم 


.] في (ع):[ نفسه ]. (؟) في (ن) :[ يقال‎ )١( 

(5) في (ن ) : [ تحول ]» وفي ( م ) : [ الحول ] . 

(4) أخرجه الترمذي في السن باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (/15: )١1/‏ 
الحديث ( 5121 ؛ 7177 ) » وأخرجه الدارقطني في سننه في باب وجوب الزكاة بالحول ( 30/9 , 917 ) » 
حديث رقم ( ؟ » 3 )ء والبيهقي في الكبرى في باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه 
الحول ( .)١٠١42 15١9/4‏ (5) في( ص)ء(ع)» [رواته ع . 

(1) في (م) : [ حملنا ]. 

(7) في ( ن ) : [ وحضه بالمستفيد ] » وفي ( م ) : [ وخصه ع ء مكان : [ رخصة ع . 

() في ( ص)ء(م): [ ولأن ماعليه ). (4) في (ع ): [ يضمرون ]. 
(١)ني(م)ء(ع):[نضرع.‏ (١1١)في‏ (ن):[ننصابا]. 
(9٠١)ني(م)ء(ع):[يجب]. )١79(‏ لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) . 
)١5(‏ في (ع):[ مترلدة ]. 1 


المستفاد في خلال الحول من جتس التصاب يضم إليه ويزكى بالحول ست 1١١1/1/79"‏ 


يضم عندهم » كامتولد بين الظبي والشاة . والمعني في الأصل : أنه لا يضم إليه (© في 
النصاب فلا يضم إليه في الحول 27 , والمستفاد من جنسه لما ضم إليه في النصاب ضم 
في الحول . 

.مه - أو نقول : المعنى فيه : أنه لو وجد في أول الحول لم يضم ©©2 » كذلك لا 
يضم في أثنائه » والزيادة من جنس امال لو وجدت في أول الحول ضمت » فإذا 
حدث 29 في أثنائه جاز أن يضم . 

".٠ه‏ - قالوا : لأنه مستفاد من عين ماله » تجب 9 الزكاة في عينه » فلم يبن حوله 
على حول غيره قياسًا على ما زكى بدله . 

4 - قلنا : لا نسلم في الأصل أنه مستفاد من عين 0© ماله ؛ لأن ثمن الإبل 
ماله ؛ وكيف يقال : إنه غير مستفاد منه » ولا تأثير للوصف ”© فى الأصل ؛ لأن المركى 
لافرق بين أن يكون مما تجب 99 الزكاة في عينه أو في قيمته » والأصل غير مسلم ؛ لأن 
من أصحابنا من قال : إن بدل المزكي يضم إلا أنه قد عجل زكاته . 

.مه - ثم المعني فيه : أنه بدل مال قد زكاه بالحول فاعتبر حوله بنفسه مالم يقطع حكم 
الحول فيه . وفي مسألتنا : ليس يبدل لمال 29 مزكي » فاعتبر في آخر الحول لحكمه في أوله . 

- قالوا : ما يقولونه © يؤدي إلى إيجاب زكاة مال مرتين ؛ لأن المالك 
يزكي إبله ثم يبيعها من قرب حوله فيزكيها . قلنا : إنما يمتنع 2١‏ إيجاب زكاتين عن ' 
مال واحد على مالك واحد » فأما على مالكين © فغير ممتنع كما نقول نحن » وهم 
من ربح مال التجارة . 

/ا٠هه‏ - وكما قالوا : إن المديون يركي ثم يقبضه صاحب الدين فيزكيه 9 . 


. ] في (ن ) : [ فلا يضم في الحول إليه‎ )١( . ) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م‎ )١( 
. في ( ن ) : [ لا يضم ع‎ )"9( 

(4) في ( م ) :[ في حديث ]ء مكان : [ فإذا حدث ] . 

(5) في ( ص ) »> (ع): [غين ]ء مكان : [ عين ]» وفي ( م) 2 (ع ): [ يجب ]. 
(1) لفظ : [ عين ] : ساقط من ( م ) » وفي ( ص ) » ( ع ) : [ غير ] » مكان امثبت . 


(7) في ( ن ) : [ الوصف ] . (6) في (م)ء(ع):[يجب]. 
(9) في رن ) : [الالم . : )٠١(‏ في (م)2(ع):[مايقولون ]. 
)١١(‏ في (ن):[ بم ]. )١١(‏ في (م) :[مالك ]. 


. ] في (رع):[تتركيها‎ )١9( 


4 - فإن قالوا : إن أحدهما زكى ما في الذمة » والآخر العين . قلنا : عندكم 
المقبوض يعتبر ما كان في الذمة فليس (©2 ببدل عنه ؛ فقد زكي مرتين . 

69 - قالوا : الزكاة اعتبر فيها » حول ونصاب » فالنصاب ليبلغ المال حدًا 
يحتمل المواساة » والحول ليتكامل ثماء المال فيه » فلو أوجبنا في المستفاد زكاة » أبطلنا 

- قلنا : هذا يبطل بالسخال ©© . 

١‏ - قالوا : كل حيوان دخل في حكم تبعًا لغيره فإنما يتبع ما كان أصلا له 
ومتولدًا عنه دون غيره » كولد أم الولد . 

5 - قلنا : يبطل بدخول المستفاد مع الأصل في حكم النصاب » والعبيد 
والنساء يتبعون الرجال في حكم السفر 29 وإن لم يكونوا تولدوا منهم , والمسبي 0 
عندهم يتبع السابي في الدين وإن لم يكن أصلا له ©© . 


#د عد 


)١(‏ في (ن ) :1 وليس ع . (؟) في (ص)ء(م)و(ع):[منهاع. 
(؟) قوله : [ هذا ييطل بالسخال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) لفظ : [ السفر] : ساقط من ( م ) . 

(5) قال الفيومي : فالغلام سبى و مسبى » والجارية : سبية ومسبية » وجمعها سبايا » مثل : عطية وعطايا . 
راجع المصباح المنير ( ١/١5؟‏ ) . 

(7) في (م)(ع):[ أصلهعء مكان : [ أصلا له ع . 


لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني 


||| مسالة 


نذلية ل 


لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني 


1ه - قال أبو حنيفة : لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني . وروى الحسن 07 عنه : 
أنه يجوز الجذع من الضأن المسان 9© . 
64 - وبه قال الشافعي © . 


همه - لنا : أن كل سن لا يجوز من المعر » لا يجوز من الضأن المسان ©© ع 
كالصغير . ولأنه © أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر » فلم يختلف سن 
الواجب فيه » كالبخاتي والعراب 27 والبقر والجواميس . 


)١(‏ هو الهسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبي حنيفة , المتوفى سنة أربع ومائتين هجرية . الظر ترجمته 
في الجواهر المضيكة » ١؟/1ه‏ » لاه ) »ء الفوائد اليهية ص١"‏ » 5١‏ . 

(؟) لفظ : [ المسان ] : ساقط من ( ن ) وفي ( م ) » ( ع ) : [ المار ] » وهو خخطأ . المسان : جمع مسنة » 
وهي ذات السن من الجذع والثنية . راجع اليناية ( 407/7 ) . قال صاحب الهداية : الثني من الغدم : ما تمت 
له سنة والجذع : ما أتى عليه أكثرها . وقال العيني : في المبسوط : الجذعة : التي تمت لها سنة وطعنت في 
وغيرها من كتب الفقه : الجذع : ما أنى عليه ستة أشهر » وفي بعضها : أكثر السنة » والثني : ما تم له سنة 
ودخل في الثانية . راجع البناية ( 95/5 ) » المبسوط باب زكاة الغنم ( 181/7 » “1813 ) » قتح القدير مع 
الهداية باب صدقة السوائم ( 185/١‏ »2 1417 ). 

(1) راجع الأم باب السن الذي تؤخخذ في الغنم ( ٠١7‏ ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص؟4 . 
وقال مالك وأكثر أصحابه : تجرى الجذعة من الضأن والمعز» كما تجرى الثنية . وقال ابن حبيب : يؤخذ الجذع 
من الضِأن والثني من المعز كالضحايا . راجع المدونة » في زكاة الغنم ( 7117/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب 
زكاة الغنم ( "150/١‏ ) ء المنتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( )١44 » ١41/9‏ . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يؤخذ الجذعة من الضأن والئني من المعز فما فوقها . راجع الإفصاح باب 
الزكاة ( 7٠١1/١‏ )ء الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( 1518/١‏ ) غ المغني باب صدقة الغنم ( 505/9 ) . 
(5) في (ن ) : [ المشارع . (5)ني(م)2(ن):[ولات]. 

(1) قال العيني : البخت : بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة جمع بختي » وهو الذي يولد من العربي 
والعجمي : وقال ابن منظور : البخث والبختية : دخيل في العربية » أعجمي معرب )2 وهو الإبل الخراسانية 
تنتج من بين عربية وفالج » والواحد : بختي » جمل بختي » ناقة بختية وقيل : الجمع بخاتي » بالتشذيد 


لو الكل كتاب الزكاة 


5 - احتجوا : بما روى سويد بن غفلة (2 قال : « أتانا مصدق رسول الله ير 
قال : أمرت أن لا آخحذ © من الراضع » وأمر بالجذعة من الضأن ء والثنية من المعر 20 ) . 
/المه - والجواب : أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب . 
4 - قالوا : روى سعد أخو بني عدى قال  :‏ كنت في شعب من هذه الشعاب 
٠. ٠. . . ٠ 0‏ 3 
على عهد رسول الله يَلثر في غنم لي » فجاءني رجلان علي بعير » فقالا : إنا رسولا 
0 300 وج أ :1 | - (4) .1 ماما“ 
رسول الله ينه إليك لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر » قلت © : أي سن تأتحذان , 
قالا : عناقا 9» , جذعة », أو ثنية » ©© , 
- قلنا: هذا خعلاف المذهبين ؛ لأن العناق من المعز» ولا يجوز فيه الجذع يإجماع . 
0 - قالوا : روي عن عمر ©" ( أنه قال لساعيه : لا تأخذ الربي » ولا 
الماخض» ولا الأكولة © . ولا فحل الغنم » وخخذ الجذعة والثنية ؛ فذلك عدل بين آل 


ومن البقر نوع حسان كرائم » وأنواع البقر : الجاموس » والعراب » والدراسة . قال الكسائي : والمعرب من 
الخيل , الذي ليس فيه عرق هجين : والأنثى معربة » وإيل عراب كذلك . يقال في الناس : عرب وأعراب في 
الخيل : عراب وفي الإبل : العراب » والخيل العراب خلاف البخاتي . راجع لسان العرب ( 0)ءمادة 
بخت ( ١/735/4‏ ) ء مادة : عرب ,المصباح النير ( ٠/8/١‏ » ؟/ىلا )ع » البناية ( 810/9" ) . 
)١(‏ في (م) * (ع) : [ عقلة ] بالقاف » وهو تصحيف بسويد بن غفلة » أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار 
التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي يَكدٍ وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة » ومات سنة ثمانين » له مائة 
وثلاثون سنة . هكذا في التقريب . راجع تقريب التهذيب ( "41/١‏ ) » ترجمة ( "50 ) . 

(؟) في جميع النسخ : [ أن آخذ ] » لعل الصواب ما أثبتناه من واقع المنديث . 

(1) أخرجه أبو داود في ستنه » باب في زكاة السوائم ( 161/١‏ » 94 )ع وأخرجه أحمد في المسند 
(715/4 ) راجع تلخيص الحبير باب زكاة الغنم ( 157/1 ) الحديث ( ١1م‏ ) . 

(5 ) في ( ن ) :[ قال : قلت عء بزيادة : [ قال ] . 

(©) في (م) ؛ (ع ) : [ عنا عناقا ] » والعناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع : أعنق 
وعنوق راجع المصباح المنير ( 409/7 ) ء المغرب ص 788 . 

(1) أخرجه أبو داود في باب زكاة الغنم ( 984/١‏ 2 5 ) والنسائي في باب إعطاء السيد المال بغير اختيار 
الصدق ( 51/0 » 7 ) , وأحمد في المسند ( 414/1 » 4١١‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبري في لا يأخذ 
الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع ( 55/4 ) . 

(9) في (م) 0( ن)ء(ع): [ ابن عمرع. 

(8) في (0 ) :1 ولا الاكرا ع » وفي ( ص ) ؛ (م ) ٠‏ ( ع ) : 1 ولا اللاكولة ] » وما أثبتناه من كتب 
الخديث . قال مالك : الربي ‏ الني قد وضعت » فهي تربي ولدها ء والماخض : هي الحامل » والأكرلة : 
هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل في الموطأ ( 145/١‏ ) . وقال المطرزي : الربي الحديثة النتاج من الشاة » - 


لا يؤخد في زكاة الغئم إلا 2 222525252523239 ل 11 أن 
امال 0١‏ وخاز © 

ومه - قالوا : « عن ابن عمر قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة ) . 

- قلنا : قد عارض هذا ما روي عن على 4 29 أنه قال : « لا يجوز فى 
الركاة إلا التي فصاعدًا » ©2 » وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف . وما قالوا عن ابن عمر » 
يجوز أن يكون قياسًا » فالمرجع إلى التوقيف أولى © . 

مامه - قالوا : كل سن تقدرت به الأضحية ؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم » 
كالثني من المعز . 

4 - قلنا : حكم الزكاة والأضحية مختلف 29 يإجماع » بدلالة أنه يجوز في 
الأضحية الذكر » والبقرة عن سبعة 9© » ولا يجوز في الزكاة عندهم . ويجزئ في 
الزكاة الصغير والمعيب » ولا يجزئٌ في الأضحية . والمعنى في الثني : أنه سن يجزئُ من 
التوعين دولا كان لجلعتلآ يجرئ قن الزكاة من أجد الترعين لم يجو رمع الآخر : 


#2 > # 


وعن أبي يوسف : التي معها ولدها والجمع : رباب بالضم في المغرب ص 1٠١0‏ . قال ابن الأثير : الماخض » 
هي التي أخذها الخاض لتضع في النهاية ( ٠05/4‏ ) . الأكولة : هي التي تسمن للأكل . راجع في النهاية 
( ١/مه‏ ) ء المغرب ص73 » المصباح المنير ( 7١/١‏ ) . 

. في (م)ء(ع):[ بين ال كذا المال ع‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( 119/١‏ ) ؛ والشافعي في مسنده في 
الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( 714/١‏ ؛ 15؟ ) حديث ( 781 ) 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة ( 21411111١4‏ 15)» حديث 
(4-6ك5 2384084 5لخ"). () قوله : [ #9 ع ساقط من ( ن ) . 

(4) أخرجه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن ابن عمر ؛ قال : لا يجزئ في الضحايا إلا التي 
فصاعدًا . راجع نصب الراية » وفتح القدير » والبتاية . 

(5) في (ن ) : [ أوله ع . (5) في ( ن ) : [ يختلف ] . 

(0") في ( ن ) : [ السبعة ] . 


ل ١‏ ملسسا1ا5ا5ساس5شُُُظ5ُ515س5سااكلنلاللةذزه9تت ااا ش22 1100 الركاة 


||| مسالة ' 


يجوز قِ زكاة الغنم الأنثى والذدكر 


همه - قال أصحابنا : يجوز في زكاة الغدم الأنثى والذكر (© . 

5 - وقال الشافعي : إذا كانت إناثا وذكورًا © لم يجز الذكر ء وإن كان 
النصاب ذكورًا ( جاز الذكر » وهل يجوز الذكر عن تحمس من الإبل » فيه وجهان © . 

باوي.وة- ا : قوله َكلت : « في أربعين شاة شأة 8 :5 وعدا أسم جنس فيتناول 
الذكر والأنثى , لا خلاف في ذلك بين أهل العلم . ولأنه حق الله تعالى يتعلق بالحيوان 
فاستوى فيه الذكر والأنثى من الغدم » كالأضحية . 

4 - ولا يقال : المقصود من الأضحية 20 اللحم ؛ فلذلك لم يختلف الذكر 
والأنثى . واللقصود بالزكاة : المنفعة بالذر والنسل ؛ لأن هذا الفرق يبطل بالتبيع في 
البقر. ولأن ما جاز فيه الأتثى من الغدم جاز الذكر بنفسه » كالأضحية . 

4 - ولأن كل نصاب جاز أن يؤخذ في زكاته ‏ الأنثى جاز أن يؤخذ الذكر 
كثلاثين © من البقر ؛ ولأن كل نصاب إذا كان كله ذكورًا جاز أن يؤخذ في زكاته 


)١(‏ راجع : المبسوط » ( 181/5 ) » تحفة الفقهاء » ( 781/1 ) بدائع الصنائع : كتاب الزكاة » فصل وأما 
صفة الواجب في السوائم ( "8/١‏ ) » البناية في شرح الهداية باب صدقة السوائم ( 15/7" ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ؟/185 ) ء الاختيار » ( 1١8/١‏ ) . 

(5) في (م)ء(ن)ء(ع):[ أو ذكوراع]. (”") في (م)ء (ع)[ ذكراع . 

(5) راجع الأم باب الزيادة في اماشية ( 11/7 ) » المهذب مع المجموع » باب زكاة الغنم ( 4126/0 1) 
حلية العلماء » ( 41/7 ) » فتح العزيز في ذيل المجموع كتاب الزكاة ( /90/ا - 4لا" ) . وقال مالك : 
الواجب أن يؤخحذ في الزكاة من الماشية الإناث ومن الضأن والمعز ولا يأخحذ الذكران ء إلا أن يرى ذلك المصدق . 
وقال ابن حبيب : يؤخذ الذكر من الضأن جذعًا كان أو ثنيًا . راجع المدونة » في زكاة الغنم ( 7١1//١‏ ) » 
لمنتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ١41/7‏ ) . وقال أحمد مثل قول الشافعي : إن كانت 
الغنم إنانًا كلها » أو ذكورًا وإنائًا ؛ لم يجز فيها إلا الأنتى » وإن كانت كلها ذكورًا أجزأ الذكر وجها واحد راجع 
الإفصاح » ( ٠١1/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صدقة البقر ( ١/لككع‏ امغني ( اذه ؤوه) . 
(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 194 ) , وأيضًا في مسألة ( 01 ) . 

() في (م)٠(03)ء(ع):[‏ بالاضحية ع , 

9) في رص)ء(م)؛(ع):[زكاقع. (م) في (م) : [ كيلا بين ]. 


11ب 


يجوز في زكأة الغثم الأثى والذكر ل -)ب )!|| س|إإبإ|إسس 1110/1 
الذكر ء إذا كان إنانًا وذكورًا 2١‏ جاز الذكر بنفسه كثلائين من البقر . 

.مامه - فإن قيل : الكلام في الوجوب لا في الأخذ 27 لأن عندكم يجوز أن 
توخل 9 القيمة . 

و«.ه - قلنا : ولكن لا تؤخل () بنفسها . 

؟م.ه - قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : في أربعين شاة » شاة يقتضي الأنثى ؛ 
لأن الهاء للتأنيث . 

موس و - قلنا : هاء التأنيث تتناول "© الذكر والأنثى إذا / كانت للجنس » كقولنا : 
هبة وتفيد 29 الفرق بين الواحد والجنس » يقال : شاة وشاء » وبقرة وبقر 9" . 

غ4م.ه - احتجوا : بحديث سويد 9 أمرنا رسول اللّه عل بالجذعة والثنية ) 9 . 
وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها . 

وعا.ه - قالوا : قال عمر وي 29 لساعيه : ( خذ الجذعة ) )2 . 

م.ه - قلنا : هذا © يدل على جواز الأنثى » ولا ينفي أخذ الذكر . 

مه - قالوا : نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر ء فإذا كان إنانًا ؛ 
وجب أن يكون فرضه الأنثى » كأحد وستين من الإبل . 

مم.ه - قلنا : المعني في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة » فكانت 
فرضه » وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى © ؛ فجاز فيه الذكر . 

و«.ه - قالوا : حيوان تجب 2 الزكاة فى عينه » فجاز أن تكون الأنتى 09 
معتبرة في فرضه » أصله : الإبل . 1 


. في (ن ) : 1لا زمن الأخذ ع‎ )١( في (ن) : [ أو ذكوراع.‎ )١( 
في ( ص ) : [ يأخذ ] . (؛) في (م)ء(ع):[1لايوخذع].‎ )( 
. ] في (م)ء 2ع ):[1 تيتناول ] . (5) في (م)ء(ع):[هبة ويفيد‎ )0( 


(49 الشاة : من الغنم » يقع على الذكر والأنثى , فيقال : هذا شاة للذكر» وهذه شاة للأنثى » والجمع : شاة وشياه . 
البقر اسم جنس البقرة : من الأهلي والوحشي يقع على الذكر والأنثى » والجمخ بقرات . راجع في لسان العرب ‏ 
مادة : [ شوه ] ( 755/4 ) » ومادة : [ بقرع ( "١150/1‏ ) » والمصباح النير ( ١//1ه‏ » 3:5 31١ ١‏ ). 


(8) تقدم تخريجه في مسألة ( 8.” ) . (9) قوله : [ 5ه ] ساقط من ( ن ) . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 308 ) . (١١1)في(م)ء(ع):[هل]ع].‏ 
)١١‏ في رمع)ء(ع):[ كلأشى ]. (؟١)‏ في (م)ء(ع):[يجبع. 


(14) في (م ) » (ع) : 1 أن يكون ] » وفي ( ص ) : [ الأنوثة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الانوثية ] . 


م١‏ كتاب الركاة 


4 - قلنا : الأنثى في الإبل أفضل من الذكر ؛ فجاز أن يكون صفة الفضيلة 
شرطا » والذكر في الغنم أفضل من الأنثى » فلذلك لم تشرط الأنوثة © . 

04١‏ - قالوا : صفة إذا نقصت عن صفة المال ولم يكن منصوصًا عليه ؛ لم يجز 
أن يؤخذ منها قياسًا على أخذ المريضة عن الصحاح . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه لم ينص على الذكر في مسألتنا ؛ لأن الشاة اسم للذكر 
والأنثى ؛ ولأن هذا القياس لا يصح إلا بفرض مسألة في النصاب إذا كان كله إنائًا , 
وأما © إذا كان بعضه إنانًا ؛ فالذكر لا ينقص عن صفته ولا يؤثر الوصف حيتئذ ؛ لأنه 
لا فرق عندهم بين أن ينقص أو لا ينقص ©© . 

5.48 - ولأن المعني في المرض : أنه نقص يؤثر في زكاة البقر فأثر في زكاة الغنم » 
ولا كان هذا النقص لا يؤثر في صدقة الثلاثين من البقر لم يؤثر في الغنم . 

4 - قالوا : فرائض الزكاة نص فيها على الإناث وإنما عدل عن الذكر 9©) عند 
عدمها ؛ فدل على أن الأنثى هي الأصل » فوجب اعتبار الأنوثة ”» في كل موضع أطلق 
الفرض . 

همه - قلنا نا : الزكاة نص فيها على الأنثى وعلى الذكر مع وجود الأنثى ف البق 
فإذا أطلق الفرض اعتبر عموم الحائر ين ؛ لأنه لو اختص نص عليه كما نص في الإبل . 


# # اد 


ل ل 
)١(‏ في (+) (ع):1 بشرطعء وفي (م) 2ت (٠)‏ ع ) : [ الانوثية ع . 
(؟)في(م)ء(ن)ءرع):[قماع. 

(5) في ( ص) 2( م)2(ع ):[ وين ان لا ينقص ع . 

(9) ني (9) :1 إلى الذكرع .. (©) في (م) 20 )ء(ع) : [ الأنوثيةع . 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل سسب ب ب ب بيب ببس 011/4 
]|| مسالة 
لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل 


04 - قال أبو حنيفة ومحمد : لا زكاة فى الفصلان والحملان والعجاجيل 27 . 
وصورة المسألة : أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد 9 كعددها , ثم تموت 7© 
الأمهات فيحول 2 الحول وهي صغار 

417 مه - وقال أبو يوسف : فيها واحدة منها © ء وبه قال الشافعي ييه . 

8 - لنا : حديث سويد بن غفلة 9© قال : و سرت مع مصدق رسول الله يكل 
فإذا في عهد © رسول الل يَكيوٍ لا نأخذ (© من راضع شيئًا » » [ وسمعته يقول : في 
عهدي أن لا آخذ من راضع شيًا ] 2 . ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل 
عليه الحول ؛ لانه تخصيص بغير دليل ولان ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع » 


(1) الفصلان : بضم الفاء جمع فصل » من فصل الرضيع عن أمه » والفصيل : ولد الثاقة » أو البقرة بعد فطامه » 
وفصله عن أمه . والحملان بفتحتين » جمع حمل » ولد الضأن في ستته الأولى » والعجاجيل : جمع عجول » 
ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر . راجع في المغرب مادة : [ حمل ]ء و[ عجل ] ص9؟1 2 704 . 
(9)في (م+)٠(ع)‏ :1 تترالد ] . (5) في (م)2(ن)ء(ع):[يموت]. 
(؟) في (م)ء»(ع):[ شحول ]. / 

(5) في ( ت ) : [ واحد ع . راجع تفصيل المسألة في الأصل كتاب الزكاة ( ؟/4 , ه ) » مختصر الطحاوي 
باب صدقة الغنم ص 0غ المبسوط كتاب الزكاة ( ؟//1١‏ - ١55‏ ) » متن القدوري باب زكاة الخيل 
ص 7١‏ متن الكنز باب صلقة البقر ص /ا؟ . 

(5) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني باب صدقة الغئم السائمة ص 45 ء المجموع مع المهذب ( 2418/9 
431 ء 274 ) . وقال مالك وأصحابه : يجب في الفصلان والحملان والعجاجيل ما يجب في المسان . راجع 
المدونة » ( 11//١‏ ) ء المنتقى » ( 417/7 )» الرسائل الفقهية باب في زكاة الماشية ص 11/١‏ » بداية اججتهد كتاب 
الزكاة » الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه ( 714/1 ) . وقال أحمد في رواية مثل قول أبي يوسف 
والشافعي : يبني حولها على حول الأمهاث . قال ابن قدامة : فيجوز أذ الصغيرة في الصحيح من للذهب . وقال 
في رواية أخرى : مثل قول أبي حنيفة : لا تجب فيها الزكاة » ولا ينعقد عليها الحول , ولا يكمل بها الأمهات إلا أن 
يبفى شيء من الأمهات ولر واحدة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( 71":/١‏ + 771 ) . 

(0) في (م)ء(ع) :[ عقله ] . (8) في (م)ء ( ع ) : [ فاذا كان في عهد ] . 
(9) في (م)ء(ع):[لا تاخذع . 

. ) ". ( ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )1١( 


؟م )سس بببسااسبص صصص ٠‏ سس كتأاب الزكاة 


فلا يجوز © حمله على أنه لا يأخذ الراضع » كما قال : ١‏ وما بالربع من أحد ) ؛ 
لانهم يأحذون الراضع من أمثاله 0( والخبر من هذا 3 ولا يحمل على نفي الركاة من 
مال الصبي ؛ لآن عندهم يؤخذ من مال الراضع . 

4 - وعلى قولنا لا فائدة لذكر الراضع » ويدل عليه : قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس فيما دون أربعين شاة صدقة © (© وأربعون حمل دون أربعين شاة . 

م2 ل 5 

وروي عن النبي ته أنه قال : « إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : عن الجبهة 9 و [ عن ] 
النخة ؛ والكسع 6 © . قال الراوي : يريدون بالجبهة 2 الخيل » والنخة » الإبل العوامل 

٠وءة‏ - فإن قيل : الكسع : الحمير . 

١م‏ - قلنا : إن تناولهما الاسم حمل عليهما » وعلى أصلهم ما تأوله © الراوي 
أولي . ولان النبي عله أوجب الزكاة في عدد يجب في خمس وعشرين منه بدت 
مخاض ويجب إلى ست وسبعين ثلاثة أسنان » فمن أوجب في عدد لا يجب في 
امس والعشرين [ فيه ينت مخاض ؛ ولا يكون بين الخمس والعشرين ] 9 والست 
والسبعين فرض » فقد خالف الخبر ؛ ولانه حق لله 9» تعالى يتعلق بالنعم » فاختص 
يدون سن » كالأضحية والهدايا . 

5 - ولا يقال : المعني في الأضحية : أنها لا تتعلق 20 بالمعيب » وليس كذلك 
الزكاة لأنها تتعلق ١0‏ بالمعيب فجاز أن تتعلق بالصغار » وذلك لأن الأضحية لا يمنع 


(١)في(م)ء(ن2)0(ع):[‏ ولا يجوزع]. 

(؟) في (م)١(ع):[‏ من شاله ]ع . 

(.1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين » فليس فيها شيء ( 6/) . 
(؟) في ( م ) : 1[ يجاوز لكم ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ الجهة ] ء مكان المثبت » وهو خطأ . 
() في سائر النسخ : والنخة وعن الكسح ء المثبت من مراسيل أبي داود . هذا الحديث » اخرجه أبو داود من 
طريق الحسن ؛ عن النبي عد مرسلا بهذا اللفظ ء في كتاب المراسيل باب في صدفة المواشي ص 15 . 
(1) في (م) » (ع) :[ بالجهة ] » وفي المراسيل قال كثير : يرون أن الجبهة المفيل » والدخة الإبل والتواضح 
والكسع صغار الغدم . وقيل : النخة . صغار الغنم » والكسع » الحمير . 

(7) في ( ن ) : [ ماما ناوله ] بزيادة [ ما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ما تاوله ع بالتاء . 

(8) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . (5) في رص) : [لله]. 
(١٠)في(م)ء(ع):[لا‏ تعلق ]. 

. في (م) 2 (.ع): [ كذلك لانها يتعلق ع مكان المثبت‎ )١١( 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل لس سلس ببسيس 1١81/7‏ 


فيها © كل عيب » وإما يمنع فيها © ب بعض العيوب وكذلك في الزكاة ؛ لأن العمي لا 
زكاة فيها . ولأن الأضحية تتعلق (© عندهم بالصغير إذا ولدث الشاة بعد التعيين مع 
كون العيب (4) مور مؤثرا في الأضحية . 

به . ه - ولأن فرض الزكاة يتعين تارة © بالسن وتارة بالعدد » فلما كان كذلك ؛ 
كان 9 لنقصان العدد تأثير في المنع من الوجوب فكذلك ”© السن . أو نقول : السن 
آخر 9" ما يتعين به فرض الركاة . 

همه - فإن قيل : زيادة العدد لها تأثير في زيادة الوجوب فكان لنقصانها تأثير 
ولا لم يكن لزيادة السن تأثير في زيادة الوجوب لم يكن لنقصانه تأثير 

همومه - قلنا زيادة السن توثر 00 عند كم في زيادة الوجوب :"© فيجب في الصغار 
صغيرة » وفي الكبار منه » فالوصف 2١7‏ لا يصح . ثم لا يمتنع أن يكون السنون 
نقصان السن » والعدد في التأثير وإن اختلف زيادتهما » ألا ترى أن نقصان "© السن 
كنقصان العدد في التأثير في الأضحية والشهادة ؟ وإن كان زيادة السن فيهما غير 
مؤثر» فاستوى النقصان واختلف 2 الزيادة » فأثرت زيادة [ العدد ] » ولم تؤثر 29 
زيادة السن . 

5ه - فإن قيل : زيادة الصفة تؤثر دلق في زيادة الوجوب ؛ لأنه يجب في 
السمان سمينة » ونقصان الصفة لا يؤثر 3 5 


(١)في‏ رم)ء(ن)ب(ع):[مهاع. (١)في(م)ء(ن)ء(ع):[منهاع].‏ 
(9) في (م)ء( ع):[ يتعلق ] . (5) في ( ع) : [ العيد ع مكان : [ العيب ] . 
(5) في ( ص ) : [ تارة يتعين تارة بزيادة [ تارة ] » وهو سهو . 

(1) قوله : [ كذلك كان ع ساقط من ( ن ) . ولفظ : [ كان ع ساقط من ( م ) » ( ٠.)‏ 

(0) في (ن ) : [ وكذلك ] 

(8) ني رص) : [أخذىء وي (م)ء(ع):[أحدع. 

(95)في (م)2(ع):[لثر]. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع )» ومن قوله : [ وما لم يكن ] إلى قوله : 1[ في زيادة 
الوجوب ] ساقط من ( ن ) . )1١١(‏ في (م)٠(ع):[‏ كالوصف ]. 
(؟١)‏ في (م)٠(ع):[‏ بياض ]ء مكان : [ نقصان ] . 

.] في (رم)١(ع): [واحتلف‎ )١19( 

. ] الزيادة من ( ن ) » وفي (م ) »( ع ) : [ ولم يأثر‎ )١4( 

)١5(‏ في (م)ء(ع):[موثر]. (17) في رن):[لاتؤثرع]. 


و 2 ُش فشك كشكش فُفسُْةُشُشؤةؤ]ؤُ]ؤ]ؤةلاةالشتاتئ ئ س1 031 01 


/اوءه - قلنا : الهزال إذا منع (© الرعي أثر في الوجوب عندنا » ولا نسلم (© أن 
نقصان الصفة لا يؤثر في إسقاط الوجوب ؛ ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض 29 
وإما يتغير به صفته » فلم يازم على علتنا . 

مهمه - قالوا : زيادة الجنس يتغير بها الفرض ؛ لأنه يجب في أعلى الأجناس مثله » 
ونقصان الجنس لا يسقط الركاة . 

8 - قلنا : نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال . وعندنا : إذا 
كانت الأمهات من الوحش . 

مه - قالوا : نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [ وهو العدد » ونقصان الصفة 
يجب أن يؤثر فيما هو من جنسه ] 29 » وهو نقصان الصفة . 

0١‏ - قلنا : نقصان العدد لم يؤثر [ في جنسه ؛ لأنه تارة ينقص عن العدد ع 
وتارة يرفعه أصِلًا ء كذلك نقصان الصفة يؤثر] 9» في نقصان صفة الواجب تارة » وهو 
لمعيب من أمثاله » وتارة يؤثر في إسقاط الوجوب أصلا . ولأنه حق يختص في الشرع 
بنوع 27 من البهائم فاختص يبعض الأسنان » كالدية والأضحية . 

5 - احتجوا : بما روى : أن أبا بكر 5د" لما هم بقتال مانعي الزكاة » قال : 
والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الل مك [ لقاتلتهم عليه » 0 ع فعلم 
أنهم كانوا يؤدون إلى رسول اللَّ كت ع 0 العناق » وهي لا تؤخذ ٠(‏ 2 إلا من الصغار ؛ 
ولأنّ هذا قاله بحضرة الصحابة وي ('" فلم ينكره أحد . 


(١)في‏ (رم)ء(ع):[اسضعع]. () في (ن ) :[ قلا نسلم ع , 
(9؟) في ( ن ) : 1 لا يتغير بالفرض ] . (4) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(5) الزيادة من ( ن ) . (0) في (م)2(ع):[ بالشرع بتوع ]. 


(0) قوله : [ 5 ] ساقط من ( ن ) . 

(8) أخرجه ابخاري في باب وجوب الزكاة ( 541/١‏ ) » وفي كتاب استتابة المرتدين باب قتل من أببي قبول 
الفرائض ( 167/5 ) ؛ وأبو داود في السنن كتاب الزكاة ( 785/١‏ ) » وأحمد في المسند في مسند عمر بن 
الخطاب #2 ( 15/١‏ 1097 48 ). 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في (م) 2 (خ): [ لا يؤخذ] . العناق : الأتثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . والجمع : أعنق 
وعنوق . كذا في المصباح المنير ( 105/1 ) . 

. ) قوله : [ ء# ] ساقط من ( ن‎ )١١( 


لا زكاة في الفصلان والحملان والمجاجيل سس سس ٠ع‏ للششسسسل #إ/ "م ١١‏ 


م«..ه - والجواب (2 : أن هذا الخبر مداره على الزهري ؛ وقد اختلف 27 فيه عليه 
فروي « عناقًا » » وروي ١‏ عقالا » © والعقال : قيل فيه : صدقة عام » وقيل : الحبل 
الذي يعقل به أرجل الإبل » واللفظ واحد في الأصل . 

4 - وإذا اختلف فيه لم يصح التعلق به ؛ ولأن أرباب الأموال لم يكونوا يؤدون 
إلى رسول الله يَلَِمٍ » وإنما يدفع السعاة إليه » وقد يتوالد 2 الغنم في يد الساعي فيعطي 
الولد ؛ لأنه من حق المساكين » وقد كان السعاة أخذوا الزكوات 2 وارتدوا وهي في 
أيديهم » منهم (© مالك بن نويرة التميمي © وطليحة بن خويلد الأسدي 9© » فيجوز 
أن يكون توالدت في أيديهم ققال : ١‏ لو منعوني عناقًا من ذلك » . ولأنه يجوز أن يقول 
ذلك على طريق التأكيد » كأنه قال : لو كانت العناق حمًا 9» لي فمنعوني منها 
لقاتلتهى ٠‏ كما يقول الرخل : لو متعتني 003 سيزدلة من قن .سشاكمتك + وإن لم 
110 روي فى نع و بوعل :090 بهل جيل اثولة+ و لو متعري عقالا + 
ولأن العناق عندنا تؤحذ 229 على طريق القيمة , ١‏ 


.] في (ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . (؟) في ر(ص):[اخلف‎ )١( 

(") في ( ع ) » [ فروى وروى قتالا ] . 

(5) في (م )2( ن)ء(ع )1 السعاة ] » وفي ( م ) » ( ع ) [ يتوالد ] . 

(5) في (م ١)‏ (ع):[الزكاة ع . (5)نفي (م)ء(ع):[عنه]. 

(1) في ( ع ) : [ والتميمي ع بالعطف . وهو مالك بن نويرة » اليربوعي التميمي » كان من أهل الردة » 
ومانعي الزكاة » فقتله جند خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة . قال الخطابي : وقد كان من ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها » إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على 
أيديهم في ذلك » كبني يربوع ؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن ييعثوا بها إلى أبي بكر 5 فمنعهم 
مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم . راجعه في معالم السئن كتاب الزكاة ( 1/7 ) » البداية والنهاية كتاب 
تاريخ الإسلام الأول ( 91/1 - 88" ) . 

(8) في سائر النسخ : [ طلحة ع » والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم . هو طليحة بن خويلد الأسدي 
الكاهن » أسلم سنة تسع » وصحب رسول الله يك ثم ارتد عن الإسلام وامتنع عن أداء الزكاة إلى أبي بكر » 
ثم أسلم فحسن إسلامه بعد ذلك . راجع ترجمته وقصته في أسد الغابة ( 5/5 10 ) » سير أعلام النبلاء 
117/1 110017" )» الترجمة ( 18 ) البداية والنهاية » في العنوان السابق » في تصدي الصديق لقتال أهل 
الردة ومانعي الزكاة ( 5/١١الا‏ - 318 ) . (5) لفظ : [ حقا ع : ساقط من ( ن ) . 

.] ني (م):[لم يكن‎ )1١( . ] في ( ن ) : [ تقول لو منعني‎ ) ١١ 

)١١(‏ الزيادة من رم )» (ن)2(غ). 

.]ذخؤي[:)ع(٠)م( في‎ )١9١ 


كتاب الزكاة 


١١م4‎ 

”مه - فإن قيل : فالقيمة لا يقاتل على منعها © . 

5مه - قلنا : إذا أذ المصدق ومنعها واعتصم منه (© قوتل . 

7 - قالوا : روي عن علي 75" أنه قال لساعيه : عد عليهم الصغار والكبار . 

4 - قلنا : هذا يقتضي اجتماعهما » وهو الغالب ؛ إذ الصغار لا تنفرد ©» عن 
الكبار . ْ 

69 - قالوا : مال جاز في الحول » فإذا هلك منه ما لم ينقص باقيه عن نصاب ؛ 
وجب أن لا ينقطع حكم الحول » كما لو كانت له خمسون من الإبل فهلك منها عشر . 

«لاءه - والجواب 7 : أنا لا نسلم أن الباقي لم ينقص عن نصاب الإبل ©© ؛ لأن 
النصاب عندنا السن والعدد . والمعني في الأصل © : أنه بقي ما يجوز أخذه عن 
الكبارء فلم ينقطع © حكم الحول » كما لو بقي أقل من النصاب ثم تمت في آخر 
الحول . قالوا : كل مالين ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب » فتلف أحدهما لا يسقط 
الزكاة عن الآخرء ولا يقطع حوله » كالضأن والمعر ©© . 

اله - قلنا : ينتقض إذا بقى أقل من أربعين . 

؟لاهة - فإن قالوا : لا تسقط ('© الزكاة بالهلاك لكن بنقصان النصاب 20 , 

- قلنا : كذلك نقول في مسألتنا » ثم المعني في الضأن والمعز © : أن كل 
واحد منهما يجزئ سنه © في الأضحية وفي الصغار والكبار بخلافه / » أو 
نقول 299 : الضأن والمعر إذا اجتمعا جاز أن تؤخذ 9© زكاتهما من كل واحد من 
النوعين على الانفراد » والصغار والكبار إذا اجتمعا لم يجز أذ الزكاة من الصغار ؛ 


)١(‏ في (رن): المهاع]. 
(5) في (م) 6( 3) 2( ع):[ سدع بدون نقط ء لعل الصواب ما أثبتناه . 


(؟) قوله : [ # ع ساقط من ( ن ) . (5) في (م) :[لا ينفرد ]. 
(*) في (م) 6( ) ٠(ع):‏ 1 الجواب ع بدون العطف . 
(1) لفظ : [ الإبل ] ساقط من ( ن) . (1) لفظ : [ الأصل ع ساقط من (م ) ؛ ( ع ) . 


(5) الثبت من رص ) » (ن), (ع). 

(1 في (م)» (3) 2 (ع ) : [ الماعزج » المعراسم جنس لا واحد له من لفظه . المصباح امخير ( 8426/9 ) . 
(١٠)في‏ (م)ء(ع):[لا يسقطع. )١١(‏ في رع): [لمصاب ]. 
(16)ني(م)ء(ن)ء(رع):[ والماعرع , )١19(‏ لفظ : ر سنه ع ساقط من (م ) ٠‏ (ع ) . 
)١9(‏ في (م) ٠(ع):‏ [ أن نقول ع . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[ أن يوخذع. 


عدر 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل كك010121ج1]كت])]<ا] ]1ك ير ل 


فلذلك ينقطع ”2 الحول مع بقائها . 

4لاءه - قالوا : سن يعد مع غيره » فجاز أن يعد بنفسه , كالجذاع والثناء © . 

ولاءه - قلنا : المعنى في الأصل : أنه يجوز في زكاة الكبار بنفسها » وفي مسألتنا : 
لم يجز في مسألة الكبار بنفسها , فلم يعد 29 . 

“لاءه - قالوا : ما صلح للوصل صلح للأصل إذا تم عدده 29 » كالكبار . 

بابأايوهم - قلنا : الوصف اك لغيره 4 والأصل يثبت بنفسه إلى وليس إذا جاز 
الشىء تبعًا جاز أصلا . 

هلاءه - فإن قيل : كيف يكون الصغار تبعًا والكبار أقل من النصاب ؟ . 

ولاءه - قلنا : الدليل © على أنه تبع : أنه يؤخذ منها ما يؤخذ من الكبار » ولو 
كانت متبوعة لاعتبر حكم المأخوذ بها . 

مه - قالوا : السخال إذا تبعت الأمهات من الحول ؛ لم يسقط حكم الول فيها 
يتلف الأمهات » كما لو بقى كبيرة . 

9 - قلنا : لا يسقط حكم الحول بتلف الأمهات » وإنما يسقط بنقصان 
النصاب ؛ بدلالة أنه 9 لو استفاد كبيرة » ثم هلكت الأمهات لم يسقط حكم الحول . 
والمعني في الأصل : أنه بقي ما يجوز أخذه في الزكاة عن الكبار . 

5 - وفى مسألتنا بخلافه » فتبين 27 الفرق بينهما » أنه إذا بقيت الكبيرة ؛ فالواجب 
على ما كان من السن » وإذا لم ببق لغير الفرض عندهم فدل على الفرق بين الأمرين . 
)١(‏ في (ع):1لم ينتطع ] . 

» 7/8 في ( ع ) : [ كاجذع ]ء الجذع بفتحتين : ما قبل الثني » والجمع : جذاع . راجع المغرب ص‎ )١( 
في سائر النسخ : والثنايا » لعل الصواب ما أثبتناه ؛ ولأن الثنايا جمع الثنية » وهي‎ . ) 91/١ ( المصباح المنير‎ 
الأستان » وأما ثناء وثنيات جمع الثني » الإبل الذي استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة » ومن ذوات‎ 
الظلف : ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة » ومن ذوات الحافر : ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة . راجعه‎ 
. ) 87/١ ( في المغرب ص١, ء المصباح المثير‎ 

() في ( ن ) : [ لم يجز في زكاة الكبار وبنفسها لم يعد ] » ولفظ : [ بنفسها ] ساقط من ( ع ) . 
(؟) في (م)ء(ع):[عده]. (5) في رص)ء(م)ء(ع):[يبع]. 
(1) لفظ : [ بنفسه ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . (7) في ( ن ) : [ الزائد ] » مكان : [ الدليل ] . 
(8) لفظ : ر أنه ع ساقط من ( م ) 2 ع). 

(5) في رن ):[ فبين]. 


يذاسيل 


ممه - قالوا : أجمعنا على بقاء الحول ببقاء الكبيرة » فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
لبقاء (© الحول في الأمهات , أو لأنه انعقد في السخال » ولا يجوز أن يكون لأجل 
الأمقات + لأنها ناقضة عن التضات » فلم ببق إلا أن يكون انعقد في السخال . 

4 - قلنا : إنما يبقي حكم الحول ببقاء © الكبيرة » والسخال شرط في 
الوجوب » ونقصان الأمهات لا يمنع بقاء حكم الحول © ؛ لأن عندنا لو هلكت إلا 
واحدة وليس هناك سخال لم ينقطع 9» حكم الحول منها . 

6 - قالوا : ذات رحم تبعها ©» ولدها » فلم ينقطع ذلك الحكم عن ولدها 
بموتها » كولد أم الولد والأضحية . 

808 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا لو هلكت الأمهات وبقيت كبيرة لا ولد 
لها ؛ لم ينقطع حكم الحول » فدل علي أن الحكم لا يتعلق بهلاك الأمهات ولأن أخذ 
الكبيرة ثابت حال الاجتماع » فإذا هلكت الأمهات سقط هذا الحكم عندهم ووجبت 
صغيرة فانتقض ما قالوه . 

/احءهة - قالوا : نقصان صفة فلا تؤثر 29 في إسقاط الزكاة » كالمرض . 

6ه كلا ر اخرض :99 لاايشرسق الوائجت © قلذلك :لم يشقط الوجوب + 
ولأن امرض نقص في الموجب فيه » وهلاك الأمهات عدم الموجب فيه ؛ ولهذا لا يتغير 
سن الواجب في المرض ويتغير في الصغار . 


كتاب ال كاة 


ع # 


ب ب رت 1 1 
)١(‏ في (م)ء(ع):[سقاءع]. 

(1) ني (0 ) : 1 كبا ] » ولفظ : [ بيقاء ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصدف في الهامش . 
(5) في ( ص)2(م)2(ع):[1 فبقاء حكم الحول ] . 

(5) في (م)١(ع):[‏ ينقطع ع . (©) ني رص)ء(م)ء(ع):[يتبعها]. 
(0) في (م)2(ع):[1فلايوثرع]. (؟7) الزيادة من ( ن ) . 


إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه امول للللللش*شششسشسس #//19م/ ١1١‏ 
||| مسالة 94 . 


وه - قال أصحابنا : إذا ملك 2١‏ عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه 
الحول 9 . 

٠ومه‏ - وقال الشافعي : ينعقد © . 

١ومه‏ - لنا : أنه سن 9©) لا يجزي فى الأضحية » فلا ينعقد الحول فيه بنفسه » 
كالصغار المتولدة . ولأنه حكم معلق © بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء» 
كما في الأضحية 00 

؟ومه - ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكيار لا ينعقد به الحول منفردًا » كالمتولد . 


وا و خا قال > عمال يقد © الخول علية مغ :غيرة > أفجاز أن يتعقد الخول"فية 
نوع مع غير ز 
بنفسه» كالجذاع والثناء © . 


4وءه - والجواب 9 : أن السن ينعقد عليه الحول تبعًا فلا ينعقد أصللا » بدلالة كل 
جزء من النصاب » وكذلك النساء تتم 00 الشهادة بهن تبعاء ولا يغبت 7 لهن هذا 


. ] في (ع ) : [ هلك عء مكان : [ ملك‎ )١( 

(1) في (م)» ( ع ) : [ لم ينقطع عليه الحول ] . هذه المسألة إحدى صور المسألة السابقة لا زكاة في الفصلان 
والحملان والعجاجيل . راجع تفصيل المسألة في تحفة الفقهاء » ( 784/١‏ » 585 ) » بدائع الصائع ( 1١/5‏ » 
0" ) » فتح القدير مع الهداية ( 187/1 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء ( 17١7 2701/١‏ ). 
() راجع فتح العزيز كتاب الزكاة » بذيل ا مجموع ( ه/1/8 781-15 ) ء المجموع مع المهذب ( 118/0 » 
49 474 )ء الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( 591/١‏ ) . 

(5) في (م) 2( ع) :[ يلين ] بدون نقط . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المتولد ] » وفي ( ن ) : [ يتعلق ] » مكان الثبت . 

(5) في ( ن ) : [ كالأضحية ] . (9) في ( ن ) : [ انعقد ] . 

(8) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش » وفي ( ع ) : [ كالجلع ] » 
وفي سائر النسخ : [ الثنايا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م) (٠٠‏ ن)ء(ع) : [الجواب ] بدون العطف . 

.] في (م)ء( ع):[ البنا ] بدون نقط » وفي ( ن) : 1[ ثم‎ )٠١( 

.] في (م) : [ ولا تنبت‎ )1١( 


ارو ب بس ب حححيييبييححح كتأس الزكاق 
الحكم بأنفسهن , والمعنى 20 في الأصل : أنه يجوز أخذه مزكي (© والكبار بنفسه » 
وانعقد الحول فيه » وفي مسألتنا بخلافه . 

هوءة - قالوا : الصغار يكمل بها النصاب » فإذا بلغت نصابًا فى نفسها جاز 
فحرت الرقاة بيات كيار ْ 

5 - قلنا : لا نسلم أنها بلغت نصابًا ؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعددع 
والمعني في الكبار ما قلمناه . 

لاوءه - قالوا : الصغر نقص كالعيب . 

4 - قلنا (© يبطل بالمتولد على أصلهم . ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار 
يؤخذ منها ؛ فلذلك انعقد لها الحول » والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار 
إذا كانت كبارًا آخر الحول . 


ا 


(9؟)ني رص)ء(م)ء(ن):[مركاع. 
(9) في (م) » (ع) :[ فلما ع » مكان : [ قلنا] . 


إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعر أخذ ... 
||| مسة 


إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعز أخذ 
منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين 

86 - قال أصحابنا : إذا ملك نصابًا من نوعين » كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ 
وسطها (© من دون أعلى الجنسين » أو من أعلى دون الجنسين » ذكر معنى هذا فى 
المنتقى 973 0 

- وقال الشافعي في أحد قوليه : يأخذ المصدق من أعلى النوعين » فإن 
تساويا أخذ من أيهما شاء . 

١‏ - وقال في القول الآخر : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية © من المعز» فإن كانت 
عشرة قومنا جذعة من الضأن » فإن كانت عشرين : أخذ نصف القيمتين » فيقول 9) : 
أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك » وكذلك 
هذا ع © فى الإبل الختلفة 29 . 

؟!ءأإه - لنا 0 قوله عليه الصلاة والسلام [ لمعاذ ] 29 5 ( إياك وكرائم الأموال: 
وخذ من أوسطها 00( وروي ) من حواشيها ) 9) ( وقال 3 « ألا إنه لم يسألكم 00 


. ] في ( ن ) : [ أخذ منها واحد وسط لها‎ )١( 

(1) راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب زكاة الغنم ( ١87/9‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما 
صفة الواجب في السوائم ( 5/9" , 76 ) . (5) في (م)ء(ع):[يه]. 

(54) في ( ن ) : [ فنقول ] . (5) الزيادة من ( م ) » ( )2 (ع). 
(5) في سائر النسخ [ المختلف ] الإبل اسم جمع لا واحد لها وهي مؤنثة . قال الجوهري : هي مؤنئة لأن 
أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم . راجع في لسان العرب 
مادة أبل ( 1/١‏ ) . وقال مالك وأصحابه : يأخحذ من الأكثر عددًا » فإن استوت بير الساعي . راجع المدونة 
في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت » ( 77١ » 755 /١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب 
زكاة الغنم ( 7١14/١‏ ) . » المغني باب صدقة الغنم ( 508/1 2 70١5‏ ). 

(0) الزيادة من ( م ) » ( ن (٠)‏ ع). 

(8) أخرجه البخاري في الصحيح باب لا تؤخذ كرائم أموال في الصدقة ( 7١54/١‏ ) ؛ ومسلم في الصحيح 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( 50/١‏ » ١ه)ء‏ الحديث ١ 27٠١2175‏ ) ء وأبو داود في 
السئن باب في زكاة السائمة ( 100/١‏ ) . (5) في ( ن ) : [ من حواسيها ] . 

)٠١(‏ في (م)ء(ع):[لميسلكم]. 


يذلكيال 


كتاب الزكاة 


١١6.“ 
©9 خياره ولا قبل منه شراره » © لأن صفات 22 الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط‎ 
الواجب على قدر أنواعها » كالصغار والكبار » والسمان والمهازيل . أو نقول : فلا يعتبر‎ 
الأغلب ؛ ولأن ما يقولون يؤدى إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة . ولأنه ملك‎ 
. نصابًا من الغنم فلا يتقسط الواجب » كالنوع الواحد‎ 

م#. وه - احتجوا : بأنه مال اشتمل على نوعين فوجب أن يتقسط 9 الواجب 
منهما كالحبوب . 

64 - قلنا : المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره » ولما لم يؤخحذ ©» 
في مسألتنا من كل نوع بقدره لم يتقسط © . 


# ا # 


) 7945- ؟91//١‎ ( 445 راجع البخاري في الصحيح في باب قصة البيعة والاتفاق على عفثمان بن عفان‎ )١( 
. ) 1١7/4 ( وأخرجه أحمد في المسند ( ه/7/ ) » والبيهقي في الكبرى‎ 

(؟) في رن) :[ صغارع]. ْ 

(5) في ( م (١)‏ ع):[ اذا اختلف لم يسقط ع » وفي ( م ) : [ لم يسقط ع » مكان المثبت . 
(4) في ( ن ) :[ فلا يسقط ] . (5) في (م)ء(ع): [لم يوجد]. 

(5) في (ن ) :[ لم يسقط ] . 


لا زكاة في المال المجحود والمال ا مغخصوب سس سصمسس 9/ ١١651‏ 
|||||| مسالة ١‏ 
لا زكاة في المال المجحود وا مال اللغصوب 


هله - قال أصحابنا : لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب 27 . 

5 - وهو قول الشافعي في القديم » وقال في الجديد : يجب فيهما الزكاة : وأما 
الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها : قال بعضهم : يزكيها لما مضي 
قولا واحدًا » ومنهم من قال على قولين » وإن عادت دون نمائها على قولين . [ وإن علفها 
الغاصب : فمنهم من قال : لا زكاة قولا واحدًا » ومنهم من قال : على قولين ] © . 

١ه‏ - لنا : ماروي أن 29 عثمان و(؟» خطب فقال : ١‏ لا زكاة في مال ضمار) ع 


. ) 1/1 ( المبسوط كتاب الزكاة ( 1771/7 ) » بدائع الصنائع » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . قال النووي‎ 
في المجموع : إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه » أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ؛ ففي وجوب‎ 
الزكاة أربعة طرق » أصحها وأشهرها : فيه قولان أصحهما وهو الجديد وجوبها . والقديم : لا تجب . والطريق‎ 
الثاني القطع بالوجوب » وهو مشهور . والثالث : إذا كان عاد بنمائه » وجبت وإلا فلا . والرابع : إن عاد‎ 
بنمائه » وجبت وإلا ففيه القولان . راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة الدين ( ؟/5١ ) . وقال مالك في‎ 
رواية : تجب الزكاة في المال المجحود والمغصوب عن كل سنة . وفي قول آخر : لا زكاة فيه لما مضى » وإن‎ 
زكاه لعام واحد فحسن . قال ابن القاسم وأشهب وسحنون : فيه الزكاة لما مضى من السنين إن كان غير‎ 
مضمون على أحد » ولعام واحد إن كان مضموئًا » قال ابن عيد البر : وهذا أعدل أقاويل المذهب وفي‎ 
الماشية : فالمشهور وجوب الزكاة فيها لكل عام مضى . قال الزرقاني : وهذا رجع إليه مالك » رجحه ابن عيد‎ 
وقال أحمد في رواية مثل قول‎ . ) 781/١ ( السلام . راجع المسألة في المدونة » في زكاة الماشية المغصوبة‎ 
الحنفية : لا زكاة في المال المجحود والمغصوب , وقال في رواية أخرى مثل قول الشافعي في الجديد : فيه‎ 
الزكاة . قال أبو يعلى : وهو الأصح . وفي الماشية : فقد قال ابن قدامة : وإن كان المغصوب سائمة معلوفة عند‎ 
صاحبها وغاصيها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط » وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي‎ 
: تقول بوجوبها في المصوب », وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصيها ففيها وجهان : أحدهما‎ 
لا زكاة عليه ؛ لأن صاحبها لم يرض بإسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب » كما لو رعت من غير أن‎ 
. ) 744/١ ( يسيمها » والثاني : عليه الزكاة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة‎ 

(") في (ت ) : [ لما روى ] » مكان [ لنا ما روى ] » وفي (م ) : [ ابن ] » مكان : [ أن ] . 
(4) قوله : [ 5 ] ساقط من ( ن ) . 

(0) في (ص) ع (ن) : [ضمان] » مكان : [ضمار . راجع نصب الراية كتاب الزكاة ( ؟/4 101 ) ؛ ومالك في الموطاً 
في الزكاة في الدين ( ١51/١‏ )» والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد .)19١/4(‏ 


كتاب الزكاة 


١١“ 


والضمار الثاوي 27 . وعن ابن عمر 29 ( إنما الزكاة في الدين الذي إذا اقنضيته أمكنك 
أخذه ) 29 ولا يعرف لهما ممخالف . ولأنه خارج من يده ممنوع من الانتفاع به ؛ فلا يجب 
عليه زكاته لما مضي » كرقبة المكاتب بعد العجز » ومال المكاتب . 

8 - فإن قيل : مال المكاتب لا يملكه 29 المولى » بدلالة أنه يجوز أن يشترى منه 


ويبيع . 

8 - قلنا : ذاك لتعلق 9» حق غيره » كمال المضاربة . 

. فإن © قالوا : يجوز تصرفه بالعتق ويبيعه 29 من الغاصب‎ - ٠ 

9 قلنا : العتق إتلاف » وليس المقصود من التصرف الإتلاف » فأما بيعه‎ - ١ 
فإننا » يحكم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدًا . ولأنه تقدر‎ 
المال الذي يعتبر فى وجوب زكاته النماء فصار كما لو علف السائمة . ولآن ما‎ 2١ فيه‎ 
: قلتح 09 عليه العذر 09 ختارج اعن يذه وتشرفه.ء كاللخيل السشائمة‎ 

- احتجوا : بقوله عليه والصلاة والسلام : « في أربع وعشرين فما © دونها 
الغنم ) 29 وقوله  :‏ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) 29 . 

- وقال : ١‏ في الرقة ربع العشر ) 29 . 

4 - قلنا : قد أريد به إذا كان لمالك © تام الملك بإجماع » فصار ذلك 


. ] في ( ص ) »ء ( ن ) : [ الضمان ] » وفي سائر النسخ [ التاوي‎ )١( 

(؟) في (ص)ء(ن)ء(ع): [عمر]عء مكان : [ ابن عمرع . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » في وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه ( "اه ) 
البيهقي في الكبرى ( 16١/4‏ ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( 5١١/4‏ ) » مسألة ( 11١‏ ) . 
(؟) في (م)ا(ع):[لايمكنهع]. (5) في ( م ) » ( ع) : [ التعلق ع . 
(5) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) » ( ع). (1) في ( ن ) : [ وسيعه ]. 

(8) في (ن ) : [ بفسهع ء مكان : [ بيعه]. (5) في (م)ء(ع): [ فأماع]. 
)١(‏ في (م)2(ع):[ بعد رقبة ] 2 وفي ( ص ) : [ يقدر فيه ] . 

. الزيادة من ( ن ) . (١1١)في (م)  (ع): [العدد ع‎ )١١( 
في رن):[ماع].‎ )19( 

. ) 79+ ( هذا جزء من حديث أنس ذه الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )١4( 

(15) تقدم تخريج هذا الحديث , في مسألة ( 7.0 ) . 

(15) هذا جزء من حديث أنس 5 الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 7154 ) . 

(107) في ( ن ) : [ لملك ع . 


لا زكاة في المال المجحود والمال ا مغصوب 


كالمشروط في اللفظ » ونحن لا نسلم تمام الملك . ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر 
الحول حتى يتمكن من النماء فيه » فصار هذا تنبيهًا على اعتبار التمكن من النماء . 

6 - قالوا : مال لو كان في يده ولم تحصل 27 الحيلولة 29 بينه وبينه 9) 
لوجبت فيه الزكاة » فإذا وجدت الحيلولة ©» وجبت أن لا يمنع وإنما يمنع نقصان ملكه . 
ولأنه إذا أيسر ؛ فقد منع المالك © من ملكه , وإذا غلب على امال 9© فقد منع 
الملك 9 منه . وفرق في الأصول © بينهما بدلالة © أن المتغلب يضمن المال في إحدى 
الحالتين دون الأخرى » وإن حصل المنع فيهما ؛ ولأن المأسور ماله في يده وتصرفه فيه 
جائر » ألا ترى أنه إن تعذر أن يتصرف بنفسه جاز تصرف وكلائه فيه » وفي مسألتنا 
زالت يده ولم ينفذ تصرفه المقصود بالإملاك . 

5 - قالوا : يبطل ما ذكرتموه بالمال المدفون في داره . 

- قلنا : جعلنا العلة في سقوط الزكاة انتفاء شرطين » اليد والتصرف ٠»‏ وأما 
دفنه في داره فيده فيه (' © باقية وإن امتنع تصرفه . 

4 - قالوا : فالدين في ذمة الغير 2١‏ ليس في يده . 

8 - قلنا : هو 2219 كذلك إلا أن تصرفه جائز فيه بالحوالة والانتفاع به » وليس 
إذا أسقطنا الزكاة يإلغاء شرطين جعلنا وجودهما علة للإيجاب ؛ بل توجب الزكاة 

- قالوا : ملكه صحيح وهو مسلم » وقد وجد الحول والنصاب » ولا اعتبار 
بثبوت اليد » ولا يجوز التصرف » بدلالة الدين المؤجل » والدين 2١‏ على مفلس لا 


عورم ؟ ١‏ 


. ] في (م)ء(ع):[ ولم يحصل ] . (5) في (ر ص)ء (ن) : [الخلوله‎ )١( 
. ] في سائر النسخ : [ بينه بينه ] » ربما الصواب [ بينه وبين المال‎ )7”( 

(5) في (م+) (١‏ ع): [الخحلوله ع . (5) في (ع) : 1 اللك ع . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وان غلب على امالك ع . 

(”) في ( م )ء زع ) : [ الالك ] . 

() في ( ع ) : [ الاصوله ] . (5) لفظ : [ بدلالة ] ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ في ( ن ) : [ وما دونه في داره يده فيه ] . 

, في ( ن ) : [ العتين ] بدون نقط‎ )١1١( 

. لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١1( 

)١1(‏ لفظ : [ الدين ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش 


كتاب الر كاة 


انك لال 


يمكن قبضه ولا التصرف فيه » والزكاة واجبة على صاحبه » وكذلك الأسير المحبوس لا 
يجد من يشترى ماله . 

0١‏ - قلنا : الدين المؤجل وفي ذمة المفلس يجوز تصرفه فيه بالحوالة » فلم 
تفقد 07 اليد والتصرف .ء والمأسور يده ثابتة على ماله » ويجوز / تصرف وكلائه فيه . 71/ب 

- فأما قولهم : إن ملكه صحيح فقول بعيد 27 ؛ لأن غلبة 29 الكفار على 
الملل وحصوله في دار الحرب 29 . أو حصوله في الحرب إذا كان لا يوجب نقصان 
الملك فلا يتصور ملك ناقص ؛ لأن كل سبب يوجب نقصان الملك دون هذا . 

1ه - قالوا : الزكاة تجب © في الأموال النامية وإن لم تنم 29 » كالذكران 
وللهازيل "© التي لا ذر 9© لها ولا نسل . 

64 - قلنا : المعتبر بكون المال ثما يمكن إرصاده للنماء 29 إذا أرصده المالك » وليس 
المعتبر بحصول ( النماء » وما في يد الغاصب لا يتمكن المالك من إرصاده للنماء . 

- قالوا : لو رهن حليًا على دين وفيه فضل مقدار النصاب ؛ فيه "١‏ الر ع 
وإن كان الرهن خارجًا عن يده وتصرفه . 

5 - قلنا : الرهن إذا كان فيه فضل وله ما يكفيه فهو يقدر 2١5‏ على التصرف 
فيه » وإن كان لا إمكان 27 له فيقدر على بيع بعضه من المرتهن بيده 29 ويتصرف في 
الباقي » أو يبيع القاضي عليه عندهم إذا علم 3 أنه لا مال له 2970 , وعندنا يلزمه البيع . 


د نا 
)١(‏ في (م)ء(ع):[ينفقدع]. (؟) في (ن ) :[ نقول بعدع]. 
(؟) في (ن):[علةع]. (5) في ( ص)ء( ن) : [البحرع . 


(5) في (م)ء(ع):[يجب]. 

(1) في ( ص ) (١‏ ) : [ تنمي ] » وفي ( م ) : [ ينمي ] » وفي ( ع ) : [ ينم ] الصواب ما أثبتناه . 
(90) في (م ) : [ ومهازيل ] . 

(8) في ( م ) ؛ (ن) » (ع) : [ در] بالدال المهملة » وهو تصحيف . والذر : النسل » ومنه الذرية » وهم 
الصغار وتكون الذرية واحدًا وجمعًا . كذا في المصباح المنير ( 198/١‏ ) . 


(9)نفي رع): [ كماع . )١(‏ في ( ت): [الحصول ]. 
)١١(‏ في (ن ):[ وفيه بالعطف ] . (15يني(م)ء(ع):[شدرع. 
1١‏ ) في (ن ) :1لا أركان ] . )١15(‏ في رص)ء(م)ء (ن ):[ بدينه ] . 


(15) في (م) : [ وعندهم ] بالعطف . وفي ( ع ) : [ أنه إذا ] بزيادة : [ أنه ع . 
(؟١)‏ في رن): [لاع. 


إذا طرق الغنئم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة 
|| مسالة 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب ف أولادها الزكاة 


١ ١ 1 #/ره‎ 


ااذه - قال أصحابنا : إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت ؛ وجب ”22 في أولادها 
الزكاة . 

4 - وكان أصحابنا يقولون . تجزي في الأضحية والهدي » ولا يجب على 
حرم بقتلها الجزاء » وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي 29 . 

698 - وقال الشافعي : لا زكاة في ذلك © , 

8 - لنا : قوله عليه الصلاة و( السلام : ( في أربعين شاة شاة » وفي ثلاثين 
من البقر تبيع ) 9 » ولم ينفصل 22 . والمتولد شاة . وقد قيل : إن الغدم المكية أولاد 
الظباء والاسم يتناولها © . 


١ه‏ - فإن قيل : المتولد من الخدم يسمى رقلا © . 


)١(‏ في (م)2(ع):[فوجب]. 

(؟) راجع المبسوط باب زكاة الغدم ( 1481/9 ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة نصاب 
السائمة ( "١ 2٠/5‏ ). 

(17) راجع المسألة في الأم باب الغنم تختلط بغيرها ( 15/19 ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة 
ص 4 » المهذب ( ١41/1١‏ ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( 11/9 ) . شرح الزرقاني باب تجب زكاة 
تصاب الغنم يملك وحول كملا ( ١١7/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ٠١١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة كتاب 
الزكاة ( 7581/١‏ ) ء المغني » باب صدقة البقر ( 855/5 2 55ه ) . 

(؛) الزيادة من ( ع ) . 

(5) أخرجه أبو داود بطوله في السنن باب في زكاة السائمة ( 98/١‏ » 87 ) . وقد تقدم تخريج الجزء 
الأول منه في مسألة ( .794 ) وفي مسألة ( "0١‏ ) وأما الجزء الثاني : فقد أخرجه الترمذي في السنن باب ما 
جاء في زكاة البقر( ,. لالاه ) » الحديث ( 577 2 571 ) » وابن ماجه في السنن باب صدقة البقر 
١١ ١/8 (‏ ) الحديث ( 18٠41 : 18٠07‏ )»ء وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة ( 751/١‏ ) ؛ 
والنسائي في امجتبى باب زكاة البقر ( ه/ه؟ , 7١5‏ ) » وأحمد في المسند ( ه/.9؟ , "م3 6 .54 ع 
)1١41‏ والدارمي في باب زكاة البقر ( "87/١‏ ) . 

(1) قوله : [ ولم يفصل ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(7) في ( م ١)‏ ( ع ) : [ يتنارلهما ] . 

(8) في ( ن ) : [ رقل : ؛ في ( ص ) » (م ) » ( ع ) : [ زقلا ] بالزاء المعجمة وصوابه بالراء المهملة . الرقل : - 


كتاب الزكاة 


١و5“‎ 


- قلنا : هذا لا يعرف » وقد عمل () الأصمعي كتابًا في المتولد ولم يذكر 
فيه اسمًا لهذا 9) , 

8ه - وقال أهل اللغة : ليس في اللغة رقل (© بكسر الراء وإنما ورد رقل © بفتح 
الراء » الطوال النخل 9؟ » وانشدوا فيه : 

لا تقيلن عبد شمس عثارا ١‏ واقطعن كل رقلة وغراس 0© 

على أنهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا © » وكيف يدعي ذلك 9© واسم 
البقر يشمل 9 أباه وأمه ؟ . 

4" - فإن قالوا : هذا إئبات اسم بقياس 20 . 

- قلنا : بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لان ادعى أن المتولد 
من البخت 017 والعراب لا يتناوله اسم الإبل . 

"1ه - فإن قالوا 2١9‏ : هذا يتناوله الاسم على التقييد . 


النخل الطوال الواحدة رقلة » مثل نخل ونخلة . وفي لسان العرب : قال الأصمعي : إذا فاتت النخلة يد 
المتناول فهي جبارة » فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة » وجمعها رقل ورقال وفي مادة رقل ( 17١8/7‏ ) » 
المصباح المتير ( 9717/1 2 717 ) . )١(‏ في (م)»(ع):[قالع. 

(1) الأصمعي : هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري اللغوي , أحد أعلام البارزين بلسان 
العرب والآداب » مات يرق سنة خمس عشرة أو ست عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير أعلام 
اللبلاء ( ١٠/هلا(‏ - 141 )ء العرجمة ( 9" ) . 

٠» 7(‏ 5) في ( ن ) : [ زقل ] : بالزاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(5) في ( ت ) ١‏ (ع ) : [ النحل ] بالحاء المهملة » وصوابه بالمعجمة 

(1) في (م ) » (ع) : [ لا تعتلن عند شمس عبارا واقطعن كل رقة وغراس » وفي ( ن ) : [ زقلة ع بالزاء 
المعجمة لعل الصواب ما أثبتناه . (9) في (ذ)ء(رع):[مفرئاع]. 

(8) لفظ : [ ذلك ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) لفظ : [ يشمل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في (ن ) : [ يسباس ] بدون نقط . 

: في (ع ) : [ النحت ] بالنون والحاء المهملة » وهو خطأ . البخت : نوع من الإبل . في لسان العرب‎ )١١( 
وهي الإبل الخراسانية . تنتج من بين عربية وفالج » الواحد : بختي والجمع بخاتي . والعراب بكسر العين الإبل‎ 
خلاف البخاتي . وفي المصباح : العراب من البقر نوع حسان كرائم جرد ملس ء وخيل عراب خلاف‎ 
رمادة : [ عرب ] ( 1875/4) ع‎ » ) 115/١ ( لبراذين» الواحدة عربي . راجع في لسان العرب مادة بخت‎ 
.] 8/9/ا”؟ ) . (؟1١) في ( 3 ):[فإن قيل‎ - 58/١ ( المصباح انير‎ 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة 1 ”الل ادل 


بإلاوم - : الأصل الإطلاق ؛ ولأن هذا التقييد في أبيها ('؟ ,» كالتقييد 
بقولنا 29 : 0 . 


"١ه‏ - فإن قيل : من عادة العرب أن تضع ”© للمتولدات أسماء منفردة ) فيجوز 
أن يكونوا 0 لولد ابر . 1 نسلم الاسم مع التجويز © . 

- قلنا : الأسماء إنما تثبت بالنقل لا بالظن 9 فإذا لم ينقل تناولها اسم 9© 
أبيها وأمها يسمى به كل 0 1 الانفراد . ولأنه ينفصل © عما يجب 7) فيه 
الزكاة بالإجماع حيوائا » فجاز أن يجب فيه الركاة ؛ أصله 'إذا كان الأب 
معلوفًا( 22 أو نقول "١١‏ : إنه ينفصل عما يوجد 29 في الزكاة حيوانًا » ولا يازم 
النقل ؛ لأن الزكاة لا تعلق )0١(‏ بأمه ياجماع » وعلى العلة الثانية أنه لا بيعل 09 


في الركاة . 

- قلنا : ولد البقر شابه 27 الأم شبهًا واسمًا ؛ ولأنه نتاج شاة فصار كما 
كرا 

0 - فإن قيل : المعنى في المعلوفة والسائمة أن كل واحد منهما يجوز أن يجب 
فيه الزكاة . 


5 - قالوا 9" : وفي مسألتنا الآن لا يجوز )© أن تجب 14) فيه الزكاة . 
4 ١ه‏ - قلنا : قد جعلنا وجوب الزكاة في الأم علته 2١99‏ وجعلوا تعلق الزكاة في الأم 
والأب علة 0 » وتعليق الحكم )١(‏ بأحد الوصفين أولى » وعلة الوصف تبطل © إذا 


.] في (م)٠(ع):[ بقول‎ )١( . ] في ( ن ) : [ في الانتهاء‎ )١( 
.] في رم)ء(ع):[يضم]. (5) في ( ص)ء (ن):[مفردة‎ )”( 
] في ( ص ) : [ مع التحريز ] . (5) في (م)٠(ع) :1 بالطعن‎ )5( 
. (/ا) لفظ : [ الاسم ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ 

(6) في ( ع ) : [ ولا ينفصل ] . (5) ني (ن):[ تجبع]. 

.]لوقيوأ1:)ع(٠)م( في‎ )1١( . ] في ( ن ) : [ معلوما‎ )٠١( 
. ] في (م)ء(ع):[لا يتعلق‎ )١( في (ن):[ توجد].‎ )١1؟(‎ 


)١4(‏ في (م)ء(ع):[أمهلايوجدع). )١١(‏ في (م):[شأنه]. 
(15ي)ني رم)ء (ن)عءرع):[قالع. )١1(«‏ في (م)2(ع):[يجوزع]. 
(18) في (م):[يجب]. (15) في ر(ص)ء(ن):[عليه]. 
)١(‏ في ( ص) : [ علته ] . (١؟)‏ في ( ص ) : [ وتعلق الحكم ] . 
(16) في (م):[ يطل ]. 


ماو بس سبي صصص سس كتاب الزكاة 
كانت الأم معلوفة © . ولأنه حكم يختص بالملك » فإذا ثبت للأم (© بالإجماع تبعها 
الولد فيه » كالرق . 

4 - ولا يلزم وطء الرجل جاريته ووطء المغرور ؛ لأن العتق © هناك يثبت 
بالنسب لا بالمللك » بدلالة أنه لو وطوع جارية ابنه كان الولد حرًا وإن لم يكن في ملكه . 

هه - ولا يلزم وجوب الزكاة في البغل 9) ؛ لأن الزكاة لا تثبت © في الأم 
بإجماع . ولا يلزم الإسهام للبغل ؛ لأن ذلك لا يختص بالملك » بدلالة أن المستعير 
يُشَهم لفرسه 9) . 

4 - فإن قيل : الرق هو الملك فقولكم : إنه حكم يختص بالملك لا يوجد ”© 
في الأصل . 

4ه - قلنا : الرق هو المعني الذي يملك من العبد » والملك غير المملوك . 

,4ه - احتجوا : بأنه جنس © متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما بحال فلم 
بح قال اق عل اللأ كاك لام عن الظباءدم 

8 - الجواب : أن انتفاء الحكم عن أحد الأبوي لا يدل على انتفائه عن 
الولد 230 ع بدلالة الرق والحرية والإسلام والكفر » والمعني في الأصل : أنه انفصل وهو 
وصف 2١‏ تتعلق به الزكاة » وفي مسألتنا بخلافه . 

.وه - فقالوا : الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في باب الزكاة غلب حكم 
الإسقاط أصله : إذا علفها في بعض الحول . 

هه - قلنا : الأب عندنا لا اعتبار به » فلم نسلم اجتماع الموجب والمسقط » ولو 
سلمنا بطل إذا كانت الآباء معلوفة » وإذا علف 219 السائمة يومًا واحدًا » ولو قيل إذا 


. في رع) : [الأم ع‎ )١( . ] في (ن ) : [ فيه معلومة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ المعروف لابل العتق‎ )( 
. ) لفظ : [ البغل ع : ساقط من (م ) » ( ع‎ )4( 


(0) في (م)ء(ع):[1لاشت ]. (15) في ( ن ) : [ ان المسعر لسهم فرسه ] . 
(0) في (م)ء(ع):[لا يؤخذ]. (6) في ( ص ) : [ تجنس ] . 


(9) حرف : [ لوع ساقطة من ( م )» ( ع ). )٠١(‏ في ( ن ) : [ عن الاخر لولد ] . 
)1١(‏ في (م) » (ع ) : [ وهو لصنفته ] » وفي ( ن ) : [ وهو أصفر ] » وفي ( ص ) : [ أصف ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


(؟١١)‏ في( ص): [ علف ]. 


إذا طرق الغنم فحول الظياء فولدت وجب في أولادها الزكاة سب ١148/8‏ 


اجتمع الموجب والمسقط ؛ فالإيجاب أولى ؛ لأنه (© أحوط كان أقرب ء فأما إذا علفها 
بعض السنة ؛ فلأن ذلك المالك لم يبرئه ('© لسقوط المنة » إلا أنا غلبنا 9 الإسقاط . 
- قالوا : احتج الشافعي : بأن الخيل يسهم 29 لها ويجب فيها الزكاة ويؤكل 
لحمها » ثم يخالفها البغل في كل واحد من هذه الأحكام » وكذلك في مسألتنا . 
موه - الجواب : أن هذه دعوى من غير جمع » ثم قد قال الشافعي : في 
السمع © إنه لا يؤكل اعتبارًا بأبيه » وأوجب فيه الجزاء اعتبارًا بأمه . 

4 - وقلنا : جمعًا © في ولد © الحر من المملوكة الزوجة بأنه يتبعها في الرق 
والإسلام » فلا 49 فرق بين الأم والولد © في الزكاة اعتبارًا بالبغل » ولم يسو © 
بينهما اعتبارًا بهذه الأصول » فأما أكل البغل : فإن "١0‏ أباه لا يؤكل وأمه يكره أكل 
لحمها فيغلب حكم الحظر لحصوله في الجهتين » نأما الأسماع : فلأ الغالب من حاله 
أنه 7 لا يصلح للطلب والهرب » فصار كالفرس الهرم الزمن 2 لا يتتفع به في 
الحرب » فلا يسهم له . وأما الزكاة : فلأن الزكاة للسوم يتعلق 9" بالنماء » والبغل 
ليس له نماء من جهة الدر 0" والنسل » ولا من جهة اللحم » فلذلك لم يجب فيه زكاة 
اتوم 


اد 


. في (م ) » ( ع) : [ فالايجاب الأولى ان ع‎ )١( 
. (؟) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[لميريه ] من غير نقط‎ 


(7)في (م)2(ع):[ علينا ع . (5) في ( ن ) : [ قسم ] » مكان : [ يسهم ] . 
(0) السمع : بكسر السين ولد الذئب من الضبع . راجع لسان العرب مادة سمع ( ٠١14/7‏ ) » المصباح 
امير ( 37/1١‏ ). (5) في رص)١(ن):[جميعا].‏ 

(0) في ( ن ) :1 من ولد ع . (4) في (م) (ع):[فلمع. 

(5) في ( نت ) : [ بين الولد والأمر] . )١(‏ في ( ص)١(م):[‏ ولم يستو]. 


(١١)ني‏ رن): [فلان ]. 

)١١(‏ ني رن):[حالاع» وني رع):[ان]. 

(19) في (م)2 رع ) :[ كالفرض الزمن الهرم ] . 

(15) في (ن ) : 1 فلا تتعلق ع . 

(15) في ( ن ) : [ الدبة ] » وفي سائر النسخ : [ الذر ] بالذال المعجمة » وصوابه بالدال لمهملة . الدر : 
بالفتح والشدة » اللبن . راجع في لسان العرب مادة درر ( 1707/7 ) » المصياح المخير ( 218/1 181). 


كتاب الزكاة 


١7١ ره‎ 


20 
الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


هذه - قال أصحابنا : الخلطة لا تأثير لها © في إيجاب الزكاة » فيعتبر كل 
واحد من الخليطين على حياله (© فيوجب عليه عند الشركة ما يوجب عليه حال 
الانفراد 00 

5 - وقال 7 الشافعي : إن كانت خلطة أعيان لا يتميز مال أحدهما من مال 
الآخخر » أو خلطة أوصاف ٠‏ وهي التي يتميز *؟ نصيب كل واحد منهما إلا أن المناخ 
والمسرح 29 والمشرب 29 والفحل والراعي واحد » ففي كل الخليطين يزكي المال زكاة 
الملك الواحد » وأما الخلطة فيما عدا المواشي من الأموال » فقال في القديم : لا تؤثر 00 
الخلطة » وقال في الجديد : هي كاماشية © . 

/اهاه - لنا : ما روي في كتاب رسول الله يك الذي كتبه أبو بكر طفع )0٠١(‏ لالم 
«ومن لم يكن له إلا أربع ('"» من الإبل ؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » 239 . 


١١:‏ ) لفظ : لهاع ساقط من (م)» (ع). 

(؟) في ( م ) : [ خياله ] » بالخاء المعجمة » وهو خطأ . 

(؟) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة ( ؟/ه ) » مختصر الطحاوي باب صدقة الغدم ص44 » 
المسوط كتاب الزكاة ( ؟/"9١١‏ . ١94‏ ) . (5) في (م) ٠‏ (ع) : [ قال ] بدون العطف . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ تميز]. (5) في (م ) : [ الماح والسرج ] . 

(1) قوله : [ والمشرب ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 
(80)ي 1116000 بور ]. 

(9) راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب صدقة الخلطاء ( ١4 » ١1/5‏ ) ء المهذب باب صدقة الذلطاء 
(160/1 ع ١١1ع)»‏ حلية العلماء باب صدقة الخلطاء ( /١ه‏ - “اه ) المدونة في زكاة ماشية 
الخلطاء؛ وفي زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب ( ١/لالا”‏ » 586 ) ء المنتقى في صدقة الخلطاء 
١76 316/5(‏ )ء الكافي لابن عبد البر باب زكاة الخلطاء ( 8١5 - 1/١‏ ) ع بداية المجتهد 
كتاب الزكاة ؛ الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك ( 0/1/١‏ - 0/86؟ ) » المسائل 
الفقهية » كتاب الزكاة ( ١/1؟ ٠‏ 777)» الإفصاح باب الزكاة ( 0 ) الكافي لابن قدامة باب 
حكم الخلطة » ( 156/١‏ - 198 )ء لمغني باب صدقة الغنم ( 5117/9 - 5.3ع , 

)٠١(‏ الزيادة من رم )ء رع). )١١(‏ في (م)٠(ع):‏ [الأريعع. 
)١١(‏ في (م) 2(ع) : 1[ الا نسائها ] . سبق تخريجه في مسألة ( 855 ) . 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


١1“ 


لمهزه - قالوا : وقوله في صدقة الغنم : « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة واحدة ) » فليس فيها صدقة إلا [ إن ] شاء ربها © . 

ووه - قالوا  :‏ قوله : « وع 29 إذا كانت سائمة الرجل » أراد به : جنس الرجال ؛ 
لأن الألف واللام للعهد أو للجنس وليس هاهنا © عهد ينصرف إليه » فبقي أن يراد به 
الجنس » وقد يذكر الواحد ويراد به : الجنس » كقوله تعالى فإ إِنَّ لشن لي خْسَرٍ © © . 

- قلنا : قوله : 9 ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل » دليل ليس يدخل عليه 
هذا الاعتراض . ثم هذا غلط ؛ لأن المراد به : التعريف » وقد صار صاحب السائمة 
معروقًا يإضافة السائمة إليه » فكيف يراد الجنس وسائمة جنس الرجال لا تنقص عن 
أربعين "© » فلا يكون لذكر الأربعين في الجدس معنى . 

ودزه - فإن قيل : قوله : ١‏ إلا أن يشاء ربها » لا معنى له إلا أن يشاء المشاركة 
بهاء وإلا فكيف تجب ©( الزكاة فيما دون النصاب لمشيكته . 

؟له - قلنا : معناه : إلا أن يشاء التطوع » كما قال عليه الصلاة والسلام © 
للأعرابي : لما قال : هل على غيرها ؟ قال : ولا ؛ إلا أن تطوع ) 49 » تبين ذلك © أنه 
و ل ؛ بل تجب 2" وإن لم 

. والخبر يقتضي : أن يكون فيها صدقة بمشيكته للصدقة لا لغيرها . 

ل ل ا الي 
من أغنيائكم 207 وأردها على فقرائكم ) 9 » فجعل الناس فيه صنفين ٠‏ 

هزه - فمن قال : [ إن كل واحد من الشريكين في نصاب واحد تؤخخل 9" منه 
الصدقة وترد 299 فيه الصدقة » فقد أثبت نوعًا ثالنًا » وهذا مخالف للخبر . ولأن ملك 


. ) في رم)ء (ع) :1 الا نسائها ] » والزيادة من ( ن‎ )١( 


(؟) الزيادة من ( م )» (ن )6 (غع#). (7) في رم)٠(ع):[منهاع].‏ 
(4) سورة العصر : الآية ؟ . (0) في (م)٠(ع):[لا‏ ينقص ]. 
(5) في (م):[يجب ]. (7) الزيادة من ( ع ) . 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( ١6١‏ ) . (9) لفظ : [ ذلك ع ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في (ن ) : [ شارك ع » وفي ( م ) »ء ( ع ) : [ إذا شاء الشركة يشارك ] . 

. ) في رم)2(ن):[يجب ]. (؟١) الزيادة من ( ع‎ )١١( 


. ) 509 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١4( . ] في (م)ء(ت :1 من أعيانكم‎ )1١( 
في (م)ء(ع):[يوؤخذ]. (كاينفي(م)2(ع):[ند].‎ )٠5( 


كتاب الزكاة 


١ ؟‎ ١ 3/6“ 


كل واحذ منهما (© ناقض عن التصاب ء فلم يجب فيه الركاة . كالمتفرذ وكشريك 
الذمى » وكالمكاتب » وكما لو اختلف (© حولهما . ولآن كل من لو شارك كافرًا أو 
مكاتيا لم تحب 22 عليه الزكاة » فإذا شارك حرًا مسلمًا لم تجب 29 عليه © الزكاة » 

كما لو اشتركا في بعض الشرائط / » أو اشتركا بعد ما ثبت لكل واحد من المالين 69 54/أ 
حكم الانفراد واختلف حولهما . 

6ه - فإن © قيل : المعنى في شريك الكافر : أن أحدهما لو انفرد بالمال [ لم 
تجب الزكاة . وفي مسألتنا : كل واحد منهما لو انفرد بالمال ] وجبت 9 عليه الزكاة . 

5 - قلنا : لو انفرد به المسلم ؛ وجبت الزكاة 99 والإيجاب عليه خاصة ؛ فلا 
معني لاعتبار خلطة )٠١‏ شريكه . 

6ه - قالوا : الكافر لا زكاة لكفره . وهذا المعني لا يرتفع بالشركة . 

8 - قالوا : لا يعتبر حال الشركة بحال الانفراد » بدلالة أن المشتركين في 
الموضحة تتحمل ١١‏ العاقلة عنهما » ولو انفرد أحدهما لم تتحمل 209 . 

86 - قلنا : كل واحد من المشتركين في الموضحة تتحمل (2 العاقلة عنهما 
فعليه إيضاح . فلو انفرد لحماته 29 العاقلة ؛ ولأن عندنا ليس المعتبر في التحمل أن يبلغ 
الأرش 2*0 مقدارًا معلومًا » وإما المعتبر أن توجد جناية يتقدر أرشها © » بدلالة أن 
الصيد © إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت 29 قيمته العاقلة ؛ لأن الجناية في 


. لفظ : [ منهما ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(؟) في (3):[أخلفع]. (5) في (م)ء(ع):[لم يجب ]. 
(؟)في (مع)2(ع):[لميجب ]. (ه) لفظ : و عليه ] ساقط من (م )» (ن)2)(ع). 
5 ) في ( ن ) : [ المساكين ] . (7) في رن ) : [ ان قيل ] . 


(8) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) (٠‏ ع ) » وفي ( ن ) : [ وجب ع . 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ وجبت عليه الزكاة ] 

. في ( ن) : حرء مكان : خلطة » وفي هامش ( ص ) كلمة غير مقرؤة » مكان خخلطة من نسخة أخري‎ )٠١( 
في (م)١(ع):[ يتحمل].‎ )١١( في (م)٠(ع):[ يتحمل].‎ )١١( 
.] في (ن): [ تحملته‎ )١14( في (م)2(ع):[ تبتحمل].‎ )١9( 

(15) في (م) ٠‏ (ع ) :1 الأرض ] ء وهو تصحيف . الأرش : الدية » جمع : أروش . 

(15) في ( 3 ):[ أرشهما ] . 

. ] في ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ العبد ع » مكان [ الصيد‎ )١( 

(18) لفظ : [ تحملت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ' 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة لس سل ل حا -ببيبيبيبييس ١١#‏ 


نفسها بما يتقدر بدلها » وكل واحد من المشتركين في الموضحة جنايته بما يتقدر أرشها . 
ولأنه حق الله © تعالى لا يجب عليه قبل الشركة فلا يجب بعدها » كالحج والكفارة . 

- قالوا : إذا اشتركا فالمال لا يكفي كل واحد منهما في نفقة الحج فلم يجب 
الحجء وفي مسألتنا : إذا اشتركا فقد بلغ المال نصابًا ء فلذلك زكى كل واحد 7© بقدر 
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جهة . 


واه - قلنا : المال يحتاج إليه للنفقة » » فإذا لم تبلغ 9© نفقتها »لم تجب 9) عليها ) 
ا ل 0 يصر 9 مال 
كل واحد ذلك المبلغ . 

؟بازه - فإن قيل : الحج لا يتبعض 29 بالإيجاب فلا يمكن أن يجب على كل 
واحد منهما بعض الحج ؛ والزكاة تتبعض 7 فيمكن إيجاب بعضها علي كل واحد ء 
كنا عب [ذ أ سالك جمالة. 

#باوه - قلنا : وكذلك الزكاة لا تتبعض فى الإيجاب ابتداء » وإنما يجب جميعًا © 
ثم يسقط بعضها » وكذلك نقول في الحج : إذا تعلق بلمال وهلك بعضه حج بالباقي 
من حيث بلغ 9) . ولأن كل واحد من المشتركين يجوز دفع الزكاة إليه مع ثبوت يده 
على ماله فلم تجب 2١0‏ الزكاة عليه 29 ع » كالمتفرد والمكاتب . ولأن النصاب شرط في 
وجوب الزكاة كالحول » فإذا لم يبن حول مكلف على حول غيره ؛ لم يبن 219 نصابه 
على نصاب غيره . 

4 - قالوا : لا بمتنع أن يقع الضم في النصاب دون الحول “ كما انضم في 


)١(‏ في رص) (زن)ءرع):[للهع. 
(؟) العبارة : من قوله [ ذلك امبلغ ] إلى قوله : [ على كل واحد ] الآتية بعد شطرين » وردت في ( ن ) بعد 
قوله : [ زكى كل واحد ع بدلا من بعد قوله : [ لم يصر مال كل واحد ] . 


(9) في رم)2(ع):[ لم يلغ ] . (:) في (م)ء(ع):[لم يجب ]. 


(5) في ( ن ) : والشركة لم تصر ] . (5) في (م)2(ع):[ يتبعض ]. 
(7) في ( م )2( ع) : [ يتبعض ] . : 

(8) في ( ن )ء وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ جميعها ] . 

(9) في (م)ء(ع):[سلغ]. )٠١(‏ في (م) : [قلم يجب ] . 

٠) لفظ عليه : ساقط من ( م ) 2( خ‎ )١١( 

(؟1) في ( ن ) : 1 اذا لم يين حول مكلف على مكلف على حول غيره لم تبن ] » مكان الثبت . 


لس سيب بصسبسسببإ سس كتاب الزكاة 


الموضحة ولم يتغير (© الحول . 

هباذه - قلنا : هناك لا يعتبر حال الانفراد في النصاب وإنما يعتبر جناية يتقدر(" أرشها . 

“ااه - قالوا : ضم حول أحدهما إلى حول الآخر لا يتعلق به تخفيف » وفي ضم 
أحد المالين إلي الآخر تخفيف . 

بلازه - قلنا : عندكم الخلط تخفيف فلأجل ذلك ضم 7 بعض المال إلى بعض 
كذلك 9©© كان يجب لأجل خفة المؤنة أن يضم حول إلى حول . 

- قالوا : لا يمكن ضم كل واحد منهما إلى الآخر في الحول وإنما يضم 
أحدهما إلى حول الآخر ويمكن ضم نصيب كل واحد إلى نصيب الآخر . 

- قلنا : كان يمكن أن يبني الوارث على حول الميت فيضم بعض حول الميت 
إلى بعض حول الوارث ؛ فيصير كل واحد من جزئي ) الحول مضمومًا إلى الاخر : 

- قالوا : تقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا قد ضم أحد الحولين إلى الآخر ؛ 
لأن كل واحد لو انفرد بماله لم يخير © في الحول ٠‏ فإذا اشتركا خير في انول . 

0١‏ - قلنا : هذا هو الضم في النصاب الذي هو فرع العلة » والضم في الحول هو 
ضمم .جزء 49 من الحول إلى الآخر © وهذا لا يقولونه . ولأنه لم يستفد 27 بالشركة 
غنئ لم يكن 20 ؛ فصار كالشركة في بعض الشرائط . ولأنه حق لله (''© تعالى يعتبر 
في وجوب نصاب مقدر » فاعتبر كمال النصاب في حق كل واحد من وجب عليه » 
كالسرقة . 

5 - فإن قيل : المعني في السرقة : أن فعله لا يبني على فعله » بدلالة : أنه 09 
لو سرق في دفعات نصابًا لم يقطع فلذلك 9 لم يبن فعله على فعل غيره » وفي الزكاة 
)١(‏ في (م)2(ع):[ ولم يتغير ] . (؟) في (ن): [بتدرع. 
(؟) في (ن ) : [ فلا حل ضم ] . 

(5) في ( ص ) : [ فلذلك ع » وفي ( م ) (٠‏ ع ) : [ فكذلك ] . 


(5) في ( ن ) : 1 عن جزؤي ] . (5) في (ن):1من جرزي ] . 
(0) في ( ن ) :[ لم يجرع . (6) ني رن) : [ حرف ]. 
(5) في ( ن ) : [ إلى آخرع . (١٠)نفي(ص)ء2(م)ء(ع):[لميفسد].‏ 


)1١(‏ لفظ : ر يكن ] ساقط من (م ) » (ع ) . )١1١(‏ في ( ص)2(م)2(ع):[لله]. 
)١(‏ لفظ : ر أنه ] ساقط من ( م )2( ع). )١4(‏ في (م)ء(ع):[فكذلك ]. 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الإكاة بلس سس سس سس سس 11١8/8‏ 
يينى ماله على ماله ؛ لأن من ملك نصابًا متفرقًا في مواضع بني بعضه على بعض » 
كذلك جاز أن يبني نصابه على نصاب غيره . 

#مره - قلنا : علة الفرع تبطل (2© بالحج ؛ لأن ماله يبني على ماله في إيجاب 
الحج, ولا يبني على مال غيره . 

4 - قالوا : الواجب بالسرقة لا يتبعض » فلا يمكن أن يوجب على كل واحد 
من السارقين بقدر 29 ما أذ . 

همه - قلنا : والزكاة لا يتبعض وجوبها ابتداء عندنا 29 » فلا يمكن أن يوجب 
على كل واحد بعض شاة . 

مه - قالوا : نقلب العلة فتقول : فجاز أن يتعلق بنصاب مشترك » كالقطع . 

هذه - قلنا : الشركة في الزكاة إنما تؤثر 9 في حق الموجب عليه » فنظيره من 
السرقة » تأثير الشركة في الفعل © الموجود من الموجب عليه » فأما الشركة في حق غير 
الموجب عليه ؛ فهي كالشركة في الزكاة بين الراعيين 29 والمصدقين © . 

144 نو ليواي + أن الخطاب بالإيجاب ينصرف إلى كل واحد من المكلفين في 
نفسه » فيتناوله بجميع الحكم المذكور » كقوله [ تعالى ] ل وَأَقِبئُوا الصكرة # . 80 
ولأن هذا بيان ©» لقوله تعالى : 9 وَجَاتا كرد # 207 . والمراد بتلك الآية : خطاب 
كل واحد بإيتاء الزكاء من مال 2١١‏ نفسه » كذلك بيان النصاب في حقه » وهذا كقوله 
عليه الصلاة و 5" السلام : و لا قطع إلا في ثمن الجن » 29 . لما كان بيانا لقوله 


)١(‏ في (م) :[ يطل ]. (؟) في (ن):[ بعذر]. 
() لفظ : [ عندنا ع ساقط من ( ع ) . (؟)نفي (م)ء(ع):[يرثر]. 
(5) في ( ن ) : [ في العقل ] . (5) في ( ن ) : [ بين الراعين ] . 


(1) في ( ص ) : بعد قوله [ والمصدقين ] بياض قدر نصف سطر إلى قوله : [ والجواب ] » وذكر في الهامش 
مقابل البياض لفظ : [ سقط ع . . 

(8) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق . سورة البقرة : الآية ع4 » ١١١‏ . 

(9) في (ن):[باقع]. )٠١(‏ نفس الآية . 

(١١)في‏ رمع)ء(ع):[1من ماله ]. ١؟١١)‏ الزيادة من ( ع ) . 

(1) في ( ن ) : [ الا من ثمن امجن ع . أخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ذكر الاختلاف على 
الزهري ( 8/8 ء .٠م‏ - 8م ) . وأخرجه ابن ماجه بلفظ : تقطع يد السارق في ثمن انمجن في كتاب 
الحدودء باب حد السارق ( 8597/7 ) : الحديث ( 1585 ) وأحمد في المسند ( ٠. ) 119/١‏ 


.ا كاب الركاة 
[تعالى ع © : ا وَالكارثٌ وَألمَاكةٌ مَأقَطمُوَا # 27 لأنه أفاد وجوب النصاب بكماله 


8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 29 السلام : ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع ) 9 . ولا يخلوا إما أن يكون المراد به : المتفرق في الملك » أو في المكان أو 
فيهما . ولا يجوز أن يراد به المكان لا تفاقهم أن السائمة للرجل الواحد في الأماكن 
امختلفة يجب جمعها للصدقة » ولا يجوز أن يراد به الملك والمكان ؛ لأن ذلك يتنافي ©© . 

- ألا ترى أنا إذا أضمرنا المكان اقتضى [ أن ع 29 مال الواحد إذا تفرق فى 
أماكن لم تجب 29 فيه الزكاة » وإذا كان المراد الملك » اقنضى وجوب الزكاة فيه وإن 
تفرق » وإضمار ما يؤدي 7 إلى تناقض الحكم لا يصح » فلم يبق إلا أن يكون المراد الملك 
فكأنه قال : لا يجمع بين متفرق في الملك » ولا يفرق بين مجتمع في الملك ؛ لأنه ذكر 
للنهي عن التفريق الذي يقتضى 2١(‏ الجمع الذي ابتدأ به » ثم قال : وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما » وهذا الاسئناف يدل على ١١‏ أن الجملة قد اشتملت على )١5(‏ 
الخليطين وغيرهما » لولا ذلك لم يكن للاستعناف بذكر الخليطين معني » ومتى تناولت 
الجملة الخليطين وغيرهما » والجمع والتفريق [ في غير الخليطين لا يتناول إلا الملك ] © . 

0١‏ - قالوا : عموم اللفظين يقتضي الملك والمكان » فخصصنا الأول » بدليل نفي 


الظاهر على عمومه . 

5 - قلنا : قد بينا أن إثبات العموم في الأول يؤدى إلى التناقض ؛ فلم يصح أن 
)١(‏ الزيادة لمقتضى السياق . )١(‏ سورة المائدة : الآية .م" . 
(") الزيادة من ( ع ) . 


(4) أخرجه البخاري مختصرًا في الصحيح , باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ( ١57/١‏ ) 
والنسائي مطولا في باب زكاة الإبل ( 7٠ - ١8/0‏ ) » والدارقطني في باب زكاة الإبل والغتم ( 1١١1/9‏ - 
57) الحديث (1ء ١‏ ) . وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة ( 937/١‏ - 884 ) » والترمذي 
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ( "9م - ٠١‏ ) », الحديث ( "55١‏ ). 

(5) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(5) في ( ص ) : [.بنا في ] . (“7) الزيادة من رم )و ( ن)(ع). 
8 ) في (م) : [ لم يجب ] . (5) في (ت ) :1 ما تودي ]. 
)٠١(‏ في (م)2(ع):[يتتضي ]. )١١(‏ حرف : [ على ] : ساقطة من ( ن ) . 


. ) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) 2 (ع‎ )1١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )11( 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الإكاق سس ا ا ب سس “لأا 7 1١‏ 


يفيد 10 إلا الخصوص وما عطف عليه في حكمه » ولأنا إذا حملناه على الملك حملناه على 
العموم ولم يشترط فيه شيمًا » وإذا حملوه على المكان احتاجوا إلى إضمار الشرائط التي 
هي الفحل والمشرب والمسرح والمناخ » وحمل اللفظ على العموم من غير إضمار أولى . 
4ه - قالوا : قوله : ٠‏ لا يجمع بين متفرق » معناه : في الملكين ؛ لأن المتفرق في 
الملك الواحد يجمع 29 وقوله (© : ( ولا يفرق بين مجتمع ) معناه : في ملكين . 
4 - قلنا : لا يصح أن يقال : مجتمع في ملكين ؛ لأن تباين الملكين افتراق 
فكيف يوصف بالاجتماع الذي هو ضده » ولأنا إذا حملنا اللفظ الأول على التفرق 9) 
فى الملك اكتفينا به لأنه يفيد الملكين » فإذا اضمروا ملكين زادوا في الإضمار زيادة لا 
تفتقر "© صحة الكلام إليها » وهي الياء والنون » ومن أثبت 22 الفائدة وقل إضماره 
- فإن قيل : حقيقة الاجتماع تقتضي 29 تقارب الأجسام » وحقيقة الافتراق 
تقتضي (3) تباعدها . 
5ه - قلنا : الحقيقة هي المفارقة وذلك غير مراد بالإجماع » فهم يحملون اللفظ على 
الاجتماع الذي هو التجاوز؛ ونحن 7) نحمله على الاجتماع في الحكم وهوالملك » فكل”') 
واحد منا تارك للظاهر » وإذا ثبت أن المراد بالخبر : الاجتماع في الملك والافتراق فيه . 
باوؤه - قلنا : قوله : « لا يجمع بين متفرق في الملك » أفاد إبطال قول 017 
مخالفناء لأن الخليطين يزكيان © زكاة رجل واحد ؛ فيجمع ما لهما في الزكاة مع 
افتراقه في الملك » هذا إن صرفنا "© النهي إلى المصدق » وإن انصرف إلى أرباب 
الأموال 24 كان معناه : الرجلان » لكل واحد منهما أربعون شاة يجمعانها 2 حتى 


. ] في (ن ) : [ له يجمع‎ )١( في (م)ء(رع):[يفبد].‎ )١( 


(") في (م)ء(ن)ء(ع):[فقوله ]. (4) في ( ص ) : [ على لمتفوق ] . 
(©0) في (م)٠(ع):[لا‏ يفتقر] . (5) في (ن ) :1 لم يثبت ]ع . 
(7) في (م) » (ع) : [ يقتضي ] . (8) في (م) ٠(ع‏ ) :[ يقتضي ] . 


(5) في ( م ) » ( ع ) : [ نحن ] بدون العطف . )٠١(‏ في (ص)ء(م)ء(ع):[وكل]. 
)١١(‏ لفظ : [ قول ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(؟١)‏ في (ن ) : [ لأن الخليطين يركيا ] . 

(؟9١)‏ في (ص)ء(عم) : [ صرفنا ]ء وفي ( ع ) : [ صرفت ] . 

(14) في (م) : [ الأمهات ع ء مكان : [ الأموال ] . (15) في (ن ) : [ يجمعاها ] . 


وذ يل كتاب الزكاة 


يعمل صدقتهما . 

موه - وقوله : و ولا يفرق (© بين مجتمع » معناه : إذا كانت ثمانون 29 شاة 
لرجل واحد » لا يفرقها المصدق حتى يأخذ منها شاتين » وإذا كان له إحدى وستون7) 

من الإبل لم يفرقها » فيأخذ منها بنت لبون وبنت مخاض » وإن انصرف ذلك إلى 
أرباب الأموال لم يجز لصاحب الأربعين أن يفرقها » فيقول : هذه لي ولآخرء حتى لا 
يجب فيها شيء . 

8 - قالوا : بيان حكم الملك الواحد قد سبق في هذا الخبر فلا يحمل اللفظ 
على التكرار . 

.له - قلنا : هذا ليس ©) تكرارًا ؛ لأنه عليه الصلاة و ©© السلام بين زكاة 
الواحد ثم عقبه / بالنهي عما يفعله » ليسقط بعض الواجب 22 أو يفعله المصدق ليزيد 
في الواجب » والأمر إذا كان فيه © النهي عما يخالفه لم يكن ذلك تكرارا © . 

9ه - قالوا : قوله عليه الصلاة و 29 السلام : ( وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية 6 207 يدل على أن للخلطة تأنِيًا 2١‏ في الزكاة ويدل على 
إثبات التراجع وذلك لا يصح على قولكم . 

.مه - والجواب : أن استئناف ذكر الخليطين يدل على أن المراد بالجملة الأولى : 
الخليطان وغيئهما » وهذا لا يكون إلا على قولنا . 

.”اه - فأما قولهم : إنه يدل على أن للخلطة تأثيًا © فليس كذلك » بل يدل 
على بيان الحكم في حال الخلطة » وذلك لا يقتضي أن لها حكما 29 لا يؤخذ 09 


. ] في (ع):[ولا نفرق‎ )١( 
» ) (؟) في ( ص ) : [ اذا كانت الثمانون ] » وفي ( ن ) : [ الثمانين ] » مكان : [ الفمانون ] » وفي ( م‎ 
. ] (ع) [ إذا كان ثمانون ] » والصواب ما أثبعناه . () في ( ن ) : [ إحدى وستين‎ 


(5) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( ن ) . (5) الزيادة من ( ع ) . 
(5) في (م)٠(ع):[ليسقط‏ الواجب ]. (9) في ( ص)2)(م)(ع):[ بعضه ]. 
(8) في (م) :1 تكرار] . (5) الزيادة من ( ن ) . 


)٠١(‏ في (م) : [ بالتسوية ] هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح ؛ باب ما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان يينهما بالسوية ( 551/١‏ ) 

. (م)ء (ع ) : [ تأثيرا تأثيرا ] مكرر‎ ١) في ( ص‎ )١1161١( 

)١19(‏ في (ن):[ حكم]. )١54(‏ في (ص)ء(ن):[لايوجد]. 


]ب 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


١ ؟‎ 


بعدمها » فأما التراجع (© فليس يجب بين كل خليطين ؛ لأن خلطة الأعيان عنده 0) 
لا يغبت التراجع فيها 2 [ إلا إذا كان الواجب من غير الجنس وخلطة الأوصاف يثبت 
فيها التراجع ع ©) إذا أخذ من نصيب أحدهما زكاة الأحرء وإذا أخذ المصدق من مال 
كل واحد منهما من نفسه 20 لم يتراجعا » فإذا ثبت التراجع لا يثبت بكل حال » فنحن 
نقول به . إذا كانت الإبل خلطة أعيان » وهي إحدى وستون , لأحدهما : ستة وثلائون 
جزءًا © وللآخر : خمسة وعشرون جزءًا © فأخذ المصدق بنت لبون © » وبنت 
مخاض » رجع صاحب الكثير "© على صاحبه بحصته من بنت مخاض فيرجع الآخر 
عليه © بحصته من بنت لبون فيثبت ١١‏ التراجع في حالة واحدة من كل واحد على 
صاحبه ("© » وهذا © حقيقة البقاء على المضارب » وعندهم يرجع هذا تارة ويرجع 
الآخر عليه في حالة الأخرى 29 وليس ذلك 29 حقيقة الكلام . 

٠.4‏ - قالوا : المراد بالخليطين خلطة الأوصاف », الدليل عليه ما روى السائب بن 
يزيد قال : صحبت سعد بن أبي وقاص 275 زمانًا فما سمعت منه حديثًا ؛ إلا أني 
سمعته ذات يوم يقول : قال رسول اللَّهِ يكم : ١‏ لا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين 
متفرق » والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ) "© ٠‏ وإذا كان المراد 
بالخلطة خلعلة الأوصاف ثبت ما قلنا . 

9ه - الجواب ٠‏ أن هذا اير 0219 روآه اين لهيعة عن يحى ين سعيد الأتصاري عن 
)١(‏ لفظ : [ التراجع ع ساقط من ( ع ) . 
(؟) لفظ : [ عندهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(17) في ( ن ) : [ لا تثبت فيها التراجع ] . 
(4) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » ومكرر في ( ن) . 
(5) في ( ن ) [ من كل واحد منهما من نصيبه ] ء مكان المثبت . 


(5) في (ن) : [جزوا]. (7) في (م)2»(ع): [جزء]. 

(8) قوله : [ بنت لبون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) في (ت ) : [ الكبير ] . )٠١(‏ لفظ : و عليه ] ساقط من (ع ) . 
)١١(‏ في (ن):[ضهت ]. )1١(‏ في (م) 2( ع): [ من صاحبه ] . 
)١17(‏ في ( ن) :1هناع بدون العطف . 7 )١4(‏ في (ن):[أخرى ]. 

(15) في (م) :[ كذلك ع]. )١1١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


(10) في ( ن ) : [ والرعي ع . حديث السائب بن يزيد : أخرجه الدارقطني » في باب تفسير الخليطين . 
وما جاء في الزكاة على الخليطين ( ؟/4١٠‏ ) ء الحديث ( ١‏ ) »ء والبيهقي في الكبرى » باب صدقة 
الخلطاء ( ١٠١5/4‏ ) . (18) ني (ص): [خبرع. 


كتاب الز كاة 


١١١/1“ 


السائب » وهذه الزيادة من كلام يحبى بن سعيد أدرجها ابن لهيعة . والدليل على ذلك : 
أن لين روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد . وقال الليث : قال يحيى : والخليطان ما 
اجتمعا في الفحل والحوض والراعي وابن لهيعة عندهم ضعيف » والليث أثبت منه'. 
فالرجوع إلي روليته أولى على أن حقيقة الخلط تقتضي 27 ما لا يتميز» وذلك لا يكون في 
شركة الأوصاف وإنما يكون في شركة الأعيان 29 , ألا ترى أن المنفردين بالمال إذا جعلاه 
في دار مشتركة لم يسم © خليطين في المال ياجماع ء وإن اختلطا في محرز المال . 

- فإن قيل : النهي عن الجمع والتفريق خشية الصدقة يدل على أن للخلطة 
تأثيررا 7 في الصدقة والجمع والتفريق في الملك لا يؤثر . 

0 - والجواب : أن لها تأثيرا "2 لو لم ينه عنه » فأما إذا نهي عنها فلا يكون لها 
تأثير "© كما أن الله تعالى نهي عن نكاح الأمهات لا يقتضي أن يكون له حكم 
الأنكحة لو أوجد . والذي يدل ويبين 9» صحة ما قلنا أن النبي عر 99 ذكر عقبة 
الاجتماع والافتراق » ولو لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وعموم ذلك 
يتناول 29 حال 2١‏ الخلطة والانفراد . 

- قالوا : من جاز أخحذ زكاة من ماله بغي إذنه 7 20؛ كانت الزكاة واجبة فيه كالمنفرد . 

9 - والجواب : أنا لا نسلم جواز أذ زكاة أحد الشريكين [ من مال الآخر 
بغير إذنه ؛ لأن شركة الأملاك لا تبيح أحد الشريكين ] ('" التصرف في مال الآخرء 
فكيف بيبح غير الشريك . ومن أصحابنا من قال : إن الساعي 7'© يطالبهما بالقسمة » 
فإن امتنعا منها صار ذلك رصا 9" بالأخذ » فيكون الأخذ حيهذ يإذن الشريك . 


. ) في (م)؛(ع):[يقتضي ع . (؟) لفظ : [ الأعيان ع ساقط من ( ن‎ )١( 
(؟) في ( 3 ) :[ ولم يسم ع بالعطف . (4) في (ن):[ تأثيرع].‎ 

(5) في ( ن ) :1 تأثيرع . (5) في (م)ء(ع):[ تتثيراع. 
(9") في (م ) : [ وتبين ] . 6 ) في ( ن ) : [ الي ع مكان المثبت . 


(5) في (م)2(ع) :[ يناوله ع . 

. لفظ : [ حال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )1١( 

(11) في (م) * (ع ) : [ بادنه ] » مكان : [ بغير ادنه ] » ولفظ : [ بغير ] ساقط من صلب ( ص) 
واستدركه المصنف في الهامش . 

(11) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)١(‏ في (3) : 1 السياق ] » مكان : [ الساعي ] . (4١)ني‏ رع):[رضى]. 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة فل 


- فإن قيل : يكون الأخذ يإذن شريكه » ولو كان شريكه صغيرًا أخذ من 
ماله ولا يصح إذنه . 

9 - قلنا : لا يجوز أن يأحذ 2١(‏ من مال الصغير زكاة غيره إلا أن يفعل ذلك 
الحاكم الذي يملك أن يقرض من 22 ماله . 

- فإن قيل : لو كان ترك القسمة إِذنا في أداء الزكاة لجاز أذ الديون من ماله 
إذا لم يقسم النفقات . 

مومه - قلنا : ذلك لا يتعلق بالمال وإنما يتعلق بالذمة » وإنما الزكاة تتعلق 29 بعين 
المال ؛ فإذا لم يتقاسما حتى يؤدى الحق من العين 59» ؛ صار ذلك إذنا » ثم لو سلمنا 
جواز الأخذ انكسر © بمن له حمس من الإبل وعشر من الغنم » فإِن جواز الأخذ يتعلق 
بالغنم » ولا يتعلق الوجوب بها » كذلك ”2 المستفاد يجوز أن يؤخذ منه 9© الزكاة » 
الأصل © والوجوب لا يتعلق به . 

4مه - فإن غيروا العبارة 299 فقالوا : « من جاز أذ الزكاة من ماله بغير إذنه ؛ 
وجب أن تكون الزكاة ثابتة (© في حقه . 

همه - قلنا : أخذ زكاة غيره من ماله » لما لم يدل على وجوب امأخوذ في حقه 
فأولى أن لا يدل على وجوب "١١‏ غيره في ماله » ولو استهلك الذمي 29 المال بعد 
الحول » فالزكاة تؤخذ 29 منه » ولا يدل على وجوبها في حقه . والمعني في المنفرد 
بالنصاب أنه 29 لو شارك به #افنا أن مكانا وجيت عليه الزثهاة .روف مسألتنا : إن 
شارك ماله كافرًا لم تجب الزكاة » كذلك إذا شارك مسلها . 00 

مه - قالوا : مال بين مالكين لو انفرد به 2١9‏ كل واحد منهما وجبت فيه 279 


)١(‏ في (م)2(ن)ء(ع):[يؤخذ]ع]. 


(") في (م)ء(ع): [يتعلق ]. 
(5) في (م)ء(ع):[انكسرع . 


(7) لفظ : زَ منه ع ساقط من ( م ) (٠‏ م ). 


(5) في ( ع ) : [ عبروا العبادة ] . 
)١١(‏ في رع):[بجود]. 
)١19(‏ في (م)ء(ع):[يؤخذ]. 


)٠6(‏ لفظ : ر به ع ساقط من ( م )62( ع). 


(؟) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن ) . 
(5) في رص )2 (م) »2 (ع):[الغير ]. 
(5) في (م)» (ن) 2 (ع): [ وكذلك] بالعطف . 
(8) في (م ) : [ الأصلي ] . 

. ] في (م)» ( ع ) : [ أن يكون الزكاة نامة‎ ٠١ 
. ] (؟1) في (ن ) : [المرضى‎ 

. في ( ن)ء(ع) : [ وأنه ] بالعطف‎ )١5( 


. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١11( 


كتاب الزكاة 


١" 


الزكاة » فإذا كان مشتركًا يينهما وجبت فيه الزكاة » كثمانين من الغنم . 

7 - وربما قالوا: كل مال مأحوذ جا ز أن يزكيه الواحد جاز أن يزكيه الاثنان كالثمانين . 

8 - قلنا : المعنى في الأأصل : أن الزكاة تجب 27 فيه مع كفر الشريك وفي مسألتنا : 
لاتجب ”2 مع كفر الشريك» فلم تجب 7 مع إسلامه ؛ ولأن الشمانين لم يتجدد فيها وجوب 
لم يكن عند الانفراد [ وكذلك الأربعون لا يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الأنفراد ] 9) . 

6 ح- قالوا: الزكاة يعتبر فيها الملك والمالك فإذا كان الملك يضم بعضه إلى بعض إذا كان 
المالك واحدا كذلك إذا كان الملك 20 مجتمعًا يضم 2 بعضه إلى بعض » وإن تفرق الملاك . 
وتحريره 09 أنه أحد نوعي الاجتماع » فكان له تأثير في إيجاب الزكاة » كاجتماع الملك . 

- والجواب 29 : أن الزكاة يعتبر فيها الحول والملك والمالك » ثم لا يضم 
حول مالك إلى حول غيره ليكمل حولا واحدا » كذلك لا يضم حول ملكه إلى ملك 

غيره ليكمل نصابًا واحدًا . 

١ه‏ - قالوا : خحفة الموّنة تو 0 ثر 9 في زيادة الركاة وزيادتها نو 5 0 ئر 220 في نقصانها » 
بدلالة ما سقته السماء » وما سقى بدالية ا 
براع 2١١0‏ واحد ومراح واحد . 

- قلنا : فعند الشافعى لخفة المؤنة تأثير فى نقصان الزكاة ؛ لأنه يقول 257 فى 
نالك واششرين: من :النده بين اللانةا ريا ناك 210 براحي ١‏ 

ممم - رقّل الخلطة :09 كان ميا 'نلضة ؛: ولأن: املك الواحف. كل حك 
مؤنة 2 بأن يجتمع » ويكثر بأن يتفرق » والزكاة على وجه واحد . 


.]بحيال1:)ع(٠2)م( في (م):[يجب]. (؟) في‎ )١( 
في (م):[يجبع]. ش‎ )5( 
. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )4( 

(05) في (ن ) : [الالك ع . (5) في (م):[ بضم]. 

(0) في (س) »(م) »2 (ع): [ وتحريوه ] » المثبت من ( ن ) . 

(8) في (م)2(ن)ء(ع): [الجواب ع بدون العطف . 


(؟) في (م)2)(ع):[لاثر]. (١٠)في(م)ء٠(ع):‏ [للثر]. 
١١‏ ) في ( ن ):[ باعي ]. (؟9١)‏ في (3): [يقرى ]. 
)١19(‏ في (ن):[لشاةع]. )١5(‏ في (ن) :[الخلط] » وفي (ع) :[ وقبل الخلطة ] . 


.] في (م)ء(غع):[مولته‎ )١9١( 


لا زكاة في مال الصغير وامجنون 


||| مسالة 


نان فل 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون 
4 - قال أصحابنا : لا زكاة في مال الصغير والمجنون © 
- وقال الشافعي : تجب ("© الزكاة فى مالهما © . 
5 - لنا : قوله عليه الصلاة و 9 السلام : 9 رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى يحتلم 27 » وعن امجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ ) 29 . 
0م - ولا يقال : إن الوجوب على الولي ؛ لأن الولي عندهم مخاطب يإخراج ما 
وجب على الصبي ء بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه » وكيف تجب 00 


الزكاة على الصبي © ولا مال له ؟ قالوا : المراد 29 رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة ؛ 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( 45/7 ) كتاب الآثار» باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم 
ص١‏ مختصر الطحاوي صه؛ ء المبسوط كتاب الزكاة ( 159/9 » ١714‏ ) » متن القدوري كتاب الزكاة 
ص5١‏ » تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه الصدقة ( 701/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما 
شرائط الفرضية ( 4/1١‏ - 5 ) » البناية كتاب الزكاة ( 45/8" - 4ه" ) » فتح القدير مع الهداية ( 16/5 - , 
) » حاشية أبن عابدين » كتاب الزكاة مطلب في أحكام المعتوه ( 5/7 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 
كتاب الزكاة ( 191/1) . (؟) ني (م):[يجب]ع. 

(؟) راجع : تفصيل المسألة في الأم » باب زكاة مال اليتيم الثاني ( 78/7 - "١‏ ) » المجموع مع المهذب 
كتاب الزكاة ١‏ ه/95" - ٠١81‏ ) ء» حلية العلماء كتاب الزكاة ( 8/9 2 5 ) » المدونة في زكاة مال 
الصييان والنجانين ( 7١5 » 7١1/١‏ ) ء المنعقى في زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ( ؟/١١1‏ ) » 
المقدمات والممهدات كتاب الزكاة الأول ( ١/81؟‏ » ١85‏ )ء بداية المجتهد كتاب الركاة ( 551/1 » 
50 ؟ ) » الإفصاح ( 115/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( 781/١‏ + 87؟ ) » المغني كتاب 
الزكاة ( 9/؟؟5” ,2 575 ). (5) الزيادة من ( ع ) . 

(5) في (ن ) : [يحلم ]. 

(1) أخرجه أبر داود في السنن كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا ( 1491/9 ٠‏ 454 ) » 
وابن ماجه في السنن كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( 104/١‏ ؛ 554 ) » الحديث 
»)٠١4767041(‏ وأحمد في المسند ( 7٠١/5‏ ١١1١)(١/18١)؛‏ والحاكم في المستدرك في 
كتاب البيوع ( ؟/9ه ) » وفي كتاب الحدود في ذكر من رفع عنهم القلم ( 85/4" ) . 

(0) ني (ع) : [ يجب ]. (8) في ( ص )ء ( ن ) : [ على الوصي ] . 
(5) في ( ن ) : [ المراقبة ] . 


م4 ١‏ ")لسلس سس سس سس كتتاب الزكاة 


بدلالة وجوب الزكاة على النائم » ووجوب الفطرة على الصبي . 

4 - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي رفع كل الأحكام إلا ما دل الدليل عليه ؛ ولأن 
اللّه تعالى قرن وجوب الزكاة بالصلاة فى القرآن إذ أوجبها (» بخطاب ينصرف إلى 
المكلف » لقوله [ تعالى ع 29 : تين ال صَدَكَهٌ تطْهْرهُمْ وَتركَهم يا 4 29 الآية . 

48 - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين وجهه إلى اليمن : ( ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه » وأن محمدًا رسول الله ؛ » ثم قال : « فإن أجابوك ؛ 
فادعهم إلى حمس صلوات في اليوم والليلة » فإن أجابوك ؛ فأعلمهم أن اللّه تعالى 
فرض عليهم حثًا في أموالهم » ©) . وقال أبو بكر 5ه © « لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة ) 2©9. ومعلوم أن الصبي ليس من أهل الصلاة ولا الطهارة » فلا 
تجب عليه الزركاة . 

- ولا يقال : إن الفطرة أوجبها عليه الصلاة و "السلا للصائم طهرة من 
الرفث » ثم تجب على الصغير ؛ لأن ظاهر التعليل يمنع من وجوبها لولا الإجماع » ولأنه 
ليس من أهل الصلاة فلم يكن من أهل الزكاة » كالكافر . 

١‏ - ولا يقال : إن الكافر لا تجب ©" الفطرة عليه والصبي تجب 27 عليه ؛ لأن 
زكاة المال مفارقة للفطرة » بدلالة أن الفقير عندهم يلزمه الفطرة دون الزكاة » وعندنا 
يازم من له قدر النصاب ولا يلزم الزكاة » فالزوجة تجب (2© عليها الزكاة دون الفطرة 
في أحد قوليهم الى( 

؟"اه - وفي القول الآخر : تجب "© على العبد ويتحملها © المولى ولا 
تجب ١9‏ الزكاة عليه . ولأنها أحد الأركان الخمسة الذي بني الشرع عليها » كالصلاة 


.] في (م)٠(ع):[ اذا وجها] . (5) في (ن):[ كقوله‎ )١( 
. ٠١8 لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » سورة التوبة : الآية‎ )( 
. ) 7. ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )4( 


(5) قوله : [ 5ه ع] ساقط من ( ن ) . (5) تقدم تخريجه في مسألة ( 7١1‏ ) . 

(0) الزيادة من ( ع ) . (8) في (م2)6(ع):[يجب]ع]. 

(5) في (م)١(ع):[يجبع.‏ (١٠)في(م)ء٠(ع):[يجبع].‏ 

. في (م) (ع): [ في أحد قولهم ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ وفي ] بالعطيف » لعل الصواب بدوثها‎ )١1١( 
.] في (ن)»(ع):[ ويحملها‎ )١9 .]بجي[:)م(ين)١١(‎ 


(5١)نفي‏ (م)»(ع):[ولا يجب ]. 


ا 


لا زكاة في مال الصغير وامجنون 
والصوم ء والحج » والجهاد . ولأنها عبادة شرعية لا تلزم 2 الإنسان [ عن ] (') غيره» 
فلا يغبت حكمها في حق الصبي » كالصلاة . 

ممه - قالوا : الصلاة والصوم عباداتٌ بَدنٍ 2 » فلو وجب عليه أمر بفعلها وهذا 
لا يكون إلا بعد / البلوغ والعقل » وليس كذلك ما يجب في امال فإنه لا يتضمن 
التكليف والخطاب » وإنما يخرج من المال » ومال الصبي والمجنون كمال المكلف . 

4ه - قلنا : الصبي أدخل في العبادات البدنية منه في المالية » بدلالة أنه يؤمر 
بالصوم والصلاة إذا أطاقهما ويصح منه الحج عندهم » ولا يؤمر بشيء من العبادات 
لمالية 29 » فإذا لم تجب 2 عليه العبادات البدنية الخالصة فأولى أن لا تجب 27 المالية . 

ه"له - فإن قيل : الصلاة حق بدن » والركاة حق مال . 

مه - قلنا 9 بطلت علة الأصل بعدة الصغيرة » وعلة الفرع بالكفارات 

"اه - فإن قيل : الصلاة لا تجب 7" على الصبي ما اختلف في وجوبه منها ؛ فلم يجب 
ما هو متفق (3) عليه » ولما وجب عليه ما اختلف فيه من الصدقة جاز أن يجب المتفق عليه . 

8ه - قلنا : البالغ عندكم لا تجب عليه الصلاة 20 امختلف في وجوبها وهي 
الوترء ويجب عليه المجمع على وجوبه منها » وعلى أصلهم : لا يجب عليه كفارة 
رمضان . وهي مختلف فيها » ويجب عليه كفارة القتل المتفق عليها . 

وه - قالوا : الصلاة لا تجب 2١١‏ من جنسها فلم تجب 292 , والزكاة تجب 29 
عليه من جنسها ؛ وهي الفطرة » فلذلك وجبت . 

- قلنا : كفارة القتل تجب 249 على الصبي عندكم » فلا يجب 22 جنسها 
وهي كفارة اليمين . 


١ ١١ «إة‎ 


(١)ني(م)ء(ع):[لايلنم].‏ (؟) الزيادة من زم ) ٠(2)3)(ع).‏ 
(7') في سائر النسخ : [ بدن ] » والصواب ما أثبتناه . 

(4) في سائر النسخ : [ المال ع » والصواب ما أثبتناه . 

(©) في (م)٠(غع):[يجب‏ ]. (5) في (م)ء(ع):[يجب]. 
(/) لفظ : [ قلدا ] ساقط من ( ن ) . (6) في (م):[لا يجب ]. 

(5) في (3):[مقو]. 

. في ( تن ) : [ لا تجب الصلاة عليه ] بالتقديم والتأخير‎ )٠١( 

١١(‏ - 14١يني‏ رم)ءرع):[يجب]. 

(15) في رن ) : [ ولا يجب ]. 


ك1 كتاب الزكاة 
9 - فإن قيل : الزكاة وإن كانت حمًا للّهِ تعالى 27 فلها تعلق بحق الآدمي 


0 - قلنا : يبطل بالإطعام في الكفارة ؛ ولأن مال الصبي لا يقبت فيه 
التبرع 429 فلم تتعلق به الزكاة » كمال المكاتب . 

م48 ١ه‏ - فإن قيل : المعني فيه : أنه ناقص الملك ؛ لأنه لا يرث » ولا يورث » ولا 
تلزمه نفقة أقاربه » ولا يعتقون 9©) عليه . 

4 - قلنا : الصبي ناقص الملك » بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة ومتى 
بينوا صفات كمال © الملك وأحلوا بواحدة 29 منها » لم يدل أن البعض يكتفى 9 فيه 
بوجه واحد ؛ على أن المكاتب لا يورث لتعلق دين الكتابة [ بماله » كما لا يورث الخر 
المدبر» ويورث عنه 9© ما فضل من مال الكتابة ] 2 كما يورث ما فضل عن دين الجر» 
ولا يرث 20 ؛ لأن ذلك يؤدى إلى استحقاق مولاه الإرث وهو أجنبى من الموروث » لا 
لنقصان 217 ملكه . ولا تجب 7" عليه نفقة الأقارب ؛ لأنها صلة الرحم » والرق يمنع 
وجوب 229 صلة الرحم » ويلزمه التوفر 9'© على المولى ولا يعتق عليه أقاربه ؛ لأن ا حر إذا 
ملكهم ساووه » والمكاتب إذا ملكهم 2 ساووه أيضًا بدخولهم في كتابته . ولأنا قسنا 


.] لفظ : [ تعالى ] ساقط من (م ) . (؟)نيرص)»؛2(م)»(ع): [الشرع‎ )١( 
. (؟) في (م)١(ع):[ ولا يلزمه ] . (* ) في (ن ) :[ ولا يعقون ع‎ 

(5) لفظ.: [ كمال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( ص ) : [ واخلوا ] بالخاء المعجمة » وفي ( ن ) : [ بواحد ] . 

(1) في ( ص ) : [ على أن البعض يكتفي ] بزيادة : [ على ] » وفي ( ن ) : [ لأن التقص مكتفي ع » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 

(8) من قوله : [ بماله ] » إلى قوله : [ ويورث عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ الحر المدبر ويورث 
عنه ] : ساقط من ( ن ) . 

(9) في ( م ) » (ع ) : [ المكاتبة ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في 
الهامش . ١‏ ) في (ن): [ ولا يورث ]. 

. ] في (م) : [ والتقصان ] » وفي ( ع ) : [ ولنقصان ع » مكان : [ لا لنقصان‎ )١١( 
.عبجيالو[:)ع(ء)م(ين)١١(‎ 

(1) لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(؟١)‏ في (م)٠(ع):[التوقرع‏ . 

(15) قوله : [ ساووه والمكاتب إذا ملكهم ] ساقط من ( ع ) . 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون لسلسبببنسيب-ا--إ-إ-إ ‏ ب ببيبيييسس ف // 1١91١‏ 


على مال المكاتب » وهذه معارضة في نفس المكاتب وليس هو أصلنا . ولأن الصغر معنى 
يمنع وجوب الحج (2© فأثر في نفي وجوب الزكاة كالرق وعدم المال . 

4 - ولا يقال : المغلب على الحج عبادة البدن » ولهذا يصح إيجابه من غير مال» لأن 
الحج في حق المغصوب يتمحض 27 حق المال ولا يجب في مال الصبي ؛ ولأن للزكاة 29 حكمًا 
يعتبر فيه الحول ؛ فلا يثبت 29 في حق الصبي » كتحمل العقل والحرية » والتأجيل في العنة . 

45 - فإن قيل : الجزية 29 لحقن الدم » والصبي [ محقون الدم وتحمل الدية 
للنصرة » والصبي ] 29 لا نصرة له . 

4ه - قلنا : الزكاة للطهرة والصبي ليس من أهل الطهرة لأنه لا يحتاج إليها . 

4 - قالوا : التأجيل في العنة يعمل به للعجز 9" عن الوطء » والصبي لا يعلم 
ذلك منه بتأجيله . 

8 - قلنا : جواز أن يبلغ فيقدر كجواز أن () يقدر البالغ في الثاني ولا يمنع 
ذلك من تأجيله ؛ ولأن عدم الوطء في البالغ 29 إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأخره 
مؤثًا فيه » كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع » وتأخره في العبد الآبق يؤثر فيه أيضًا . 

.هبه - ولأن من لا تجب 2١0‏ الزكاة في خيله لا تجب 2١‏ في إبله » كالمكاتب » 
أو من لا تجب 27 في خيله لا تجحب 29 في دراهمه » كمن أسلم في دار الحرب ولم 
يعلم بوجوب الزكاة . 

وهمه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 49 السلام : « في الرقة ربع العشر ) وفي 
خمس من الإبل شاة ) 9" . 


.] (5)في(م)2)(ع):[يتمحص‎  .] في (م)ء(ع):[يوجب الحج‎ )١( 
.] في رم)ء (ع) : [ الزكاة ] . (4:)في (م)2(ع):[فلا تنبت‎ )5( 
. ] ع): [الحرية ] » وفي ( ن ) : [ الحرمة‎ (١) في ( م‎ )5( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(0) في ( ن ) : [ العجز ] . () في ( ن ) : [ ول وإن ]. 

(5) في ( ص) (١‏ م)2(ع) :[ في الغالب ] . 

.] 18ح في (م)2(ع):[لا يجب‎ - ٠١( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١4( 

)١5(‏ قوله : في الرقة ربع العشر جزء من حديث أنس # » وقوله : [ في حمس من الإبل شاة ] جزء من 
حديث ابن عمر و » وتقدم تخريجهما في مسألة ( 115 ) . 


“1 كتاب الزكاة 


- والجواب : أن هذه الأخبار بيان لقوله تعالى 00 وَدَانوا أل كَرِة 4 » وقد 
بينا أن ذلك الأمر لم يتناول الصبي ؛ ولأن المراد بها 00 
نسلم في مال الصبي . وعلى طريقة أبي الحسن أن هذه الأخبار مجملة (© ؛ لأن 
الوجوب يقف على شرائط 27 لا يبني اللفظ عليها © . 

#ه ١ه‏ - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب 29 أن النبي يقد قال : « ابتغوا بأموال 
اليتامى ©© » لا تأكلها الصدقة » 9© . وهذا خبر لا أصل له » وقد قال مالك 0© 
بمذهبهم ولم يحتج © به » ولا أورده أبو داود » ومن شرط كتابه الصحيح وما يشبه 
الصحيح . وقد ذكره الدارقطني » ولا شرط لكتابه » وإنما جمع ما روي ؛ فتارة 8 
يطعن على الزواة #روتازه يرك القلدن الظاغر إذا قادح اق ملعية > روقك اوزدة يمن طرق 
ثلاثة ليس فيها طريق سليم » فمنها : عمرو بن شعيب (' 2 عن أييه عن جده عبد الله 
ابن عمرو ‏ أن رسول الله كو قام فخطب 2١١‏ » فقال : 9 من ولي يتيمًا فليتجر له ولا 
يتركه حتى تأكله 2 الصدقة ) "© وروى هذا الحديث المثني بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب وامثني متروك الحديث » تركه يحبى وعبد الرحمن وطعن 29 عليه أحمد 29 


. ] في ر(ص)عء(م)ء(ع):[محمله]. (؟5) في (م)2(ع) : [ شرائطه‎ )١( 

(9) في ( ص)ء (3) : [عنها ] . (5) في (ن) : [ شعبه ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ اليتامى خيرا ] بزيادة [ خيرا ] . 

(1) فن (م) 096 ) 2 (ع ) ؛ وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاة ] . أخرجه الشافعي بلفظ : 
أبتغوا في مال اليتيم » أو في مال اليتامى » لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة » في مسئده كتاب الزكاة » الياب 
الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيما تجب ( 4/١‏ 17 ) » حديث 0149 ؛ 418 )» 
والبيهقي في الكبرى في باب من تجب عليه الصدقة ( ٠١9//4‏ ) . 

(0) في ( ن ) : [ ملك ] . 

(8) في ( ن ) : [ فيما احتج ] » وفي سائر النسخ : [ ولا احتج ] لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م)ء(5)»(ع):[ قتادةعء مكان : [ قتارة ] . 

)3١(‏ في (ن): [ شعبه]. )١١(‏ في (0):[ يخطب ]ع. 

)١١١‏ في (م)ء(ع):[يأكله]. 

(11) أخرجه الترمذي في السنن ‏ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( 51/9 + 6؟ ) » الحديث ( 541 ) : 
الدارقطني في السنن باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم ( ١١١ ,» ٠١5/1‏ ) »ء الحديث (١)ء:‏ 
والبيهقي في الكبرى ع في باب من تجب عليه الصدقة ( 4//ا١٠‏ ) . 

.] في (م)ء(ع):[فطعن‎ )١4( 

- قال البستي عن امثنى بن الصباح : كان من اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به‎ )١15( 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون 
ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه عليه الصلاة و © السلام أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم ؛ 
فإنه لا زكاة عليهم فتزيد (2 أموالهم بالربح وبعدم 7 الزكاة » وقال : لا يتركه 29 إلى 
حين يبلغوا فتأكل © الزكاة أموالهم يإزاء 29 التجارة . 

64 - وجواب آخر : أن الخبر يقتضي أن الصدقة تأكل مال الصبي وكذلك 
نقول © في صدقة الفطر » وليس في الخبر ما يقتضي عموم الصدقات . 

وهلة - وجواب ثالث : وهو أن المراد بالصدقة : النفقة » قال النبي يلد « كل 
معروف 7 صدقة ) 0( . وقال : « نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة ) 20 . 

هله - فإن قيل : نفقة العيال تسمى 2١7‏ صدقة ؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوى بنفقته 
أداء الواجب » استحق ثواب صدقته » وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم . 


“1/0 ؟! 


فاختلط حديثه الأخير الذي في الأرهام والمتاكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير» 
فبطل الاحتجاج به وقال النسائي : متروك . وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين » مات سنة تسع وأربعين 
ومائة راجع ترجمته في الجروحين ( ٠١/7‏ ) ء الكامل ( 8/9؟4 - 455 ع ء الترجمة ( 01507/781)) 
ميزان الاعتدال ( 4758/7 ) » الترجمة ( )77071١‏ . وعمرو بن شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بين عمر بن العاص » ثقة » من الخامسة » وثقة أبن معين وابن راهويه » وصالح جزرة والأوزاعي » توفى سنة 
ثمان عشرة ومائة . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( 7717/8 - 758 ) » الترجمة ( 5181 ) » تقريب 


التهذيب ( ؟/ ١لا‏ ع » الترجمة ( /ا١5‏ ) . )١(‏ الزيادة من ( ع ) . 
(؟) في (م)ء(ع):[فيزيد ع . () في (م) : 1 وعدم ع . 

(:) في (م):[1لايزركهع]. (5) في (م) : [ فيأكل ] . 

(5) في (م ) : [ بائرا ] » وفي ( ع ) : [ بابرا ] . 

(0) في (م ) : [ يأكل ] . (8) في (م)٠(ع):‏ [يقرل]. 


(؟) في (م)2(ع)[معرف ]. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح . كتاب الأدب » باب كل معروف صلقة ( 54/4 ) » ومسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ( 5891//9 ) » 
الحديث ( 5/57 »)٠٠١‏ والترمذي في السنن كتاب البر والصلة » باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن 
البشر ( 4//ا4" ) الحديث ( ١99/٠‏ ). 

» أخرجه البخاري بلفظ : إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة في الصحيح » كتاب الإيمان‎ )١1( 
وفي كتاب النفقات ( 787/7 ) ؛ ومسلم في » كتاب‎ » ) 7١/١ ( باب ما جاء في أن أعمال بالنية والحسبة‎ 
؛)1١٠١‎ 1/48 ( الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ( 79/7 + 595 ) » الحديث‎ 
. ) والنسائي في المجتبي كتاب الزكاة » باب أي الصدقة أفضل ( 59/5 ) » وأحمد في المسند ( ه/777‎ 
في (م)2(ع):[يسمى].‎ )١١( 


كتاب الزكاة 


١77 “ار‎ 


باه اه - قلنا : إذا قصد الوصي بالإنفاق فعل الواجب 3 استحق 3 أيضًا الثواب () 
ولا فرق بينهما زكر ايشا تسيو ات رو لعزي ان دخ جاه 0131 ول 
الله مقر ع 29 : « احفظوا اليتامى ل ورواه مندل ©) عن 
أبي إسحاق عن عمرو » ومندل 9©© ضعيف 1 © . قال البستى : كان مندل 209 9 
المراسيل » ويسند الموقوفات فاستحق الترك . ثم عمرو بن شعيب () متى لم يذكر جده 
عبد الله بن عمرو لم يصح استدلاله به » على أصل الشافعي ؛ فإنه محتمل للإرسال ؛ 
إذ لا يعلم عن أي جد 9 يروي ؛ الذي له صحبة » أو عن محمد بن عبد الله » الذي 
لا صحبة له » والإعراب ليس بمضبوط من يقرأ هذا الحديث فإن كان لا يأكلها - بجزم 
اللام - 2000 فهو جواب الأمر ؛ فيصح احتجاجهم به وإن كان لا يأكلها - بالرفع - 
فهما جملتان لا تعلق [بينهما ع 1 و ] للثانية بها حالان . فكأنه عليه الصلاة 
والسلام 20 قال : احفظوهم في أموالهم ولا تخرجوا زكاتها » فإن الزكاة لا 
تسلط 2١7‏ على أموالهم . ثم هو محمول على زكاة الفطر وهي التي تأكل جميع 
ااه جلا هال ييا 017 وك ني ] عير 00 حمر بن تسبي عن ار 
عن جده ١‏ أن النبي ككلم قال : في مال اليتيم زكاة » 29 رواه محمد بن عبيد الله 
المصنف في الهامش . 
(؟) قوله : [ رسول الله لَه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) أخرجه الدارقطني في السئن باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( ؟/١١١‏ )ء الحديث ( ١‏ ). 


(5) في ( ن ) : [ مبدل ع بالباء . (5) في ( ن ) : [ ميدل ع بالباء . 
(1) في ( ن ) : [ صحيح ضعيف ] بزيادة : [ صحيح ] . 
(0) في ( ن) : [ مبدل ]. (6) في (ن ) : [ شعية ] . 


(9) في (م ) 2 (ع ) : [ عن أبي جدبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ عن أي جديه ] » الصواب ما أثبتناه . 
)٠١(‏ في رم):[1لام]. 

] الزيادة من ( ع ) » وفي ( ن ) : [ حالًا وإن كان لقلا‎ )1١( 

. ] في (م)١(ع) :1لا يسلط ] » وفي ( ن ) : [ لا تسلط‎ )١1١( 

)١(‏ في سائر النسخ هكذا » وإن صح فالصواب عكس ما قاله المصنف لأن قدر الزكاة يتقدر حسب ما 
يملكه الصغير بخلاف زكاة االفطر 

)١4(‏ الزيادة لمقتضى السياق » ولفظ : [ خبر ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه 
المصنف في الهامش . 

- هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بلفظه ء في باب تفسير الخليطين » وما جاء في الزكاة علي الخليطين‎ )١5( 


لا زكاة في مال الصغير والمجنون سس مم02 


العزرمي 27 » عن عمرو » وهو أيضًا 0-5 » والعزرمي (© متروك . 

4ه - قال الفلاس : تركه يحبى 297 » وعبد الرحمن . قال ابن تمير ذهبت 
كتبه » وكان رديء 29 الحفظ 0 ا ولأنه يقتضي زكاة 
واحدة ولا يقتضي كل زكاة ؛ فيجوز © أن يكون 29 ذلك الزكاة العشر على 
أصولهم » ويجوز أن تكون © صدقة الفطر . 

4 - فإن قيل : صدقة الفطر تتعلق 29 بالذمة . 

.مه - قلنا : العشر يتعلق بالمال » والفطرة تتعلق )'١(‏ بذمة من له ذمة » فأما 
الصبي قذمته لا تعمل 17 الصدقات » فتلق 9" القطرة اله » وجملة الأ : أن هذا 
حديث محفوظ عن عمر» ولا أصل له عن رسول الله كه » فكيف يظن أن الزكاة 
تجي 019 في مال الصبي فلا يبينها النبي 9" مير مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو 
دون سائر العييهانة إفلق ضر 230 , 


(؟/١١1١1)ء‏ الحديث (”). 

(1) في (ن ) : [ عبد العزرومي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عبد الله العرومي ] . 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ والعرومي ] . قال يحبي بن معين : العزرمي ليس بشيء ؛ لا يكتب حديثه . قال 
الدسائي : متروك الحديث . قال ابن عدي : عامة رواياته غير محفوظة . قال ابن حبان : وكان صدوقًا إلا أن 
كتبه ذهبت » وكان رديء الحفظ » فجعل يحدث من حفظه ويهم » فكثر المناكير في روايته » تركه ابن 
المبارك » ويحبى القطان » وابن مهدي » ويحبى بن معين . راجع ترجمته في الكامل ( 91/5 - ٠١5‏ ) » 
الترجمة ( 1777/١‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 5١7‏ الترجمة ( 545 ) ) ؛ الجروحين لابن حبان 
(45/9؟ -45١)ء‏ تقريب التهذيب ( 1410//5 ) » الترجمة ( 151 ) . 


() في ( ن ) : [ قال العلا بن بركة ] . (:)في ر(مع)ء(ع):[روى]. 
(205) ني (رم) (٠‏ ع ) : [ ذكره ابن المبارك ع » وقوله : [ تركه ابن المبارك ] ساقط من ( ف ) . 
(7) في (ن):[يجوزع]. (0) في (م)٠(ع)‏ : [ أن يكون ] . 


(6) في (م+)ء(ع):[ أن يكرن ]. 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان الثبت . 

. (ع): [ يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان المثبت‎ ٠ في (م)‎ )٠١0( 

.] في (م)ء(ع):[لايتحملع].  (؟١١) في (م)2(غ):[فيتعلق‎ )١١( 
.] 19)ني رع)ءرع):[يجب‎ 

.)8(2)0( 2 ) لفظ : [ النبي ] ساقط من ( م‎ )١14( 

. ) في (م+ع)ء(ع): [ أصحابه ] . (11) قوله : [ و#ه ] ساقط من ( ن‎ )1١( 


كتاب الر كاة 


رقفل 


#9 - ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا (2 إلى قلة العلم 29 
بالخدرنف بو مغرف بالرجال والأخل بالراسيل + 

- قالوا : روي فى وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر » وعلى وعائشة » 
وابن عمر ه 0" . ْ 

7ه - قلنا : روي عن ابن عباس 5ه أنه قال : « ليس في مال الصبي زكاة ©) 
حتى تجب عليه الصلاة ) . 

54”ه - قالوا 9© روى عنه ابن لهيعة . 

- قلنا : قال الشافعي : رجع إلى خبر اين لهيعة عن النبي عَم من قوله : 
( والخليطان ما اشتركا في الفحل ) 29 » فكيف يقبل قوله على رسول الله عَزلْد ولا يقبل 
على 9" ابن عباس . وذكر ابن شجاع عن يحبى بن أدم عن حفص عن هشام عن 
المسن عن أصحاب النبي يِه قالوا : 9 ليس في مال الصبي © زكاة ) وذكر محمد 
في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال : 9 ليس في مال 9) 
اليتيم زكاة ) 2 . 


5 - قالوا : روي عن ابن مسعود أنه قال : ( لا يخرج الزكاة حتى يبلغ » 0١‏ 


. في (م) 2 (ع) :1 منسوبًا ع » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ ينسبونا ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) (؟) لفظ : [ العلم ] ساقط من (م ) » ( ع‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف » في ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يركيه ( 41/7 ) » الأثر ( /1) . 
والشافعي في المسند ( 714/١‏ ؛ 750 )» والبيهقي في الكبرى في ( ٠ ) ٠١4/4‏ وأما حديث علي : فقد أخرجه 
ابن أبي شببة ( 50/٠‏ ) » الأثر ( ١‏ ) والدارقطني في ( )١١١ + 1١١/7‏ الأثر ( ه» 5 ) . 

(5) في ر(م)ء(ن)٠(ع):[ليس‏ على الصبي زكاة ] . 

(5) في (م)ء(ن)٠(ع):‏ [ فإن قالوا ع بزيادة : [ فإن ] . 

(5) في (ن ) :1 من العجل ] . 

(0) في (م)(3)ء(ع): [ عن]ء مكان : [ على ] . 

(6) في ( ن ) : [ اليتيم ] . (5) لفظ : [ مال ] ساقط من ( ع ) . 

. ) 551 ( أخرجه محمد في كتاب الآثار» باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم ص0٠ » الأثر‎ )٠١( 
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان يقول : أعص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ وأونس‎ )١١( 
منه رشدًا فادفعه إليه » فإن شاء زكاه , وإن شاء تركه . في المصئف كتاب الزكاة في من قال : ليس في مال اليتيم‎ 
» وعبد الرزاق في المصنف‎ » ) ٠١8/4 ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) ١ ( زكاة حتى ييلغ ( 41/7 ) ؛ الحديث‎ 
. ) 5491/ ( الأثر‎ » ) 7٠١٠ 5/4 ( كتاب الزكاة » باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته‎ 


6"/ب 


لا زكاة في مال الصغير والمجتون سس ببس #/ 171 

9ه - قلنا : قد نقلنا عنه نفي الوجوب » والذي رووه لا ينافي ذلك ؛ لأنه قال : 
يحصي الوصي السنين » فإذا بلغ أخبره » فإن شاء (© أخرج » وهذا يمنع الوجوب 
أيضًا © . 

ممه - قالوا : معناه ©2 قول إمامين . 

86 - قلنا : هذا لا يقع به ترجيح » وقد خالف الشافعي الأئمة الأربعة في مسألة 
ذوى الارحام وأنحل بقول زيد . 

ااه - قالوا : حر مسلم فجاز أن تجب © الزكاة في ماله » كالبالغ . 

ؤلالاه - والجواب : أن وجوب العبادة على المكلف لا يدل على / وجوبها على غير 
مكلف ؛ ؛ ولأن البالغ مخاطب بالصلاة ؛ فجاز أن تجب 27 في ماله الزكاة » والصبي غير 
مخاطب بالصلاة ع فلم تجب في ماله الزكاة .ولا يلزم الخائض 0 لأنها مخاطبة بما 
في ذمتها من الفوائت . ولا يلزم النائم ؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة » ولا بالزكاة حتى 
يستيقظ » ولو حال الحول وهو نائم لم تلزمه © الركاة حتى يستيقظ . أو نقول (© : 
البالغ يجوز أن يجب عليه الحج لأجل ماله » أو في ماله إذا كان مغصوبًا 21 ؛ والصبي 
بخلافه . 

امه - قالوا : زكاة واجبة فاستوى فيها مال الصغير والكبير كصدقة الفطرء أو 
كل زكاة وجبت في حق المكلف وجبت في حق غير المكلف »2 » كصدقة 
الفطر. 

«بروه - والجواب : أن إطلاق الزكاة لا يتناول صدقة الفطر وإنما يقال صدقة 
الفطر» ولأنها أجريت 09 مجرق حقوق الأدميين 0 ولهذا يلزم الإنسان عن غيره . 


. ] في (م)٠(ع) :1 المولى ]» وفي ( ن ) : [ الولي‎ )١( 
. لفظ : [ شاء ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(1) لفظ : [ أيضًا ] ساقط من ( ن ) . (4) في (ن):[معناع. 

(5) في (م)2(ع):[يجب]. (؟) في (م)ء(ع):[يجب]. 
(0) في (م)ء(ع):[يجب]. (0) في (م ١)‏ (ع) :1 لم يلزمه ] . 
(9) في (م)ء(ع):[أويقول]. )٠١(‏ في (ن) : [ معصومًا ] . 


. (ع) : [ في غير حق المكلف ] بالتقديم والتأخير‎ ٠ في (م)‎ )١١( 
.] (15)ني (ن):[زجرت‎ 


سرع ؟؟ ١‏ سس سسسب بس سح كتاب الركاة 


ولأن الفطرة تحب 27 عن رقبة الحملان على طريق البدل ؛ فجاز إيجابها في حق الصبي 
[ والزكاة حق مال لا تجب عن رقبة الحرء فإذا افتقر إلى المسلم يجب البدل ؛ فجاز 
إيجابها في حق الصبي ] 29 , كالحج . 

وبا؟ره - قالوا : من جاز دفع الصدقة إليه مع الفقر جاز وجوبها عليه مع الغني ؛ 
ولأن شرط الفقر في الدفع لا معني له » وعندهم يجوز 29 دفع الزكاة ؛ لآن للغني 
العامل ومن لا كسب له . ولأن الدفع والوجوب مفترقان 49 » بدلالة أن المكاتب يجوز 
دفع الزكاة إليه ولا تجب ©© عليه » والهاشمي تجب 29 عليه » ولا يجوز دفعها إليه ؛ 
والقوى المكتسب لا يجوز الدفع إليه عندهم ولا تجب 20 عليه . ولأن عدم التكليف 
يؤثر في وجوب العبادات الخضة والأخذ ليس بعبادة . 

وبرءه - قالوا : حق ينصرف © إلى أهل السهمين شرعًا » كالعشر . 

«باوه - قلنا : من أصحابنا من قال : إن العشر لا يجب في مال الصبي وإنما ينعقد 
الحب مشترتًا على حق صاحب الأرض والمساكين ؛ فلا يوصف الصبي يوجوبه عليه » 
كما لا يقال : وجب عليه خمس الركاز » وقد حكي هذا القول عن محمد . 

بابا؟ه - فإن قيل : البذر للصبي » فكيف ينعقد الحب 27 على ملك من لا حق له 
ف اللو 

مامه - قلنا : هذا غير ممتنع كما ينعقد لرب 207 الأرض والمزارع » وإن كان البذر 
ارت الأرض + وكما أن رييخ المضاربة يحدث مشتركا وإن كان الأصل لرب امال . 
ولأن المعني في العشر : أنه يجب مقابلا لحق ثبت 2217 في حق الكافر وهو الخراج » 
فلذلك يغبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر ؛ لما ثبت (25© في مقابلة حق يلزم 


. ] (ع) : [ يجب ] » وفي سائر النسخ : [ الفطرة ] » لعل الصواب : [ الزكاة‎ ٠) في م‎ )١( 


.] ما يين القوسين ساقط من ( ع ) . (9") في (ن): يجب‎ )١١ 
.] في ( ن ) : [ يفترقان ] . (5) في (م)ء(ع):[يجب‎ )4( 
. ] ع) : [ فلا يجب‎ (١ (م)‎ ١» ) في (م)2(ع):[يجب ]. (0) في ( ص‎ )5( 


(8) في (ن ) :[ يصرف ] . 

(9) لفظ : [ الحب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(١٠)في(م)ء(2)3)(ع)[1رب‏ ]. 

(١١)ني‏ ر(ص)2(م)2(ع):[شت ]. 

(؟١١)في‏ رص)ء(م)ء(ع):يثبت ]. 


لا زكاة في مال الصغير وامجنون 
الكفار وهي الجزية (© . ولما كانت الزكاة حق مال الله تعالى لا يجب فى مقابلة حق 
الكفار لم يلزم الصبي » كالحج . ولأن المعني في العشر : أنه يجوز أن يجب بسبب غلة 
الوقف ؛ فجاز أن يجب بسبب [ مال الصبي » والزكاة لا يجوز إيجابها بسبب ع () 
غلة الوقف ؛ فلم يجز لإيجابها بسبب مال الصبي . 

- [ فإن قيل : الفطر لا يجب بسبب غلة الوقف ويجب بسبب مال 
الصبى ع 9© . 

- قلتا : يجب بسبب غلة الوقف على الموقوف © عليه . 

0 - قالوا : حق هو مال مشترك فيه الرجال والنساء يجب بغير فعله ؛ فجاز أن 
يشترك فيه الصغير والكبير » كأروش ©“ الجنايات وقيم المتلفات . 

- قلنا : الوصف غير موجود في الأصل ؛ لأن قيمة التلف وأرش الجناية لا 
تجب 27 بغير فعل من وجب عليه ويبطل بالحج في حق المدين 29 , والمعني في الأصل : 
أنه حق لآدمي لا ينفيه الكفر فلم ينفه © الصغر » ولما كانت الزكاة حمًا لله "© تعالى 
خالصًا ينفيها الكفر ؛ جاز أن ينفيها الصغر . 

*ممه - قالوا : الحقوق على ضربين : حق للَّه تعالى » وحق لآدمي » وكل 
واحد 20 منهما ينقسم قسمين : حق على البدن » وحق على المال » فحق الآدمي 


“ارم ؟؟ ١‏ 


)١(‏ العبارة من قوله : وهو الخراج إلى قوله : حق يلزم الكفار وهي الجزية » في ( ص ) غير مستقيمة » فيها 
تكرار وتقديم وتأخير » وهي كما يلي : وهو الخراج الكفار وهي الحرية ؛ ولما كانت الزكاة حق مال لله تعالى 
لا تجب في مقابلة حق الكفار » فلذلك يثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يغبت في مقابلة حق 
يلزم الكافر وهو الخراج » فلذلك ثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لما ينبت في مقابلة حق يازم 
الكفار وهي الجزية . وفي ( م ) » ( ع ) : هو الخراج الكفار وهى اللجزية ولا كانت الزكاة مال لله تعالى لا 
يجب في مقابلة حق الكفار فلذلك يثبت في حق الصبي ولهذا لزمه صدقة الفطر لما يثبت في مقابلة حق يلزم 
الكفار وهي الجزية . آملين أن يكون الصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . (5) في (ن ) : [ على الوقوف ] . 

(5) في ( ن ) :1 كارش ] . 

(5) في ( م )ء ( ع ) : [ لأن قيمة المتلف وارش الجنايات لا يجب ] . 

(7) في ( ص ) (١‏ م (٠)‏ ع): [ الدين ] . (8) في ( ن ) :[ فلم يفيه ] . 

(9) في سائر النسخ : [ حق ] الصواب ما أنبتناه » وفي ( ن ) : [ الله ] . 

, ) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


كتاب الزكاة 


١| 


المتعلق بالبدن لا يثبت في حق الصبي » كحد القذف والقصاص » وما كان متعلمًا "© 
. بالمال كالأرش والقيم يقبت (© في حقه » فكذلك حقوق اللّه تعالى المتعلقة بالبدن لا 
تنبت في حقه » كالصلاة والصوم » وما يتعلق بالمال يثبت في حقه . 

4 - قلنا : هذا التقسيم لا يصح ؛ لأن حقوق البدن * تنبت في حقه لحق الله 
الى وطن دمي ترج أنه جنع من الومله ارم ونومن كيب اللفمر:+:والزنا ولو 
آجره الولي لعمل من الأعمال ألزمه الحاكم العمل » وهذا حق بدن 29 يثبت للآدمي » 
وتجب العدة على الصغيرة وهي عبادة بدنية . 

قدااة دترلاتيم : إنها مضي الزمان وتسقط 29 بغير علمها » غلط ؛ لأنها عبادة 

يستحق 0 الثواب بفعلها والعقاب بتركها » وهي معنى زائد على مضي الزمان ؛ لأنها 
تجهب ” لظن والرية 9 عندهم ‏ فم الصلاة والصوم فل لماه © ؛ لأن كلل واد 
منهما عبادة خالصة » وأما الحدود والقصاص ؛ فلما فيها من العقوبة . 

5 - قالوا : ومن وجب 22 عليه العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله . 
قلنا : عندنا لا يجب العشر في زرعه » بأن يحدث 20 شركة » كما يحدث المعدن 
والركاز . 

ممه - قالوا : قسنا الصدقة على نظيرها » وهي الفطرة والعشر» وهو "١0‏ أولي 
من قياسها © على الصلاة . 

4 - قلنا : نحن قسنا ركنا من أركان الشريعة على بقية أركانها ؛ فكان ذلك 
أولي من اعتبار الأركان بالتوابع 


# # # 


. في ( ن ) : [ يتعلق ] » وفي سائر النسخ : [ متعلق ] الصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(') في (م)ء(ع):[يبت]. (؟) في ( ن ) : [ عمل ] » مكان [ بدن ] . 
(؟) في (م)2)(ع):[ ويسقط]. (5) في (م) : [ مستحق ]. 

(5) في (ن):[ تحدثع. 

(0) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بجنب الظنه والرتبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) [ الظنة ] » لعل الصواب : [ الظن ] . 
(8) في ( ع ) : [ فلا يلزمان ] . (5) في ( ن ) : [ ومن الواجب ] . 

.] نير( ص):[وهي‎ )١١( .] في (ن):[1فإن تحدث‎ )٠١( 

. في (3):[من قاسها ع‎ )١11( 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط .. سسسب #(//ا؟ ؟ ١‏ 
||| مسالة 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهاكت في يده من 
غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها 


8 - قال أصحابنا : إذا استسلف 22 الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير 
تفريط وبغير حال رب المال » لم يضمنها (© 

- وقال الشافعى : إذا استسلفها (© بغير مسألة المساكين ولا رب المال 
تكنتها: م :وان تصلق 19 بمسألة رت امال الغ يضمو» نوإن التسلق :09 ستالة 
المساكين فهي (© من ضمانهم » وإن استسلف © بمسألة الفريقين ففيه وجهان : 

9مة - أحدهما : من ضمان رب امال . 

ولاه - والآخر : من ضمان المساكين © . 

م«ووه - لنا : أنه قبض بالولاية ماله قبضه فى الشريعة » فصار كقبض الأب 
والوضي ركنا لو ساله:” رنة الال + ْ 

4 - ولا يقال : إن الأب يتصرف فى حق من لا قول له ؛ والإمام يتصرف في أهل 
رشد ؛ وذلك لأن الإمام يعصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله 


. ] في (م) :[ استسلف‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاته ( 51/١‏ ) » 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( 7308/١‏ ) . 

(؟) في (م) 2( ن)2(ع):[ استسلف ]. 

(5) في (م)ء(ت)٠(ع):‏ [استسلف ]. 

(0) في (م)٠(ن)٠(ع):‏ [ استسلف ]. 

(1) في رن):[نهو]. 

() في (م)ء(ن) (٠‏ ع):[ استسلف ]. 

() راجع تفصيل المسألة في الأم , باب تعجيل الصدقة ( 7١ » 7١/1‏ ) » المجموع مع المهذب » باب تعجيل 
الصدقة ( ١51/1‏ ) » المدونة في تعجيل الزكاة قبل حلولها ( 547/١‏ ) ء المقدمات الممهدات » فصل في 
جواز إخراج الزكاة قبل الحول عليه ... إلخ ( "٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر» باب النية في [خراج الزكاة 
وتعجيلها ... إلخ ( "0/١‏ ) » راجع الكافي لابن قدامة » باب إخراج الزكاة والنية فيها ( 711/١‏ ) ؛ 
المغني » كتاب الزكاة ( 1/5" 2 578 ) . (4) في ( ص) : [ سأل ] . 


وذكرضق السسسسسسسيبيسسي سي كتاب الزكاة 


فى غيره » فصار كالصغير الذي لا ينفذ قوله أصلًا » ولأنه إذا (» أذ من رب امال من غير 
مسألة © ققد أذ باتياره 09 ؛ لأنه لم يجبره عليه » فصار كما لو قبض بمسألة 9 ؛ لأن 
الإمام لو ضمن بغير تفريط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه ”© لنفسه . 

هوه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس : « هي على 
ومثلها ( 60 , 

وده - والجواب : أنه روي : أن العباس سأل النبي علد في تعجيل صدقته . 
والقبض إذا كان بمسألة رب المال لم يضمن ياجماع . 

بوره - ولأن قوله : و هي عليع ‏ معناه © على الاحتساب بها ؛ لأن العباس لم 
يتعين فلا 9 يجب الرد وإنما يجب الاحتساب . 

4 - قالوا : الإمام يتصرف على أهل رشد » فإذا "© قبض لهم ما لم يأذنوا ”© في 
قبضة ضمن » كمن وكل وكيلًا بقبض دينه 2117 المعجل فلو قبض 217 المؤجل ضمن . 

8 - والجواب : أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو مأذون في القبض شرعًا » 
فصار كإذن المستحق وآكد . ألا ترى . أن الصبي لم يأذن 29 للوصي في القبض لكنه 
مأذون بالشرع » فلم يضمن ؟ 

..ماه - قالوا : الصبي لا إذن له ء فلم يعتبر إذنه . 

١.له‏ - قلنا : وأهل السهمين لا يتوصل إلى إذن جميعهم » ومن يتوصل إلي إذنه 
منهم لا ينفذ إذنه في حق الباقين » فصاروا كمن لا نطق له 9 . 


. لفظ : [ إذا ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) ء من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] (؟)في ر(ص)ء(م)٠(ع):[مسأته]. (") في (ن ) : [ خياره‎ 

(4) في (م) ١(ع)‏ :[ بمسألته ] . رق لياو )ازع ) :سيل تتبن ] برواية لله . 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى : 9 وَفي لقاب وَالْمَدرِبينٌ مَفِ سَبِيلٍ 
َه # ( ١95/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ع كاي ركه بال قلع رك ومسر 1 0100 
الحديث ( 487/1١‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في تعجيل الزكاة ( 4١١ © 4٠١/١‏ ) ؛ 
والدارقطني في السئن كتاب الزكاة في باب تعجيل الزكاة قبل الحول ( ١77/1‏ ) » الحديث .)1١(‏ 
(7) في ( م ) : [ ومعناه ] بالعطف . (0)ني رمع ء٠(ع):[فلم].‏ 

(9) في (م)ء(ن)ء(ع):[وإذا]. )٠١‏ في (م)٠(ع):[لم‏ يأذنوا] بحذف ما. 
)١1١(‏ في (م)؛ (ن)؛(ع):[ يقتصر على دينه ] . )١7(‏ في ( ن ) : [ وقبض ] . 

)15١‏ في رن ) : [لا يأذن ] . )١4(‏ في رع):[لهمعء مكان :[لهع]. 


إذا اسلف الإمام الزكاة فهلكت ف يذه عن غير تفريط .. بيسح 1999/8 


؟.مه - قالوا : الإذن في القبض شرعًا لا يسقط الضمان ء بدلالة أن رجلا لو قال 
للمودع : أنا وكيل رب الوديعة » فسلم إليه ؛ كان مأذونًا في ذلك ويضمن © ع 
وكذلك الواصف لعلامة اللقطة مأذون في التسليم إليه © شرعًا ويضمن . 

م.مه - قلنا : إذا لم يكن مستحمًا ولا وليًا فلم يؤذن له في القبض شرعًا ؛ 
فلذلك © ضمن والإمام قد أذن له في الشرع فصار كالوصي . 


#« # ا # 


٠ ] لفظ : [ ذلك ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي ( ع ) : [ وضمن‎ )١( 
. في ( ع ) : [ إليه في التسليم ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. ] في رم)ء(ن)ء(ع) :[ بالشرع ] » وفي ( ن ) : [ فكذلك‎ )"( 


؟ بالنسسسي بسي سبل سبو سسب كتاب الزكاة 


مساألة الثئنة 


إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده 
تسع وثلاثون مما عجله فليس برزكاة 


ه.مأه - قال أصحابنا : إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع 
وثلائون (© ما عجله » فليس بزكاة ء فإن كان أعطاها الفقراء فهو تطوع (" . 

.ماه - وقال الشافعي : يضم إلى ما عنده ويجزي عن الواجب ©" . 

.سه - لنا : أن ملكه زال عنها قبل الحول فلا يكمل بها النصاب كما لو باعها أو 
وهبها » ولأنها خرجت من أن تكون 29 سائمة » فكأنها في يده وقد "© أخرجها من 
السوم ؛ ولأنه مال أخرجه إلى مسكين بنية الزكاة فلا يكمل به نصابه » كما لو عجلها 
بغير مسألة فتلفت في يده . 

.مه - احتجوا : بأن المعجل فى ملكه » بدلالة جوازه عن الزكاة إذا حال الحول 
وعنده نصاب ؛ فكان كالباقي من تمام النصاب . 

م.مه - والجواب 7) أن الحول إذا حال على نصاب سقط الفرض بما كان عجله » 
وجاز المدفوع حين الدفع » فأما أن يجزئٌ في الحال فلا » ولو جعلناه كالباقي في باب 
جوازه عن الواجب فلم يجعله 29 » كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئٌ ما لا يتعلق 
به وجوب ؛ كلمعلوف والفائدة . 

و.لاه - قالوا : مال تجب 0 فيه الزكاة بحؤول 29 الحول عليه ؛ فجاز تعجيلها منه » 


. ] في ( ن ) : [ وثمانون‎ )١( 

(؟) راجع تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه الصدقة ( ١1/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل 
وأما شرائط الجواز ( 51/9 » ١ه‏ ) . 

(*) راجع : المجموع مع المهذب ‏ ( ١5 » ١55/7‏ ) الكافي لابن قدامة ( "57/١‏ ) ء المغني كتاب الزكاة 
042/7 ). (4) في (م)2(ع):[عن أن يكون ]. 
(05) في (م)2»(ع):[ولر]. 

(5) في (م)ء(ن)2(ع) : [الجواب ] بدون العطف . 

(0) في (م)ءرع):[ فلم نجعله ] . (6) في ر(ص)ء(م)0(2):[يجب]. 
(5) في ( ص ) : [ يحوول ] . 


| 


إذا عجل شاة من أريعين فجال الحول وعتده .. سس بابب ##/ 171 
أصله : إذا كان أكثر من نصاب . 

. ولاه - قلنا : إن كان التعليل لجواز التعجيل ؛ قلنا بموجبه » وإن كان التعليل لجواز 
المعجل مع نقصان النصاب ؛ انتقض إذا عجل بغير مسألة (» فهلك المعجل في يد 
الإمام . ولأن المعني فيما / زاد على النصاب : أن الباقي بعد التعجيل نصاب كامل . 
وفي مسألتنا : بخلافه . 

9م - فإن قيل : يبيل إذا كان المعجل (2 من يد الساعي حين حال عليه الحول . 

؟ومه - قلنا : لا يكمل به النصاب ؛ لأن ملكه زال عنه » هذا هو الصحيح » وهو 
رواية عن أبي يوسف » وقد ذكر هشام عن محمد : أنه يكمل به النصاب » والقول (") 
على الأول . 

#ووعرهءت قالوًا : نا جار التنييل 9) رهما بالفقراءء فإذا ممع ذلك الوجوب أَضَء يهم . 

؛ اماه - قلنا : المعتبر في الزكاة الرفق بالمساكين وبأرياب الأموال ولو اعتددنا على 
رب امال بما أخذوه لأضررنا به » فوجب اعتبار الرفق في الجهتين . 


ننم فنا 


. ] في ( ع ) [ جسه ] ء مكان : [ مسألة‎ )١( 
. ] (؟) في ( ن ) :[ للعجل‎ 

(؟) في ر(ص)ء(م)٠(ع):‏ [والعول ]. 
(4) في ( ن ) : [ التعجل ] . 


برضف انيس سس سس للب يبي كتاب الركاة 
|||||| مسالة 
إذا عجل صدقته فقدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه 


واه - قال أصحابنا : إذا عجل صدقته (© فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله » لم 
يرجع عليه © . 

5 - وقال الشافعي : إذا بين له ( أنها صدقة [ معجلة يرجع عليه بها » وإن 
أطلق الدفع لم يرجع ©© . 

امه - لنا : أنها صدقة ع > وصلت إلى الفقير بإذن مالكها » فلم يرجع فيها كما لو 
أطلق الدفع » أو لأنها صدقة وصلت إلى الفقير بنية الزكاة . ولا يلزم الملتقط إذا تصدق باللقطة 
ثم حضر مالكها ؛ لأنا نقول 29 : وصلت إليه يإذن مالكها ء وفي العلة الثانية : قلنا بنية الزكاة . 

4 - فإن قيل : المعني في الأصل أنه متهم في الاسترجاع لجواز أن يكون 
أخرجها عما وجب عليه . 

6 - قلنا : هو المالك » فالقول 29 قوله كيف ملك » كمن دفع إلى رجل شيعًا 


)١(‏ في (ص)ء(م)2(ع):[صدتة]: 

» بدائع الصنائع‎ » ) ١4/١ ( » تحفة الفقهاء‎ » ) 1078 ٠ راجع : الميسوط » كتاب الزكاة ( ؟//101‎ )١( 
) 51/9 ( كتاب الزكاة قصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاة‎ 

(9) لفظ : زله ] ساقط من (م )ء (ن)ء (ع). 

(4) قال النووي في المجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة » ولم يشترط الرجوع ثبت 
الاسترداد بلا خلاف » ووافق عليه القائلون بالرجهين فيما لو قال المالك » معجلة فقط » وإن دفع الإمام أو 
الساعي أر امالك ولم يقل إنها معجلة ولا علمه القابض » ففيه ثلاثة أوجه » حكاها إمام الحرمين وغيره » 
أحدها : يثبت الرجوع مطلقًا ؛ لأنه لم يقع الموقع » والثاني : لا يغبت مطلقًا ؛ ؛ لتفريط الدافع » والثالث : 
إن دفع الإمام والساعي رجع » وإن دفع المالك فلا . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب تعجيل الصدقة 
(01/1)» المجموع مع المهذب ‏ ( 15١ - ١45/5‏ ) . المسائل الفقهية » ( 71/١‏ » 74 ) مسألة 
1 ) ء الكافي لابن قدامة ( 997/١‏ ) ء المغني ( 95/5 , 58007 ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصئف في الهامش . 
(1) في (م)ء(ن)ء(ع):[قلناع, 

(0) في (م ) ؛ ( ع ) : [ هو املك في القول ] وفي ( ن ) : [ المهلك ع » مكان : [ لمالك ع » وفي هامش 
(ص ) من نسخة أخرى : [ الملك ع . 


إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه ست #/1719؟١‏ 


فزعم أنه قرض » وقال المدفوع إليه : هو هبة » فالقول قول الدافع . 

, مه - احتجوا : بأنه مقبوض عن زكاة مستقبلة » فإذا طرأ ما يمنع أن يكون زكاة 
وجب رده » أصله : إذا تلف ماله والزكاة في يد الساعي . 

وبمه - والجواب (2 : أنه يبطل إذا أطلق الدفع » ولأنه إذا طرأ ما يمنع أن تكون 
زكاة ] بقي (» معنى الصدقة » وذلك بمنع الرجوع كالصدقة المبتدأة » والمعنى 9© في 
الأصل : أنه لم يتم المقصود بالصدقة 29 وإذا قبضها الفقير فقد تم المقصود بها . 

؟امه - فإن قيل : قبض الساعي قائم مقام قبضهم » ولهذا لو تلف المقبوض في 
يده لم يجب على رب امال إعادة 2 الصدقة . 

مومه - قلنا : إنما تقوم 29 يده مقام أيديهم فيما يستحقونه » فأما هاهنا فلا حق 
لهم» فإذا قبض ؛ فقد أذن له رب المال في إمضاء القربة » فإن فعل تم (© ما أمره به 
فكأن 20 رب امال أعطاها للمساكين » وما دامت في يده فلم يكمل المقصود حتى 
انقطع حق له وكان 0 له استرجاعها » وإذا 2 تلفت في يده كانت 2١١7‏ من ضمان 
الفقراء ؛ لأن حق الرجوع سقط عن عينها فهلكت على حقهم . ْ 

؛ 9"اه - قالوا : قبضها عما يجب في المستقبل ؛ فهو كالمؤجر إذا تعجل الأجرة ثم 
انهدمت 25 الدار 

هبه - والجواب 27 : أن المؤجر قبض على وجه العوض » فإذا بطل العوض صار 
امال مقبوضًا بغير حق » وفي مسألتنا : إذا خخرج المدفوع من 29 أن يكون واجبًا 
نفر 2 كونه صدقة » وذلك معنى يمنع الرجوع » كالصدقة المبتدأة . 


. في (م)ء(ن)٠(ع): [الجواب ] بدون العطف‎ )١( 
.] ع )»2 دفي (م)62(ع):[ نفي‎ (٠) (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ 
. ] في ( ن ) : [ المعنى ]ع بدون العطف . (4) في (ع) : [ الصلاة‎ )( 


(ه0) ني رم)ء(ع):[أنفاد]. (5) في ر(م)ء(ع):[يقرم]. 
(0) في ( ص ) : [ ثم ] بالثاء . (4)في(م)ء(ع):[وكان]. 
(5) في رن ): [ فكان ]. )٠١(‏ في (ن) : [فاإذا]. 

. ] تمدهناو[:)ع(٠2)م( ني‎ )١١( ني رع): [كاذع.‎ )١١( 


. في (م)ء(ن)ء(ع): [الجواب ] بدون العطف‎ )١9( 
٠ حرف : [ من ] ساقطة من ( م ) ؛ ( غ)‎ )١4( 
.] ني (م)ء(ع):[نفي‎ )١١( 


يذتشيفل 


امه - قالوا : عندكم حكم المعجل مراعي ؛ فإن تم الحول استحق ثواب 
الواجب » وإن لم يتم استحق ثواب النفل » كذلك نحن نقول : إن لم يرجع استحق 
ثواب النفل » وإن استرجع لم يستحق القواب © . 

/الامه - قلنا : عندنا بالدفع قد استحق ثواب النفقة والزيادة مراعي ء فإن تم الحول 
استحقت » وإلا سقطت » وثواب النفل يمنع الرجوع ظ وعندكم الثواب مستحق 
بالدفع » ثم يثبتون الرجوع » وحصول ثواب الصدقة يمنع الرجوع » وليس إذا سقط 
الورجوب سقط الثواب لأنه يبقي © ثواب الصدقة المطلقة . 


كتاب الزكاة 


# # ا # 


. في (م)ء(ع):[ ثواب الثواب ع‎ )١( 
.] (؟)في(م)ء(ع):[ينفي‎ 


1 


إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد أو مات .. حب #اره ١١1"‏ 
||| مسالة 


إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من 
غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب 


مامه - قال أصحابنا : إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرهاء أو ارتد » 

أو مات » جازت عن الواجب 297 . 
' و مه - وقال الشافعي : لا يجزئُ عن الواجب (5 

,اماه - لنا : أن الدفع صادف الفقر 29 , فما يحدث من الغني 9©) لا معتبر به » 
كما لو استغنى من المدفوع . 

وسمه - فإن قيل : إذا استغنى من المدفوع لو فسخنا الدفع في الأصل فسخ في , 
النماء فعاد فَقيدًا . 

وم«ممه - قلنا : النماء حادث على ملك الفقير » والفسخ في الأصل لا يوب 
ل لح لي را : هو مملوك بغير عوض » 
فبفسخ © العقد فيه » لا يوجب الفسخ في النماء عندهم » كالرجوع في الهبة ؛ ولأن 
ما جاز تقديمه على رجوعه 29 ؛ فالمراعي فيه صفات التعجيل عند التعجيل دون حال 
الوجوب » أصله : من أعتق عبدًا في كفارة القتل قبل الموت ثم عمي العبد أو حذث فيه 
ما يمنع جوازه عنها . 

م«م«ومى - احتجوا : بأن فقر المدفوع إليه وإسلامه وحياته رسا جراد ذه الركاة 
إليه » فإذا زال قبل تمام الحول من غير جهة الزكاة ؛ منع من جوازه عن الزكاة » أصله : 
تلف النصاب وموت رب امال . 

كسمه - الجواب : أن الوجوب يحصل بالحول » فلا بد من اعتبار صفات المالك » 


) راجع : المسألة في بدائع الصنائع ( ؟/؟51‎ )١( 

(؟) قوله : [ عن الواجب ] ساقط من ( م ) » لو وان افده 
باب تعجيل الصدقة ( ١54/7‏ ) » الكافي لابن قدامة ( "15/١‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( 715/1 ) . 
(") في (م)١(ع)‏ : [ الفقير ] . (5) في (م)2(ع):[اللمعنى ]. 

(5) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : [ لغير عوض فيفسخ ] . 

0)ني(عم)ء(ع):[ وجويه ]. 


لشفل 


كتاب الزكاة 


والنصاب عند الوجوب » والزكاة يجزئٌ عند الحول بالدفع 29 السابق » فيعتبر صفات 
المدفوع إليه حال الدفع » يبين ذلك : أنها لو نقصت في يد الفقير أو عجلت قبل الحول 
أجزأت » فلولا أن المعتبر فيها بحال الأداء لم يجز » وكذلك الغني (© منها لا يمنع » وإن 
كان الدفع إلى الغني في الحال لا يجوز © . 
هممه - فإن قيل : إنما يدفع إليه الزكاة ليستغني بها » فالغني بها 9 لا يمنع الدفع . 
ممه - قلنا : إنما لا يمنع ؛ لأن الدفع صادف الفقر » فلولا أن المعتبر تلك الخال لم 


ع« # ا # 


. في (م)..( ع ) : [المعنى ع‎ )١( .. في (م)٠(ع):[ الدفع ع بدون الباء‎ )١( 
. ] (؟) في (م)١ء(ع):[ لا يجوز سكله‎ 
. في ( م) : [ فالمعنى ] » وفي ( ع ) : [ في المعنى ] » ولفظ : [ يها ] ساقط من النسختين‎ )8( 


الزكاة سقط بالمدت 2 فإن وصى بانخراجها أخرجت من القلث سسسب 1111/9 
||| مسالة 


حي ا 
الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث 


بسمى - قال أصحابنا : الزكاة تسقط بالموت » فإن وصي بإخراجها أخرجت من 
العلث 20 . 

م#ممه - وقال الشافعي : لا تسقط » ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع 
المال 29 . 

وسبمره - لنا : قوله تعالى : 9 وَآن أن للإكن إِلَّا مَا سَعن 4 7© وهذا ينفي أن 
يكون الزكاة لو أخره 9ع ولأنها أحد الأركان الخمس » كالصوم والصلاة » أو عبادة 
[ مقصودة كالصلاة . ولا يلزم العشر ؛ لانه يسقط في رواية ابن المبارك » وفي الرواية 
الأخرى : ليس بعبادة ] "© ؛ لأنه يجب ولا متعيد . ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن 
التيمم لا يسقط ؛ لان التيمم ليس بعبادة مقصودة . 

.مه - فإن قيل : المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح 29 فيها . 

ومه - قلنا : فالزكاة لا تصح © النيابة فيها بغير أمر المزكي . 

؟مه - قلنا : ينتقض بالزكاة إذا أوصي © بها . 

مومه - قلنا : سقط ما كان واجهًا بموته ووجب بالوصية مثله ؛ ولأن أداء الركاة لا 
يصح إلا بنية المزكي أو إذنه » أصله : حال الحياة . 


(1) راجع تفصيل المسألة في المبسوط ياب ز ة الغنم ( 185/1 187 ) ء تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه 
الصدقة ( )"١ 011/١‏ » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما بيان نما يسقطها بعد وجويها ( 517/1 ) ٠‏ 
(؟) راجع الأم باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة ( 15/5 ) » المجموع مع المهذب ء كتاب الزكاة 
زه/وسم, بمام )ء راجع الموطأ في زكاة الميراث ( 191/1 ) » المنتقى في زكاة الميراث ( 111/1 ) » بداية 
المجتهد » كتاب الزكاة ( 555/١‏ ) » الإفصاح » باب الزكاة ( 5١17/١‏ )ء الكافي لابن عبد البرء كتاب 
الزكاة ( ١/89؟‏ ) ع المغني كتاب الزكاة ( 143/9" »2 184 ) ٠‏ 

() سورة النجم : الآية 9" . 

(4) في سائر الدسخ : كالئبت » ولعل الصواب : وهذا ينفي أن يكون عليه الزكاة لو أخره . 

(ه) ما بين القوسين ساقط من ( م (٠)‏ خ ٠.)‏ (1) في (م) :1 لا يصح ]. 

(0) في (م) :1لا يصح ]. (8) في ( ص ) : [ أوفى ] ٠‏ 


سيف كتاب الزكاة 


؛؛"ه - فإن قيل : يعتبر إذنه إذا أمكن » ويسقط إذا تعذر » كما لو امتنع في حال 
حياته وأخذها الإمام . 


همه - قلنا : لا يجوز أن يأحذها » ولكنه يحبسه حتى يؤدى ء كالديون . وقوله 
عليه الصلاة و 20 السلام : ١‏ فإن أبا فخذوها وشطر ماله » ”© إما كان أخدًا على وجه 
العقوبة لا على 0 وجه الركاة » ولا يستحق به الثواب ولاه اجتمع في التركة حقان : 
حق اللّه تعالى » وحق الآدمي 1 ومتى اجتمعا في عين واحدة قدم حق الآدمي ] 9) ع 
كالقطع في السرقة والقصاص . ولأنها بعد الموت لا تخلو 9 إما أن تجب وجوب 
العبادات » أو وجوب الديون ؛ ولا يجوز أن تجحب وجوب الديون ؛ لأنه يؤدى إلى أن 
تجب على غير الوجه الذي وجب © في حال الحياة » ولكان يجب أن يجوز للأجنبي 
التبرع بأدائها وتصح © الكفالة بهاء ولا يجوز أن تجب عبادة ؛ لأن العبادة لا تكون (» 
ولا متعبد ؛ فبطل الوجهان . 

845 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 9 السلام : 9 فدين الله حق » 209 . 

4" - قلنا : إن كان الاستدلال بالتسمية © ؛فاسم الدين لا يتناول الزكاة على 
الإطلاق » وإن كان على جواز الأداء ؛ فالتقعمية سألته في حياة أبيها » وعندنا الوجوب 
مع الحياة باق وإثما سألت عن الجواز ؛ فكأنه قال : فدين الله أحق بالجواز . 

"اه - قالوا : حق واجب عليه يصح الوصية به فوجب أن لا يسقط بموته » 
كالدين . 


8 - والجواب : أن الدّين يجوز التبرع بأدائه عنه ("'2 في حال حياته بغير أمره ؛ 


) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث بهز بن حكيم » قد سبق تخريجه في مسألة ( 715 ) . 

() لفظ : [ على ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(4 ) لفظ : [ علي ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م)ء(ع)[1لا يخلر]. (7) في ( ص): [ وجبت ] . 

(0) في (م)٠(ع):[‏ ريصح ] . () في (م)ء(ع):[لايكون ]. 
(5) الزيادة من ( ع ) . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب الصوم » باب من مات وعليه صوم ( 774/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح . كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت ( ١4/١‏ ) . الحديث ( .)١١48/1١64‏ 
(١١)في‏ (م)ء(ع):[ بالتشبيه ] . )١16(‏ لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع ) . 


الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراجها أخرجت من القلث ست 1118/9 


فجاز أن يؤدى بعد موته بغير وصية ؛ ولأن الدّين يجوز إيجابه في امال ولا مدين » مثل 
أن يقترض الإمام على بيت المال » ولا يجوز إيجاب الزكاة ولا متعبد . 

.وه - قالوا : حق مال استقر وجوبه فى حال حياته فوجب أن لا يسقط بموته » 
كالدين ١‏ 

وهمه - والجواب (2 : أنا لا نسلم استقراره إذا سقط بغير أداء » ولأنها لا 
تسقط 22 بالموت » وإنما تسقط ©© بعدم © المتعبد » ولهذا تسقط بردته . ولأن الدين 
يؤدى بعد الموت على الوجه الذي وجب »ء والزكاة لا تؤدى 29 بعد الموت على الوجه 
الذي وجب . 


# # ف 


. في (م) » (ع) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )١( 

(؟5 2 9) في (م+)٠(ع):[يسقط]ع.‏ 

(4) في هامش ( ص ) في نسخة : [ بعقد ] » في نسخة أخرى : [ يفعل ] » مكان : [ بعدم ] . 
(5 في (م)ء(ع):[لايزدي ]. 


4 ؟ ١|‏ كتاب الزكاة 


||| مسالة 


ومن ارثك بعد وحوب الزكاة سقطت 


هاه - قال أصحابنا : ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت » ولا تجب 20 في 
مال المرتد 9© , 

مومه - وقال الشافعي : لا تسقط 22 الزكاة بالردة » وهل تجب مع الردة ؟ 9) . 

4ه"ه - قالوا : فيه ثلاثة أقوال » أحدها : أنها تجب 209 , والثاني : مراعي » فإن 
أسلم وجبت » والثالث : لا تجب © . 

ههه - لنا : أن من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة » كالكافر الأصلي . 
ولأن الردة عندنا تزيل © الأملاك إلى الورثة » كالموت . ولأنه كافر فلا تجب © عليه 
الزكاة » كالكافر الأصلي . 

5ه - ولا يقال : [ إن الأصلي لم يلتزمها ؛ لأن الواجبات تجب بإيجاب الله 
تعالى ع 29 دون التزامنا » فإذا أسلم لم يؤخذ منه » لقوله عليه الصلاة و 200 السلام : 
«الإسلام 9" يجت ما قبله » 19" . ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة » فإذا تعذر / 
استيفاوها © على الوجه الذي وجبت عليه سقطت . 


بخومام - فإن قيل : الحد وجب عقوبة ويستوفى بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب . 


.] في (م)٠(ع):[ولا يجب‎ )١( 

» ) راجع المسألة في بدائع الصنائح كتاب الزكاة » فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجويها ( ؟/7ه‎ )١١ 
. ) 197/١ ( حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة ( ؟/4 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الزكاة‎ 
. ) في (م) :1لا يسقط ] . (4) قوله : [ مع الردة ] ساقط من ( م ) » (ع‎ )9( 
.عبجي1:)ع(٠)م( في‎ )0( 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ لا يجب ع . راجع المسألة في الأم باب افتراق الماشية » وباب من تجب عليه 
الصدقة ( 15/1 ؛ 715١‏ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( 8/7 ) » المجموع مع المهذب » كتاب الزكاة 
لالفظاة ) المغني باب زكاة الدين والصدقة ( ا/.ه » ١1ه).‏ 


(0) في (م)؛٠(ع):[يزيل‏ ]. (8) في ر(م)2»)(ع):[يجب ]. 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصدف في الهامش . 
)٠١(‏ الزيادة من (ع ) . )١١(‏ لفظ : [ الإسلام ] ساقط من (م ) » (ع) . 


(؟١)‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 151 ) . )1١(‏ في (م ) : [ استيفائها ] . 


ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت 


1 

مومه - قلنا : سقط عندنا بالتوبة » ووجب مثله . 

وه”ه - قالوا : القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه . 

."اه - قلنا : سقط على إحدى الروايتين . 

١ه‏ - قالوا : أداء '» حق لم يسقط الزكاة الواجبة » وقد تعذر استيفاؤها » على 
وجه الطهرة . 

5" - قلنا : لم يتعذر » جواز أن يعتق فيستوفي على الوجه الذي وجبت » ولهذا 
لا يؤحذ في حال الحياة (© . 

م«.مه - فإن قيل : فقولوا فى الردة مثله . 


4 مه - قلنا : لا يمكن ؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة 9©» تقدمت عليه » ويهذه 
الطريقة قال أصحابنا إن الجزية تسقط بالإسلام ؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر 
استيفاؤها © على ذلك الوجه . 

.مه - احتجوا : بأن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة » أصله : دين الآدمي . 

- والجواب : أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب(" [ فأما الزكاة 
فقد تعذر استيفاها على الوجه الذي وجب ] 29 . ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي » 
فالكفر الطارئْ لا يسقط ء والزكاة لا تجب © مع الكفر الأصلي » والطارئُ يسقط . 

/ا5"ه - قالوا : حق يدخله النيابة استقر عليه فى حال إسلامه » فلا يسقط بردته » 
لدي ١‏ 


4ى"ه - قلنا : يطل بمهر امرأته 
كله - فإن قالوا : لا يسقط بالردة » لكن بزوال أملاكه » فالمعنى فى الدين ما 


ذكرناه 00 

# # # 
)١(‏ في ر(ص)ء(م):[اذا]. (؟) في ( م ) : [ استيفائها ] . 
(؟) في (م) (٠‏ ع) : [ حياته ] . () في (م ) (١‏ ع ) : [ بعد السلام لعبادة ] . 
(©) في ( م ) : [ استيفائها ] . (5) في (م):[1 وجبت ]. 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي (ن) : 
[ وجبت ] » الصواب ما أثبتناه . () في (م)ء(ع):[لايحبع]. 


(5) في ( م ) »ء ( ع ) ما ذكرناه وفي بقية الدسخ ذكرنا . 


كتاب الر كاة 


١١ ع/‎ 


|||||| مسالة 
لا يبني الوارث على حول ا ميت 


٠لالاه‏ - قال أصحابنا : لا يبني الوارث على حول الميت 227 » ويه قال الشافعي في 
الجديد , وقال في القديم : يبني (© . 

إلإمه - لنا : حديث عائشة ليها أن النبي قد قال : « لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول » 29 , والمراد به : في حق ملك واحد بالإجماع . ولأن الإرث سبب 
لنقل الملك فيقطع الحول 29 » كالبيع » والوصية » والهبة . ولأن ملكه مستحدث ء فلا 
بيني على حول الجاني والدين الذي به رهن . 

الامأه - والجواب : أن هناك وجبت الحقوق » والموت لا ينافيها » وفي مسألتنا 
لم © يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني » فإذا مات قبل الوجوب سقط ©© , 
كمن قال : إذا حال الحول قَعَلِيَ أن أتصدق بألف , فمضى الحول ثم مات . 


نا اننة 


. ) راجع المبسوط » باب زكاة الغنم ( 187/5 ) » بدائع الصنائع ( 80/9ه‎ )١( 

20س( راججع حلية العلماء : باب صدقة المواشي ( 11/17 )» المجموع مع المهذب » باب صدقة المواشي ( آ» امو 618 ) , 
الموطأ زكاة اليراث ( 117/1 ) » المدونة » في زكاة الفوائد ( 101/١‏ ) » المتتقى في » زكة اميراث ( ١1/1‏ ) > الكافي 
لابن قدامة » كتاب الزكاة ( 184/١‏ ) ء المغني » باب صدقة الغنم ( 5700/9 ) . 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث من هذا الوجه ومن وجوه أخرى » في مسألة ( )”.5٠‏ . 

(5) من قوله : [ والمراد به ] إلى قوله : [ فيقطع الحول ] مكرر في ( م ) . 

(5) حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في (م)ء(ع):[ يسقطع]. 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن ال منصوص عليه لسامللسببييبييينيي##/ ١١2‏ 


مسن لتقا_]2ي]ه 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن الملنصوص عليه 


م«بمه - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص 
عليه © , ْ 

#لامه - وقال الشافعي : لا يجوز 

وبامه - لنا : ما روي : ١‏ أن النبي ميته رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها » 
وقال : لا تأخذوا من حزرات المال » وسأل المصدق عنها » فقال : أخذتها ببعيرين من 
إبل الصدقة » © ونحن نعلم ©» أن النبي متم لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا 
الصدقات » فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة . 

“لماه - فإن قيل : يجوز أن يكون قبض البعيرين » ثم باعهما بناقة . 

بإبامه - قلنا رسا سه 
اختلف لسأل رسول الله يك هل أخذها قبل القبض أو بعده ؟ 

4لاماه - ويدل عليه #حديت أت قال : بعثني رسول الله ِكل مصدقًا » فمررت 


)١(‏ راجع : الميسوط » كتاب الزكاة ( ١5/9‏ ع لاه١‏ )ع تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ١5/1١١‏ ) بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » باب وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( 51/1 » 
4" )»ء متن القدوري » باب ز 5 الخيل ص ١١‏ » فتتح القدير مع الهداية » باب صدقة السوائم ( 111/1 - 
1١ 418‏ )ء البناية ( 4.8/9 - 4٠١‏ ) الاختيار» كتاب الزكاة ( ٠١8 ع٠ ١7/١‏ )ء مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( 5١7/١‏ ) . 

)١(‏ راجع : المجموع مع المهذب » باب زكاة الغدم ( ه/؟4 - 17 ) : المنتقى في ما جاء في صدقة البقر 
١٠5/١١‏ )ء بداية المجتهد كتاب الزكاة » الفصل انامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في 
ذلك ( 7717/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( 5١1/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صدقة الغتم ( 118/١‏ ) ؛ 
المغني باب صدقة الفطر ( 0/1" 2 55 ) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 149/4 ) بلفظ : رأى رسول الله كد في إبل الصدقة ناقة مسنة » فغضب » 
وقال : ما هذه فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها بيعيرين من حاشية الصدقة » فسكت »ء وابن أبي شيبة في 
ل د ا ل السسلت سارلل الى ارط ع 
الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( ١١4 :» ١١1/4‏ ) . 

(؟) في (م)ء٠(ع):[نسلم].‏ 


ل كتانية الركاة 


برجل » فلما جمع ماله » لم أجد فيه إلا بنت مسخاض»ء فقلت له : أَدٌ بنت مخاض (2© فإنها 
صدقتك » فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر 217 » ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
فخذها] © فقلت له : ما أنا بآخذها » لم أومر به » وهذا رسول الله يكم منك قريب » 
فإن أحببت أن تأيه فتعرض عليه ما عرضت عَلَّيَ فافعل » فإن قبله منك قبلته » وإن رده 
عليك رددته » قال : فإني فاعل ذلك » فخرج معي » وخرج بالناقة التي عرضها عليّ حتى 
قدمنا إلى النبي بِيدِ فققص عليه القصصسص . فقال له رسول الله يك : ٠‏ ذلك الذي عليك » 
فإن تطوعت بخير » آجرك الل عنه 29 وقبلناه منك 6 فهاهي يا رصول الله قد جنتك 
بها 29 » فأمر رسول الله ملق بقبضها ودعا له بالبركة 29 . فلا يخلو أن ينصرف التطوع 
إلى جميعها أو إلى 29 بعضها © أو إلى الدفع » ولا يجوز أن ينصرف إلى الجميع ؛ لأن 
هذا يقتضي بقاء الفرض في ذمته » ولم يقصد الرجل ذلك ولا قصده النبي عَكلم » ولا 
يجوز أن ينصرف إلى الدفع ؛ لأن النبي مقر 29 قال : ( قبلناه منك 6 » وهذا يقتضي أن 
يكون التطوع منفردًا بالقبول » وذلك لا يكون إلا في المدفوع » فلم ببق إلا أن يكون بعضها 
تطوعًا وبعضها واجبًا » وبعض ناقة "2 في الإبل لا يجزى إلا على طريق القيمة . 

ولامده - فإن قيل : هذا لا يدل على جواز القيمة في الأضحية . 

.ممه - قلنا : هناك الواجب لا يتبعض ©2١(‏ فيقع جميع السنة عن الواجب » 


. 2ع):1 أوبتت مخاض]‎ ١ في (م)‎ )١( 

(؟) ني (م)٠(ع)‏ :1 ولا طهر ع بالطاء المهملة . 

(") الزيادة من (م ) ٠‏ 2ع ) . 

(4) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) لفظ : [يها ] ساقط من (م) 2( ع ). 

(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( الو ٠‏ )» وابن خزيمة في 
الصحيح » كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة ( 77/4 ) » الحديث ( /ا/1١7‏ ) » والحاكم 
في المستدرك » كتاب الزكاة ( ٠ » 799/١‏ )»ء والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب لا يأخذ 
الساعي فوق ما يجب ولا ما خضا إلا أن يتطوع ( 55/4 ٠‏ 51 ) . 

(1) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 

(8) قوله : [ أو إلى بعضها ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في (م) :1ق ]» وفي ( ع ) بزيادة : [ الصلاةو ] . 

. ] في (م)ء(ع):[نفلة‎ )٠١( 

. ] في (م) :1لا ينتمض ] رفي ( ع ) : 1 لا ينتقص‎ )١1١( 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المتصوص عليه ست تح ١١48/9‏ 
وهاهنا الواجب يتبعض 22 » ولهذا جعله عليه الصلاة و 22 السلام متطوعًا بالزيادة . 

وحمأه - ويدل عليه ما روي : أن معادًا 29 قال لأهل اليمن : ١‏ اثتوني بكل 
خميس ء أو لبيس ء آَحُذَّه متكم في الصدقة مكان الذرة والشعير » فإنه أيسر عليكم » 
وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار » © . فأخبر أنه يأخذّ الثياب بالقيمة وينقلها 
إلى المدينة . وقد عمل للنبي علد وأبي بكر وه © , ففي أي الزمانين نقل فهو حجة . 

واه - قالوا : هذا كان في الجزية ؛ لأن النبي يَِِْ أمره أن يأخذ الإبل من الإبل » 
ولمع ل سن ل ل رك : « أعلمهم أن الله فرض عليهم حقًا 
يؤخذ من أموالهم » يؤخذ من أغنيائهم (© فيرد إلى فقرائهم ) 29 ؟ وكيف ينقلها عنهم , 
ومن مذهب معاذ أن النقل لا يجوز ؛ لأنه قال : ( من انتقل بصدقته من مخلاف عشيرته 
إلى غير مخلاف عشيرته ؛ فهي مردودة في مخلاف عشيرته ؟ » . وكيف تكون (5) 
الصدقة حقا لكل المهاجرين 29 وفيهم القرابة والغني (22 » والجزية حق -جميعهم ؟ 

«ممه - والجواب : أن قوله في الجزية لا يصح ؛ لأنه قال : « آخذها في الصدقة » ؛ 
وكيف يكون جزية والنبي علق 2١7‏ قال له : و خذ من كل حالم وحالمة دينارًا » © 
فكيف يأخذ الذرة والشعير ؟ . فأما قوله عليه الصلاة و 2 السلام : و خذ الحب من 


. ) في (م)2(ع):[ متبعض ]. (؟١) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(7) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(4) أخحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في المنضراوات صدقة ( ٠٠١/7‏ )ء الحديث ( 14؟7) 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( 1١17/4‏ ) . 


(0) الزيادة من ( م ) 2( ع ) . (5) في (م)٠(ع)‏ :1 من أعيانهم ] 
() تقدم تخريجه في مسألة ( 205 ) . (8) في (م)٠(ع):‏ [يكوت ]. 
(8) في ( ص ) »ء (م) : [ للمهاجرين ] . )٠١(‏ في (م)ء ( ع ) : [ العرابه والمعنى ] 


.] ض[:)ع(ء)مرين)01١(‎ 

(؟١)‏ أخرجه أبو داود في السئن » في كتاب الزكلة » باب في زكاة السائمة ( 101/١‏ » وأخرجه في المراسيل 
في باب صدقة الماشية ص5١‏ » والترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة البقر ( ١1/1‏ ) والنسائي في 
كتاب الزكاة » باب ز ة البقر ( ه/7 » 7١‏ ) » وابن خزيمة في الصحيح باب صلقة البقر ( 19/4 ) الحديث 
1787 )»ء والحاكم في المستدرك في زكاة البقر ( "92/١‏ ) ؛ والدارقطني في كتاب الركاة باب ليس في 
الخضراوات صدقة ( ٠١١/9‏ ) » الأحاديث ( 58 ء 68 "١‏ ) : وأحمد في المسند ( 71/8 ) » وعبد 
الرزاق في المصنف كتاب الزكاة الزكاة باب البقر ( 51/4 + ١7‏ ) الحديث ( 184١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصتف كتاب الزكاة في صدقة البقر ما هي ( 15/8 » ٠١‏ ) ء الحديث ( 127 ). 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١9( 


كتاب الز كاة 


1١7 


الحب » والإبل من الإبل 6 (©2 فبيان لما يطالب المصدق بهء والقيمة لا يطالب بها 
بغير ('» اختيارهم » وأما أمره بتفريق الصدقة فيهم : فإن النقل يجوز أن يكون فيما زاد 
على فقرائهم » ومتى لم يوجد 29 أهل السِهْمَانٍ في بلد نقلت الصدقة » وأما قول معاذ : 
فدليل عليهم ؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخرء فأما 
قوله : ٠‏ كيف تكون الصدقة حقًا لكل المهاجرين » » فالمراد به : من يستحقها منهم » 
كما نقول : الزكاة حق المسلمين 9*) وإن كان المراد الفقراء منهم . 

4 - فإن قيل : إن معاذًا قال ائتوني » فمن أين لكم ؟ أنهم أعطوه حتى يثبت النقل . 

- قلنا : روى طاووس ١‏ أن معاذًا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة 
ويجعلها في صنف واحد ) 9 . 

5م"ه - قالوا : لا يمتنع أن تسمى الجزية صدقة » قال عمر 295 : ( هذه جزية ع 
فسموها © ما شعتم » © . ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به 9© جاز في 
الواجب » كالمنصوص عليه » وهذا تعليل للثياب . ولآن كل صدقة جاز إخراج غير 
الطعام فيها جاز إخراج الطعام » أصله : صلقة الفطر . ولأنه مال يعتبر فيه الحول » 
كالجزية . 

لله - فإن قيل : الجزية يجوز أخذ المتافع بدلها » فجاز [خراج القيمة » والزكاة لا 
تؤخذ 0" عنها المنافع » فلم يجز أخذ القيمة © . 


)١(‏ أخرجه أب داود في السئن كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع ( 4/0١‏ )»ء وابن ماجه ء في كتاب الزكاة 
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ١0)»ء‏ حديث ( 1814 )ء الدارقطني في كتاب الزكاة باب 
ليس في الخنضراوات صدقة ( 15/1 ؛ ٠٠١‏ )»ع الحديث ( 1 ) » والببهقي في الكبرى . كتاب الزكاة » 
باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه ( 1١17/4‏ ) . 
(9؟)نفي(م)(ع):[فغير]. 9؟) في (م)ء(ع):[ومتى يوجد ]. 
(4) في (ع):1 للمسلمين ] . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب أذ العروض في الزكاة ( ٠١١/4‏ ) الحديث 
7111 ) وابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة لعبد الرزاق في المصنف ء كتاب الزكاة في ما قالوا في أخذ العروض 
في الصدقة ( 9/؟لا ) » الحديث ( 001١‏ 4). (5) الزيادة من ( م )2 م ع) . 

(0) في (م)2(ع):[فتسموهاع]. 

0020( هذه الرواية ذكرها ابن الهمام في فتح القدير (  ) 7٠١1/7‏ والعيني في البناية ( 4717/8 1596). 
(9) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(١٠)في(م)ء(ع):[لايؤخذع. )١1١(‏ في (ع ) : [ فلم تجز القيمة ] . 
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يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المتصوص عليه سسسسلللسسبببببب سس #//40؟١‏ 


ىه - قلنا : الجزية يجوز أن تحب [ ابتداء لأجل النافع ؛ لأن الفقير المعتمل يوضع 
ال م اموه ؛ بأن يجعل جزيتهم عملا يعملونه 
للمسلمين ؛ فلذلك 29 جاز أخذ المنافع في عوضها . ولما كانت الزكاة لا تجب 7" إلا في 
مال » ولم يوجب فيها إلا المال ؛ لم د يجر 9» أن يأخذ عوضها ما ليس بال . 

وخمه - ولأن ما جاز إخراجه في الزكاة [ عن جنس من امال جاز إخراجه ] ) 
عن جنس آخر » كالدراهم يجوز عن جنسها وعن العروض ؛ ولأن الإمام لو أذ الركاة ' 
فتصرف فيها | إلى جنس آخر لمصلحة المساكين ثم فرقه جاز [ فإذا أخذ مالا آخر 
عاد 60 ؛ كالوصي . ولا يلزم ثمن الصرف 27" ؛ لأنه يأخحذ غيره وهو أن يأخذ رأس 
المال ويتصرف في رأس ماله فيأخذ عوضه ما شاء . ولا يازم لحم الهدي ؛ ؛ لأنه لا 

حق © للإمام في أخذه . 

, ومأه - فإن قيل : يجوز أن يأخذ الزكاة فيجعلها عوضًا عن منافع المسلمين » مثل 
أن يستأجر بها من يعمل لهم » أو يستأجر دارًا بمالهم » ولو أخذ من المزكي المنافع عوضًا 

0000000 : و فجاز أن يأخذ مالا آخر » والفرق 
يينهما من طريق المعني : أن المنافع إذا أخذها والدافع متبرع لم ينقطع حقه عنها كما لا 
ينقطع في العارية » ولا يحصل له ما يحصل بأخذ المنافع من غير المركي ؛ ولأن ما جاز 
إخراجه من الفريضتين 29 جاز إخراجه عن نصاب من السائمة » كالشاة ب ولآن ماجار 
إخراجه في زكاة جنسه جاز في زكاة غير جنسه » كالشاة » والتعليل للإبل والبقر . 

وومره - احتجوا : بما روي أن النبي عَم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( خخذ 
لجعي اموت و ربل كفو الا 

“مومه - قلنا : هذا بيان لما يطالب 2 به الساعي / وييتدئٌ أخذه » ولا يجوز أن 
يطالب بالقيمة حتى يبدلها المالك » وقد فهم معاذ من الخبر ما ذكرناه حتى أخخذ من أهل 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


.] في (م)٠(ع):[فكذلك ]. (5) في (م)ء(ع):[لايجب‎ )١( 
٠ ) في (م)2(ع):[لميجب ]. ١ه) ما بين القوسين ساقط من ( م ) * (غ‎ )4( 
. ل ال اا 5 في الهامش‎ 
. ] في (م) ٠(ع) :[ لأنه حق‎ )6( , ٠.1] في (م ) » (ع) : [ التصرف‎ )0( 


سل ارسي )8١(‏ في(م) ٠(ع):[‏ أن يطلب ] 


١1‏ كتاب الزكاة 


اليمن الئياب مكان الحبوب فى الصدقة . 
0 - 

رمضان صاعًا من تمر» أو صاهًا من شعير » أو صائًا من طعام » أو صاعًا من زبيب ) 20 
فخصه بالأقوات » فدل على أن غيرها لا يجوز . 

هومه - والجواب : أنه قال : اغنوهم عن المسألة ) 29 » وهذا يفيد عموم ما يقع 
بالاستغناء » فيجمع بين الخبرين ويكون فائدة التخصيص : أن القوم لم يكونوا أصحاب 
أموال » وإنما كان مالهم التمرء وقوتهم (" الحنطة والشعير » فذكر الأسهل عليه » وقد 
فهم السلف هذا المعني . فروى ابن عون © عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : 9 صاع 
صاع » من جاء ببر قبل منه » ومن جاء بسويق قبل منه » ومن جاء بدقيق قبل منه ) 20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب فرض صلقة الفطر » وفي باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 
المسلمين » وفي باب صدقة الفطر صائًا من تمر » وفي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » وفي باب صدقة 
الفطر على الصغير والكبير ( 7117/١‏ » 754 ) » ومسلم في الصحيح في باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير ( ؟/لا/ا” » 31/8 )ع الأحاديث ( 19 -944/15). 
(1) قد أخرجه الدارقطني بلفظ : فرض رسول الله يك زكاة الفطر وقال : اغنوهم في هذا اليوم في كتاب 
صدقة الفطر ( 151/1 » ١١7‏ ) ء الحديث ( 7 ) » وابن عدي في الكامل ( 7/ده ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب وقت إخراج زكاة الفطر ( 175/4 ) » وابن حزم في احلى بالآثارء في زكاة 
الفطر ( 4/١4؟‏ )ء المسألة ( 4١لا‏ ) . 
(؟) في ( ص ) : 1[ كان لهم التمر وقولهم ] » وفي ( م ) : [ كان سالهم التمر وقولهم ] » مكان المثبت ١‏ 
لعل الصواب ما أثبتناه . 
(4) في (م ) » (ع ) : [ ابن عنون ] » وهو خطأ » وابن عون » هو عبد الله بن عون البصمري ٠‏ ثقة » رأي 
أنس بن مالك » وروى عن ابن سيرين ومجاهد » والدخعي » وروى عنه الثوري » وشعبة . راجع ترجمته في 
الجرح والتعديل ( ١1١ ١١/5‏ )ء الترجمة ( 505 ) » وتاريخ الثقات ص١7‏ » 77١‏ » الترجمة 
(855 )»2 وتقريب التهذيب ( 475/١‏ ) » الترجمة ١‏ ١7ه‏ ) . 
(5) أعرجه ابن خزية؛ في صحيحه في » كاب الركا » باب إشراج السلت صدقة الفط » وف باب راج 
جميع الأطعمة في صدقة الفطر ( 8/4 48 ) الحديث ( 141 » 14117 ) + بلفظ : أمرنا رسول الله ملك 
أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير » والحر والمملوك » ومن أدى سلا قبل منه » 
وأحسبه قال : ومن أدى دقيقًا قبل منه » ومن أدى سويقا » قبل منه والدارقطني في السنن » في كتاب زكاة 
"فطر ( ؟/144 ) الحديث ( ١5‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في 
«قة الفطر نصف صاع ( 178/4 ٠‏ 175 ) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب صلاة العيدين » باب زكاة 
مر ( 15/9" )ء الأثر ( /ادلاه ) . 


يل ماج القيمة في الزكاة عن المخصوض عليه سبل--ب- #/1949 


وقال أبو إسحاق : ( أدركتهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام » (© . 
قال عمر بن عبد العزيز : 9 من كان من أهل الديون (© فعليه نصف درهم صدقة 
الفطر) 9© . وروى ليث عن عطاء : أن عمر ضك 4) أخذ العروض في الصدقة من 
الثياب وغيرها 9 . 

دومه - احتجوا : بما روي أن النبي عَم قال : « في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها الغدم 9 , وفي خمس وعشرين إلى خمس 297 وثلاثين بنت مخاض » فإن لم 
يكن فيها بنت مخاض ؛ فابن لبون ذكر ) © . 

باوماه - وهذا يدل على وجوب هذا السن » فمتى عدل عنه بقي الواجب في 
ذمته » ويدل على أنه لا يتتقل إلى بدل مع وجود المنصوص ء وأن © الانتقال إلى بدل 
معين » وأن 209 ابن لبون يجوز من غير اعتبار قيمة » وأن الواجب ابن لبون كامل » 
فمن جوز نصفه خالف الخبر . 

مومه - والجواب : أن الخبر يقتضي وجوب ما نص عليه » وهذا موضع قد أتفقنا 
عليه واختلفنا هل يقوم '١(‏ غيره مقامه أم لا ؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز 
أخذ بدله » فلم يبق إلا استصحاب الإجماع . ولآن الخبر يقتضي جواز بنت مخاض 
على أي صفة كانت وكل من جوزها معينة لم يجوزها إلا بالقيمة . 

ووسره - فأما قوله : ( فإن لم يكن فيها بنت مخاض » : فقد بينا أن ذلك على 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف : كتاب الزكاة ‏ في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ( 15/1 ) ٠‏ 
(؟) في الأصل [ الديوان ] وهذا خطأ والصحيح ما أثبتناه . 

() أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة : يؤخذ من 
أهل الديون من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم » في المصئف ( 14/1 ) . 

(5) الزيادة من ( م ) © (ع ) . 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة » باب أخذ العروض في الزكاة ( ٠/4‏ )ء الأثر 
( 14 ) ء وأخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة في ما قالوا في أخخذ العروض في الصدقة وفي 
ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف أخر ( 77/7 » 8 ) . 

(5) في (م (١)‏ ع): [ الضم ] . 

(1) لفظ : [ خمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهانش . 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( 189 ) . (9) في (م)٠(ع):[‏ ولأن]. 

. لفظ : [ وأن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )1١( 

. ] في (م)ء(ع) : [ واختطلفنا على أن يقرل‎ )1١( 


كتاب الزكاة 


١| #ردة؟‎ 


طريق التخيير وليس على طريق الشرط . 

0-0 - وأما قولهم : 9 نقله إلى بدل معين » : فلأن الحيوان كان أسهل على القوم ؛ 
لأنه غالب حالهم : ١‏ فنقله إلي بدل يقرب منه غالبا » وجعل زيادة سنه بفضل الأنوثية فيها . 

0١‏ - وأما قولهم : « إنه نقله إلى ابن لبون » : مطلق » ولم يعتبر القيمة » ولأنه 
أطلق بنث مخاض وأراد الوسط ع وذلك لا ينتقص عن قيمتها غالبا . 

- فأما قولهم : ١‏ إن الخبر يدل على أن نصف ابن لبون لا يجزئ » » فالنبي 
عَكَْهِ جوز ابن لبون عن بنت مخاض وسط , وعندنا يجوز ابن لبون جيد عن نصف 

.4ه - قالوا : روي أنه قال : « ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده » وعنده 
حقة » قبلناها منه » وما استيسر من شاتين أو عشرين درهمًا » (© , 

4 - قالوا : فنقله إلى بدل معين وقدر ما بينهما تقديًا شرعيًا » ولو كان قيمة 
لاختلف بالزمان والبلدان . 

ه.ه - والجواب : أن هذا دليل لنا ؛ لأن النبي لتر لا يجحف ©) بأريات 
الأموال ولا يضر بالمساكين . ومعلوم أن المصدق إذا أذ بنت لبون مكان بنت مخاض 
ورد شاتين أو عشرين 27 درهمًا من مال الفقراء » وقيمة بنت لبون عشرون درهبما ؛ 
فقد أضر بالفقراء » وإذا 9» أخذ من رب المال بنت مخاض وعشرين درهمًا ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح في الزكاة » باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
وليست عنئده ( 551/١‏ », 851 ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في' زكاة السائمة 885/١ (١‏ 2 
17 ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب زكاة الإبل ( 18/0 - 117 ) » وباب زكاة الغنم ( /07, - 
5) ء وابن ماجه في كتاب الزكاة باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن ( ٠/5/١‏ ) , الحديث 
18٠١ (‏ ) »ء أبن خزيمة في صحيحه , في كتاب الزكاة » باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل 
(0//4؟ ) : والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ؛ في من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر » وكان 
إصره عليه ( ١8م‏ - 7 والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( 115/5 - ١1١5‏ ) » الحديث 9 9ء 
' ) ؛ والبيهقي في الكبرى ؛ كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة ( 85/4 ؛ 87 ) » وأحمد في المسند 
لل 2 5ل). 

(1) الجحف : أخذ الشيء واجترافه » وأجحف بمعنى كلف ما لا يطيق . قال ابن الأثير : أجحفت بهم الفاقة : 
أي أفترتهم الحاجة , وأذهبت أموالهم . راجع في لسان العرب مادة : جحف ( ٠ ) 501/١‏ النهاية باب الجيم 
مع ألخاء ( "41/١‏ ) » المصباح المنير الجيم مع الحاء وما يثلثهما ( 85/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠١8/١‏ ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ الى عشرين ] . (؟) في رع):[1وإنع]. 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه مزه ١١‏ 


وكانت 27 بنت لبون قيمتها عشرون درهما ؛ فقد أجحف به فعل لضرورة الشريعة ") 
أنه أمر بذلك إذا كانت القيمة بقدر الفضل » وإلا فكيف يظن به مه أنه يأمر بإتللاف 
حق الفقراء تارة وبالإجحاف بأرباب الأموال أخرى ؟ . 
.4ه - قالوا : عدل عن منصوص عليه في الزكاة إلى قيمته فأشبه إذا أخرج المنافع . 
.4ه - قلنا : ييطل إذا أخرج بعيرا عن حمس من الإبل » وإذا 0 أخرج بازلا عن 
هر . 4ه - فإن قيل : لم تعد 449 عن النص ؛ لأن النبي َي قال 2 : «خحذ الإبل من الؤبل»؟ 
و.عه - قلنا : لو كان كذلك لجاز بعيدا معيئا 9© لا يساوى شاة » فلما لم يجز علم 
أنه قيمة ؛ ولأن قولهم : « عدل عن منصوص » إن أرادوا الفرض المنصوص فالنقض ”) 
متوجه » وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم ؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله : ( خلذ 
من أموالهم صدقة 6 . ولأن المعني في المنافع : أن الزكاة لا تجب لأجلها ؛ فلم يجر 
إخراجها منها » ولما كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها جاز إخراجها منها . 
.وه - قالوا : كل ما لا تجب 09 فيه » لا يجوز إخراجه منها » كالمناقع . 
ووعه - قلنا : لا يشيرون 9 إلى نوع مال إلا وعندنا زكاة التجارة جب فيه » 
فالوصف غير مسلم ؛ ولأن الإخراج يجوز مما ('© لا يتعلق به وجوب باتفاق » بدلالة 
أن المعلوفة يجوز إخراجها ولا يجب فيها » والمعني في المنافع : أنها متى لم توجد 17" 
على وجه المعاوضة لم ينقطع حق صاحب الرقبة عنها » بدلالة العارية . والزكاة يستحق 
دفعها علي وجه ينقطع حق المزكي عن المدفوع » وأعيان الأموال بخلاف ذلك . 
9ه - فإن قيل : المنافع مأخوذة على وجه العوض عن الزكاة . 
م«ووعه - قلنا : القيمة عندنا تتقدر 2١‏ بالمنصوص » ثم هي ز ة في نفسها ليست 


٠ ] ع) : [ فقل لضرورة الشرعية‎ (١) في رميو (ع):[1وكان]. (؟) في (م‎ )١( 
.] في (م)ء(ع):1لم يعدل‎ )4( ٠ ] في رع ) : [ فإذا‎ )5( 
. ] في رمع (ع) :1 بغيرا معييا‎ )5( ٠ ) لفظ : [ قال ] ساقط من ( م‎ )5( 
. ] في ( ص ) » ( ع ) : [ فالنقص ] . (8) في (م)١ (ع) :[ كل ما يجب‎ )0( 
٠ في وم ) »رع ) : 1 لا يستردن ] » وفي ( ص ) : 3 لا يستروني ] » لمل الصواب ما أبتناه‎ )( 
.] في (م)(ع):[لم يوجد‎ )1١١( في (م)ع)ء(ع):[نيما].‎ )٠١( 


.] ردقتي[:)ع(ء)م(ين)1١(‎ 


كتاب ار كاة 


مه ؟ ١‏ 


بذلا عن الفريضة 1 

14 - قالوا : إخخراج قيمة في الزكاة » فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف 
صاع جيد عن صاع وسط . 

زه - قلنا : الشخرج يجوز عن مقداره » والخلاف في جواز الاعيان لا في مقادير 
الجائز » وإنما لا يجزئُ عن أكثر من كيله (© ؛ لأن الشريعة لم تجعل 0" للجودة قيمة 
فيما يثبت © فيه الربا عند ملاقاته لجنسه » والقيمة أنها يرجع فيها إلى العرف الشرعي . 

- قالوا : فجوزوا شاة سمينة عن شاتين © , 

١ءه‏ - قلنا : يجوز ذلك . 

4 - قالوا : فجوزوا مد قمح عن صاع من شعير في صلدقة الفطر ؛ لأن التفاضل 
يجوز من الجنسين . 

8 - قلنا : نص عليهما جميعًا » والفرض فيهما واحد فلا يجرئ كل واحد إلا 
عن نفسه » كما لا يجوز ذراع 20 من ثوب جيد عن ثوب من الكسوة في الكفارة . 

- قالوا : فعندكم القيمة فرض بنفسها ليست ببدل عن المنصوص ٠»‏ فلا 
تؤدي 7 إلى الربا . 

0١‏ - قلنا : عندنا أنها ) تتقدر بالقيمة ثم تصير © أصلا في نفسها » فلا بد 
من اعتبار التقويم . 

5 - قالوا : مخرج على وجه الطهرة 29 , فلا يجوز إخراج القيمة فيه » كالعتق 
في الكفارة . 

1 - قلنا : الواجب هناك العتق » وهو إتلاف لا يتقوم فلا يكون إخراج قيمة ما 
لا قيمة له ؛ ولأن العتق إتلاف الرق على ملك المعتق » وليس هناك شيء يصل إلى العبد 


)في (م)ء(ع):[ وكيك ]. (؟) في (م)ء(ع):[لم يجعل ]. 
)في رم)ء(ع):زشتع. (5) في رص):[شاهع]. 


(5) في سائر النسخ : [ ذراعا ع » الصواب ما أثبتناه . 

(1) في (م)ء(ع):[ ولا يردي ]. 

(1) لفظ : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 

(8) في ( م ) : [ يتقدر بالقيمة ثم يصير ] . 

() في ( م ) ١‏ (ع) :[ الصهر ] » في ( ص ) غير واضحة , لعل الصواب ما أثبتناه . 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 
حتى تقوم القيمة إذا دفعت إليه مقامه . ولأن القيمة لا تخلوا إما أن تدفع (© إلى العبد 
أو إلى الفقراء ؛ فإن دفعت إلى الفقراء فليس العتق حقا لهم فلا يجوز دفع بدله إليهم » 
وإن دفعها إلى عبد نفسه لم يملكها , وإن دفع (© إلى عبد غيره فقد ملكها لمولاه وهو 
حر » فلذلك لا يجوز القيمة . 

4 - فإن قيل : فجوزوا دفعها إلى المكاتبين ليصلوا به إلى العتق . 

- قلنا : العتق ليس بحق للمكاتب وعتقه في الكفارة لا يجوز . 

5 - قالوا : الزكاة تعلقت بجنس مخصوص [ فالواجب فيها جبس 
مخصوص ] 27 كالأضاحي . 

4ه - قلنا : الديات 29 تعلقت فى الأصل بجنس مخصوص ء ويجوز أخذ القيمة 
فيها وكذلك الجزية . ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم » وذلك معنى لا يتقوم » وإما 
يمكن تقويم اللحم » وهو بعض المقصود , ولهذا لو 29 أخرج اللحم لم يجز . 

4 - قالوا : الموجب فيه وهو النصاب » لا تقوم قيمته مقامه » فكذلك الواجب 
لا يقوم قيمته مقامه . 

849 - قلنا : النصاب إن كان من الحيوان فشرطه السوم » وقيمته لا يوجد فيها 
هذا الشرط » وإن كان من الأثمان فثمنه » [ و ع 29 إن كان من الأموال النامية فقد 
شغلها الوجوب » ولا يقوم مقام واجب أخرء وإن كان ما ليس بنامي » كدور السكني 
والعوامل ؛ فمن شرط الزكاة أن تتعلق 29 بمال يطلب النماء من عينه » فإذا لم يوجد 
هذا في البدل ؛ لم يقم مقام النصاب . 


١ ؟/"ة؟‎ 


#0 *# 


. ] في (م ) » (ع ) : [ فلم يملكها وان دفعوا‎ )١( في (م)2(ع):[يدفع].‎ )١( 
. ] في ( ص ) : 1 الزكات‎ )4( ٠.) (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ 

(5) حرف : [ لو] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(5) في ( م )ء ( ع ) : [ قيمته ع » مكان : [ فثمنه ] والزيادة أنبتناها لمقتضى السياق . 

(0) في ( م (١)‏ ع ) :1 أن يتعلق ] . 


4 -ساسلسسبببب 22س اا اي الزكاة 


|||||| مسئة 
في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثا الزكاة 


٠‏ - قال أبو حنيفة : في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة » وفي 
الإناث المنفردة «© روايتان » ذكرهما الطحاوي » وفي الذكور المنفردة : ذكر محمد في 
الآثار تجب فيها الزكاة © . 
0 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها 29 . 
ضيقن - لنا : ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح » عن أبي هريرة 5ه أن 
النبي يله قال : ( إلخيل ثلاثة : لرجل ستر ('» ولرجل أجر وعلى رجل وزر) » وذكر حديئًا 
طويلا قال فيه : ورجل (* اتخذها تعفمًا "© ولم ينس حق الله في ظهورها / ولا رقابها © . 7ب 


. (ع):[ وني المنفرد الاناث ع‎ ١ في (م)‎ )١( 

(؟) في (م)» (ع) : 1 في المنفرد عنها الزكاة ] . راجع المسألة كتاب في الأصل كتاب الزكاة ( 54/9 » 58) » 
كتاب الاثارء» باب زكاة الدواب والعوامل ص١5‏ . 57 » ممختصر الطحاوي ء باب الخيل فيها زكاة ص45 » 
45 المبسوط » باب زكاة البقر ( 188/1 ٠‏ 185 ) مقن القدوري » ص 5١‏ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » 
فصل وأما الخيل ( 4/7" » 9" ) » البناية » ياب صدقة السوائم ( 8015/8 - 4٠١‏ ) » ممجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر» ( ١1 4٠٠١1‏ ) ؛ أحكام القرآن للجصاص سورة براءة » فصل في أنواع الركاة "51/9 ١‏ » 4 15 ) . 
(:1) راجع الأم » باب لا زكاة في الخيل ( 17/1 ) ء حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( 17/9 ) » المجموع 
مع المهذب » باب صدقة المواشي ( 719//5 ٠‏ 15 ) » فتح العزيز بذيل المجموع (  ) "١5/0‏ المنتقى في ما 
جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ( 11/17 ) » المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الثاني ( 778/١‏ ) » 
بداية امجتهد , “كتاب الركاة ( 555/1 ) ء الإفصاح ( 7٠٠١/١‏ » ١2))ء‏ الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة 
( 817/1 ؟ ) ء المغني » باب صدقة الغنم ( 550/9 2 5951) . 

(؟) في (م)ء(ع):[ سيرع]. 

(5) في جميع النسخ : [ رجلا ] » والتصويب من واقع الحديث . 

(6) في (م)٠(ع):[‏ بعنفاع . 

(/1) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح ء في كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من الأنهار 
( 517/7 ) وفي كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة ( ١41/9‏ ) » وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( 1745/4) 
ومسلم في الصحيح » كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ( 14٠١/9‏ - "18 ) : الحديث ( 74 -95/ /41)؛ 
وأبن ماجه في كتاب الجهاد . باب ارتباط الخيل في سبيل الله ( 5 )ء الحديث ( 1788) . وأحمد في 
المسند ( 771/7 . 181 ) . ومالك في الموطأ كتاب الجهاد , في الترغيب في الجهاد ( ١/9ا).‏ 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة ب يس و00 


مه - وهذا يدل على وجوب حق تعلق برقابها » فلا يحمل على الجهاد ؛ لأنه 
حق في الظهور . ولأنه ذكره راح الح نه وجل على جر القع ؛ لأنه حق 

في الظهور . ولأنه فرق في الخبر بين الخيل والحمير فما تقول 2١‏ : في الحمير ؟ 

غ "4ه - قال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية © الجامعة 9© :+ كبن ل 
قحال دو حيرا يَمَوْ # 4 . 

ه"4ه.- فدل أن الحق الذي علقه برقابها يختلف فيه الخيل والحمير » وما ذلك الحق 
إلا زكاة العين » ويدل عليه : ما روى عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب 75" 
قال : قال رسول الله يقد : « إني ممسك بحجركم © عن النار » وتغلبوني فتقاحمون 
فيها تقاحم الفراش © والجنادب » ويوشك أن أرسل حجزكم » فأنا فرط لكم إذن على 
الحوض » فتردون علي مكًا وأشتاتا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم © كما يعرف الرجل 
الغربية *» من الإبل في إبله » فيذهب بكم ذات الشمال وأنا منشد رب العالمين © 
فأقول : أي رب رهطي 2١١‏ أي رب أمتي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك , 
كانوا يمشون بعدك القهقرى » ولأعرفن أحدكم 2 يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها 
عاد "ناد 4 جعة را مفية ؛ تأقرل “ل املك لك نا قن بلعكا و لاسر 
أحدكم يأني يوم القيامة 20 يحمل بعيرًا له رغاء ينادى : يا محمد يا محمد » فأقول : 


. ] ع) : [ في الخبرين الخيل والحمير كما نقول ] » وزاد في ( ع ) : [ بين ] بعد : [ الخبرين‎ (١ في (م)‎ )١( 
. لفظ : 1 الآية ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )١( 
في ( ص ) : [ الناده الجامعه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ العادة الجامعة ] » لعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأن‎ )5( 
. الكلمة قبل [ الجامعه ] غير مفهومة . (14) سورة الزلزلة : الآية /ا‎ 

(5) الزيادة من ( م ) » (غ ) . (5) في (م) »1 بححركم ]. 

(0) فى ( م ) ( ع ) : [ ويغلبوني فتعاجمون فيها بفاحم الفراش ] » وفي الترغيب : [ اني ممسك بحجزركم 
عن النار هلم عن النار » هلم عن النار وتغلبونتي تقاحمون فيه نقاحم الفراش » أو الجنادب فأوشك أن أرسل 
بحجزكم وأنا قرطكم على الحوض ] . 

(8) في (م ) (١‏ ع ) : [ وسماكم ] » وفي الترغيب : [ بسيماكم وأسمائكم ] . 

(5) في (م)ء( ع ) :[ العربية ] 

. ] في ( م ) » (ع ) : 1 رب امال ع » وفي الترغيب : [ وأناشد فيكم رب العلمين‎ 2٠١ 

. ] قوله : [ أي رب رهطى ع » وفي الترغيب : [ : [ أي رب قومي أي رب أمتي فيقول يا محمد‎ )1١1( 
. ] في (م ) : [ أحد ع » وفي الترغيب : [ القهقري على أعقابهم فلا أعرف أحدكم‎ )17( 

. ) لفظ : [ القيامة ع ساقط من ( م‎ )١11( 


#/دة؟ ١‏ سكسسس تتاب الزكاة 


لا أملك لك من الله شيًا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأني 2 يوم القيامة [ يحمل فرسًا 
له حمحمة ينادى : يا محمد يا محمد »ء فأقول : لا أملك لك من الله شيكًا قد بلغت » 
ولأعرفن أحدكم يوم القيامة ] (© يحمل سلحًا من آدم ينادى : يا محمد يا محمد » 
نأقول : لا أغني عنك من الله شيًا » ألا قد بلغت » © . 

5 - وهذا يدل على وجوب الزكاة 29 في هذه الأنواع . 

4ه - فإن قيل : يجوز أن يكون علة في سبيل الله » أو ترك الجهاد عليه . 

- قلنا : لما ذكره مع أنواع © تتعلق الزكاة بها دل على أنه أراد الزكاة » فأما 
العلول (2 فلا يختص بهذه الأنواع » وأما الجهاد : فإنه يذم 9 إذا ترك الجهاد بنفسه 
أكثر ما يذم إذا تركه بفرسه © فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس . ويدل 
عليه : حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي يله قال : ١‏ في كل فرس سائمة دينار؛ 
وليس في الرابطة شيء » 9© . 

- فإن قيل : رواه غورك السعدي وهو ضعيف » ولهذا رواه أبو يوسف عنه 
ولم لديف 

- قلنا : غورك مولي جعفر بن محمد » وقول أصحاب الحديث : ضعيف لا 
يقبل مطلقًا حتى ييينوا 20 جهة الضعف 21١‏ » وليس من شرط قبول الخبر عمل الراوي 


. لفظ : [ يأتي ع ساقط من (م ) » (ع)‎ )١( 

(؟) ما بين القرسين ساقط من (م ) » ( ع ) . 

(1) ذكره المنذري بهذا اللفظ باختلاف يسير في الترغيب والترهيب كتاب الصدقات , في الترغيب فى العمل 
على الصدقة بالتقرى ( ١إلالا؟‏ 2 8لا ع الحديث (؟١1). ١ ١‏ 

(4) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من ( ع ) . (5) في رع ) : [1 عن انواع ع . 

(1) في ( ص ) » ( ن ) : 1 الغلول ] : بالغين المعجمة » عل يعل فهو عليل أي مريض . وفي اللسان : العلول : 
وهو ما يعلل به المريض من الطعام الخفيف » فإذا قوى أكله فهو الغلل جمع الغلول . راجع في لسان العرب 
مادة : [ علل ] ( 15/4.؟ / 708 )ء المصباح المنير ( 207/9 ) . 

(") في (م)(ع):[ندم]. (6) في (م)٠(ع):[‏ بقرينه ] . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
مؤاييدة 7 )»ء الحديث (١)ء‏ بلفظ : قال رسول الله يِه في الخيل السائمة في كل فرس 
دينار تؤديه » والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب من رأى في الخيل صدقة ( ١١5/4‏ ) » ونسبه 
الهيئمي في مجمع الزوائد كتاب الزكاة » باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ( */5" ) . 
)٠١(‏ فير ص)»(ع): [ يبينوا ] . )١١(‏ لفظ : [ الضعف ع ساقط من ( م ) . 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكوذا وإثقًا الإكاة ست ب سسسب #/لاهة؟ ١‏ 


[ به ع 27 ؛ لأنه يجوز أن يكون رجّح غيره عليه فعدل عنه لما عارضه لا لضعفه 9© ع 
ويدل عليه : ما روى ١‏ أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة فك : إنا أصبنا أموالا خيلا وعبيدًا 
فخل زكاتها » فكتب إلى عمر فقال : كيف آخذ ما لم يأخذه 9 صاحباي ؟ ثم 
استشار الصحابه 

0 - فقالوا : حسن » وعلئ ساكت » فسأله فقال : لا بأس به ما لم يصر جزية 
راتبة يؤخذون بها بعدك 29 » فكتب عمر 5 إلى أبي عبيدة وأمره أن يخيرهم » فإن 
شاءوا أعطوا من كل فرس عشرة دراهم » وإن شاءوا قوموها © » وخذ من كل مائتي 
درهم خمسة دراهم ) 29 . وروى ابن شهاب ١‏ أن عثمان 5ه كان يصدق الخيل ) 9 
ولا يحمل ذلك على النافلة ؛ لأنها لا تتقدر ولا يستشار 9© فيها . 

5 - ولا يقال : لو كانت واجبة لم يستشر 9© فيها ؛ لأنه علم وجوبها وشك 
في أن الإمام (: '» يأخذها أولا . وقوله : ١‏ كيف آخخذ ما لم يأذ [ ه] 1" صاحباي ) 
لا ينفي الوجوب ترك الأخذ لا ينفي الوجوب ؛ كالكفارات © . ويجوز أن 
يكون النبي عقر 2 لم يطالب بها لعلتها 29 . وقول علي 5ه لا ينفي الوجوب » وإثما 
اعتقد أن المطالبة بها لا يجوز . 


. ] الزيادة من ( م ) ع ). (؟) في (م)ء(ع):[لا لصفه‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ كيف تأخذه ما لم نأخذه ] » وفي ( ع ) : [ تأخذ ] » مكان : [ أخذ‎ )"( 
. ] في (ع):[1 بعدل ]. (5) في (م) : [ وأقوموها‎ )4( 


(1) أخرجه أحمد في المسند ( ١4/١‏ ) » وأبو عبيد في كتاب الأموال باب الصدقة في الخيل والرقيق 
ص »4١8‏ الحديث ( ١1754‏ ) » والدارقطني في السنن : باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
(؟/7؟١1)ء‏ والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 50١ 2 400/١‏ ). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب الخيل ( 0/4" ) ؛ الحديث ( 1884 ) » وابن 
حزم في المحلى بالآثار في كتاب الزكاة ( 77/4 ) مسألة ( 14١‏ ) . 

(8) في ( م) (١‏ ع ) :1 ولا يسار » وفي صلب ( ص ) » ( ن ) : [ ولا يشاور ] » المثبت من هامش 
(ص) من نسخة أخرى . 

(9) في ( م ) : [ لم يستبشر ] » وفي ( ع ) : [ لم يستشير ] . 

. لفظ : [ أن ساقط من (م ) » (ع ) . وموجود في نسخة ( ص ) بعد كلمة الإمام والأنسب حلفه‎ )٠١( 
. ] في (م)٠(ع):[ في الكفارات‎ )١1١( . الريادة من واقع النص السابق‎ )١١( 

. ] في (م) : [ لفن ]ء وفي ( ع ) : بزيادة : [ الصلاة و‎ )١1١( 

. في ( م) ( ع) : [ لقلتها ] بالقاف‎ )١14( 


عورم ؟ ١‏ كتاب الزكاة 


“4ه - ولا يقال : إن عمر 5ه عوضهم عما أخذ ؛ لأنه أرزق (© لكل فرس 
عشرة (') أجربة .؟ شعيدا وأخذ منه [ عشرة ] دراهم » قال 7" أيو إسحاق : أعطاهم أكثر 
ما أخذ منهم . ولأن الإمام لا يجوز له أن 49 يأخذ صدقة النفل ويعوض عنه من بيت 
المال » وإثما أرزقهم كما يرزق ذراري المسلمين » ويكفي مؤنة خيلهم وعبيدهم . 

4 - فإن قيل : روي أنه كتب إلى أبي عبيدة 9 إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم ) © . 

ه؛عه - قلنا : هذا رواه مالك » وقال : ومعناه : ( وارددها على فقرائهم ) . ولأنه 
حيوان يطلب النماء بسومه في العادة فلم يحل جتسه من زكاة الغير» » كالبل . ولا يلزم 
عليه 9 الحمير ؛ لأنها لا تسام 9© في مواضع السوم غالبا . ولا يلزم النحل ؛ لأن هذا 
لا يسمى سومًا 

45 - ولو قيل : نحل سائمة © لقيل : ذباب سائمة ٠‏ وإنما يقال ذلك : فيما 
يغبت عليه اليد فتعلف 29 تارة » وتسام أخرى . 

/ا4 4ه - فإن قيل : العنى في الإبل : أنها تجرى في الأضحية . قلنا : قد تتعلق 0١0‏ 
الزكاة بما لا مدل له 2١7‏ في الأضحية » >الأثمان 59" والزروع » والثمار عندهم 
والميية على الأصلين » وقد يجزى في الأضحية ما لا يتعلق به الزكاة » كالمعلوف 7" 
والعامل د حيوان طاهر السؤوّر يركب في العادة 4 كالزيل . ولأنه يجوز المسابقة 
عليه ؛ فجاز أن تتعلق 29 زكاة السوم بجنسه » كالسوم . ولأن السوم يثبت يثبت لإيجاب 
الزكاة ؛ فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل » كالتجارة . 
(١1)ني‏ (م)2١(ع):[اروق‏ ]. )١(‏ لفظ : [ عشرة ] ساقط من ( ع ) . 
() الزيادة من ( م ) (١‏ ع ) » وفي ( ع ) : [ قالوا ع » مكان : [ قال ع . 
(4) لفظ : 1[ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) رواه مالك في الموطأ كتاب الزكاة ؛ باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل ] ( 111/١‏ ) » الحديث 
289 وأبو عبيد » الحديث .)1١88(‏ 
(1) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(0) في (م)ء(ع):[لاسائفرع]. (5) في (م6)ء(ع):[ سومه ]. 
(5) في ( م ) : [ فتعلقت ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[‏ تعلق ]. 
)1١(‏ في (م) :1 با لا يدخل له ] ء وفي ( ع ) : [ بما لا دخل له ] . 
(؟1) في (م) ٠‏ (ع) : [ كلايمان ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ كالانوار ] . 
)١15(‏ في رم)ء (رع):[ كالعلوفة ] . )١5(‏ في (م)2(ع):[ تعلق ]. 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة عوهة ؟ ١‏ 

4 - احتجوا : بحديث عراك بن مالك (© عن أبي هريرة #5 « أن النبي عَكله 
قال : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صلقة ) ©© . 

48 - والجواب : إن هذا الخبر رواه مالك مسندًا » ورواه سفيان بن عيينة موقوفا 
على أبي هريرة (© » وهذه 2 طريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر . ولأنه عليه 
الصلاة و 9 السلام نفي الصدقة فيها » وصدقة الخيل لا تتعلق بأعيانها » وإنما المالك 
يتخير في تعينها "2 في العين أو في قيمتها . 

.هه - احتجوا : بحديث علي ه أن النبي تر قال : ( عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر » © . 

١‏ - والجواب : أن النبي عَللم يعفو عن © حقوق نفسه , ولا يصح أن يعفو 
عن حقوق المسلمين للمطالبة والأخذ ؛ وترك المطالبة لا ينقى 7) الوجوب .. ولأن المراد 
بهذا:خيل الركوب م يدلالة أنه اقزة:9©) بالعية + وللزاد ون:: عبد تقلع ع بين 013 


. م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ (١ لفظ : [ مالك ] ساقط من صلب‎ )١( 

(؟) حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . حديث أبي هريرة : متفق عليه » 
أخرجه البخاري في الصحيح ؛ في الزكاة » باب ليس على المسلم في فرسه صدقة » وفي باب ليس على المسلم في 
عبده صدقة ( /١‏ 50 ؟ ) » ومسلم بلفظه في الصحيح » كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ؟/ 
لاه" » 59/7 )» الحديث ( 8 987/4 ) » وأبوداود في السئن كتاب الزكاة » باب صدقة الرقيق (  )40 4 /١‏ 
والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء يسن في الخيل والرقيق صدقة ( 5/1 ١5 » ١‏ ) الحديث (8 ؛ 1) » النسائي 
كتاب الزكاة » باب زكاة الخيل » وباب زكاة الرقيق ( ه/ه"! » 1٠‏ ) ؛ وابن ماجه في كتاب الزكاة » باب صدقة 
الخيل والرقيق ( 5/9/١‏ ) » الحديث ( 181١17‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة ( 1١77//1‏ ) . 

(77) أخرجه أبو عبيد موقوفا عليه ص/١4‏ » الحديث ( 1١5٠0‏ ). 

(9) في رع):[ دهي ]. (5) الزيادة من ( ع ) . 

(5) في (م): [ بعينها ] . 

(1) أخرجه الطحاوي بلفظ : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق في المعاني ( 7/7 ؛ 59 ) » وأحمد في 
المسند ( ١45/١‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( 97/١‏ ) » والترمذي في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( 7// ) »؛ الحديث ( 57١‏ ) » والنسائي في 
امجتبى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق ( 79/5 ) ء والدارقطني في كتاب الزكاة ( 175/1 ) » الحديث 
( 4) » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق ( ١/9/اه‏ ) » الحديث ( 18117 ) . 
(6) في (م)؛(ع):[ في ]ء مكان : [ عن ]. 

(95) في (م)ء(ع):[لا هقى ]. )٠١(‏ في (م):[قربه]. 

(١1١)ني‏ (م)ء(ع):[ين]. 


#/. كلاّط+غطلللللللللغلمغغغعع ل سجس كتاب الزكاة 


ذلك ما روى أن زيد بن ثابت سكل عن صدقة الخيل في مجلس مروان ؛ فبادر أبو هريرة 
له فروى الخبر فقال زيد : ( ما قاله النبي علد فهو حق إلا أنه أراد فرس الغازي » فقيل 
له : يا أبا سعيد » كم صدقتها ء قال : شاتان أو عشرة دراهم » » وتقدير الواجب لا 
يعلم إلا بالتوقيف (© . 

- احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 29 السلام : « ليس في الجبهة (© » ولا في 
الكسعة » ولا في النخة » صدقة ) 29 » قال أبو عبيدة : الجبهة الخبل . 

«ه4ه - والجواب : أنه نفى 9© الوجوب فيها » فالوجوب (2© عندنا غير متعلق 
بأعيانها إلا أن يعينه 9" المالك . ولأن هذه الأخبار نافية » وأخبارنا مثبتة » فهي أولى © . 

4ه؛ه - ولا يقال : أخبارنا 29 متأخرة » وبيان لما استقر الشرع عليه ؛ لأن 
قوله ('2: ١‏ عفوت » يقتضي إسقاط شيء كان » وذلك لأن أحدا لم يقل : صدقة 
الخيل كانت ثم نسخت » فلم يجز التأويل بما يخالف . وقد ذكروا في حديث أبي 
هريرة ليس في الخيل والرقيق زكاة . 

ههه - والجواب عنه ما ذكرنا 7 ه ع 20 , 

5 - قالوا : جنس حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره وإناثه كالحمير 29 . 

/اه؛ة - والجواب : أن الوصف غير مسلم ؛ لأن الذكور فيها الزكاة ؛ ذكر ذلك محمد 
في الآثار» وإن قلنا بالرواية 277 الأخرى فالذكور المنفردة 99" لا يوجد فيها نماء مقصود ؛ لأن 
النسل لا يوجد واللحم غير مقصود ؛ لأنه مختلف » والإناث فيها النماء » فالزكاة تجب 


. ) في (م)2(ع):[ بالتوقف ]. (؟) الزيادة من (ع‎ )١( 

(9) في (م) : [الجهة ]. 

(؛) في سائر النسخ : [ في البحة صدقة ] ؛ الصواب ما أثبتناه . قال ابن الأثير : هي الرقيق » وقيل : الحمير » 
ش وقبل : البقر العوامل » - وتفتح نونها وتضم - وقيل : هي كل داية استعملت » وقيل : البقر العوامل بالضم 
وغيرها بالفتح وني النهاية باب النون مع الخاء ( 17/0 ) . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 2017 ) . 
(5) في (م)(ع):[بقيع]. (1) في (م)ء(ع):[ والوجوب ] . 
(9) في (م)٠(ع‏ ):[ بعينه ] . 

(4) قوله : فهي أولى ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع):[أخبار]‏ . )0١(‏ في (ع) : 1 ولان ع بالعطف . 

)١1١(‏ الزيادة من رم ٠)‏ رع ) . (١١)في(م)2(ع):[‏ كالحمرع. 
)١9(‏ في (م ) : [ بالرواة ] . )١5(‏ في (م)ء(ع):1 اللتقررة ] . 


, 


0/3 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنقًا الزكاة ب يس #/ 171 
بوجود النماء وتسقط () بعدمه » وقد تكلف (© بعضهم فقال : في الذكور نماء مقصود 
وهو0© شعورها » وهذا بعيد ؛ لأن ذلك يوجد منها بعد الموت 29 وهذا لا يعد تماء . 
والمعني 9" في الحمير : أنها محرمة الأكل » واخيل حيوان غير محرم الأأكل يسام 29 في العادة . 

- قالوا : حيوان لا يجوز أن يضحي بجنسه فلا يجب زكاة السوم منه » 
كالحمير والبغال . 

8 -والجواب : أن الزكاة أوسع من الأضحية » بدلالة وجوبها في المعيب 
والصغير عندهم » ولا يجوز الأضحية بهما . ولأن الأضحية تراد للحم » والخيل مختلف 
في الحمها فلم يتعلق بها » والزكاة تجب ©" بالنماء » ونماء الخيل أضعاف ثماء البقر . 

. قالوا : -حيوان يسهم له كالادمي‎ - 5٠ 

. قلنا : نقلب فنقول : فجاز © أن يجب على مالكه زكاة عن رقبته » كالعبد‎ - 60١ 

5 - قالوا : ذو حافر » كالبغل . 

4ه - قلنا : مخالفة الفرس للنعم / بالحافر لا يدل على اختلافهما في الزكاة ؛ ألا 
تر أن النعم مختلفة » فيها ذات الخف وذوات الظلف وقد تساوت في وجوب 
الزكاة مع اختلافها وتساويها في الوحوش في الظلف والخف 2 ولا زكاة فيها » فدل 
على بطلان هذه الشبهة 200 . 

4 - قالوا : لو وجبت الزكاة فيها لتعلقت بأعيانها . 

هه - قلنا : العبيد تجب ١١‏ عليهم الفطرة ولا تتعلق 19" بأعيانهم . 

5 - قالوا : الزكاة لا تجب إلا بطلب الذر والنسل » والخيل لا ذر لها 299 . 

4ه - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الخيل لها لبن مقصود 29 » يشرب وينتفع به » وهو 
في مواضع السوم » كلين الإبل والغنم وأيسر عندهم . 


(١)في‏ (م)ء»(ع):[ويسقطا]ع]. (5) في (م):[ يكلف ]. 

(9) في (م):[وهم]. (4) في (م)2(ع):[ بعد موتها ]. 
(5) في (ع ) : [ فلمعنى ] . (5) في ( ع ) : [ في الأكل نام ع . 
(") في (م ) : [ يجب ] . (4)ني (م)ء(ع):[جازع. 
(5) في ر(ص)ء(م):[ والخلف ]. ١‏ ) في (م) 2 (2ع): [السنه ]. 
)١١(‏ في (م):[يجب]. 1١‏ ) في (م) :1 ولا يتعلق ] . 


(19) في (م ) :1 لادركها ] . )١4(‏ في (م) ١‏ (ع) : [ لأن الخيل ليس مقصود ] . 


||| مسالة 


لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد 
عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة 


4 - قال أبو حنيفة : لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه 
الحول فيه قبل القبض » وكذلك الدية على العاقلة © . 

6 - وقال الشافعي : لا يعتبر القبض في انعقاد الحول » واختلف أصحابه فى 
الدية على العاقلة © , ْ ْ 

- لنا : أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه الزكاة قبل القبض 
كاخيل.: 

١لاؤه‏ - فإن قيل : المهر بعد 9 القبض بدل عما ليس بمال ويجب فيه الزكاة . 

- قلنا : بعد القبض يسقط حكم الملك الأول » بدلالة أن الهبة المقبوضة تجب 
فيها الزكاة وليست بدلا عن شيء . ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ملك 
غيرها فلم ينعقد حولها فيه » كالبيع إذا كان الخيار للبائع . ولأن الدية على العاقلة 
ليست بدين صحيح بدلالة أنه يسقط بالموت » فصار كَمَالٍ الكتابة 9» . 

4 - [ فإن قيل : المعني أنه لا يستحق قبضه » وللمكاتب إسقاطه عن نفسه ] © , 

4 - قلنا : لم نسلم ؛ لأن عندنا يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة » ولا يملك 
إسقاطه عن نفسه إلا يإسقاط الحاكم . ولأن المبيع في يد البائع لم يكمل ملك المشترى 
فيها » بدلالة امتناع تصرفه » ونقصان الملك يمنع وجوب الزكاة ؛ كَمَالٍ الكتابة 29 فإنه 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط كتاب الزكاة ( 1717/5 » 118 )2 تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم 
554/1١‏ » 7115 )ء بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ٠١/١‏ ) . 
(؟) راجع المجموع مع المهذب ؛ باب زكاة الذهب والفضة ( 7١ ٠ ١5/5‏ )» المدونة في زكاة الفوائد » وفي 
زكاة فائدة الماشية ( 711/١‏ » 4 )ء المقدمات الممهدات » فصل في زكاة الديون ( "07١‏ )ء المغني » 
باب زكاة الدين والصدقة ( 7/9ه ) . 

(9) في (م)٠(ع):[‏ قبل عء مكان : [ بعدع]. 

(9) في (م ١)‏ 2ع ):[ المكاتبة ] . (5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(1) في ( م ) : [ كما الكتابة ] . 


لا زكاة في المهر قبل القبض ... سعسم سسسب ب _ سس 1"/9#؟ ١‏ 
مال ملكته (© واستحقت قبضه » فوجب أن لا يشترط (© في عقد الحول قبضه . 
أصله : إذا ملك بالشراء أو بالميراث © , 

وباؤه - قالوا : وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق . 

4ه - والجواب : المملوك بالشراء ©» مثل مسألتنا » فأما المملوك بلميراث فقد 
تقدم ملك الوارث فيه » بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في » حكم يده ؛ لأن يد من هو 
في يده يد الوارث » ولأنه لا يملك على ملك غيره » والمهر بخلاف ذلك . 

4ه - قالوا : إذا كان المهر في نفسه مالا ؛ فالزكاة تجب فيه © » فلا معني 
لقولكم : إن بدله ليس بمال . 

4ه - قلنا : حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل » ألا ترى أن بدل مال التجارة 
للتجارة 9© من غير نية ؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وإنما المؤثر فيه بدله . 


#8 


. في (م)ء(ع):[ ملكية ]. (5) في (م ) : 1 أن لاشرط ع‎ )١( 

(5) في رع ) : 1 أو الميراث ] . 

(4) في ( ص ) : بالشرى » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ الجواب المملوك بالشراء ] , وهو الأنسب وقد أثبتناه في امان . 
(5) في (م):[منعء مكان: [في]. ‏ (5)في(م)2؛(ع):[يجب]. 
(0) لفظ : [ للعجارة ع ساقط من ( ع ) . 


0 كتاب الزكاة 


||| مسالة 


العشر.واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 


5 - قال أبو حنيفة : العشر واجب في قليل ما أخرجت ت 237 الأرض وكثيره » 
وهو قول مجاهد والنخعي . حكاه عنه حماد والحكم 9 . 

- وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب الحق في أقل من خمسة أوسق 29 . 

© وبه قال الشافعي‎ - ١ 


1 .] في (م)2٠(غع): [ يخرجه‎ )١( 
(؟) مجاهد : هو مجاهد بن جبر ء أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي » تابعي ثقة » أحد أعلام الأثبات في‎ 
التفسير » وفي الميزان : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » مات يبل سنة أربع ومائة » عن ثلاث‎ 
وثمانين سنة . انظر ترجمعه في تاريخ الثقات ص١ 45 » الترجمة ( 1618 ) ؛ ميزان الاعتدال ( 489/4 ع‎ 
).ع الترجمة ( 7/075 )ء تقريب التهذيب ( 775/1 ) » الترجمة ( 177 ) . النخعي : هو إبراهيم بن‎ 4 
يزيد بن قيس بن الأسود الدخعي » أيو عمران الفقيه الكوفي » ثقة . قال أبو زرعة : إبراهيم الدخعي علم من أعلام‎ 
أهل الإسلام » وفقيه من فقهائهم مات كته سنة ست وتسعين عن نحمسين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثثقات‎ 
» ) 15/١ ( الترجمة ( /إ؛ ) » تقريب التهذيب‎ » ) ١ 45 » ١ 44/7 ( ص5 ه » الترجمة ( 5: ) » اجرح والتعديل‎ 
الترجمة ( 101 ) . وحماد : هو حماد بن أبي سليمان » أبو إسماعيل الكوفي الأشعري , ثقة صدوق توفي ككل‎ 
اجرح والتعديل‎ » ) 71١ ( الترجمة‎ » 1777 » ١7١ سنة عشرين ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الفقات ص‎ 
الترجمة ( "41ه ) . والحكم : هو‎ » ) 171/١ ( الترجمة ( 147 ) » تقريب التهذيب‎ ») 147 147/5( 
. الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة ثبت في الحديث » وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي‎ 
»)81١6 ( ء الترجمة‎ ١١7 2» ١١ص مات يرن سنة ثلاث عشرة ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الثقات‎ 
. ) الترجمة ( /ا51ه‎ » ) ١55-1١51151 ( الجرح والتعديل‎ 
الوسق : ستون صاعًا بصاع رسول الل يد » قال ابن الأثير : الوسق : بالفتح : ستون صاعًا وهو‎ )1( 
ثلائمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز » وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار‎ 
: الصاع والمد » قال الأزهري : الووسق ستون صاعًا بصاع النبي َه والصاع خحمسة أرطال وثلث . قال الفيومي‎ 
2») 48٠ » والوسق على هذا الحساب مائة وستون مدا . راجع النهاية ( ه/186 ) » المغرب ص4!/84‎ 
. ) 551/5 ( المصباح المنير‎ 
» ١40/7 ( راجع المسألة في كتاب الأصل ؛ باب الذهب والفضة والركاز ... إلخ » وباب عشر الأرض‎ )5( 
ء كتاب الاثارء باب زكاة الزرع والعشر ص57 » ممختصر الطحاوي » باب زكاة الثمار‎ ) 157 6 11 
متن القدوري » باب‎ » ) ١/5 ( » ) 7١8/1 ( والزروع ص5؛ » المبسوط باب العشر » وباب عشر الأرضين‎ 
- بدائع الصنائع » كتاب الزكاة‎ » ) 777/١ ( زكاة الزرع والثمار ص5١ » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج‎ 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 


8 - لنا : قوله تعالى © : وَمِمَآ لََجِسَا لَكُم ين الآ أي 4 (2 وقوله تعالى : 
وَءَانُوأ حَقَّةٌ يَوْمَ حَصَادي * 2 . وقال عليه الصلاة و 9) السلام : « فيما سقت 
السماء العشر ) 29 » وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ » ومجاهد وأبو هريرة 
واين عمر وبشير بن سعد وأنس و . ولأن النصاب سبب في وجوب الركاة » فلم 
ترط فيه العشر ١‏ كالحول 5 
#الرع هق -- ولا يقال : إن الحول يعتبر [ لتكامل النماء والنتصاب يعتبر ] "2 ليبلغ المال 
قدرا يحتمل المواساة فى والخارج كله تماء » وذلك لأن النتصاب اعتبر فيما يعتبر 40 
الواجب فيه ليبلغ المال حدا يحتمل ذلك التقدير © والواجب في مسألتنا غير مقدر » 


١ “لات‎ 


فصل وأما شرائط احلية فأنواع ( 55/7 ) » فتح القدير مع الهداية » باب زكاة الزروع والثمار ( 147/١‏ ؟ 
541 ) » الاختيارء باب زكاة الزروع والثمار ( 1١7/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب العشر ( 51/5 ) ) 
راجع الأم في باب صلقة الحبوب غير الحنطة ( ٠85/7‏ ) » اختلاف العلماء » كتاب الزكاة ص 1١١0‏ » 
4 المهذب باب زكاة الثمار» وباب زكاة الزرع ( ١164/١‏ ؛ ١51 » ١55‏ ) » حلية العلماء باب زكاة 
الثمار ( 54/7 ) . المنتقى في ما تجب فيه الزكاة وفي زكاة الحبوب والزيتون ( 91/7 ١74 ٠‏ ) الكافي لابن 
عبد البرء باب زكاة الثمار وباب زكاة الحبوب ( ٠ 7١5/١‏ 708 )ء بداية المجتهد » كتاب الزكاة » الفصل 
الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ١78/١‏ » 74؟ ) » الإفصاح ء باب الزكاة 
٠١6/١(‏ )ء الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع والثمار ( 07/١‏ ء 3١7‏ ) ء المغني » باب زكاة الزرع 
والثمار ( )١( .) 5956 556/١‏ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ع ) . 

(؟) سورة البقرة : الآية 5517 . (؟) سورة الأنعام : الآية ١4١‏ . 

(5) الزيادة من ( ع ) . 

(5) أخرجه البخاري بلفظ : فيما سقت السماء والعيون » أو كان عثريًا : العشر » ؤما سقي بالنضح نصف 
العشر . في الصحيح في الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ( 759/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » 
كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( 7178/7 ) » الحديث ( 981/7 ) » وأبو داود في كتاب 
الزكاة » باب صدقة الزرع ( 5١4/١‏ ) » الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغيره ( 77/8 » 7٠‏ ) الحديث ( 575 » 54٠‏ )ء والنسائي في باب ما يوجب العشر وما يجب نصف 
العشر ( 41/5 » 47 ) » وابن ماجه في باب صدقة الزرع والشمار ( ١/0٠8ه ٠‏ ١8ه‏ ) » الحديث ( 21815 
1818617 )ء وأحمد في المسند ( ١45/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى ( 1١ » ١*./4‏ ) . 
(5) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » (ت ) . 

(1) من قوله [ وفي مسألتنا إذا خرج المدفوع ع في مسألة ( 717 ) إلى قوله 200 
ساقط من (0).. 

(6) في ( ن ) : [ لان النصاب عبر فيما يتقدر ] . 

(5) في ( ن ) : [ الواجب ] . مكان : [ القدير ] . 


ا |22 ه65659آ1019191641012125:5ل120ُ1اسُ5105ش1ت 18ؤ] ١]‏ ]ى]ل©# ©“ 01112 11 الزكاة 


ع « 1 
فاحتمل القليل والكثير . ولآن حق الله تعالى متعلق بغير المال لا يعتبر فيه الحول , فلا 
يعتبر © فيه نصاب » كخمس الغنائم وحق المعدن (© . ولآنه حق لله تعالى كغير 
المال 20 لا يؤثر فيه الصغر والجنون » فلم يعتبر فيه النصاب كما ذكرناه . 

4 - قالوا : ينتقض بصدقة الفطر » فإن النصاب عند كم معتبر » وهو العبد 
الكامل ولا يعتبر الحول . 

و - قلنا : الفطرة لا تتعلق 29 بغير المال والنصاب غير معتبر فيها » وإنما يعتبر 
كمال ولايته على امخرج عنه » فإذا ملك بعض عبد لم تكمل ولايته © . 

- قالوا : المعني في الخمس : أنه لا يتعلق بمال مخصوص . فلم يتعلق بقدر 
مخصوص . ولما كان العشر يتعلق بمال مخصوص تعلق بقدر مخصوص . 

10 - [ قلنا : علة الأصل تبطل بالقطع في السرقة ؛ فإنه لا يتعلق عندهم بمال 
مخصوص ويتعلق بقدر مخصوص ] 27 . ولآنه خارج من أرض عشرية 29 » كالخمسة 
الأوسق أو ماء » خارج من أرض العشر ؛» كالكثير 00 . ولأنه أحد حقي الأرض » فلم 
يعتبر في وجوبه نصاب » كالخراج . ولأنه حق هو مال 2 لا يعتبر له عفو في 
لاي لايك للاكاو فى الاحدا م جمدي بوارس وري رم 
يتقدمه © عفو ؛ أصله : الكثير 09 , 

- فإن قيل : العفو بعد النصاب يعتبر في الحيوان » حتى لا يؤدى إلى ضرر 
الشركة ١يايجاب‏ الكثير (4) عندنا في البقر وعندهم في الفائدة » ولو صح ما قالوا 
لوجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة ؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى الكثير . 
)١(‏ في (م)2(ع):[ ولا يعتبرع]. (؟) في (م)ء(ع): [العدنتع. 
(9؟) في (م)ء (ذ)ء(ع):[لغيرع. (4) في (م)٠(ع):[لاتعلقع].‏ 
(5) في (م):(3)ء(ع):[لميكمل]. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 
(9) في (م) 2( ع ) : [ من أرضه ] , مكان : [ من أرضه عشريه ] » وفي ( ن ) [ العشرة ع ع مكان : 
[ عشرية ] » ولفظ [ العشرية ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(6) في (م)٠(3)٠(ع):[‏ ثمن ]ء وفي صلب ( ص ) : [ عن ع » المثبت في هامش ( ص ) . 
(5) في (م ٠)‏ (ع):[ الكبير ]ء وفي ( ن) : [ الكبرع . 

.] في (م)3(2)ء(ع): [جوهر مال‎ )٠١( 

] في (م)١(ع): [ لم يتقدم‎ )١1١( .] في( ص)ء(ن):[ الثاني‎ )١١( 

. في (م)2(ع): [ الكبير ع » وفي ( ن ) : [ الكبر ع‎ )١15 » ١9 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره ١‏ 


48 - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدرى ذف عن النبي يقر (2 أنه قال : 
وليس فيما دون جيسة |وسق صدقة ) ©) , 


.وه - والجواب : أن النبي لَه نفي وجوب الصدقة عن القليل » وحق الزرع 
[له] ©" اسم يخصه في الإطلاق » وهو العشر ء» فوجب حمل الخبر على ما يسمي 
صدقة على الإطلاق » وهو زكاة التجارة ؛ لأن ابن عمر قال  :‏ كنا نتبايع بالبقيع 
بالأوسق © فيجوز أن يكون © ثمنًا . 

١ه‏ - ولأن ما دونها ما يبلغ مائتين 2 في العادة » فنفي عنه زكاة التجارة » 
يبين 29 ذلك أنه قال  :‏ ليس فيما دون حمسة أوسق من التمر صدقة » » كما قال : 
(ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) © . 

5 - وقد قيل أن ذلك محمول على حقوق كانت في بدء ©© الإسلام » 
نسخت بالعشر » وكانت تجب 22 فى كثير المال دون قليله . روي ١‏ أن من كثر نخله 
كانت عليه صدقة يأني بعذق ويعلقه 20 في باب المسجد تأكله المارة » . 


. ] في (ن ) :[ شن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته فليس بكنز » وفي باب زكاة الورق 
1١51١ 21744/1(‏ )»2 ومسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( 51/10/9 - ه/1” ) الأحاديث ( ١‏ - ه/ؤلاة ) 2 
وأبو داود في السنن في كتاب الزكاة ( 785/١‏ ء 76٠.‏ ) » والترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء 
في صدقة الزرع والتمر والحبوب ( ١4 » ١7/7‏ )ء الحديث ( 575 0١7 ٠‏ ) » والنسائي في كتاب 
الزكاة » باب صدقة الإبل ١07// ١‏ ء ١18‏ ) » وباب زكاة الورق ( ه/5” » لا" ) ء باب زكاة الحبوب 
(140/0). (؟) الزيادة من (م ) ء ( ذع)ء (ع). 

(4) لفظ : [ يكون ع ساقط من ( ع ) . 

(*) في ( م ) 2( ع ) : [ ها يلغ ما بين ] » وفي ( ن ) [ ما بلغ ما بين ] . 
(5)نير(ص)ء(م)ء(ع):[تبين]. 

(1) اللفظ الأول : تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري آنقًا . واللفظ الثاني : أخرجه مسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة ( 75/7" ) , الحديث ( 180/7 ) » وأحمد في المسند ( 407/1 ) ؛ والطحاوي في 
معاني الآثار » كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الأرض ( 5/5 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب 
الزكاة » باب النصاب في زكاة الثمار ( ١7١ + ١٠١/5‏ ) كما أخرجه الدارقطني في السئن باب في قدر 
الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ١١59/9‏ ) ء الحديث ( "7 ) . 

(0) ني ر(ص)ء(م)ء(ن)[بدرع. ‏ (5)في(م):[يجبع]. 

)٠١(‏ في (م ) ء ( ع ) : [ من كثر ماله كان عليه صدقة سابر لعدوه وتعلقه ] » وفي ( ن ) : [ كان عليه 
. صدقة بابر لعدوه وبغلته ] . 


1/١"‏ سسسب سس سس كتتأب الزكاة 

5498 - وقد قيل : معناه : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يطالب (2 بها 
الإمام » وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري #5 فقال : « لا تؤخحل (© الصدقة 
من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق ») 29 فيجوز [ أن يكون ع 29 وكل القليل 
إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير » كما روى أنه عليه الصلاة و 0» 
السلام قال : « إذا أخرصتم فدعوا له الثلث 6 29 » ومعلوم أنه © لا يسقط الواجب 
عنه» فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه . 

4 - فإن قيل : نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق . 

ه45 - قلنا : كذلك نقول © في التأويلات الثلاثة © . 

5 - قالوا : الدليل على أن العشر زكاة » حديث عتاب بن أسيد » « أن 
النبي عَم أمر في الكرم أن يخرص » كما يخرص النخل » فتؤدى زكاته زبيبا » 00 . 

17 - قالوا : روي عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ©ها حين بعثهما النبي ظللدٍ 0١‏ 
إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم © وقال : ١‏ لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة : الشعير » والحنطة » والزييب » والتمر » 210 وعن ابن عباس ضيه في قوله تعالى 


)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ مطالب ] . (؟)ني(م)ء٠(ع):[لا‏ يؤخحذ]. 
(1) أخرجه الدارقطني في السئن كتاب الزكاة » باب ليس في المنضراوات صدقة ( 48/7 ) » الحديث (/17) . 
(4) الزيادة من ( ن ) . (5) الزيادة من ( ع ) . 


(1) أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة ‏ باب في الخرص ( 407/١‏ ) » والترمذي » في كتاب الزكاة » باب ما جاء 
في الخرص ( 77/7 ) ؛ الحديث ( 547 ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب كم يترك الخارص ( 47/5 ) ع 
وأحمد في المسند ( 58/1 4 ) » ( 7/4 1 ) » والدارمي في كتاب البيوع ؛ باب في الخرص ( 70/1/17 » /1ا). 
(0) في (ع):[أنع. (5) في (م)٠(ع):[يتقولع].‏ 

(1) لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ أخرجه الإمام الشافعي بهذا اللفظ باختلاف يسير ء في المسند » كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما يجب 
أخذه من رب امال من الزكاة ( 0 )» الحديث ( 511 ) » وأبو داود » في كتاب الزكاة » باب في خرص 
العنب ( ٠) 405» 405/١‏ والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في الخرص ( *//71 ) » الحديث ( 1145) . 
)١١(‏ الزيادة من (م ) » (ع )ء وفي ( ن ) : [ الف ع . 

. ] في رع):[ ديهما‎ )١١( 

(11) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في المنضراوات صدقة ( 18/١‏ ) » الحديث ( ١5‏ ) 
والحاكم في المستدرك » كتاب الزكاة » في أخحذ الصدقة من الحنطة والشعير ( 401/١‏ ) » والهيشمي في 
المجمع » كتاب الزكاة باب زكاة الحيوب ( #/هلا ) . 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 

وََانُوا حَقّةٌ يوْمَ حَصَادِو 4 (2 الزكاة المفروضة يوم تكال 29 . 

4 - والجواب : أنه لا معني للتشاغل بهذا ؛ لأنا لا نمنع (© أن تسمي زكاة ©) 
وصدقة » وإنما منعنا إطلاق الاسم . وليس في التسمية ما يدفع قولنا » على أن معولهم 
في 'هذا على حديث عتاب بن أسيد » وهو مرسل » رواه سعيد بن المسيب عن عتاب 
ولم يلقه ؛ ولم يروه عن الزهري أحد من أثبات أصحابه » مثل مالك : واين عبينة : وقد 
ذكر بعضهم سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب » وليس بالقوي . 

8 - فإن قيل 29 : « ليس فيما دون خمسة أوسق (© صدقة » نفى © ع 
فيتناول المطلق والمقيد . ْ 

٠ه‏ - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد نفي جميع الصدقات على عمومها ء بدلالة أن 
زكاة التجارة تجب فيما دون خمسة أوسق » وإنما المراد به : صدقة واحدة » فكيف 
يدعي في جميع الصدقات ؟ . 

١.وه‏ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « فيما سقت السماء العشر ) عموم متفق 
على استعماله وقوله : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) خصوص مختلف في 
استعماله » فكان المتفق على استعماله أولى ؛ ولأن كلاهما نخبر واحد » واستعمال 
الآية 9 ترجيح يقترن بأحدهما ("© فتقدم به على الأخرى » وقد تعاطى بعضهم القدح 
في هذا فقال : قد ناقضتم هذه الطريقة ؛ لأتكم حرمتم أكل الطافي 200 بحديث جابر» 
وهو مختلف في استعماله وقضيتم به 2 على عموم قوله / مد : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان ) )١5(‏ وهو متفق على استعماله 29 » وهذا غلط ؛ لأن قوله يات : « أحلت لنا 


الال 


)١(‏ سورة الأنعام : الآية ١41١‏ . (؟) في (م)(ع):[لكمال] 

(5) في (م):1لا ينع ع]. (؟) في (ع):[1نفي زكاة]. 

(5) أخرجه الدارقطني بلفظ : أمر رسول الله يم أن نخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدي زبيبا 
كما تؤدي زكاة النخل تررًا » ( 2137/١‏ 8#١1)ء‏ الحديث (ا١).‏ 

(1) لفظ : [ أوسق ] ساقط من ( ع ) . )سي 

() في رص)ء(م)ء(ت):[الأمةع]. 

(9) في ( ع ) : [ بغير أن يأخذ بهما ] » وفي ( م ) : [ بغير أن باحدهما ] . 

. ] في (ن ) : [ أكل الطعام ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ النامي‎ )٠١( 

)1١(‏ لفظ : ر به ] ساقط من (م )2 (ع). 

. ] في (م) 2( ع) : [ مختلف في استعماله‎ )١17( . ) ١1// ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١1( 


ع /ا؟ ١‏ كتاب الزكاة 


ميتتان » 27 ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين . وقوله : عََهِ 9 السمك (© 
والجراد ) 9© تفسير 249 ل: 5 » فاللام للعهد لا للجنس » فكيف يكون هذا وزان ما 
ذكرنا ؟ . وأما "© قوله يق : « فيما سقت السماء العشر ) » فهو عموم ؛ لأن تقديره 
في الذي سقته السماء . 


- فإن قيل : في خبرنا أيضًا ما اتفق على استعماله » وهو قوله : « والوسق 
ستون صاعًا ) . 

#.وه - قلنا 29 : هذا ليس بثابت بالخبر © وإنما هو معلوم بالعادة » ثم هذا 
القائل» كمن أراد القدح في العموم فأورد لفظا عائًا عدل مخالفه عن عمومه [ فلا 
يكون ذلك قدحا في الأصل . 

4 ٠ه‏ - وقد قالوا : إن خبر الأوسق أولى ؛ لأنه خاص فيقضي به على العموم » فهل 
يحسن أن يقول لهم : قد ناقضتم ؛ لأن النبي يتم « نهي عن بيع ما لم يقبض » (© 
( ونهي عن بيع الطعام قبل القبض ] 29 ؛ فلم يقضوا با لخصوص على العموم . 

ه.هه - ولو قلنا هذا » قيل لنا : هذا مناقضة 2١(‏ » لأجل ذلك نحن أيضًا نقول . 


(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » ومن قوله : [ وهذا غلط ] إلى قوله 
[الميتتان ] ساقط من ( م ) » (ع ) . (5) لفظ : [ السمك ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
)1١(‏ هذا جزء من حديث تقدم تخريجه في مسألة ( لالا١‏ ) . 

(5) في (ع ): 1 يفسر ] » مكان : [ تفسير ] . 

(5) في (م)ء(ع):[فاما]. (1) في (ن ) : [ والجواب ع ء مكان : [ قلنا ] . 
(1) في (ع) : [ان هذ ليس بثابت بالخبر] » بزيادة : [ان] . راجع حديث أبي سعيد الخدري » الذي تقدم تخريجه . 
(8) أخرجه أحمد في المسند ( 407/1 ) ء والدارقطني في السئن كتاب البيوع ( 8/8 » 4 ) » الأحاديث 
( 77-515 ) والطيالسي في المسدد ص85١‏ » الحديث ( ١171‏ ) » والطحاوي في المعاني : كتاب البيوع » 
باب ما نهى عن يبعه حتى يقبض ( 11/5 ) » والبيهقي في الكبرى , كتاب البيوع » باب النهي عن بيع ما لم 
يقبض وإن كان غير طعام ( 11/8" ) . 

(9) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش , والحديث أخرجه البخاري 
في الصحيح كتاب البيوع ؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( 17/١‏ ) » بلفظ وأما الذي نهى عنه النبي 
لَه فهو الطعام أن يباع حتى يقبض » ومسلم في الصحيح كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض ( 1١١8/7‏ ء 1١85‏ ) ء الحديث ( .9/ه؟5١‏ )ء ( 0" , 1515/85 ) ء والنسائي في 
المجتبي كتاب البيوع»' باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ( /1/هم؟ ٠‏ 585 ) . 

. في (م)2(ع) :[ قل لنا هذا مناقصه ع‎ )٠١( 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره لسسع لللسشسشسسييم #[/ اا ؟ ١‏ 


.هه - قالوا : روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 2 عن أبيه 
عن جده : أن النبي عَِقدٍ كتب في الكتاب الذي سلمه إليه وبعثه إلى اليمن : « فيما 
سقت السماء العشر » وما سقي بناضح أو غرب 22 ففيه نصف العشر إذا بلغ 
خمسة)2©9 , 

لا.وه - والجواب : أن قوله : يََِدٍ « فيما سقت السماء العشر ) قد 9 نقل من 
الجهات التي قدمناها » فلو كان معه دليل 9© التخصيص لم يظن 27 بالصحابة أنهم 
ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل المخصص .» ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق 0© 
ويترك ما دونه على اخختيار © أرباب الأموال . 

4 - قالوا : روى عن جابر واين عمر 5ه : « لا زكاة في زرع ولا نخل © 
حتى يبلغ خمسة أوسق 6 200 . 

4 - قلنا : قد روي في كتاب عمر #5 ( فيما سقت السماء العشر ) © ,ع 
وهذا كتاب كتبه إلى عماله » ولم يبين فيه الأوسق . وروي عن علي ه 9 فيما سقت 
السماء العشر ) 25 » وهو عام . 

هه - قالوا : حق يجب فى مال 29 ينصررف 29 إلى الأصناف الثمانية » 
وحن أذ سر ود لمات كالاقية: 


.] في (م):[حرع. (؟) في (ن ) :[ غربي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبحاوي في المعاني كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الآرض ( "5/١‏ ) » الحاكم في 
المستدرك كتب الزكاة ( ١/وه”"‏ - /(9”؟ ) . 

(4) في ( ص ) » ( م ) (٠‏ ع ) : [ فهو] » المثبت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى 
(5) في (ن ) : [ ذلك عء مكان : ر دليل ع . (5) في (م)ءء(ع):[لميعن]. 

(0) في ( م ) : ( الصدق ] . (6) في (ر ص) ١‏ (م)2(ع): [ اجتهاد ] . 
(5) في (م ) :1 ولا يحل ] . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : لا صدقة في الزرع » ولا في الكرم » ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما يجب فيه الزكاة من الحب ( 54/1 ) » الحديث ( ؟ ) » والبيهقي في الكبرى 
كتاب الزكاة » باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى تبلغ كل صنف منها خمسة أوسق ( 178/4 ) » الحاكم 
في المستدرك , كتاب الزكاة ( 5١7 2» 5١1١/١‏ ). 

. تقدم تخريجه في هذه المسألة . (؟1١) راجع حديث علي ذه في المصادر السابقة‎ )١١( 
. قوله : [ حق يجب في مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
.] في (م)2(ع):[هضروب ]ء وفي ( ن ): [ مصروف‎ )١5( 


١‏ كتاب الزكاة 


09 - والجواب : إنكم إن أردتم أنه يجب 2١‏ صرفه إلى الأصناف الشمانية لم 
نسلم 9) ا ؛ لأن المؤلفة سقطوا 
فلم يبق إلا أن يكون جهته بعض الأصناف » وهذا يبطل بخمس من الغنيمة . 

- فإن قالوا : الخمس لا يجب في المال ولكن يقبت 29 مع ملك الغامين 
مشتركا . 

وه - قلنا : من أصحابنا من يقول في العشر مثله ؛ ولأن المواشي اعتبر فيها الحول 
فاعتبر النصاب . 

4 - وفي مسألتنا : حق هو مال لا يعتبر فيها الحول فلم يعتبر © النصاب » أو 
نقول 29 : إن المواشى لما جعل لها عفو بعد النصاب ؛ جاز أن يجعل لها عفو في الابتداء وما 
كان في مسألتنا زيادة الواجب لا يصير لها © عفو» كذلك الواجب نفسه لا يعتبر له عفو . 

هوؤمه - قالوا : جنس مال يجب فيه الزكاة » كالدراهم . 

5 - قلنا : المعني في الدراهم : أن الحول يعتبر فيها 9 ولآن89) اما دون 
صاب إنا يجب فه ازع لأ اداه تخلر من حي ل تعالى إذا كانت لذمي أو 
صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق » فلو لم يجب العشر فيما دون الأوسق 

احتجنا إلى إيجاب حق آخر » كالخارج من أرض الذمي . 

7 - قالوا : الزكاة تجب 27 على طريق المواساة » فوجب "١١‏ أن يعتبر بلوغ 
المال قدرًا 259 يحتمل المواساة 

48 - قلنا : ييطل هذا بصدقة الفطر والكفارات على أصلهم » ثم الزكاة 
حق 22 متكرر في المال » فلو لم يعتبر النصاب استغرقت بتكرارها المال » والعشر غير 
متكرر . أو نقول : الواجب من الزكاة مقدار 29 مقدر » فاعتير النصاب حتى يحتمل 


. لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م ) »؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


. ] في (3): 1[ لم يسلم ع . (؟) في (ن ) :1 لم يسلم‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ن)ء(ع):1ثبتع. (08)في (ص)ء(م)ء(ع):[فاعتبر]. 
(5) في (م ) :1 أو يقول ] . (7) لفظ : [ لها ع ساقط من ( م )2( ع). 
(5) في (ع):[فيه]. (5) في (ن): [فلأنع]. 
(١٠)ني(م)ء(ع):[يجب]ع]. )١١(‏ في رع):[فيجب ]. 

.] في (ع ) :1 وقدرًا ع بالعطف . (19)نفي(م)ء(ع):[حتى‎ )١١ 


(15) في (م)٠(ع):[‏ مقدرا] . 


اشر وابجب في قليل ما أخرججت الأرض وكثيره سسبببيببيي ##/“/10 ١‏ 
ذلك القدر في مسألتنا بخلافه . 
كالزركوات 20 

وه - قلنا : خمس الركاز يتعلق بمال مخصوص [ وهو ما يصح أن يدفن » ولا 
يعتبر فيه مقدار مخصوص »ء والسرقة لا تتعلق عندهم بمال مخصوص ] 2( » ويعتبر فيها 
قدر مخصوص - 

وله - قالوا : قياسنا على الزكاة أولى من قياسكم على الخمس ؛ لأنه من 
جنسهاء بدلالة أنه يصرف إلى من يصرف إليه الزكاة ويجب على المسلمين من أموالهم 
كما تب لله الزكاة » ويحرم على من يحرم عليه الركاة من الأغنياء وذوى القربى 
والكفار . ويعتبر في أدائه النية ع ويخير يين أن يخرجه من ذلك المال أو غيره 0 ويختص 
بجنس دون جنس »ع وخمس الغنيمة 9» مخالف في جميع ذ 4 ؛ لأنه يخالفه فى 
المصرف 22 ولا يجب على المسلمين في أموالهم » وإنما ينتقل إليهم من المشركين . ولا 

زوه - والجواب : أن الكفارات وصدقة الفطر قد وافقت الزكاة في هذه المعاني 
وفارقتها في النصاب » فأما العشر فقد فارق الزكاة في سقوط اعتبار الحول وفي تكرار 
العقوبة » وفى أنه لا يتكرر في المال بل يتعلق بالمال ثم لا يجب فيه بعد ذلك . 


كذ فنا 
)١(‏ ني رمعع)ء(ع):[ كلركاة ]. )١١‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) 2( ع ) . 
9) ني (رم)ءع)رع): [يجب ]. (4) في ( ع ) : [ من غيره ] بزيادة : [ من ] . 


(5) في (م ) : [ العتة ] . 
(7) في ر(ص)ء(م)ء(ع): [الصرف ]. 


9 ا اسس77سسسبب ٠7س‏ جسجسسببببببيي كك أن الزكاة 
||| مسقة 


اوه - قال أصحابنا : يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما 2 ويترك في يد 
أرباب الأموال » فإن ادعوا نقصانًا ينقص (© مثله في العادة قبل قولهم » وإن ادعوا 
نقصانًا كثيرًا لم يقبل قولهم . 

4 - وقال الشافعي : يخرص النخل والكرم ويخير المالك » فإن شاء أمسكه 
أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء © منه » وإن شاء أمسكه مضمونًا » وحل تصرفه 
فيه 9 ويضمن للمساكين عشره ررًا فكان © يتفق في الخرص ويختلف في الفرض 
بيه 00 . 

همه - والدليل على أنه لا يجوز تمليكه لرب ©" المال بخرصه © أنه تمليك رطب 
بتمر حزرًا فلا يجوز كغير الزكاة ؛ ولأن © حق المساكين كحق 2١‏ أحد الشريكين 


)١(‏ في (م) : [ قد قدرهما] . الخرص بسكون الراء المهملة : الحزر في العدد والكيل . والحزر بسكون الزاء 
المعجمة : .تقدير الشيء بظن » حزر الشيء حزرًا : قدره بالظن والتخمين » كأن تقول : أنا أحزر هذا الطعام 
كذا وكذا قفيزا . راجع في كتاب العين » مادة خرص ( ١87/5‏ ) » النهاية ( 77/9 ع 7 ) » لسان العرب 
مادة حزر » ومادة خرص ء ( 7/هه/ 1*٠‏ )ع المعجم الوسيط ( 11١/١‏ 5706 ). 
(؟)في(م)2)3(2(ع):[نقصع. ("9) ني (م):[شيء]. 

(4) في (م) : [ يصرفه ] ؛ ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(0) في ر(ص)ء(م)؛(ع):[فكاناع] . 

(1) في (ع) : [ ونختلف في العرض ] ؛ وفي ( م ) : [ في العرض ] » مكان المثبت . راجع تفصيل المسألة في 
الأم كتاب الزكاة . باب كيف تؤخحذ زكاة التخل والعنب ( 01/7 8 ) ع ؛ فتتح العزيز كتاب الزكاة » النوع 
الثاني : زكاة المعشرات بذيل المجموع ( 85/5ه - 099  )‏ المجموع مع المهذب كتاب الزكاة » باب زكاة 
الثمار ( ه//ال41 - 478 ) الموطأ كتاب الزكاة , باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ( 71/1/1١‏ » 
)ع المدونة كتاب الزكاة الثاني » في زكاة النخل والثمار؛ وفي ما جاء في الخرص ( 781/١‏ » 784 ) » 
المنتقى كتاب الزكاة » باب زكاة الثمار ( ٠٠07/١‏ » 017" ) » بداية المجتهد كتاب الزكاة الفصل الخامس في 
نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( 7176/١‏ - //ا؟ )ء الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع 
والثمار ( ١/ه١"‏ » 5١05‏ ) ء المغني باب زكاة الزرع والشمار ( 5/9 .ا - ١1ل‏ ) . 

(9) في ( ص ) : [ لربه ] . () في رصن)2(م)2(ع):[ لخرصه ]. 
(5) في (م)ء(ع):[ ولأنه ع . )٠١(‏ في(م)٠(ع):1لنع.‏ 


يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما سبلب -ب--إ-إ-إ--”-ا يي ف##إ(إة/؟١‏ 


فإذا لم يجز لأحد الشريكين ] (2 أن يضمن شريكه الرطب بالتمر » كذلك حق 
الفقراء . ولأن (© تضمين مقدار العشر لرب امال لا يجوز بالحزر » أصله : عشر الزرع . 

؟وه - ولا يقال : إن الحنطة غير ظاهرة » فلا يمكن حزرها ؛ لأن إمكان الحزر فى 
أحدهما كهو 29 في الآخر ء والإصابة في أحدهما كالإصابة في الآخر » والخطأ في 
أحدهما كالخطأ في الآخر . ١‏ 1 

ووه - احتجوا : بحديث عائشة صَِيِها 29 أن النبى يلم بعث عبد الله © بن 
رواحة و20 إلى خخيبر 29 خارضًا » فخرص عليهم أربعين ألف وسق وَحَر اليهود » فقال : 
إن أردتم أحذته كف ورددت عليكم عشرين ألف وسق وإن أردتم تأخذونه وتردوا 29 على 
عشرين ألف وسق 200 . وروى الشافعي 5ه : 9 إن شكتم فلكم » وإن شقتم فلي » 21١‏ , 

مزوه - والجواب : إن اليهود كانوا معاملين © فى خيبر فاستحقوا النصف 
بالعمل» وأحد الشريكين لا يملك نصيب شريكه بالإجماع » وتنا ادعى © مخالقتا 
جواز ذلك في مقدار العشر » فلا بد أن يحمل على وجه يصح مع الشريكين فعندنا 
صح ؛ لأن حق الاسترقاق يتعلق برقابهم فالعقد معهم لا يثبت فيه ربًا 9" أو نقول : 
روي أن الشعبي روى القصة 2 ء وذكر فيها : « إن شكتم كلتم لنا [ كذا] 9 ولكم 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١( 


(0) ني (م)٠(ع):[‏ ولأنه ] . (5) في (م)ء(ع):[نهر]. 

(4) قوله : [ ططتا ع ساقط من ( ن ) . (ه) في (ن ) : [ عبد الله ] . 

(1) قوله : [ 5ه ] ساقط من ( ن ) . (0) في (م) : [ إلى خير] . 

(8) في ( ن ) : [ أخرته ] . (9) في (م)ء(2)ء(ع):[وردوا]. 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا » في كتاب الزكاة » باب متى يخرص التمر ( 507/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ( 14/1 ) » الحديث ( ١١‏ ) 
والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب خرص التمر والدليل على أنه له حكمًا ( ١١7/4‏ ) وعبد الرزاق في 
المصنف كتاب الزكاة باب متى يخرص ( 115/4 ) » الحديث ( 7815 ) ؛ وأخرجه وذكره الهيئمي في 
المجمع كتاب الزكاة باب الخرص ( 7/الا ) . 

)1١1(‏ في ( م ١)‏ ( ع ) : [ فعلى ] . أخرجه الإمام الشافعي في المسند كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما 
يجب أخذه من رب المال ( 747/١‏ ) » الحديث ( 5.0 )»ء وفي الأم باب صدقة الغراس ( 77/9 ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ مقاتلين ] . )١18(‏ في رص ) : [ادعا ] . 

)١5(‏ في (ن):1ريا]. 

(15) في (م  )‏ (ع ) : [ روى الشعبي روى القصة ] » وفي ( ن ) : [ روى الشعبي القصة ] , الصواب ما 
اثبتناه . )1١(‏ الزيادة من ( ن ) . 


١‏ كتاب الزكاة 


سواقط الحطب ©١(‏ وسواقط النخل [ وإن شكتم كلنا لكم كذا » ولنا سواقط الحطب وسواقط 
النخل ] 7(" وإذا اجتمع الرطب مع غيره فاقتسما الرطب وجعلا الحطب لأحد المتقاسمين 
جاز عندنا ؛ ولأن قوله : ؛ إن شعتم لي 27 وإن شئعم لكم » يحتمل ما يقوله أبو حنيفة : إن 
الحزر لحفظ القمرة ©» وحتى لا يدعوا نقصًا كيرا ©) إلا أنه ") أراد التمليك الذي يذ كرونه . 


6 - وجواب آخر : وهو أنه قد روي الخرص على ما ذكروه . وروي النهي 
عن المزابنة © » وعن بيع الثمر بالتمر 9 إلا أصحاب العرايا . فروي ©» ذلك 
عن 20 رافع بن 2١‏ خديج وسهل بن أبي حثمة » وأبي سعيد الخدري » وزيد بن 
ثابت» وجابر وابن عمر ؤب 09 فيحتمل ان يكون الخرص قبل هذا النهي 1 والذي 


. ) في (ع):[الحبع. (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
في رع):[لناع].‎ )9 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لحفظه التمرة ] » وقي ( ن ) : [ التمرة ع » مكان : [ الثمرة ] . 

(0) في (م)(ع):[1بقضا كيرا]. 2 (53) في (ص):[لاأنهع. 

(7) في ( م ) : 1 المراتبة ] . () في ( ص)ء١(م) (١‏ ع):[ التمر بالتمر] . 
(5) في ر(ص)ء(م)٠(غع):1روى].‏ 

)٠١(‏ حرف [ عن ] : ساقطة من ( م ) » ( ن ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها المصئف في 
الهامش . )١١(‏ في (ع): [ عنعء مكان : [ بن ]. 
(11) قد ثبت النهي عن المزابنة بأحاديث كثيرة منها : ما روي عن راقع بن خديج وسهل بن أبي حثمة ع 
وأبي سعيد الخدري » وزيد بن ثابت » وجابر» وابن عمر 5ه . فحديث رافع بن نحديج : أخرجه ابن ماجه 
بلفظ : نهى رسول الله عَقدٍ عن المحاقلة والمزابنة . في كتاب التجارات » باب المزابنة والمحاقلة ( ؟/1/ ) » 
الحديث 107؟ ) » والبخاري في الصحيح » كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
أو في نخل ( 55/7 ) » ومسلم في كتاب البيرع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( 1117/9 + 
0) الحديث ( 151017١‏ ) » وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد في المسند ( 5/9 6١‏ ع 566 
زالدارمي في كتاب البيوع » باب في المحاقلة والمزابنة ( 351/1 ) والبخاري كتاب البيوع باب بيع المزابنة (17/7؟) » 
ومسلم في الصحيح » كتاب البيوع » باب كراء الأرض ( 1117/1/7 ) » الحديث ( 154/١١‏ ) حديث 
زيد بن ثابت : وأحمد في المسند ( 110/0 ) » والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء في العرايا والرخصة 
في ذلك ( /هىمه ) , الحديث ( ٠‏ ) وحديث جابر : رواه الطيالسي في المسند ص ”74 » الحديث 
1787 ) ء وأحمد في المسند ( 11/8" 36506 ع 0141 97" ) والبخاري في الصحيح : 
اكتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل ( 55/7 ) , ومسلم في الصحيح : 
كتاب البيوع » باب النهي عن الحاقلة والمزابنة ( 1114/7 ) » الحديث ( ١575/81‏ ) وحديث ابن عمر : 
أخرجه البخاري في الصحيح كتاب البيوع ؛ باب بيع المزابنة ( 707/1 ) » ومسلم في كتاب البيوع » باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ١١/1/8‏ ) » الحديث ( 1947/9/9 ) . 


3 


يخرص التمر ويحرر الزررع ليعرف قدرهما لسلس سببببب باس ١#‏ 


يبين 2١0‏ ذلك : ما روي عن السلف من كراهة الخرص . روي ذلك عن ابن سيرين 
والشعبي والنخعي . قال الشيباني : « حدثني النخعي بحديث 27 الخرص » فعملت 
به فى السواد » فنهاني عن ذلك © 27 » فلولا أنه عرف نسخ ما فعله ابن رواحة لم 
ينه عن فعله . ْ 

,“اوه - وجواب 9) آخر : وهو أن خوصن عيد الله اين زوائجة كان لا يختلف مع 
الكيل © » وكان ذلك من معجزات النبي علد . وقد روي « أنه خرص على اليهود 
أربعين ألف وسق فكالوه فوجدوه كما قال : لا يزيد ولا ينقص » , وبمثل 29 هذا 

١“وه‏ - قالوا : ما بنى على الرفق يجوز 9 فيه من المسامحة ما لم يجز في غيره 
كالفرض 29 . وجواز العقد على المنافع قبل 9© أن تخلق 2١0‏ , وفي الخرص رفق حتى 
يجوز تصرف رب المال وينتفع المساكين وأن لا ب يحتسب عليهم بالهالك . 

««وه - قلنا : أما جواز / التصرف ؛ فيجوز عندنا قبل الخرص ؛ لأن وجوب حق 
اللّه تعالى في المال لا يمنع البيع » وأما الأكل : فعندنا يأكل رب امال بالمعروف ء ويطعم 
ولا يحسب عليه » وأما المساكين : فعند الشافعي إذا ادعى رب المال نقصًا 2١‏ » قبل 
قوله فيه » كما نقول 2١5‏ نحن قبل الفرض » فلا يكون للخرص فائدة حتى يترك لها 
حكم ثابت متفق عليه . 


# # ا 


1] في (رم)2»(ع):[تبين]. )اي (0): يعدت‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه بلفظ : أن النبي يِل بعث عبد اللّه بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل 
قال : سألت الشعبي أفعله » قال : لا . في المصئف ء كتاب الزكاة » في ما ذكر في خرص النخل ( 84/1 ) » 
الحديث .)١(‏ (4) في ( ع ) : [ جواب ] بدون العطف . 
(0) في (م)ء٠(ع):‏ [ مع الكل ]. (5) في (ن ) :[ وقيل ]. 

(0) في (م)ء(ن):(ع): [جازع. (8) في ( ص)» (ن ) : [ القرض] بالقاف . 
(9) قوله : [ المنافع قبل ] تكرر في هامش ( ص ) خخطأ . 

.] في رم)ء(ع):[بغصاء‎ )١١( في رن) :[يحلو].‎ )٠١( 
.] في (م)٠(ع):[ كما يقول‎ )١١( 


اا" ١‏ ا سس سس كناب الزكاة 


|||اأمسئه لهها_باتيه 


يجب العثر قي كل شيء يخرج من الأرض 


"اوه - قال أبو حنيفة : يجب 27 العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما 
تبتغي ('2 زراعته في الأرض 09 

4"اهه - وقال الشافعي في الجديد : لا يجب 7 العشر في ثمرة إلا النخل والعنب 
وفي الحب الذي يزرع للاقتيات © والادخار حال الاختيار © . 

"هه - لنا : قوله تعالى : «3 يَنأيهًا أَلَّذِنَ َامنوَا أنَفِشُوا من طِيْباتِ مَا كَمَبُرْ وَويَآ 
لجنا كم يْنّ الأرن # 29 » ولم يفصل . وقال الله © تعالى : <( وَهُوَ ألزِى أنمة 
وعد متَمَكيوٌ حكُلُوأ ين تَمَروه إ15 أتْمرَ وَمَانُوا حَدَةُ يوم حَصَادي # 29 وهذا نص في 
وجوب الحق في جميع المذكور في الآية . 

"هه - فإن قيل : هذه الآية نرلت بمكة » والزكاة وجبت بالمدينة . 


(١)نفي(1[:)3تجبع].‏ (5) في رع) :[ مما ينبغي ] . 

(؟) قال السمرقندي في التحفة : وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية . 
راجع تفصيل المسألة في الأصل باب عشر الأرض ( 5 ) ء كتاب الآثار » باب زكاة الزرع والعشر 
ص57 ء المبسوط باب عشر الأرضين ( /؟ ٠ ٠‏ )» تحفة الفقهاء باب العشر والخراج ( 91/١‏ , 07 ) 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط المحلية ( 58/1 » 54 ) » البناية » باب زكاة الزروع والشمار 
(9/١ائتؤ‏ - 18 ؛). (4) في (ن): [لاتجبع. 

(©) في (م)؛(ن) ١‏ (ع) :1 للامتياز] » وفي (م ) »ع ) : [ بزر] » مكان : [ يزرع ] » وفي (3) : [ زرخ ] . 
(") راجع تفصيل المسألة في الام باب صدقة الغراس » و باب صدقة الزرع ( 4/9" ) , اختلاف العلماء 
كتاب الزكاة ص/1١١‏ » حلية العلماء باب زكاة الشمار» و باب صفة الزروع ( 837/7 ع 3ع لالاء “)ع 
المهذب باب زكاة الثمار و باب زكاة الزروع ( ١/1‏ )المدونة في زكاة الخضر والفواكه ( ١/557؟1)‏ 
لمنتقى : في مالا زكاة فيه من الثمار ( 178/7 ) ٠‏ الكافي لابن عبد البر » باب زكاة الدمار و باب زكاة 
الحبوب ( "١8 » ١17 » 704/١‏ ) المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ١/70؟‏ ) بداية المجتهد 
كتاب الزكاة ( 51١ ١1/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ٠0‏ ) الكافي لابن قدامة باب زكاة الزروع 
والغمار ( 3١7 ٠ .1/١‏ ) المغني باب زكاة الزروع والثمار ( 590/5 ؛ 558 ) . 

(1) سورة البقرة : الآية /311 . (8) الزيادة من ( ع ) . 

(9) سورة الانعام : الآية ١4١‏ . 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأَض بب--ا-- يس #/11710/8 

سوه - قلنا : الآية © المكية فيها الأمر بالصلاة والزكاة . 

ممهه - قالوا : الحصاد لا يكون إلا في الزرع . فأما الدخل فالجذاذ (© والكرم : 
القطاف » وا 0 ا" 

وموهه - قلنا : الخصاد القطع » بدلالة قوله تعالى «يما به حَصِيدٌ 4 0 
وقال تعالى 1ل تجتها بيك 6ل نااك ا اقل غام وإ 
تخصص كل نوع باسم » فلما أراد الله تعالى © الجميع ذكر الاسم الذي يعم الجميع . 

.هه - قالوا : لو كنى عن الجميع لكنى © بلفظ التأنيث . 

0 - قلنا : الكناية ترجع أولا إلى أفراد المذكور : وهو الزيتون والرمان . 

9ه - قالوا : ذكر الله [ حقا ع 29 يخرج يوم الحصاد » والعشر يخرج يوم 
التصفية » فالأية محمولة على صدقة النفل 20 . 

موه - قلنا : روي عن ابن عباس وجابر بن زيد » العشر ونصف العشر . ولأن 
إيجاب 2١(‏ الحق يوم الحصاد » يدل على وجوب الحق فيما ينتفع به يوم حصاده » وهو 
الخضر . على أن الشافعي قال في « باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة © مما 
أخرجت الأرض » : إذا بلغ ما أرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة © أخذت صدقته 


(1) في ( ن ) : [الايات ع . 

. (م)ء(ع ) : [ فالجداد ع , وفي ( ن ) : [ والجداد ] والصواب ما أثبتناه‎ ٠) في رص‎ )١( 
. في ( م )ء ( ع ) : [الحناع]» وفي ( ص ) » ( ن ) : [ الجنا ] » الصواب ما أثبتناه‎ )( 
٠٠١ : سورة هود الآية‎ )4( 

(5) في ( م ) : [ يعن ] بالعين المهملة » وهو خخطأ وفي سائر النسخ : [ جعلناها ] . 

(1) سورة يونس : الآية ١84‏ . 

ويد وع ع خو اراد لانو دوين و7 ولك الاك عام ليه 

(8) في ( ص ) » ( م ) : [ لو كنا عن الجميع لكنا ] . 

(5) الزيادة من ( ن ) . 

. في (م)رع): [الفعل ع‎ )٠١( 

. ] في رمعء (ع) : [الايجاب‎ )1١( 

19١)فيرص)ء2(م)2(ع)  :‏ باب الزيت الذي يوجد فيه صدقة ما أخرجت الأرض » وفي ( ن ) : 
توحذ منه وما أثبتناه من الأم . 

)١1(‏ في سائر النسخ : [ شيئا ما يكون فيه ] » لفظ : [ الزكاة ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب 
(ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


اا كتاب الزكاة 


ولم يننظر بها [ تمام ] الحول 27 ؛ لأن الله تعالى قال : 9 وَمَانُوا حَقّةُ يَوَمَ حَصحادي » 
ولم يجعل له وقتًا إلا الحصاد 9 . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت 
السماء العشر ) . 

4 - فإن قيل : هذا بعض الخبر » وتمامه : حديث معاذ عن النبي َه أنه قال : 
« يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب » فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر عفوء 
عنفا عنها رسول الله يقر » © 

48 - قلنا : قد بينا © أن حق العشر منقول من طرق 29 كثيرة » فلو كانت هذه 
الزيادة فيه لم يجز أن يتقله الصحابة ويترك دلالة التخصيص » فعلم أنهما خبران . ولأن 
ما انتفي بزراعته 29 نماء الأرض غالبًا وجب فيه العشر » كالحنطة . ولأنه مقصود 
بالحرث والزرع » كالحنطة والشعير . 

5 - ولا يلزم الحطب والحشيش ؛ لأنه لا يزرع للنماء وإنما ينبت 29 في الأرض 
فيقلع منها » وكذلك القصب ء فإن زرع القصب في موضع لطلب النماء وجب 9 فيه 
العشر ؛ وإنما أجاب أبو حنيفة في القصب على عادة أهل الكوفة » ولا يلزم عليه ورق 
اتوت والميدر » لأن:هذا الترع .من الشجر يغرس للنماء والعشر واجب. في لمرته » 
والذي يلزمنا بحكم العلة وجوب العشر لأجله » فأما أن يجب في كل شيء منه فلا» 
ألا ترى : أن العشر لا يجب في ورق الكرم ولا وص ”© النخل » ولم يدل ذلك على 
سقوط العشر في ثمرتها © . 


)١(‏ في (م ) ؛ (ع) :1 ولم ينظر] » وفي ( ن ) : 1 لها ] » والزيادة : لا توجد في نص الشافعي في الأم 
وما بعد لفظ.[ حول ] في الأم : [ لقول الله يك ع » مكان المثبت . 

. ) "07 , "/9 ( راجع هذا النص وتمامه في الأم‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في النضروات صدقة ( 41//7 ) » الحديث بلفظ : [ فيما 
سقت السماء والبغل والسبل : العشر » وفيما سقي بالنضح : نصف العشر يكون ذلك في التمرء والحنطة 
والحبوب وساق الحديث إلى آخره , والحاكم في المستدرك . كتاب الزكاة » في أخحل الصدقة من الحنطة والشعير 
401١ (‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى ء كتاب الزكاة » باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون ( 0115/4 . 
(5) في (م) : [ قد تبينا ] . (5) في ( ن ) :1 من طريق ] . 

(5) في (م)3(2)ء(ع):[1بزراعة]. ")في (م):[شبتع. 

(6) في رص)؛ء(م))(ع): [وجدع. 

(5) في ( م ) : [ حوض ] بالحاء المهملة » وهو خخطأ ‏ الخوص بالخاء المعجمة : [ ورق النخل ] . 
)٠١(‏ في (م):[في ثمرها]. 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض سجس سس بي بسب -إِبس ##/19/1 


وده - فإن قيل : المعنى في الحنطة أنها تقتات (2 حال الاختيار » والخضر 
بخلافها . 

4 - قلنا : الدحن والماش والحمص () لا يقتات. حال الاختيار وفيه العشر 
والزبيب لا يقتات بنفسه كالتين (© وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله » 
والعشر في أحدهما دون الآخر . 

4 - ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حتقان : أحدهما : في الخارج © 

.ووه - والآخر : لأجله » ثم إن © كان الواجب لأجل الخارج يجب عن أرض 
الخضر كذلك الواجب في الخارج يتعلق بالخضر 29 ؛ ولأن الخضر آكد في وجوب 
الحق : لأن المخراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر مما يجب عن أرض الحنطة » وإذا 
وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى . 

ادهف حك اشهزا "يدك نوس رن طلخة هن ألهه ظلحةايق غييه الله.0 عن 
أنس بن مالك أن النبي يلل قال : « ليس في الخضروات صدقة » . وكذلك رواه ابن 
عباس عن علي ل" 

؟١ممه‏ - وروى الأسود عن عائشة عَيلتها أن النبي يم قال 0 ليس فيما أنبعت 9*) 
الأرض من الخضر زكاة » 2200 . وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن النبي عَللهِ 


. ] في (م ) : [ معتات‎ )١( 

() في ( ص ) (١‏ م) : [ والحمس ع » وهو خخطأ » الحمص : وهو : حب معروف » وكذلك الدخن ع 
والماش : حب من الغلات معروف . () في ( م ) : [ لا يعتاب : نفسه كاليين ] . 
(4) في ( ص ) ء (ع) : [ في الآخرع . 

(ه) لفظ : [ أن ع ساقط من (م )2 32)٠ء(ع).‏ 

(0) في(م)غ(ع) : [ يجب عن أرض ] » » مكان المثبت . 

)في (م)322)(غ) : [ عيد الله ] » وهو تصحيف . طلحة بن عبيد الل » أبو محمد التيمي المدني . 
() أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( 10/5 ) ؛ الحديث ( 4 » © )وقال 
الهيشمي بعد أن عزاه إلى الطيراني في الأوسط والبزار في مجمع الزوائد باب ما لا زكاة فيه ( 14/7 2 14 ) 
وأما حديث أنس بن مالك : فأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في النضروات صدقة ( 17/1 ) 
الحديث .)5١(‏ 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ أنبت ]. 

) حديث عائشة أخرجه الدارقطتي بلفظه » في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( ؟/18‎ )٠١( 
.)١؟( الحديث‎ 


ونيف اسل لس سس سج سحي كتاب الركاة 


قال : 9 فيما سقت السماء والتغل © والسيل العشر 27 وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر » يكون ذلك في التمر والحنطة واطبوب © فأما القاء 9© والبطيخ والرمان ع 
والخضرة فعفو عفا عنها ©© رسول اللّد يثر » © . 

#وهه - والجواب : أن مدار هذا الباب على موسى بن طلحة وقد قيل : إن مروان 
لا بعث إلى موسى يطلب 29 صدقة أرضه فقال موسى : إن أرضنا أرض خضر 
ورطاب » وأن رسول الله كله لما بعث معاذا إلى اليمن أخذ العشر من الحنطة والشعير 
والتمر والزييب » فلو كان عنده غير أبيه © لذكره » ولو كان عنده غير معاذ عن النبي 
لد لم يخلد © إلى فعل معاذ » ولأنه نفى العشر عن عين الخضراوات ؛ لأن المصدق 
إذا أخذ لم يسلم © في يده حتى يدفعه 20 إلى الإمام » وهذا يدل على نفي حق 
يؤخذ من قيمتها » ل ا ا ا 
صدقة 6 29 فنفى صدقة العين فيها ولم يدل ذلك على نفي زكاة تؤخحذ 77" من قيمتها 
إذا كانت للعجارة 19" » فأما قول معاذ : « إن ذلك عفو عفا عنه رسول الله يكت » فقد 
ينا 5" أن رسول الل مك يعفو عن حقه » وهو المطالبة » وسقوط الطالبة لا ينفي 977 
الوجوب » وقد روى مسروق وغيره عن معاذ أن النبي كلتم أمره أن يأحذ مما سقته 


(1) البغل : الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة وقبل البعل كل شجر أو زرع لا 
يسقى .. وانظر لسن العرب ( بعل ) ( 18/١‏ ) 

(؟) في ( ص ) : [ فيما سقت السماء العشر والبعل والسيل العشر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فيما سقت 
السماء العشر والسيل العشر ] » الصواب ما أتبتناه .. )٠"(‏ في ( م ) : [ القبا ع . 

(؟) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[ والخضر فعفا عتها ] . 

(5) تقدم تخريجه في هذه المسألة . وهي رقم ( 7375 ) . 


(0) في وم) :[ بطلت ] . (7) في ( ص ) » ( ن ) : [ أبيه ] بدون نقط . 
(8) في ( ن ) : [ غير معاذ لم يحله ع مكان اميت . 
(5) في ( ص) :[ لم تسلم ] . )٠١(‏ في (3):[يرنعهع]. 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١1١( 

(11) تدم تخرهجه في سأ (14) + وأحرجهالشافعي في امد كاب الركاة لباب الثاني فيه يجب 
أخذه من رب امال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( 7101/1 7903 ) ؛ الأحاديث ( 904+ - 1"45)ء والأم 
كتاب الزكاة » ياب زكاة مال اليتيم الثاني » باب العدد الذي إذا يلغه التمر وجبت فيه الصدقة ١‏ 9/." ) . 
)١١(‏ في (م):[ يؤخذ]. )١5(‏ في (م)2(ع): [ التجارة ع . 
(15) في ( ن ) : [ فقدمنا ] . (15) في (ن ): [ ينفي ]ء مكان : [ لا يفي ] . 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض ببس ب تسبح # ١71"‏ 


السماء العشر » ولم يذكر هذه الزيادة » فيجوز أن يكون قول معاذ . 

1ه - وجواب آخر : وهو ما قدمنا : أن العشر اسم أخص به من الصدقة والركاة » 
فيحمل الخبر على نفي الصدقة إذا أمر بها على العاشر . ولآن خبرنا عموم متفق على 
استعماله فيقضي به على الخصوص الختلف في استعماله على ما قدمنا [ ه ] 2 . 

ووهه - قالوا : روي عن عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ وعائشة و 29 مثل قولنا . 

ههه - قلنا : روي عن ابن عباس « وجوب العشر في الزيتون » 29 وهو يبوت 
حولكم . وروى أبو رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس يأخذ منا صدقة أرضنا يأخذ 
من كل شيء حتى دستجه 29 من كل عشر دساتج © . 

/اههه - وقولهم : إن المرودي 29 قال : طلبنا فى دواوين البصرة فلم نجد لها 9) 
ذكر كلام بعيد ؛ لأنا 9 تنقل لهم ما فعله ابن عباس بالبصرة فيدفع الرواية بأن 9» ذلك 
لم يوجد في ديوان البصرة الآن » وقد جرى من التغيير أخذ الصحابة ما لا خفي 
يه 00 . وقد أخخذ أبو بكر الصديق ضع 29 العشر من الورس وليس بمقتات 259 . وقد 
قال الحسن والزهري : ( إن الخضر لا يجب العشر في أعيانها وإنما يجب في أثمانها إذا 


)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( 3 ٠)‏ (ع). 

(؟) قوله : [ ده ] ساقط من ( ن ) . 

() أثر ابن عباس أحرجه ابن أبي شيبة بلفظ : في الزيتون : العشرء في المصنف » كتاب الزكاة » في الزيتون 
فيه الزكاة أم لا ( "لام ) ء الأثر ( 7 ) . (4) في (ع ) : [ دسيجه ] . 

(5) في (ع) :[ دسايج ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ المروري ع » وفي ( ص ) ء ( ن ) : [ المروردي ] بزيادة الراء المهملة . قال 
السمعاني : المرودي : بفتح » الميم » وضم الراء » وكسر الدال المهملتين بينهما الواوء هذه نسبة إلى مرودة : 
وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . منهم أبو الفضل » ومحمد بن أبي سعيد عثمان بن شعيب بن الفضل 
بن عاصم بن مرودة التسفي » من أهل نسف » كان شِيخًا ثقة وقال : كانت ولادته في سنة سبع وتسعين 
ومائتين ومات في ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاث مئة في الأنساب ( 159/0 ) . 

(0) في ( م ) : [ فلم يجد لهذا ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ لهذا ] » مكان : [ لها ] . 

(6) في (ع) :[لاننا ]ع . (9) في رن):[فانت]. 

)٠١(‏ في ( ن ) : [ بعض الصحابة ما لا خفا به ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بعد الصحابة ما لا حقان ] لعل 
الصواب ما أثبتناه . 

. ) قوله : [ 5ك ع ساقط من ( ن‎ )١١( 

(117) في (م) :[ بمعتات ] . 


١‏ - كتاب الزكاة 


بلغت 297 مائتين و ء فقد أوجبنا © فيها العشر ورآياه في أثمانها © . 

موه - قالوا : كل ما لا يقتات حال الاختيار لم يجب فيه العشر » كالحشيش . 

وه - قلنا : لا نسلم أن التين لا يقتات 29 كما يقتات الزييب والدخن » وما 
جرى مجراه لا يقتات حال الادخار 2 والعشر فيه » والحشيش والحطب عكس علتناء 
لأنه لا يقصد بالحرث والزرع ؛ ولأن الغالب أن الحشيش لا ينبت 20 على ملك مالك 

وإفا هو مباح وحقوق الله تعالى لا تعلق © إلا بما يحدث في الغالب على الملك » أو 

يحدث غير تافه » ولهذه العلة تعلقت الزكاة بالمواشي ولم تتعلق بالصيود . 

- قالوا : جنس 7 مال لا يراعى فيه النصاب [ فلم يجب فيه العشر» كالحطب . 

وه بن رقا ان ساق كسان سيا مامكا ابت 8 
ومنها : ما لا يعتبر في وجوبه نصاب » كخمس الغنيمة والركاز » فلم يستدل بسقوط 
اعتبار / النصاب على عدم الوجوب ؛ ولان النصاب اعتبر للواجب المقدر في نفسه 
ليحتمل إيجابه » والواجب هاهنا غير مقدر » والمعنى في الحطب : ما بينا 

5 - [ قالوا : نبت ينتفع به فلم يجب فيه العشر كالقصب الفارسي » والمعنى 
في الحطب ما بينا ] 20 , 

.هه - قلنا : كونه منتفعًا به يدل على تعلق الحق به ؛ لأن حقوق اللّه تعالى 
تتعلق ('2 بما ينتفع به من الأموال ولأن القصب إن كان ما لا يقصد بالحرث والزرع 
فهو عكس علتنا » وإن كان يقصد فالحق 29 يتعلق به . ولأن وجوب الصدقات في 
أنواع الأموال ليصل إلى من لا يملك منها فينتفع بها » وكل منتفع به لا يوجد مباحا © 


)١(‏ في (ن) :[ اذا تلفت ع . (0) في (م)ء(ع):[أوجنا]. 

(1) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري بلفظ : [ في الخضر والفاكهة ء إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ع 
ففيه خمسة دراهم . في المصنف ١‏ كتاب الزكاة » باب الخضر ( 1٠١/4‏ ) » الحديث ( 97١ل‏ ) . 

(؛) لفظ : ر لا يقعات ع ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 

(5) في ( ن ) : [ الاختيار] . (7) في (م) :1 لا يثبت ]» وفي (ن) :[ انيت ] . 
(90) في ( م ) : [ لا يتعلق ] . 

(8) لفظ : [ جنس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

)١١(‏ في (م) + (ع):[ يتعلق ع . )١١(‏ في رع):[ فلحقع]. 

.] في رم)٠(ع):[ مباحات‎ )١9( 


1ب 


يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض مستبإ س-ييسح ١7868/#‏ 


تلق يه العفر 03 ليصل إلى من :لا تملك معله . 
؛ دده - قالوا : حق اللَّهِ "© تعالى إذا تعلق بالمال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها 
بدلالة الحيوان . 


ههه - قلنا : قد علقناه ©© بالأعلى ولم يعلق 29 بالأدنى » وهو القصب 
والحطب . ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في 7" الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب 
في الدخن والرمان والتين أعلى منه ؛ ولأن الزكاة تتعلق © بالمال الذي [ هو ] 29 أعظم 
نفعا » والخضر أعظم نفعًا 9 من الدخن والذرة . 

دده - قالوا : لم ينقل أن النبي علق أحذ منها شيثا . 

/لاودوة قلئا : ولم ينقل أنه أحل من الدخحن والذرة 3 وألأثة يجوز أن يكون لم 
يأذ © منها لقلتها » فوكلها إلى أرباب الأموال . 


##«# 


(1) في ( ص ) » ( ع ) : 1 تعلق العشر به ع بالتقديم والتأخير . 


(0)في (م)ء(ع):[لله]. (؟) في (م)» (رع) : [ علقناها ] . 
(؟) في ( ص (٠)‏ ع) :[ ولم تعلق ] . (5) في ( ن ) : [ على ] ء مكان : [ في ] . 
(5) في رمعء(ع):[ يتعلق ]. 7) الزيادة من ( م ) 2( 0) 6 (غ8). 


(8) لفظ : [ نفعا ] ساقط من ( م ) . (5) في (ن ) :1 لم يأخذه ] . 


١ ارتم‎ 


||| مسئه_نقها_بايه 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر , العشر 


4 - قال أصحابنا : يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر © . 
8 - وقال الشافعى لا شىء فيه 9© , 


كتاب الر كاة 


«لاده - لنا : ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمرو © « أن النبى 
َكهِ أخذ من العسل العشر » من عشر 29 قرب قربة » © . وعن أبي سيارة 
المتعي 7 قال : قلت يا رسول الله إن لى نحلا » قال : أد 29 العشر » قال : 
قلت : يا رسول الله احمها » فحماها » © . وروى عبد اللّه بن محرر قال : 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل باب العشر في الخلايا ( 154/1 ) ء مختصر الطحاوي باب زكاة الثمار 
والزروع ص4 » متن القدوري باب زكاة الزروع والثمار ص؟؟ » المبسوط » باب المعادن وغيرها 
715/5١‏ سزها ٠‏ ١١1)ء‏ بدائع الصنائع » ( 17/5 » ١!‏ )ء فتح القدير مع الهداية ويذيله 
العناية باب زكاة الزروع والثمار ( 557/7 ١55 ٠‏ ) » البناية » ( 8"/86.ه - 8.07 ) متن الكتز باب 
العشر ص5١‏ » الاختيار لتعليل الختار باب زكاة الزروع والثمار ( ١١4/١‏ ) ء مجمع الأتهر باب زكاة 
الخراج ( 3١1/ . 517/١‏ ) » حاشية ابن عابدين باب العضر ( ؟/0ه ) . 

(؟) لفظ : فيه : ساقط من ( ع ) . قال الشافعي في القديم مثل قول الحنفية : يجب فيه العشر . وقال النووي : 
الصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقًا . راجع تفصيل المسألة في الأم باب لا زكاة في العسل ( 5/7" ) » حلية 
العلماء ؛ ( 11/5  )‏ لمجموع مع المهذب باب زكاة الثمار ( 401/0 » 455 ) . راجع المنتقى » في ما جاء في 
صدقة الرقيق واخيل والعسل » ( 101/7 ) » بداية لمجتهد » كتاب الزكاة . ( 770/١‏ ) . » راجع الإفصاح 
(716/1)ء الكافي لابن قدامة ( "08/١‏ ) ء المغني ( 1795لا 1114 ) . 

(9) في (ن): [غيرع» مكان : [ عشرع . 

(4) سائر النسخ : عمرو بن سعيد لعل الصواب ما أثبتناه . وأخرجه وأبو داود بلفظ : من كل عشر قرب قربة 
في السنن باب زكاة العسل ( 4١5/١‏ ) » ابن ماجه في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة العسل ( /١‏ 864ه) » 
الحديث ( 1875 ) أبو عبيد بلفظ : أن رسول اله يّهِ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
من أوسطها في كتاب الأموال باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال وهو ثلاثة أصناف : العسل 
والزيتون » والخضر ص 444 . الحديث ( 1١488‏ ) . 

(©) في ( 3 ) : [ أبي سفيان المنفي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ابي سيارة المنعى ع . 

(15) في (رن) :[ادىع. 

(1) أخرجه أبر داود في الطيالسي في المسند في أبى سيارة المعتى فله ص 115 » الحدديث ( 1114  )‏ وابن 
ماجه في باب زكاة العسل ( 84/١‏ ) الحديث ( 1831 ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب ما 0 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 


١ لام‎ 


( سمعث الزهري 00 يحدث عن 2 سلمةع عن أبي هريرة أن النبي كله أمر أن 
يؤخذ من العسل العشر ) (©. وروى عمرو بن شعيب (© عن أييه عن جده ) أن 
بني شبابة © كانوا يؤدون إلى النبي عَهٍ من نحل كان نحلهم © العشر من كل 
عشر قرب قربة "© » وكان يحمي واديين لهم » فلما كان عمر بن الخطاب 
استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي © فأبوا أن يؤدوا إليه شيعًا . 

ماده - وقالوا : إما كنا نؤديه إلى رسول الله َه فكتب سفيان إلى عمر فكتب 
إليه عمر إنما النحل 40 ذباب غيث 20 يسوقه الله تعالى رزقًا إلى من يشاء » فإن أدوا 
إليك ما كانوا يؤدون © إلى رسول الله كيه فاحم لهم واديهم . وإلا فخل بينه وبين 
الناس » فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى النبي علقم وحمى لهم واديهم ) 20 . 

الاوه - قالوا : إنما حل منهم عوضًا 02 عن الحماية . 

«الاوه - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الإمام لا يحمي بعوض يأخذه » وها يأخذ 
حقوق المسلمين ويحميهم 29 . ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل 9" غير 
مملوك © فإذن لهم النبي كم في الانفراد به » فصار كالمملوك فازمهم عشره » فلما 


ورد في العسل ( ١75/4‏ ) : وأحمد في المسند ( 770/4 ) » عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب 
صدقة العسل ( 01/4 ) ء الحديث ( 5917 ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في العسل هل فيه 
زكاة أم لاء ( 8/ا" ) ء الحديث ( ١‏ )ء أبو عبيد » ص44: » الحديث ( 1441 ) . 

. ] في رم ) »(ع) : [الزيري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 111/4 ) ء عبد الرزاق في المصئف ( 57/4 ) » الحديث ( 1917/7 ) . 
1) في ( ن ) : [ عمر بن سعيد ] » وفي ( ع ) : [ سعيد ] » مكان : [ شعيب ] . 

(4) في (م)٠(ع):[سنانه‏ ] . (0) في ( ص)١(م)2(ع)‏ ![ نحيلهم ] . 
(5) في ( ن ) :[ قرن قرنه ] . (7) في ( م ) : [ البقفي ] . 

(8) في ( ت ) :1 التخل ] . 

(9) لفظ : [ غيث ] ساقط من ( م » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ؛ وفي 
(0): [ عبر ] بدون نقط . )١(‏ في (ر ص)ء [يؤدونه ]. 

)1١(‏ في ( ع ) : [ في اد بهم ] . أخرجه أبو داود مختصرًا بألفاظ متقاربة في كتاب الزكاة » باب زكاة 
العسل ( ١5/١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى » في أول كتاب الزكاة ص15 ء الحديث ( "5٠‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى » ( 54//ا5١ ٠)‏ 0 (؟1١)‏ في ( ع ) : [ عوضا منهم ] بالتقديم والتأخير . 
(9١)نيرم)ء(ع):[‏ ويحمهم ] . )١5(‏ في (م)(ع):[الخحل]. 

(15) قوله : [ غير ملوك ] : ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


امتنعوا على عامل عمر ود (2 قال : إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام © على الإقطاع 
أدوا العشر ؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس . 

4لامه - قالوا : روي عن سعد 7" ب بن أبي ذباب « قال : قدمت على رسول الله 
كه فأسلمت وقلت يا سول اللن امل 90 لقرمن ما أسلموا عليه » قال : ففعل 
رسول الله َكل واستعملني عليهم : » ثم استعماني أبو بكر وه" بعده ء ثم استعماني 
عمر 5ه(" بعده » فقال : فقدم على قومه فقال © لهم : في العسل زكاة » فإنه لا خير 
ب ا ب ا اي 
العشر] © فقدم به على عمر فأخيره بما فيه فأخذه عمر فجعله في صدقات 
المسلمين) 90© , 

هلاده - قالوا : فالنبي عد لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر © © . 

5ه - قلنا : يجوز أن يكونوا لم يعلموا به » فلما علم به عمر أخذه 21 منه 

ال ا 

اوه - قلنا : ذكر الطحاوي هذا الخبر يإسناده ء» وذكر فيه : أنه قال : ( أتيت عمر 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل ؟ » قال : خخذ منه العشر » . وروى أيضًا أنه 
طالبهم بزكاة العسل . 


)١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع). (9)ني(م)ء(رذ)ءرع):[القام] 
(9) في (م) : [ سعيد]. (5) الزيادة من ( ن ) . 

(5 66 الزيادة من رم (٠)‏ ع). 

(1) قوله : [ فقدم على قومه فقال ] ساقط من (م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 
(5) في (م)ء(ع):1 قالعء مكان : قلت ع . 

(5) ما بين القرسين ساقط من ( م  )‏ » (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ أخرجه البيهقي في في الكبرى ( 151/4 ) وأحمد مختصرًا في المسند ( 1/4/6 ) + وأين أي شبية في 
المصنف ( 175/6  )‏ الحديث ( 4 ) » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد : كتاب الركاة ؛ باب زكاة في العسل 
(7//7/ ) والشافعي مطولًا بألفاظ متقاربة في المسند » كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر بها والتهديد على 
تركها وعلى من تجب وفيم تجب ( ١1 » 3 ١/١‏ ) الحديث ( ها" ) , وفي الأم كتاب الزكاة باب أن لا 
زكاة في العسل ( 78/5 » 9 ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( 5/4" , لا" ) » مسألة ( 514 ) . 
)١١(‏ قوله : [ 88 ع ساقط من إن ). 

)16١‏ في (م)ء(0)ء(ع):[أخذع. 

. ) لفظ : [ فقالوا ] : ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١19( 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 

8ه - قالوا : « وذكروا 3 ذلك لعمر بن الخطاب » فقال : خخل منه عشره 
فقلت : أين أجعله ؟ » فقال : اجعله في بيت المال » 29 . وهذا يدل على الوجوب . 
ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالثمر ©© . 

هه - قالوا : فنحل © أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها . 

0 - قلنا 29 المعتبر تولده وليس 7(" المعتبر أصله » كما أن المعتبر في الثمرة 
انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة 29 منه . 

8 - قالوا : غير مقتات فلم تجب 2(" فيه الزكاة » كاللين . 

هه - قلنا : الزبيب غير مقتات 29 بنفسه » وإنها يتبع 0" القوت » فهو كالعسل . 

4 - قالوا : كل ما لو كان في أرض الخراج لاعتبر فيه » كذلك في أرض 0١١‏ 
العشر كالبيض والحشيش . 

ههه - قلنا : أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها » فلم يجتمع 
معه لأجلها خراج » وأرض العشر لم يجب في ذمته عما يتتفع به في ثمارها » فلذلك 
وجب الحق فيما يتكون منها 29 . 


١1/1 


# # 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) : [ فابوا وذلك ] » مكان : [ قالوا وذكروا ذلك ع » ولفظ : [ وذكروا ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش ٠.‏ (؟5) لم نعثر على هذه الرواية أيضًا . 


(9") في ( ن ) : [ التمر ] بالتاء . (:) في (ن) :[ شخل ]. 

(5) في (م+)ء(ع):1فيرعى فيها قلت ]. (5) في (م)ء ( ع ) :[ ولده وليس ] . 
(7) في ( ن ) : [ النخلة ] بالخاء المعجمة . (8) في ( م ) : [ غير مقيات فلم يجب ] . 
(9) في (م):[مقيات ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[تتبع]. 


. ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 
. ] في (م)ء(ع):[1 يتكرر منه ] وفي ( ن ) : [ فيما يكون منها‎ )١؟(‎ 


ع« ١‏ كتاب الزكاة 


||| مسالة © 4 


العشر واجب في زرع المكاتب 


- قال أصحابنا : العشر واجب في زرع المكاتب ١١‏ 

اموه - وقال الشافعي : لا عشر عليه © . 

84 - لنا : قوله تعالى : «9 وَمَاثُوأ حَقّةُ يَوَمَ حصحاديه » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ فيما سقت السماء العشر ) » ولأنه أحد حقي 27 الأرض ء كالخراج . ولأنه 
حق لا يمنع الصغر من تعلقه 7 بالمال . ولا يمنع © الرق من وجوبه كخمس ”2 الركاز 
والغنيمة . ولأنه أرض ينتفع بها © في دار الإسلام فلا تخلو 9 من حق الله تعالى (5) 
كأرض الخحر . 

لاا بما روى أبو الزيير عن جابر أن النبي َه قال : « ليس في مال 
المكاتب زكاة حتى يعتق ) 29 . 

٠ه‏ - قلنا : قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق » وأن 22١١‏ له اسمًا 


(1) راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركازء وباب عشر الأرض ( ١51 2١45/1‏ ) 
مختصر الطحاوي » ص5؛ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط الفرضية ( 51/7 ) » حاشية 
ابن عابدين ( 51/5 ) ء المبسوط باب عشر الأرضين ( 4/7 ) . 

(؟) راجع : الأم باب من تجب عليه الصدقة ( 71/1 ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( 8/7 ) » المجموع مع 
المهذب كتاب الزكاة ( ه/805 , ."ا ) . راجع المدونة في زكاة أموال العبيد والمكاتبين ( 5١1/١‏ ) » 
والإفصاح ( 5١8/١‏ ) ء المغتي باب صدقة الغنم ( ؟/4؟5 ) . 

(؟) في (م)2(ع):[أخذ حقع]. 

(4) في (م)٠(ع‏ ) : [ لا ينع الصغر تعلقه ] » وحرف : [ من ] ساقطة أُيضًا من ( ن ) . 
(5) في (ن):[فلاع]. (5) في (م):[ كمحمص ]. 

(70) في رص):[4ه]. (8) في (م)ء٠(ع)ء(ن):[فلا‏ يخلوع]. 
(9) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

000) 8/9 ( أخرجه الدارقطني بلفظه » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق‎ )٠ ١ 
واين أبي شيبة موقوثًا‎ ) ٠١5/4 ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة‎ 
.)١ ٠ ه‎ (١ في المصنف » كتاب الزكاة » في المكاتب من قال ليس عليه زكاة ( ١ه )» الحديث‎ 
.عهنأو[:)ع(ء)م(يف)١١(‎ 


العشر واجب في زرع المكاتب ١1#‏ 


يختص 7 به » فوجب أن يحمل هذا الخبر على الزكاة المطلقة ويوجب "© العشر بالخير 
الآخر ؛ لأنه عموم متفق على استعماله » وهذا خصوص مختلف في استعماله . ولأن 
هذا الخبر يرويه عن ابن جريج عبد الله بن بزيع ولا يعرف © . 

0 - قالوا : من لا يجب في ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر 
كالذمي . 

5 - قلنا : الذي وجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بأرضه » فلذلك لم 
يجب في الخارج منها شيء وليس كذلك المكاتب ؛ لأنه لم يجب عليه حق لأجل تمكنه 
من الانتفاع يهذه الأرض 04 4 فتعلق الحق بالخارج منها كالمسلم 4 ولهذا نقول 02 : إن 
الذمي إذا وضع عليه خراج المقاسمة أخذ من زرعه العشر لما لم يجب 29 عليه حق 
لأجل تمكنه من الانتفاع [ بها ع © , ولأن الزكاة والفطرة حقوق قدرت بأئفسها » 
فاعتبر في وجوبها مالكها » والعشر حق يتقدر بما يؤخذ © منه كخمس الغنيمة 
والركازء» وحق المعدن على أصلنا 9 , فلا يختلف بالمكاتب وغيره . 


# # ا # 


. ] في (ع):[يحصهع.ء وفي ( ع):[ يخصه‎ )١( 
5: 1 .] (؟)نيرم)ء(ذ)ء»رع):[ويرجب‎ 
في سائر النسخ : [ يرفع بدون نقطتي الباء » والزاء ] وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . هو عبد الله بن‎ )1( 
بزيع الأنصاري التستري . قال ابن عدي : هو عندي ليس ممن يحتج به قال الذهبي : قال الدارقطني : ليس‎ 
» ) 789/١ ( المغني‎ » ) ٠١41//1٠١ ( الترجمة‎ » ) ١94 بقري . راجع ترجمته في الكامل ( 181/4 ؛‎ 


الترجمة ( 71117) . (4) في (م)(ع):[ بأرضه ] . 
(20» في ( م ) : [ يقول ] . (5) في ( ن ) : [ عا لم يجب ] . 
(") الزيادة من ( م ) » ( ف )6 (ع). (6) في (ن) : [يوجد ]. 


(9) في ( ع ) : [ وعلى أصلنا ع بالعطف . 


م كتاب الزكاة 


||| مسالة 
العشر والخراج لا يجتمعان 


اوه - قال أصحابنا : العشر والخراج لا يجتمعان » ومنهم من 7( قال : لا لاف 
في الحقيقة ؛ لأن الخراج عندنا أجرة أو ثمن » وعندكم الشمن والأجرة لا ينفيان العشر » 
وعندكم : إن الخراج حق (© يتعلق بالأرض » وهذا عندنا لا يجتمع مع العشر والكلام 
في الخراج ما هو يجيء في موضعه » لكن 2" الخلاف يتصور 29 في أرض السواد 
وعندنا © لا عشر في الخارج منها 0© . 

45 - وقال الشافعى : فيه العشر 9© , 

6 - والدليل على ما قلنا : ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم » عن 
علقمة عن ابن مسعود أن النبي ويَتدِ قال : ١‏ لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
واحدة) © وقد روك هذا موقوقًا على ابن مسعود ذد 29 » وذلك لا يقدح فيه ؛ لآن 
الراوي يروي ثم يفتي . 


. ) في (ع):[ ومن من ] . (؟) لفظ : ر حق ] ساقط من (ع‎ )١( 

(9) في ( ن ٠)‏ (ع) :1 ولكن ] بالعطف . (4) في (ن ):[ متصور]. 

(*) في (م )2 (2) 2(ع ) : [ عندنا ] بدون العطف 

(1) راجع : كتاب الآصل » باب العاشر » باب عشر الأرض ( ٠ ١18/7‏ 1)ء مختصر الطحاوي » ص "4 
المبسوط , باب العشر ( ؟//إ٠؟‏ » 7١8‏ )ء تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج ( 11/١‏ ) » بدائع الصنائع 
كتاب الزكاة » فصل : وأما شرائط انحلية ( ؟//1 ) » فتح القدير» باب زكاة الزروع والشمار ( 10/7 ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الخارج ( 319/١‏ ) . 

(1) راجع حلية العلماء » باب صدقة الزروع ( 5/7, ) , المجموع مع المهذب » باب زكاة الزرع ( ه/غ "٠ه‏ » 
541 - 005 ) . راجع المدونة في زكاة الزرع ( 87/1١‏ ؟)ء بداية الجتهد , كتاب الركاة ( 984/١‏ هملاع 
الإفصاح ( ٠١/١‏ ) الكافي لابن قدامة » باب زكاة الزرع والثمار ( "١8/١‏ ) » المغني باب زكاة الزروع 
والثمار ( ؟/5؟ل ) . 

(1) أخرجه الببهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج ( 1109/4 ) 
وابن حبان في اتجروحين » في ترجمة يحبى بن عنبسة ( 194/7 ) » ابن عدي في الكامل بلفظ : لا يجتمع 
على المسلم خراج وعشر . في ترجمة يحيى بن عنيسة ( /1/هه؟ ) » الترجمة ( 5١50/1١١5‏ ) . 
(9) لم نعثر على هذا الحديث . 
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0000222222222 ل كنا 


؟ووه - فإن قيل : عندنا لا يجتمع العشر والخراج في الأرض . 

ووه - 3 غلنا > النتي ككثر بتي الشيء الذي يصبح به" م ا : أنه عليه 
الصلاة و 29 السلام إذا قال : « لا يجمع 29 بين أتين ) © كان معناه : لا يجمع 
بينهما على الوجه الذي [ يصح ] © ثبوت كل واحد منهما . 

هه - ولا يصح أن يقال 000 
يصح على الانفراد . ومعلوم أن العشر لا يتعلق بنفس الأرض وإما يتعلق بامخارج منها فكأنه 
عليه الصلاة و00 السلام قال : ولا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة ) . 

ووه - فإن قيل : نحمله 29 على خراج وضع على أرض الكفار التي فتحت صلححا 
فيكون جزية فلا عشر معه » فإذا أسلموا سقط الخراج ؛ لآنه جزية ووجب العشر / . 

...مه - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل » ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 5 أن 
النبي عِِنْدٍ قال : ( منعت العراق قفيزها © ودرهمها ) 0١7‏ . ومعلوم أن من 2١9‏ منع 
الخراج منع العشر » ؛ وقد ذمهم على منع الخراج » فلو كان العشر واجبًا بالعراق لذمهم 
على منعه, ولكان أولى بالذكر ؛ لأن عندهم صدقة وعبادة » والخراج ثمن 219 والذم : 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( ن ) . (؟) الزيادة من (ع‎ )١( 

(5) في ( ص ٠»)‏ (م) :1لا يجتمع ] . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطلاق » باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ( 5/١‏ ) 

وقال مجد الدين بن تيمية : رواه الخمسة إلا النسائي في المنتقى باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 
ص"امه » الحديث ( ل31 ) . (ه الزيادة من (م ) » ( )2 (ع). 

(5) في (م)٠(ع)[‏ واختيه ] . 

(0) في ( ص ) : [ أحدهما ] » وفي ( م ) ء ( ن ) ء ( ع ) : [ احديهما ] 

(8) الزيادة من ( ع ) . (9) في (م ) : [ يحمله ] . 

. ] في (م)٠(ع) :1 فقيرها ]» وفي ( ن ) : [ بعيرها‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح بطوله » في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب ( 4/ ٠)»ء‏ الحديث (81/ ١8435‏ )» وأبو داود في كتاب الخراج 

والفيء والإمارة باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة ( 177/97 » ١74‏ ) » وأحمد في المسند » في 
مسئد أبي هريرة طله ( 7157/9 ) » الطحاوي في معاني الأثار» في كتاب مناسك الحج » باب المواقيت التي 
ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ( ١1١/1‏ ) . 

(11) حرف : [ من ع ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(19)ني رم)ء»رع):[بمن ]. 


بااابلسل ب لبللل بلطلل ل بسب سح كتاب الزكاة 
إنما يكون بالامتناع من القرب » فأما الأثمان 2 : فهي كدين الآدميين . 

9 - ويدل عليه : إجماع (2 الأمة » أن أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذوا من 
السواد العشر مع الخراج » فمن جمع بينهما فقد خالف الإجماع . 

- ويدل عليه : 9 ما روي أن دهقانة نهر الملك © أسلمت فكتب في ذلك إلى 
عمر بن المنطاب و29 » فكتب إن أقامت على أرضها فخذ منها © الخراج ) 20 ولو كان 
العشر يجب بالإسلام لبينه وأمر به » وكان بيانه لتجدده أولى من بقاء ما كان واجيًا . 

0ه - فإن قيل : إنما بين الخراج ليعلم أنه ليس بجزية وأنه لا يسقط بالإسلام » 
ولم يبين 9) العشر الذي يجب مع الإسلام . 

4 - قلنا : حكم العشر أمر قد خفي على الفقهاء » فكيف لا يحتاج © إلى 
يانه 200 #:والذئ يذل أنه قد سكت حية لآنه 2102 ليس بواجي لأنه لوتوعت لاحل » 
ولو أخذ "١١‏ لنقل ولأنهما حقان يتعلق كل واحد منهما بالمال النامي 20 فلا يجتمع 
وجوبهما بسبب 22 مال واحد » كزكاة السوم والتجارة . 

- فإن قيل : العشر يجب لأجل الزرع » والخراج لأجل الأرض . 

- قلنا : الأرض سببهما 99 '» جميعًا » ألا ترى : أن قدر العشر يختلف باختلاف 
الأراضي ؛ والزرع يؤثر فيهما » بدلالة : أن قدر الخراج يختلف 20 باختلاف الخارج . 


. في (م)ء(ع):[للايمانت]. (؟) في ( ن ) : [اجتماع ]ع‎ )١( 
. (؟) في (م)١(ع) : [عهر لملك ] ء وفي ( ع ) : [ دهقان ع ء مكان : [ دهقانه ع‎ 
. (ع ) . (5) في (م)٠(0)٠(ع) : [ فخلوا منها]‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )5( 


(1) أخرجه الببهقي في الكبرى » كتاب السير » باب الأرض إذا أخذت عنوة ( ١41/5‏ ) وعبد الرزاق في 
المصنف » في كتاب أهل الكتاب ء في ما أخذ من الأرض عنوة ( ٠١١/3‏ ) » الحديث ( ١١179‏ )» 
بلفظ : كتب عمر بن الخطاب في دهقانه من أهل نهر الملك » أسلمت ولها أرض كثيرة » فكتب فيها إلى 
عمرء فكتب : أن ادفع إليها أرضها » وتؤدي عنها الخراج » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الجهاد » 
في ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم » من قال : يرفع عنه الجزية ( 579/90 ) » الحديث ( 4 ) . 
(7) في زع ) : [ لم يين ] . 

(6) في (م)ء(ع):[ يحتاج ]» مكان : [ لا يحتاج ] . 


(9) في (رع):[يان ]. ١٠)نفي(م)ءرع):[انه].‏ 
١١‏ ) في ( ن):[ ولو واحد ]ع . (؟11) في ( ن ) :1 الثاني ع . 
9١)ني‏ (م)ء(ع):[سبب]. )١5(‏ في (م)ء(ع):[سنهما ]. 


(5١)في‏ رص)ء(م)0ا(ع):[مختلف ]. 


العشر والمخراج لا يجمعان ببسيس سي سس سس ب بلبسسسسسللسسبس #[/8 ١١6‏ 


.وده - فإن قيل : زكاة السوم والتجارة سيبهما الحول والنصاب » وإسلام 
امالك 2١١‏ والتجارة تراد للنماء » والسوم للنماء . والمستحق لإحدى الزكاتين المستحق 
للأخرى فلذلك لم يجتمعا » والعشر محله غير محل الخراج » وسبب أحدهما غير 9) 
سين الح وستحق أحدعنا غير ستحق الاح 

4 - قلنا : زكاة السوم والتجارة حقان مختلفان » بدلالة أن حول أحدهما قد 
يخالف [ حول ع ©9© الآخر » فلا يجبان بحول واحد » ونصاب أحدهما غير نصاب 
الآخر » ومحل أحدهما غير محل الآخر ؛ لأن زكاة السوم تتعلق بالعين 29 » وزكاة 
التجارة تتعلق 0© بالقيمة عندهم » فقد يتفقان في وجه 29 ويختلفان في وجوه » 
وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل ثمائها » 
بدلالة : أن الأرض التي لا تصلح ©© للزرع لا خراج عليها » ويسقط أحدهما ما 
يسقط الآخر » وهو غلبة 9 الماء على الأرض وانقطاعه عنها » ومستحق العشر مستحق 
الخراج » وإن استحق الخراج من لا حق له في العشر ققد اتفق مستحقها من وجه ويتنافى 
وصفهما ١0‏ ابتداء » وقد يتعلق أحدهما بما )'١(‏ يتعلق به الآخر » وهو خراج المقاسمة . 
ولأنهما حقان للّه تعالى يسققطان بفوات منفعة الأرض » فوجوب أحدهما ينع من 
وجوب الآخرء أصله : الأرض العشرية لا يجب فيها خراج » ولأنه خارج من أرض 
الخراج ('"© فلم يجب فيه عشر كالخضراوات . ولأنه خارج لا يجب العشر في قليله . 
فلم يجب في كثيره » كالخارج من أرض الذمي والمكاتب . 

8 - فإن قيل : المعنى في الذمي 29 أن الزكاة لا تجب 29 في أمواله » ولما 
وجبت الزكاة في أموال المسلم وجب العشر في زرعه . 


(١)في‏ ر(م)2(ت)ءرع):[اللالع). ‏ ("؟)في(ن):[عن]. 

(؟) الريادة من ( ن ) . 

(4؟) في (م)ء(ت)ء(ع): [ بالغير ] 

(5) لفظ  :‏ تتعلق ع ساقط من ( م ) ٠‏ (2)0)(ع). 

(؟) في (م)ء(ع): [في وجه]. (7) في رص)١(م):1‏ لا يصلح ] . 
(8) في ر(ص)ع)ء(مي)ء(ن):[عليهءع). (5) في (م)ء(ع):[عليه]. 
)٠١(‏ في (م)2(ع):[ وبينا في موضعهما ] . 

.] ني رع)1[ خراج‎ )1١( في (رن):[ كما].‎ )1١١( 

.] في (م)ء(ع):[لايجب‎ )١5( . ] في (م) : [الذي‎ )١١( 


ل ان 


.مه - قلنا : انتفاء الزكاة لا يدل على انتفاء الحقوق المتعلقة بما يستفاد من 
الأراضي 27 غ بدلالة : الركاز . ولأن كل أرض وجب الخراج عنها لم يجب العشر عن 
زرعها » أصله : الأرض الحراجية إذا آجرها من ذمي . ولأنه نم نبت (© خارج من أرض 
سواه قل يجين هبد حشر كما تزف خمكة أزيس ر ولأنها حقان يجان لأجل قا 
المال 9 أحدهما : يثبت على طريق الشركة 29 والآخر : في الذمة » فلم يجتمعا في 
الوجوب كربح المضارية 2 والأجرة لأجل عمله » وكذلك المزارع لا يجب له جزء 
من 20 الزرع مع الأجرة . ولأنهما حقان لا يجوز ابتداء المسلم بأحدهما ولا ابتداء 
الكافر بالآخر » فلم يجز اجتماعهما » كالجزية والعشر . 

وده - ولأن سبب الحقين يتنافى 29 ابتداء بدلالة : أن سبب العشر قسمة 
[ أرض ع © العنوة » وإسلام أهل الأرض » وسبب الخراج أن يفتح عنوة ولا يقسم » 
ولهذا لا يجمع , بين الحقين ابتداء فلم يجمع بينهما في الاستيقاء 29 بقاء ؛ أصله : 
القصاص والدية والجرية » والصدقة والأجر: 6" والربح في المضارية . ولأن الخراج إذا 
كان مقاسمة فلا يخلو إما أن يجب معه العشر 2١‏ أو لا يجب » فإن أسقطه قسنا 
عليه ؛ وإن أوجبه فلا يخلوا إما أن يوجبه في جميع الخارج » وهذا لا يجوز ؛ لأنه يؤدى 
إلى إبجاية حدق الله تقال يعرم عه .» 

- ولا يجوز إيجاب العشر فيما سوى الخراج لأنه يؤدي إلى وجوبه في بعض 
الخارج دون بعض » وهذا لا يصح . ولأن العشر لو وجب استقلت 2217 الأرض بحق 
الفقراء » فلم يجب الخراج في ذمة صاحبها » كما لو غصبها غاصب . 

1ه - احتجوا : بقوله تعالى 92 وَِمَآ م 2 5 00 
)١(‏ في (ن ) :1 الأرض ع . (؟) في (ع):[1تبتع. 


:(") في (م)٠(ع)‏ : [الالك ]. 
(5) في (م)٠»(ع):[‏ ثبت على طريق المشركة ] . 


(5) في ( ع ) : [ المضارب ] . (5) في (م ) » : [ ومن ع بالعطف . 
(0) في ( م ) : [ بنا ] وفي ( ع ) : [ بينا في ] 
(8) الزيادة من (ن ) 2 (ع). (5) لفظ : [ بقاء ع ساقط من ( م ) » ( ع ). 


. ) لفظ : [ الأجرة ع ساقط من ( م ) » (ع‎ )٠١( 
. ] في (م) »2 (ع):[ توجيه يوجب معه العشر‎ )١١( 
. سورة البقرة : الآية /751؟‎ )١1( .] في (م)ء(ع): [استعملت‎ )١1١؟(‎ 


جه - قلنا : عندكم الخارج من الأرض لا يتعلق به عشر وإنما يتعلق بما ينعقد منه 
وإما يصح هذا على قولنا في وجوب العشر في في الخضر . 

وده - قالوا : قال اللّه تعالى : < وََاثُوا حَقّةُ يَوْمَ حَصكاديي # . 

1ه - قلنا : عند الشافعي لا يجب أداء العشر يوم الحصاد وإنما يجب أداؤه يوم 
التصفية فوجب حمل الآية على حق يجب أداؤه يوم الحصاد » وذلك الحق الخراج (9 , 
لأن الررع إن هلك قبل الحصاد سقط خراجه » وإن هلك بعده لم يسقط . 

ووه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 9 السلام : ( فيما سقت السماء العشرء 
وما سقى بالسواقي والنضح نصف العشر » 29 . 

4 - والجواب : إن أرض السواد لا تكتفي بسقي 9) الماء » ولا يكون فيها 
فعل "» وما هي في أرض العرب » واللفظ يتناول الأرض التي توجد 29 فيها هذه الصفة 
تارة وهذا تارة » ولأن هذا عموم مخصوص ياجماع الصحابة . 

8 - قالوا : ما يجب فيما يستفاد من غير أرض الخراج يجب فيما يستفاد من 
أرض الخراج » أصله : حق المعدن . 

- قلنا : عندنا موضع المعدن من أرض الخراج لا خراج فيه ؛ لأنها بقعة لا 
تصلح 99 للزراعة » فلم نسلم أن حق المعدن يتعلق © بما يستفاد من أرض خراج » » ولو 
ل 0 

لا يؤدي إلى إيجاب حقين 29 لمنفعة واحدة » وأما الزروع (22 فالخراج وضع على 
الأرض لأجل الانتفاع به » ولهذا لا خراج عليها فيما لا يمككن زرعه » فلم يجب الحق 
فيه حتى لا يؤدي إلى إيجاب حقين في صفقة واحدة . 

9 - قالوا : حر مسلم أخذ من ملكه نصابًا من القوت ت 23١١‏ يلزمه 2 العشر» 
)١(‏ لفظ : [ الخراج ع ساقط من ( م ) » (ع ) . 


(؟) الزيادة من ( ع ) . 
[فة لم نخريه ف مسالة و اع وفوا رد تن عدي عاذ الاي تدم سرهط في مناه 010143 


(4) في رع):[سقى ]. (0) في ر(ص)ء(م)2)(ع):1بعل]. 
() في (م)ء(ن)ء(ع):[يورجدع]. 1) في (م):[لا يصلح ]. 

(6) في (ن ).: [ تعلق ] . (9) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[حق]. 
)٠١(‏ (في رم)٠(ع):[الزيع]. )1١('‏ في (م)٠(ع):[‏ نصاب القوت ] 


(١١)في‏ رص)ء(م)ء(ع):[فلزمه ]. 


ىا كاي الركاة 


أصله : الأرض التي لا خراج عليها . 

- قلنا : الأرض التي لا خراج عليها لم يلزمه حق في الذمة لأجل الانتفاع 
بنمائها » فجاز أن يلزمه حق مقاسمة في الخارج منها . 

1ه - وفي مسألتنا : لما لزمه حق في الذمة لسلامة هذه المنفعة لم يجز أن يازمه 
حق مقاسمة » كما ذكرنا في الربح والاجرة . 

4 - قالوا : كل أرض تعلق ربع العشر بمعادنها لا يتعلق بها عشر ؛ لأن موضع 
المعدن لا يمكن زراعته . ولأنا بينا أن الخراج يوضع لأجل منفعة الزرع » فإذا حصلت لم 
يجز فيها شيء , ولما كان الخراج لا يوضع لمنفعة المعدن لم يكن وجوب الخراج مانعًا من 
وجوب حت المعدن » والمعني في أرض العشر ما ذكرنا . 

- قالوا : نوع زكاة فلم يمنع وجوب الزكاة [ فيه ] (2 كسائر الزكوات 29 . 

5 - قلنا : لا نسلم أن العشر زكاة » ولأن «2 سائر الزكوات لم يوضع الخراج 
لأجلها فوجوبه لا ينفيها 9 » والزرع وضع الخراج لأجله فلذلك لم يجب عشر © مع 
وجوبه . 

باآوكهة - قالوا : العشر يجب في الحب » والخراج في الأرض كأجرة الد كان والزكاة . 

4 - قلنا : وقد يجب الخراج 20 في الزرع إذا كان خراج مقاسمة » ولا ينفي 
ذلك العشر عندهم » ولأن كل واحد من الخراج والعشر حق الأرض إلا أن محل 
أحدهما الذمة ومحل الآخر : الخارج © , ولهذا 9© يسقطان يبطلان منفعتهما © 
ويختلف العشر باختلاف صفتها ١‏ فتارة يجب العشر » وتارة يجب نصفه . 

8 - قالوا : الخراج يجب على 27 الأرض إذا تمكن من زراعتها زرع أو لم 
يزرع والعشر يجب في الحب . وإذا وجب التقان عن عينين 2١١0‏ لم يتنافى الوجوب ولم 


. الزيادة من رم )» (ض)ء(ع). (؟) في (م)٠(ع) : [الزكاةع‎ )١( 
في رع):[ملاعءمكان : [ ولأفع. (؛)في (م)ء(ع):[لايفهاع].‎ )5( 
في ( ن) : [ عشرة ]. (5) في رم )ء [الخارج ع].‎ )5( 


(70) في ( ن ) : [ مخارج ع . 

(8) لفظ : [ ولهذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ز ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع):[منفعتهاع‏ . )٠١(‏ في (3):[عنع. 

)١١(‏ ني (م)ء(رع):[عين]ع]. 


العشر والخراج لا يجتمعان ام الال 


ينع أحدهما الآخر ء أصله الزكاتان في نصايين » وإذا اشترى دكانا وترك فيه ('© متاعًا 
للتجارة . 

."اه - والجواب : ما بينا أن كل واحد من العشر والخراج يجب () لسلامة منفعة 
الأرض ء بدلالة : أن فوات 27 المنفعة يبطلها » ولكن محل 9©) أحد الحقين الذمة » فإذا 
تمكن 7" من الانتفاع فقد وجد ا م بالتمكن 
حتى يحصل الزرع إلذي هو محل الوجوب » يبين 29 ذلك أن الخراج إذا أوجب ”© في 
الخارج وهو نخراج المقاسمة لم يجب بالتمكن من منافع الأرض » وإنما يجب لحصول 
محله الذي هو الزرع » فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للانتفاع 
بالنصاب الآخر » وإنما يجب للانتفاع به خاصة » فلذلك اجتمعا » وأجرة الدكان عوض 
منافعه وهذه المنافع ليس لها تعلق بالزكاة » فلم يمنع منها » ومنفعة الأرض التي وجب 
الخراج لأجلها يطلب فيها. الزرع » فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها © حقان . 

١ه‏ - قالوا : فتفرقهما 9 مختلف فلم يمنع اجتماعهما كالجزاء والقيمة 
هاه حوره قالوا «اعتاة مخلفان يجناد سين تكعلنين لمنين انين 00 
فجاز أن يجتمعا » كالجراء والقيمة . 

#م.ه - والجواب : إنه فرق عندهم بين اختلاف الحقين واتفاقهما ؛ لأن خراج 
المقاسمة كالعشر » ويجوز اجتماعهما . 

4ه - وقولهم م 0 
السببين ١0‏ يتنافى وجودهما » وهذا يدل على التنافي لا على الاجتماع » وأما 


.] في رص) :[ فيها‎ )١( 

(؟) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( ع ) . 

(؟) لفظ : [ فوات ] ساقط من ( م ) » (ع ) ٠.‏ 

(4) في ( ص ) : [ يحل ]. (0) في (م):[يمكن]. 

(1) في (م+)ء»(ع):[تبين]. (0) في (مي)ء(ع):[ وجب ]. 

(8) في ر(ص)ع)ء(م)٠(ع):[عنها‏ ]. 

(9) في ( ص ) : [ فنصرفهما ] » وفي ( م ) : [ فيصرفيهما ] » وفي ( ع ) : [ فيصير فيها ] » لعل الصواب 
ما أثبتناه من ( ن ) . 

. ] ع) وفي ( ن ) : [ مختلفين‎ (٠ ) قوله : 3 لصفتين مختلفتين ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

. ] في رص)ء(م)٠(ع): [ أن الشيين‎ )١١( 


كتاب الركاة 


ل 
اختلاف 7( المصرف فلا تأثير له فى الأصل ؛ لأنهما يجتمعان (© وإن اتفق مصرفهماء 
كالصيد المنذور : إذا قتله المحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحدء ولأن 
الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما لحق مستحق واحد . 

همه - ألا ترى : أن الصيد المنذور إذا أتلفه مالكه © وجب ضمانه بالجزاء لحق 
اللّه تعالى » وبالقيمة الحقه » فكذلك 9©» يجوز لحق المستحقين © وأما الحقوق المتعلقة 
بالأموال إذا كان طريقها واحد (© لم يجز اجتماعهما لأجل [ حق ] 9 مستحق 
واحد» كذلك المستحقين . 

5 - قالوا : العشر وجب بالنص » والخراج بالاجتهاد » فَلِمَ قدمتم ما ثبت (© 
بالاجتهاد على ما ثبت بالنص ؟ 

5ه - قلنا : الخراج ثبت بالإجماع » فهو كما ثبت بالنص 292 ء فإذا لم يجز 
اجتماعهما لما بينا 2 فالخراج أنفع للمسلمين وأعم منفعة ؛ لأنه يجب وإن عطلت 
الأرض » ويستحق ذلك الغني 9" والفقير » فكان إيجابه أولى . 


#2 # 


. ) في ( م ) : [ وأما الاختلاف ] » ولفظ : [ وأما ] مكرر في ( ع‎ )١( 
.] (؟) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[ مجتمعان‎ 
. (؟) في ( ص ) » (م ) » ( ع ) : [ صاحبه ع . المثبت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ 


5 ) في (ن ) : [ فلذلك ع . (6) في ( ص )١(ن‏ ): [ مستحقين ] . 
(1) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[واحداع]. (لا)الزيادة من رم ) .2( ن2)0)(ع). 
(5) في (م)ء(ع):[هايشثبت ]. (5) في ( م ) : [ في النص ع . 


. ] في (ن):[ ويستحقه الغني‎ )١1١( .] في (م)3(2):[ساه‎ )٠١( 


إذا أجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على الجر سسسسس سس 1/8 المريل 


| مسائه تققظ ‏ 


إذا آجر أرضه فأخرحت زرعًا فعشره على المؤجر 


مده - قال أبو حنيفة : إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤؤجر . 

هنزم - وقال أبو يوسف ومحمد : على المستأجر الى وبه قال الشافعي 0 , 

.4ه - لنا : أن منفعة الأرض بالزراعة سلمت لرب المال » فوجب عليه العشر كما 
لو زرعها » ولا يلزم إذا باع الزرع بقلا ؛ ؛ لأن المشتري إن قصل الزرع فالعشر على البائع 
وإن تركه حتى انعقد الحب بغير أجرة فقد سلم لرب الأرض بعض المنفعة » وإن تركه 
بأجرة فالعشر عليه 4 ولأنه أحد حقى 6 الأرض 2 فكان على المؤجر » كالخراج . 

9ه - فإن قيل : العشر حق الزرع 5 

4ه - قلنا : يقال أرض عشرية » فدل على أن العشر من حقوقها » كما يقال : 
أرض خراجية فيضاف كل واحد من الحقين إلى الأرض كالأجرة » ولهذا المعنى يختلف 
الواجب ياختلااف الأراضي » فتارة يجب العشر وتارة يجب نصف العشر ؛ والخارج 
على صفة واحدة 4 ولأن المستأجر لزمه حق لأجل منفعة ارق وهو الأجرة فلا 
يلزمه ©) لسلامة المنفعة لم والخراج . ولأنه زبع الأرض يإجارة فلم 

ل 
إذا قصله المستأجر . 

4ه - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَمِمَآ أَرَجَنَا لك ين الآض # © . 
)١(‏ راجع : 'المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركازء وباب عشر الأرض ( ١1/5‏ » 55 ) » 
المبسوط باب عشر الأرضين ( #/ه ) » تحفة الفقهاء ( 0710/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأما 
شرائط الفرضية ( 51/7 ) » فتح القدير باب زكاة الزروع والثمار ( 7/:٠5؟‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار باب العشر ( ؟/5ه ؛ لاه ) . 
(؟) حلية العلماء ( /4/ ) » المجموع مع المهذدب ز وعم كدهع "اده )ح المدونة ( 7185/1١‏ ) » 
بداية المجتهد ( ١/54؟‏ ) ء المغني ( 4/9 )ء الإفصاح باب ما جاء في الركاز ( ٠ ) 5١18/1١‏ 
(؟) في (م)ء(ع):[1حق]. (4) في (م)(ع):1 ولا يلزمه ] . 
(5) سورة البقرة : الآية /517؟ . 


برق ا 1 1210اساساسُسش77تتتط2 ا الركاة 


ه14 - والجواب : أن عند الشافعي لا يجب العشر في الخارج من الأرض ؛ وهو 
البقل وساق الزرع » وإثما يجب عنده في الخارج ما أخرجت الأرض فلم يصح تعلقه 
بالاية . 

5 - قالوا : روي عن النبي يَِِقَدِ أنه قال : ١‏ فيما سقت 27 السماء العشر ) 29 . 

54ه - قلنا : هذا يدل على أن ©2 الواجب فيه » ولا يدل على أنه متى يجب » 
وليس بمتنع 0 أن يجب الحق من مال يؤخذ من غيره » كما يجب في الإبل الزكاة 0» 
وتؤخخل 27 من الغنم » وكما لو استعار شيئا ليرهنه 9 فرهنه » فالدين في الرهن ووجوبه 
على غير مالك الرهن » ولأن قوله : 9 فيما سقت السماء العشر © » يحتمل أن يكون 
المراد به : أن الوجوب لأجله » كما قال عليه والصلاة و 9© السلام ١‏ وفى العينين الدية 
وفي الأنف الدية » 20 , ١‏ 

8 - قالوا : حق واجب في المال » فوجب أن يكون على مالك المال وقت 
وجوبه أصله )١١(‏ : سائر الزكوات 29 » وإذا زرع المستعير » » وإذا باع رب الأرض 05 
الزرع فانعقد الحب في ملك المشتري . 


48 - قلنا : لا نسلم وجوب الحق في المال ؛ لأن عندنا يجب في ذمة المؤجرء 
ولأن الركاة واجبة عن المال » فكانت زفلى على مالكه والعشر من حقوق الأرض 04 


.] هتقس[:)ع(ء)م(ء)ص(رين)١(‎ 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 114 ) » وتكرر ذكره في أماكن أخرى . 

() لفظ : [ أن ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(*) في (0):[ تنع ]. (5) في ( ن ) : [ للزكاة ] 

(0) في (م)؛3(2)ء(ع):[ويؤخذع]. (ل) في (ع ): [ لرهنه ع . 

(5) لفظ : [ العشر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (3) الزيادة من ( ع ) . 

)٠١(‏ أخرجه النسائي بطوله بلفظ : وفي الأنف إذا أوعب جدعة : الدية وفي اللسان : الدية وفي الشفتين الدية وفي 
البيضتين : الدية وفي الذكر : الدية وفي الصلب : الدية وفي العينين : الدية في السنن كتاب القسامة ( 58/7 ) ) 
والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( "45/١‏ - /1251 ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب كيف 
فرض الصدقة ( 81/4 » ٠١‏ ) وفي كتاب الديات وفي جماع أبواب الديات فيما دون النفس ( 21/8 ) . 
)١1(‏ لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(؟١)‏ في (م)١(ع):[‏ الزكاه ] 

. في (م)٠(ع ): 1 الال ع» مكان : [ الأرض ع‎ ) ١19 

)١4(‏ في (ن):[ككانع. 


مع 


ا ا ل : فروى ابن المبارك عن أبي 

حنيفة : ( إن العشر على رب الأرض » 7 . ولو سلمنا » فلآن منفعة الأرض لم تسلم 
0 ؛ وأما إذا باع الزرع بقلا فانعقد الحب في ملك المشتري » 
فإن 29 كان ترك الزرع بأجرة فهو مسألتنا » وإن كان بإذنه بغير أجرة فهي مسألة 
المستعير » وإن كان بغير إذنه فهو غاصب » فإن نقصت الأرض بفعله لزم رب الأرض 
العشر » وإن لم ينقص لم يسلم 9) له منفعتها فلا يلزمه عشره . 

٠ه‏ - قالوا : لو سلم له عوض © الزرع ثم تركه المشترى حتى انعقد الحب [ لم 
يجب عليه عشر » وعوض الزرع إليه أقرب من عوض منفعة الأرض . 

9 - قلنا : إذا سلم له عوض الزرع ثم انعقد الحب ع 29 فما سلم له عوضًا صار 
تبنًا لا شيء فيه » فسلامة © عوضه لا توجب 22 عليه شيعًا » فأما عوض المنفعة فهو 
المعنى المطلوب بالزراعة فيجب العشر على من سلم له . 

060 - قالوا: عشر وجب لأجل زرع » فوجب على مالكه » كمن زرع في أرض نفسه . 

هه - قلنا : لا نسلم أن العشر وجب لأجل الزرع وإنما وجب لسلامة منفعة 
الأرض » فإذا زرع في ملك نفسه فقد سلمت له المنفعة » وإذا زرع في أرض 9) غيره 
بأجرة » فالمنفعة سلمت لرب الأرض » والمستأجر إنما استفادها بعوض . 

4ه - قالوا : زرع لو كان لمالك الأرض وجب فيه العشر » فإذا كان لغيره وجب 
فيه العشر » أصله : المستعير . 

ههه - قلنا : المستعير غير مسلم » وإن 2١7‏ سلمنا على رواية الأصل » فمنفعة 
الأرض 2١١‏ سلمت للمستعير » بدلالة : أنه لم يعاوض عنها » فكان العشر عليه . 
)١(‏ قال الكاساني : ولو أعارها - أي الأرض- من مسلم فزرعها » فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة 
وعند زفر على المعير » وهكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة » في بدائع الصنائع ( 51/6 ) 
(') في (م)٠(ع):[لا‏ نسلم له ولا نسلم عوضها ] . 


إذا أجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر 


(1) في( ص):[بأنع]. (4) في (م ) : [ لم ينقض لم نسلم له ] . 
(5) في (ص)ء(م):[وخرص]. (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
(0) في ( ع ) : [ فلان ] . (6) في (م)2ء(ع):[لايوجب ]. 


(9) في ( ن ) » وهامش ( ص ) : [ ملك ] من نسخة أخرى . 
(١٠)ني‏ ر(ص)ء»(م))»(ع):[وفن]. 
)١1١(‏ في ( ص)١(م)٠(ع):‏ [ الأرش ع » وفي ( ن ) : [ فنفقة الأرض ] ء لعل الصواب ما أثبتناه . 


كتاب الو كاة 


١ ا‎ 


565 - قالوا : الخراج يتعلق برقبة الأرض » بدلالة : أنه يستحق وإن لم يزرع إذا 
تمكن من الزراعة » والعشر يتعلق بغلتها » بدلالة : أنه لا يجب وإن تمكن من الزراعة إلا 
أن توجد الغلة (2 » فإذا كان خراج الأرض على مالكها كان عشر الغلة على مالكها . 

لاهده - قلنا : لا فرق بين الحقين 29 ؛ لأن كل واحد منهما يجب لأجل منفعة 
الأرض لوجوب الآخرء إلا أن أحدهما : له مدة مضروبة 29 » [ فيجب بالتمكن ؛ وإن 
لم يوجد الانتفاع » والآخر : ليس .له مدة مضروبة ] © فلا يجب حتى تحصل © 
المنفعة ونظيره الإجارة 29 إذا استأجره © ليخدمه شهرًا استحق الأجرة بالتمكن من 
المنافع وإن لم يعمل » ولو استأجره © ليقصر له ثوبا © لما لم يكن للاستحقاق مدة لم 
تجب 2١0‏ الأجرة إلا بوجود العمل » وإذا ثبت أن الحقين لأجل المنفعة وجبا على من 
تمكن ١١‏ من الانتفاع في أحد الموضعين وعلى من سلم له الانتفاع في الموضع الآخر . 

هذه - قالوا : هذا يفضي 2 إلى أن يؤاجر أرضه بمائة فيخرج ما يبلغ عشرة 
أضعافها فيلزمه . 

4 - قلنا : هذا فرط في الإجارة وضيع حقه » فصار كمن باع الخارج 99 , 

بثمن يسير عندنا 29 وكمن أتلفه على الأصلين . 


#8 # 


. ] في ( ت ) : [ أن يوجد العلة ] . (؟) في ( ن ) : [ الجنس ع » مكان : [ الحقين‎ )١( 
١ . ] في (م)ء(ع):[ بضرويه‎ )9 
. ) ع ) : [ بضرويه ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ (٠ (4؟) في (م)‎ 


(5) في (م):[يحصل ]. (7) في رم)2(ع):[ للإجارة ع . 
(7) في ( م (١)‏ ع) :[ استأجر ] . (6) في (م)٠(ع):[استأجرع‏ . 
(5) في (م)ء(ع):[ليقصر ثويا ] . )٠١(‏ في (مي)ء(ع):[لميجب ]. 
)١١(‏ في (م):[يمكن]. )١1١(‏ في (م) :[يقضي ]. 


. ] في ( ن ) : [ عندنا عنه ] بزيادة : [ عنه‎ )١5( . ) لفظ : [ الخارج ع ساقط من ( ع‎ )١19( 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين ٠س‏ سلسملسسنسسس “9ق "ا 


||| مسالة 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين 


. قال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين‎ - 5٠ 
وده - وقال وى نوسن ومحمد فيما زاد بحسابه وإن كان يسيرا فق . وبه قال‎ 


9ه - لنا : حديث معاذ بن جبل ١‏ أن رسول الله يكلقدٍ أمره حين وجهه إلى 
اليمن 29 أن لا يأخحذ من الكسور 29 شيئا إذا كانت 7 الورق مائتي درهم أخذ 
منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيقًا حتى يبلغ أربعين درهما فيأخذ منها 
درهمًا ) 29 . 


1ه - اعترض الدارقطني على هذا الخبر » فقال : رواه محمد بن إسحاق عن 


)١(‏ قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن بين المخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما زاد على الماثتين من 
الورق والصحيح قول أبي حنيفة ؛ لأن في اعتبار الكسور حرجا للناس » والحرج موضوع . راجع تفصيبل 
المسألة في كتاب الأصل باب زكاة المال ( 85/7 - 84 ) » كتاب الآثارء باب زكاة الذهب والفضة ومال 
اليتيم صؤه ء مختصر الطحاوي » باب زكاة الذهب والورق صل » 48 » المبسوط » باب زكاة المال 
2185/9١‏ ٠9١)ء‏ متن القدوري » باب زكاة الفضة ص ١؟‏ » تحفة الفقهاء كتاب الركاة ( 157/1١‏ ) » 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة هذا النصاب ( ١1/75‏ » 18 ) » فتح القدير مع الهداية باب 
زكاة المال ( 5١١ - ٠٠١5/9‏ )ء الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ١١1/١‏ ) . 

(؟) راجع الأم باب صدقة الورق ( 10/7 ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ٠١4 » ٠١‏ » حلية العلماء 
باب زكاة الذهب والفضة ( 7/8/7 ) » المجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة 5/1 ١7:15‏ )» 
راجع المدونة » كتاب الزكاة الأول » في زكاة الذهب والورق ( ٠١8/١‏ ) » المنتقى في الزكاة في العين من 
الذهب والورق ( ٠٠١/5‏ ) والكافي لابن عبد البر باب زكاة الذهب والورق ( 188/١‏ ) وبداية الجتهد » 
الفصل الأول في الذهب والفضة ( 711/١‏ » 714 ) » والإفصاح » باب الزكاة ( ٠١1/١‏ ) والمغني » باب 
زكاة الذهب والفضة ( 8/7 ) » والكافي لابن قدامة » باب زكاة الذهب والفضة ( .)17١١ + 705/١‏ 
(7) في : [ اليمين ] . (4) في ( م ) (١‏ ع) :1 المكسور ] . 

(5) في ( ص) :[ كان ]. 

(1) قوله : [ فيأخذ منها درهمًا ] ساقط من (م) » ( ع ) . حديث معاذ : طبه : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
باختلاف يسير » في السئن كتاب الزكاة , باب ليس في الكسر شيء ( 118/0 » 14 ) ؛ الحديث ( ١‏ )» والبيهقي 
بهذا اللفظ , في الكبرى كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق ( 1١8/4‏ 1752 ) . 


++ »الس بلطب ل سسب ح ‏ ببببببحي تاب الزكاة 


المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح 27 عن عبادة بن أنس عن معاذ قال : والمنهال بن 
الجراح (© متروك الحديث » وهو أبو العطوف الجراح 9© بن التهال )2 وكات ابن ١//أ‏ 
كل ا ا ا ا ل 0 


4 - قلنا : أبو العطوف الجراح بن المنهال 29 عدله أبو حنيفة » وروى عنه في 
الأصل وكان فقيهًا فلا يضرنا من تركه إذا عدله صاحب المقالة » ومن عادة”المحدثين أن 
يتركوا رواية الفقهاء » فأما تعيين اسمه : فهذا انقلب (© على الراوي » وما نسبه إلى ابن 
إسحاق غلط لا يظن © به ؛ لأن هذا يكون كذيًا . 

8ه - وأما 9 قوله : إن عبادة لم يلق معاذًا » فالإرسال عندنا لا يضر 2١(‏ لا 
سيما إرسال عبادة » وهو في أهل الشام كابن المسيب بالمدينة . وروى الزهري عن أبي 
بكر بن محمد عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي عد كتب في خمس أواق 0 خيمس 
الدراهم فما زاد ففي كل أربعين درههًا درهم » 9 . ذكره أبو الحسن 015 يإسناده في 
الجامع . ولأنه حق مال جعل له عفو في الابتداء » فكان له عفو بعد النصاب 
[ كالسوائم . ولأن الأموال التي تتعلق بها الزكاة ضريان : حيوان » وغير حيوان » فإذا 


(1) هو أبو العطوف » واسمه الجراح بن المنهال » وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه » وعبادة بن أنس لم 
بتع مرمفاة . قال البيهقي بعد ما ذكر قول الدارقطني : مثل هذا لو صح لقانا به ولم نخالفه إلا أن إستاده ضعيف 
جدًا . راجع ترجمته في الكامل » » في من اسمه الجراح ( 110/1 © 151 ) ء الترجمة ( ١5./18‏ ) ؛ الجرح 
كاضر 22120 ان )لقره وكليد وله ل كاب ار 7 
(؟) لفظ : ر الجراح ع ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

() لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) . (4) لفظ : [ يسمع ] ساقط من (م ) » (ع ) . 
(5) راجع نص الدارقطني في سننه ؛ وفي سنن الكبرى للبيهقي فيما تقدم . 

(؟) في (م)ء(ع):[منهالع]. 

(7) في ( م ) » (ع ) : [ فاما يعتبر اسمه فهذا نغلب ] » في ( ص ) : [ تغبير ] » مكان : [ تعيين ] . 
(6) في (م) : [ ألا يظن ] . (5) في (ن):[وأماع. 

. في (م)3(2)٠(ع):[ لا يؤثر ]» كذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )٠١( 
.] في (م)ء(ع): [اوراق‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه الحاكم بطوله في المستدرك » في كتاب الزكاة ( "96/١‏ - 91377" ) » والبيهقي في الكبرى » 
في كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصداقة ( 89/4 » ٠‏ ) وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الكبير » في 
مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب في بيان الركاة ( 9١لا‏ » 87 ) . 

. ] في (م)ء١(ع): [ ابن الحسن‎ )١9( 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربيين سسب يسيب #//ا .1 
اعتبر في أحدهما عفو بعد النصاب ] (©2 كذلك الآخر . 

دده - ولأن الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول » فاعتبر في وجوبها 
النصاب » كالمائتين . ولأن كل قدر من الأئمان تعلقت الزكاة به (» وجب أن يتقدمه» 
وقص كالائتين » ولأنها زيادة على النصاب الأول فكانت عفوا إلى نصاب ثاني » 
كالسوائم 9 . 

1ه - فإن قيل : النصاب الأول اعتبر حتى يلغ المال قدرًا يحتمل المواساة ع 
واعتبر النصاب الثاني في الحيوان حتى لا تجب 7 الزكاة بالكسر فيضر © ذلك بأرباب 
الأموال لسوء © المشاركة وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم . 

4 - قلنا : الزيادة على النصاب الأول إفا كانت عفوًا نظرًا لأرباب الأموال 
ع رد ا : أنه لا يجب في ثلاثين من الإبل ب: بنت «) 
مخاض وشاة وإن كان لا يودي الى رع الشركة... لم يال ما اقالوا < بارمهم في 
الدراهم » لأن المائتين الوضح إذا 9) زادت درهمًا » فإن أخرج ربع عشره قطعة كانت 
أنقص منه » وإن دفع منه جزءًا مشاعًا ٠‏ © كان في ذلك سوء المشاركة » وإ كسره 
أفسد وأعطى أنقص منه وإذا 2١‏ زادت دائقًا ففى تخليص قدر الزكاة منه مشقة فيجب 
أن يعتبر العفو لذلك 257 كما اعتبر في المواشي لهذه العلة . 

8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 29 السلام : ( في الرقة ربع العشر» 29 . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 


(؟) في رن):[فيه]. (") في رم )ء ( ع) : [ ما في السوائم ] . 
(4) في (م)ء(ع):[لا يجب ]. (6) في (م)ء(ن):[ فيصير] . 

(5) في رن): [لسنعء وفي (م)ء(ع):[سواء ] 

(0) في ( ص ) : [ ألا ترى ] . (8) في (ة) : [ابةع. 

(9) في ( ع ) : [ لوع . ودرهم وضح : نقى أبيض . والوضح الدرهم الصحيح . لسان العرب ( مادة وضح ) 
(ك/امل ). 


. ] في ر(م)(ع): [ متاعا ع]ء وقي ( ص ) : [ شائعا‎ )٠١( 

(١1١)في‏ ر(صض)ء(م) )(ع):[ؤإك ]. 

(9١)في(م)ء(ن)عءرع):[‏ كذلك ]. 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١9( 

)١4(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 517 ) » وأخرجه أبو عبيدة في كتاب الأموال » باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فيهما من السنن ص55" ؛ الحديث ( .)١١١75١١١8‏ 


رذ شرل كتاب الزكاة 


لاه - قلنا : هذا مُججمل 27 في المقدار ؛ لأن اتفاقهم أن المراد : إذا بلغت قدما 
مقدرًا (© واللفظ لا يبنى عن ذلك وخبرنا لبيان ذلك القدر المراد . 
ااه - فإن قيل : هذا عموم متفق على استعماله » وخب ركم خصوص مختلف في 


استعماله . 
اله - قلنا : لم يجمعوا على كونه عمومًا ؛ لآن من الناس من قال : إنه 
مجمل 7(" وقد دخله التخصيص أيضًا ياجماع . ١‏ 


6ه - قالوا : روى أبو إسحاق عن الحارث )2 عن علي 4ه أن النبي وتو قال : 
«هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم » فإذا كان الورق مائتي درهم ففيه 
خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك » © , 

4لاره - والجواب : إن الحارث 29 ضعيف » وقد طعنوا عليه ورموه بالكذب ثم 
احتجوا به وقد ذكر أبو داود هذا الخبر من طريقين © قال في أحدهما : قال زهير : 
« أحسبه عن البي مَك ؛ » وقال في الآخر : 9 فما زاد فبحساب ذلك » فلا أدري أعلي 
يقول : فبحساب 9© ذلك » أو رفعه إلى النبي ع » » فشلك © الراوي في الخبرين 
جميعًا . ثم الخبر دليلنا ؛ لأن قوله عليه الصلاة و 2*7 السلام : ٠‏ في كل أربعين درهيا 
درهم ‏ لا يجوز أن يكون المراد به : ما قبل امائتون ؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها » 
فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرًا لما بعدها » كقوله عليه الصلاة و 2١7‏ السلام : ١‏ في 
كل خمس شاة وقوله : « فما زاد بحسابه » » يعني الأربعينات . 


)١(‏ في (0)ء(ع):[محمل]. (5؟) في (م)ء(ع):[1مقدورا]. 

(9) في (ع):[ محملع]. () في (ن):[الحرثع]. 

(5) أخرجه أبو داود في السئن » كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم ( "15/١‏ » 45 ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ( 57/7 ) » الحديث (" ) ع 
وأخرجه ابن عدي من طريق زيد بن حبان الكوفي » في الكامل » في ترجمة زيد بن حبان ( م/م ؟ ) » 
الترجمة ( ٠ ) 7١1/١5‏ والبيهقي بطريقي أبي داود » في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب وجوب ربع 
العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة ١‏ 4/ه١‏ :5 

(1) في رص)ء(م)ء (ن): [الحرثع. 

(9) في (ت ) : [ هذا الخبرين لم ييين ع . 

(4) في ساثر الخ : [ بحساب ] » الثبت من سان أبي داود » في كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم . 
(5) في رن): ر[شكع. ١١‏ ) الزيادة من رع ) . 


لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين لسلس سب 98/90." | 


هياوه - قالوا : روي عن علي وابن عمر ا 27 مثل قولنا (© ولا مخالف لهما . 

0ه - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : « جعلني عمر على الجباية © فأمرني أن آذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم 
خمسة ع وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم » وجعل أبو 9» موسى على 
الصلاة» 29. وقد روي مثل قولنا : عن سعيد بن المسيب » والحسن » وعطاء » 
وطاووس ومكحول والشعبي 29 . 

لاه - قالوا : بأنه مال يتجزأ وينقص فلا يعتبر فيه [ النصاب ] (© بعد وجوب 
الحق فيه كالثمار والحبوب . 

ماده - وربا قالوا : زيادة فى جنس مال يضمن بالمثل » أو لأنه مستفاد 9» من 
الأوطن : ١‏ 

و/امه - قلنا : المعنى في الزرع والثمر : أن الحول لا يعتبر في تعلق الحق بالزيادة 9» فلم 
يعتبر النصاب » وما اعتير الحول في مسألتنا بتعلق 21١9‏ الحق بالزيادة جاز أن يعتبر النصاب . 

ممه - قالوا : زيادة على نصاب ما يتجزأ (2 فوافقه في الصفة فوجب أن 
تجب 7" الزكاة فيها بقسطها » أصله : إذا كانت أربعين » وربما قالوا © : زيادة مال 


. ) قوله : [ © ع ساقط من ( ن‎ )١( 

6 رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين الأثر ( 1/1/4 0 1/015 ) وأخرجه أبن أبي 
شيبة » في المصنف كتاب الزكاة » في من قال فما زاد على المائتين فبالحساب ( 11/7 ) » الأثر ( ١‏ ) وأما أثر 
ابن عمر #8 : فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين » الأثر ( 4 /./8: 5)) 
الأثر ( ١/0‏ /ء 118) » وابن أبي شيبة ( 15/10 ) » الأثر ( ١‏ ) ؛ والبيهقي في الكبرى ( 179/4 ) ؛ وأبر 
عبيد ص0٠"‏ » 27*81 الأثر( .)١١59- 115٠‏ 

() في (م) : [ الجباته ] » وهو تصحيف . الجباية : استخراج الأموال من مظانها . راجع النهاية ( 718/١‏ ) . 
(؛) في (م)(ع):[أبي ]. 

(5) رواه أبو عبيد ص ٠*١‏ » 785 » الأثر ( 41155 .)1١51‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف ( 5/4 417)» الأثّر(1/8١‏ 217 1١84‏ )» وابن أبي شيبة» وعطاء في الممنف 
كتاب الزكاة » في ما قالوا فيما زاد على الماثتين ليس فيه شيء حتى ييلغ أربعين درهمًا ( 11/5 ) » الآثار( )5-١‏ . 
(9) الزيادة من رم )» ( ٠)‏ (غ). () في ( ن ) : [ يستفاد ] . 

(5) في (م)٠(ع)‏ :[ بالزيادة جازع] .2 )٠١(‏ في ( ص)ء(م)ء(ن):[ تعلق ]. 
(١١)فير(ص)ء»(م)2)(ع):[يتجزى‏ ].(1؟١)فني(م)ء(غ):[يجب‏ ]. 

. ] في (م)ء( ع) : [ كانت ] ء مكان : [ قالوا‎ )١1( 


؟إمابللسببلبلبل-ل-ل-ل-ل--ا-إا-اإ-بااا-اا- ايب يبيب سح كتاب الزكاة 


يصلح أن تكون جزءًا من النصاب . 

9 - قلنا : قولكم يوافقه (© في الصفة لا تأثير له ؛ لأن الزيادة لو خخالفت 9) 
صفة النصاب » وكانت سودًا أو غلة (© ففيها الزكاة ؛ لأن تعلق الزكاة بمقدار من المال 
لا يدل على تعلقها بما دونها . والمعنى فى الأربعين : إن زيادة بلغت حدًّا تجب فيه الزكاة 
من غير كسرء وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنها زيادة على نصاب لا ييتدأ ©» الوجوب 
فيه بالكسر فلم يجز إيجاب الزكاة فيها بالكسر قياسًا على نصب © السوائم . 

- قالوا : النصاب الأول يعتبر ليبلغ المال قدرًا يحتمل المواساة والنصاب الثاني 
حتى لا تجب (2 الزكاة بالكسرء وهذا المعنى لا يوجد فيما ينتقض © . 

مه - قلنا : قد أجبنا عن هذا في خلال كلامنا » ثم الشافعي كله قد أوجب 
الزكاة بالكسر في المستفاد » وقال : « فيمن له أربعون شاة » باع بعد مضي بعض الحول 
عشرة » ثم باع بعد مضي جزء آخر عشرة من أخر » ثم عشرة من آنخر » فحال حوله 
والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة » وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة » » فلم 
يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر . 


# #6 د 
)١(‏ في ( ص) : [ توافقه ] . (؟) في (م)ء(ع):[ لو خالف ع]. 
(؟) في ( ص ) : [ سودا عله ] » وفي ( م ) » ( نت )ء ( ع ) : [ عليه ع » مكان : [ غلة ع . 
(5) في (ن):[لبتداع. . (©) في (م)2»(ع):[نصيب ]. 


9) تي ( )72 اسان (9) في (م) ٠‏ (0) ٠(ع)‏ :[لا ينتقص ‏ . 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب .. 
||||||| مسالة 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم 
من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر 


يذلاضنل 


4 - قال أصحابنا : إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يعم من كل واحد 
نصاب ضم أحدهما ل الآخر في إحدى الروايتين عند بي حنيفة بالقيمة » وفي 
الأحرى 292 : بالأجراء ©© , 

6 - وقال الشافعي : لا تجب 27 الزكاة حتى يكمل نصاب كل جنس بنفسه © . 

5 - لنا : قوله تعالى : «9 وَالْدََِ يَكْْرتَ الذَّهَب وَالْفِصََة ولا يُفِقُوَا فى 
ال 4 0 و لق ناد و ل ود ا أ ا 1 
والنفقة المذكورة © : هي الزكاة ‏ بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت : 
:كنت ألبس أوضاعا © من ذهب فقلت : يا رسول الله أكتر هو ؟ 9 قال : ما بلغ 
ن تؤدي 27 زكاته فزكى ؛ فليس بكنز » )1١(‏ 


)١(‏ في (ن ) : [ أحديهما ] . () في (م)(ع):[الأخر]. 

(؟) راجع كتاب الأصل ( 88/7 » 85 ) ء مختصر الطبحاوي » ص86؛ ؛ الميسوط ( 1917/9 - 194) 
تحفة الفقهاء ( 557/1 ٠‏ 7117 ) ء بدائع الصنائع » فصل وأما مقدار الواجب فيه ( 15/7  )‏ قتح القدير مع 
الهداية ( ؟/751؟ 111 ) » الأختيار ( 111/١‏ ) » البناية » باب زكاة المال ( 481/5 -405 ) ؛ ٠‏ مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر ياب زكاة الذهب والفضة والعروض ( 7١1/١‏ ) . 

(؟) في (م)ء(ع):[لايجب ]. 

(5) راجع : المسألة في الأم باب زكاة الذهب ( 40/9 ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص"7 1١1‏ + 114 » 
حلية العلماء ؛ ( 8./1/  )‏ المجموع مع المهذب ؛ ( 7/5 ٠‏ / 18 ) » المدونة ( 7٠١8/١‏ ) الكافي لابن عبد 
البر( 589/١‏ » 588 )ء بداية اللجتهد ( 5١54/١‏ » 756 )ء المقدمات الممهدات ( 2178/4/١‏ 144) 2 
الإنصاح ( 7١07/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 05/١‏ ) ء المغني ( 4/8 - 5 ) والمسائل الفقهية » كتاب 
الزكاة ( ١/41؟‏ ع)ء مسألة ( ؟١؟‏ ) . (5) سورة التوية : الآية 4لا 

() لفظ : [ المذكورة ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(6) في ( م ) : [ كنت أوضح اليس أوضاحا ] » وفي ( ع ) : [ كنت أوضح البس أوضاحا ] . 
(5) ني (م):[أكرهوع. )٠١(‏ في (م+)٠(ع):[‏ أن يؤدي ]. 
)١١1(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن في كتاب الزكاة : باب الكنز ما هو؛ وزكاة الحلي ( 151/1 ) 
وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته » فليس بكنز ( ٠١5/7‏ ) » والحاكم في 


سل كتاب الزكاة 


لامكه - فإن قيل : الوعيد () لا يستحق فيما يسوغ الاجتهاد في تركه . 

-5ة ل ا 
الوعيد عندنا . 

8 - فإن قيل : المراد بالآية زكاة كل واحد على الانفراد وليس المراد زكاتهما 
على 0 ؛ لأنه تعالى قال : وَلآ يَفِمَوْنَّهَا . 

- قلنا : العرب الات ريصق علبدا الزنت لم كي عن الؤنت خاصة 
وتردهما ل امار : ٠‏ وَآسْتَعِينوأ بألصَبْر وَالصَلَروٌ اتا لَكِيرَةٌ # 22 وقال تعالى : 
« مدا مَأ ير أ ما انوا إكبا 4 9) 

09 - قالوا : المراد بالاية : منع الزكاة الواجبة » ونحن لا نسلم الوجوب في 
موضع الخلاف . 

5 - قلنا : الآية قد دلت على الوجوب لأنها تقتضي ”) الوعيد "2 بترك إخراج 
الزكاة في جميع الأحوال ويدل عليه : حديث 27 عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده 9 د أن النبي َي كتب لعمرو بن حزم إذا © بلغ الذهب قيمة مائتي 
درهم ففي كل أربعين درهمًا درهم ) 0 وقد أجمعنا أن الذهب بانفراده لم يعتبر 
قيمته » فلم بيق إلا أن يكون المراد حال الاجتماع . ذكر هذا الخبر أبو الحسن في الجامع 
بإسناده . ولأنهما مالان زكاة كل واحد منهما ربع العشر في جميع الأحوال » فنجاز أن 
يضم أحدهما إلى الآخر » أصله : عروض التجارة . 

4 - ولا يلزم أربعون من الغنم والدراهم "١(‏ لأنهما لا يتفقان "2 إلا في حالة 


5 المستدرك » في كتاب الزكاة ( ./١‏ .» والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب تفسير الكنر الذي ورد 
الوعيد فيه ( 81/4 ) ؛ وباب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( 4/. .)١5‏ 


)١(‏ في ( 3 ) : [الوعد ع . (؟) في (م)ء(ع):[يفيد]. 
() سورة البقرة : الآية مغ . (4) سورة الجمعة : الآية ١١‏ . 
(5) في (م ): [ يقتضي ] . (1) في ( ن ) : [ الوعد ] . 
(9) في (مي)٠(ع):‏ [حدث ]. (6) في ( ت ) : [ جدهما]. 


(5) في رص)٠(م)٠(ع‏ ):[ واذا] بالعطف . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه بألفأظ متقاربة في مسألة ( 890١‏ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ والدراهم ع ساقط من ( ن ) . 

. في رص)»(م) 2 (ن):[لا يشقان ع‎ )١١( 


الاب 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد تصاب .. بست #/" |١171‏ 


واحدة / دون غيرها » ولا يلزم من له نصف 2١‏ فرسين لأن كل 27 زكاة الخيل إما ربع العشر 
أو الدينار» فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولأن عندنا في نصفي فرسين الزكاة . 

4 - فإن قيل : عروض التجارة نصابهما من قيمتهما وهي منفعة . 

وه - قلنا : لا نسلم ؛ لأنا نقوم العروض با (2 هو أنفع للمساكين » وقد يكون 
الأنفع في بعضها بالعين » وكذلك عندهم تقوم ©» بما اشتراها به » وقد يختلف ذلك . 

ىه - فإن قيل : المعنى فيها : أن الزكاة تجب 2 في قيمتها . 

وده - [ قلنا ] 2 : لم نسلم ؛ لأن الزكاة تمجحب 29 في أعيانها . 

4 - قالوا : المعني في العروض : أنها لو بلغت النصاب وأكثر منه © فقومت إذا 
تقصت © عنه » والدراهم إذا بلغت نصابًا لم يُقوم » فكذلك إذا أنقصت . 

وه - قلنا : أصل علتنا العروض إذا كانت نصابًا » أو أكثر فلا يعلل الأصل 
بنفسه » وعلة الفرع غير مسلمة . لأن الدراهم تقوم 20 إذا كانت نصابًا » ومعها دنانير 
أقل من تصاب ولأن نصاب 2١١‏ كل واحد منهما يكمل 2 بما يكمل به نصاب 
الآخر» فوجب أن يكمل أحدهما بالآخر » كالعروض . بيان ذلك أن من عنده مائة 
درهمء وورث ثويًا فباعه بثوب للتجارة » وغالب نقد البلد العين والورق على جهة 
واحدة في التعامل فإنه 29 يكمل بهذا 9 الثوب نصاب الورق » ولو كان عنده 
عشرة ١79‏ دنائير كمل نصابها به ولأنينا 59) من جنس الأثمان »أو لأنهما قيم 00 
الأشياء » أو تصح 9" المضاربة بهما » أو يعتبر فيهما ١9‏ التقابض إذا بيع أحدهما 
بالآخر » فصار كالسود والبيض والغلة © والصحاح » وكمن له ماثنا درهم للتجارة 


٠ (03)»(ع)‎ ٠ المثبت من ( ن )2( ص). (؟١) لفظ : [ كل] ساقط من (م)‎ )١( 
.] في (ن):[ كما ]. (:) في (م)ء(ع):[يقوم‎ )9( 

(5) في (م):[ يجب ]. )١(‏ الزيادة من ( ن ) . 

(") في (م)ء(ع):[يجب ]. (8) في ( م ) : [ وأكرمته ] . 

(9) في ( م ) : [ اذا نقضت ] بالضاد المعجمة . )٠١(‏ في (م):[يتيم]. 

. ] في (م) : [ بكل ] ء مكان : [ يكمل‎ )1١( .] في (م)٠(ع): [النصاب‎ )١١( 
في (ن): [ يانه ]. (14) في (م)ء(ع):1لهذا].‎ )١9( 

)١5(‏ في (ع):[عشر]. (15) في (م)ء(ع):[وانها]. 
)١7(‏ في (م):[ قسم]. (18) في (م)٠(ع):[أويصح‏ ]. 


(15) في ( ص )ء (م )» ( ع ) : [ فيها ] . )٠١(‏ في (م)»(ن)2(ع):[ والعله ] بالعينالمهملة . 


كتاب الركاة 


يذك اضل 


باع منها مائة بعشرة دنانير » فإنها تصح بلا خلاف . 

٠ه‏ - فإن قيل : المعنى فيهما ١‏ أنهما جنس واحد ء ولهذا يكمل نصابهما بغير 
القيمة وفي مسألتنا : هما جنسان . 

0١‏ - قلنا . : علة الأصل تبطل (2 بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة » وعلة 
الفرع تبطل 7" بعروض التجارة 29 . 

- فإن قيل : المعنى فيهما (©» ا ايا دوق سانا : اختلف نصابهما . 

“ولاه - قلنا : تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفق نصابهما في 
العشرء ولا يضم أحدهما إلى الآخر » وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من 
5 » هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الآخر . ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين 

يجوز( أن يكمل بالعروض » فجاز أن يكمل بالنقد الآخر » كنصاب السرقة 

4 - احتجوا : بحديث جابر أن النبي يِه قال : « ليس فيما دون خمسة أواق © 
صدقة ) ”7 : وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يِه قال : « ليس في 
أقل من ” عشرين مثقالا من الذهب شيء» ولا في أقل من ماثتي درهم شيء » 10 . 

وءلاة - والجواب 2١١‏ : أنا لا نوجب ©25© فيما دون خمسة أواق شيا » وإنما 


)١(‏ النبت من (ن ) . (؟) في (م):[يطلع]. 

(9) في (م)3(2)٠(ع):[سطلع].‏ (4) في (ن ) :[ بالعروض للتجارة ع . 
(0)في(م)2(ع):[ضها]. 

(1) في (صن)ء(م)٠(ع):[‏ ويجوز ] بالعطف . 

(1) في ( م ) ٠(ع‏ ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ أوسق ] . ٍ 
() أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الزكاة ( 570/7 ) , الحديث ( 460/5 ) » وأخرجه اين ماجه مطولًا 
بلفظه في السنن كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ( ١/8/اه‏ ) » الحديث ( 1/94 ) » 
والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والئمار والحبوب ( ؟/ 88) » 
الحديث (1 ) والبيهقي في الكبرى باب النصاب في زكاة الثمار( 4/. )© وعبد الرزاق في المصدف » 
كتاب الركة باب لي فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 115/4 +14 ) » الحديث ( .09 9/001) ) 
وتقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري ذه في مسألة ( 730 ) . 

(5) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن ) . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السان , في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والدمار 
والحبوب ( 98/1 ) », الحديث (/ا). 

.] في ( م ) : [إنا لا يوجب‎ )١5( 2. في ( ن ) : [الجواب ] بدون العطف‎ )١١( 


ذل ارال 


يكمل بالقيمة الذهب حتني يتم فيوجب فيها , » وإنما الخبر يتناول حال الانفراد . ولأن 
الخبر مشترك 27 الدليل ؛ ؛ لأنه يقتضي أن (© من ملك أقل من مائتي درهم . وذهب 00 
قيمته تمام النصاب , ثم باعه في خلال الول بورق أن تجب © الزكاة فيه » © لأنه 
خمسة أواق 1 من الورق ] "© وكل من أوجب في هذا ؛ أوجب الزكاة ؛ وإن لم يبع . 
5 - قالوا : مالان © نصبهما مختلفة فلم يضم © أحدهما إلى الآخرء 
كالغنم والإبل . 

0ه - قلنا : نصابهما متفق في المعنى وإن اختلفت 29 الصورة . ولأن كل 
دينار 0 توم في الرع (') بعشرة » فنصاب (5) أحدهما ء كنصاب الآخر » 
واتفاق النصب في المعنى موجب للضم » بدلالة العروض » والمعنى في الأصل : 
[أنع 239 أحد النصايين لا يكمل بما يكمل به الآخر» وفي مسألتنا بخلافه . 

4 - قالوا : ما لا يقوم بانفراده لا يقوم مع غيره » كالماشية . 

هلاه - قلنا : إذا انفرد لم يحتج إلى التقويم » وإذا اجتمع جنسان قوما ؛ والمعنى في الماشية 
أنه اختلف مقدار الواجب فيها , ولما اتفق مقدار الواجب في مسألتنا جاز الضم بالتقويم . 
- قالوا : ما لايضم إذا كان نصابًا لا يضم إذا نقص ء كالماشية » وكما 09 
لو انفرد أحد الجنسين . 

© قلنا : لا نسلم أنها لا تتقوم إذا بلغت النصاب ؛ لأنها يجوز أن تقوم‎ - ١ 
حا لح الجنس الآخر إذا كان أقل من نصاب » والمعنى فى‎ 
شية : أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها . فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على‎ 

5 
)١(‏ في (ع) :1 مترك ]. (؟) في (ص) :1ع 
(9) في (ع ) : [ ذهب ] ء بدون العطف . (4) في (م)2(ع): [أن يجبع. 
(5) لفظ : [ فيه ] : ساقط من (م ) » (ن)»(ع) 


(5) الزيادة : من ( م ) » (ن)ء(ع). (7) في ( ن ) : [ ما كان ع]ء مكان : ما لان ] . 
(6) في (م) ٠‏ (ع) :[ فلم يصح ] . (5) في (م)٠(ع):‏ [اختلف ع . 
)٠١(‏ في (م)ء(ع):[ سارعء وفي ( ن): [يسارع]. 

] في رن ) :1 للشرع ]. (؟1١) في ( م ):[1 فيصاب‎ )١1١( 

. في ( ن ) :[ كماع بدون العطف‎ )١14( . ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 


.] في (م)٠(ع): [أن يقىم‎ )١15( 


رورس كتاب الزكاة 


- قلنا : إن كان نصابًا فلا معنى للتقويم » ؛ وإن كان أقل من نصاب » فلو قومنا 0 
لأوجبنا الزكاة بالقيمة ؛ ونحن نضم © بالقيمة يمة ولا نوجب (" فيها الزكاة بالقيمة » وليس 
يمتنع ©) أن يقوم الشيء عند الحاجة إلى التقوبم » ولا يقوم عند عدمها » كما أن من استهلك 
جام فضة قومناه بالذهب للحاجة [ إلى تقويمه » وإن لم يقومه عند فقد الحاجة . 

- قالوا: عينان يجري فيهما الربا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالتمر” والزييب . 

4 - قلنا : إباحة التفاضل فيهما إن امتنع الضم فيجب أن يكون تحريم النساء 
فيهما يوجب الضم ويجعلهما كالجنس الواحد . ولأن الغئم أعيان يجوز التفاضل فيهما 
ويضم بعضها 29 إلى بعض . والمعنى في التمر 7 والزييب : أنهما © لا يضمان إلى 
شيء واحد » وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنهما يضمان إلى شيء واحد » وهو 
عروض التجار فلذلك ضم أحدهما إلى الآخر . 

6 - قالوا : ما تجب 2 الزكاة في عينه لا تعتبر قيمته لإخراج الزكاة » أصله : 
إذا بلغ نصابًا . 

- قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب 7" في عينه » بدلالة : أن الدين تجب (1) 
9 ار كاة ): ولس يعون 1171 الورق » وبدلالة : أن [ من ع © ملك مائتي درهم في 

بعض )١19‏ الحول ثم ابتاع بها عرضًا 7" لم ينقطع الحول 1 وك 7 
0 معتبرة لانقطع 2 الحول » كالماشية 24 إذا باعها بماشية © فلما لم ينة 
في مسألتنا دل على أن الزكاة تجب (*© في معانيها » والمعنى فيها إذا كانت نصابًا : ) 
اتفرد فلم يحنج إلى التقوم » وفي مسألتنا : لنا © : حاجة إلى التقويم . 


)١(‏ في رمع)ء(ع):[1فلو قوماع. (؟) في (م):[ ضمع. 

(5) في (ع):1أولا فوجب ]. (©5)في(م)ء(ع):[ينمعع. 

(©) في (ع): [ كلامن ع . (5) في (ن):[نقصهاع. 

(9) في (م ) : [ الشسمرع . (5) في (م) :1 لأنهما ] . 

(5) في (م)ء(ع):[هايجب]ع]. )٠١(‏ في (م)ء(ع):[يجباع. 
)١١(‏ في (م)ء(ع):[يجبع. (5١)في‏ (م)ء(ع):[لغيرع. 
)١9(‏ الزيادة من رم ) . رن)ء رع). )١5(‏ في (ن ) : [ في أحر الحول ع . 
)١5(‏ في (م):[عوضاع. (16)ني (3):[غيرع]. 

. ] في رص) : لا نشطع ]ء رفي (م )ء (ع ) :1لا ينقطع‎ )١19( 

(1) ني رذ): رمفاع. )١15(‏ لفظ : رز بماشيه ع . 


(١39)في‏ (م)ء؛(ع):[يجبع. (1؟)نفي رص)ء(م) (ع):[باع. 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد تنصاب .. سسسب #//ا وم ١‏ 
الات - قالوا : مال لو بلغ نصابا لم تعتبر ('2 قيمته لإخراج الزكاة منه » فكذلك 9) 
إذا كان أقل من نصاب » كالماشية . 
8 - قلنا : لسنا نقول : إنه يقوم © لإخراج الزكاة » ولكنا نقوم © للضم ثم 
نخرج فك الزكاة من للجملة : ولافرق عندنا بين النصاب وما دونه إذا كان معه غيره في 


#* # # 


.] في (م)2(ن)ء(ع):[وكذلك‎ )5١( في (م)ء(ن)ء(رع):[لميعبرع].‎ )١( 
.] (؟) في (ع):[ تقرمع]. (5) في ( ص) : [ نقول‎ 
.] في (م)2)(ع):[ ثم يخرج‎ )5( 


||| مسالة 


١> 


إذا وجد النصاب كاملا في طرف الحول 
ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الركاة 


8 - قال أصحابنا : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الول ونقص في خلاله 
لم يمنع وجوب الزكاة (© . 

٠‏ - وقال الشافعي : اعتبر في السائمة والأثمان (© كمال 27 النصاب من أول 
الحول 6 9 
ولاه - لنا : أن النصاب كمل في طرفي الحول » فنقصانه في خلاله لا يمنع 
وجوب الزكاة كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها لآ كل حال لو نشمكك نبي © 
العروض لم يمنع وجوب الزكاة » إذا نقصت السائمة لم يمنع "© وجوب الزكاة كما بعد 
الحول . ولأنها حال لا ينعقد فيها الحول ولا تجب © الزكاة » فنقصان 9 النصاب لا 
يملع وجوب الزكاة كما بعد الحول . 

7 - فإن قيل : مراعاة كمال النصاب في العروض من أول الحول | إلى آخره 

يشق 9) ؛ لأن القيمة تختلف 2١‏ بالأيام ©١(‏ وليس كذلك بقية الأموال ؛ لأن المعتبر 


(1) قال السرخنسي : ومال السائمة والتجارة فيه سواء , وقال زفر : لا تلزمه الزكاة إلا أن يكون النصاب من 
أول الخول إلى آخره كاملا راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الغتم ( 01/7 ) » مختصر الطحاوي باب 
زكاة التجارة ص ٠ه‏ ء المبسوط كتاب الزكاة ( ١71/7‏ ) » بدا ع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط 
التي ترجع إلى الال ( 1١/1‏ » 10 ) فتح القدير مع الهداية » فصل في العروض ( ؟/ 77,١0١‏ )ء اليناية 
(9/؟ه؛ ء لاه؛ ) الاختيار » كتاب الزكاة ( 99/١‏ )2 ؛ مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء 308/1١‏ ). 
)١(‏ في (ع ) :1 والأيمان ع . (*) في (ن ) : [ بكمالع . 

(4) راجع جع للهذب » باب صصدقة المواشي (  ) 141/١‏ المدونة » في زكاة فائدة الماشية ( 81/4/1 ) » الكافي 
لابن عبد البر ء باب الفائدة من العين والعروض والماشية ( 511/١‏ ) » الإفصاح ع ٠2©2ء‏ المغني » 
كتاب الزكاة ( ؟/5؟5 ) . 

(5) في (م)2)(ع):[ تقيمته ]. () في ( ص):[ لم يمتنع ] . 

(9) في (رم)ء(ع):[ ولا يجب ]. (8) في ( ن ) : [ لنقصان ع . 

(5) في (م ) :1 إلى أخر شق ] » وفي ( ع ) : [ شق ع » مكان : [ يشق ] . 

.] في رن ) :[ بالإمام‎ )١١( في (م)ء(ع):[يخلفع].‎ )٠١( 


0 


إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله .. ل سب #/8 م١‏ 


فيها كمال العين وذلك لا يشق اعتباره من أول الحول إلى آخره . 

“لاه - قلنا : والسائمة إذا كثرت 2١‏ توالدت وتماوتت فيشق عدتها 2 من أول 
الحول إلى آخره » فأما العروض فإذا عرف قيمتها في أول الحول فنقصان السعر لا 
يشق 9 على التجار اعتباره في كل وقت » فإذا © نقص السعر 29 عرف النقصان , ثم 
ما يسقط الزكاة لا فرق بين أن يمكن الاحتراز منه » أو لا يمكن » كهلاك امال . 

4 - قالوا : نقصان النصاب في مال التجارة في أثناء الحول لا يتحقق ونقصان 

هه - قلنا : إذا نقص أكثر القيمة تحقق » ولا يؤثر عندكم . 

؟؟لاه - قالوا : عروض التجارة لو بدلها بغيرها لم ينقطع حولها » كذلك إذا 
نتقصت 22 وما سواها لو بدله انقطع الحول » كذلك إذا نقص . 

لالالاه - قلنا : عندنا الأثمان " إذا بدلها لم ينقطع / حولها » فأما السوائم فلأن 
أعيانها مقصودة ؛ فإذا تبدلت انقطع الحول » والعروض المقصود منها قيمتها © فإذا 
تبدلت لم يبطل المقصود . 

- قالوا : عروض التجارة اعتبر فيها الحول ؛ ليتكامل النماء بالتقلب » فلذلك 
لم يراع 9 فيه نقصان النصاب كما لا يراعي 2١‏ بقاء عينه » وفي السائمة روعي 
الحول ؛ ليتكامل النماء من العين » فإذا نقصت نقص النماء . 

8 - قلنا : المعتبر ('2 في العروض تكامل النماء بالتقلب في مقدار مخصوص » 
ألا ترى 20 : أن نماء النصاب أكثر من نماء ما دونه » كما أن من السوائم نماء الأعيان 
معتبر » ونماء النصاب أكثر من نماء ما دونه » ولا فرق 2 بينهما . 


. ] في (م):[ كرت ]. (5) في (ن ) :[ فشق عددها‎ )١( 
في (م ) : [ العشعر لا شق ] . . (؛) في رم)ء(ع):[ائاع.‎ )"( 
. ] في (م ) : [ الشعر ] . (5) في ( م) : [ إذا نقضت‎ )5( 


(1) في ( م ) : [ الأيمان ع » وفي ( ع ) : [ الأعيان ] . 

(0) في ر(ص)ء(م)ء(ع):[ثتمنها]. 

(9) في (ن ) :1 يراعا ع . )٠١(‏ في (رن):[ياعاع]. 
)١1١(‏ في (م) : [ الغيرع . )1١(‏ في ( ص) :[ ألا يرى] 
1192 ) ني ( نت ) : [ فلا فرق ]. 


كتاب الزكاة 


بوذ ظرال 


.“لاه - ولأن بقاء شيء ما انعقد عليه الحول يلحق 27 المستفاد بالأصل » دليله 
العروض » ولأن الحكم المتعلق بأحد طرفي الحول لا يسقطه 29 نقصان 29 المال بعدهء 
أصله : هلاك بعض امال بعد الحول . 

"لاه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول ) ©) , 

لاله - والجواب عنه ما بينا : أن حول الحول وجود آخر جزء منه » وقد وجد ذلك . 
ولأن الخبر مشترك الدليل . لأنه يقتضي وجوب الزكاة [ فيما بقي من النصاب . لأنه مال 
حال عليه الحول » وإذا ثبت وجوب الزكاة ] © في القدر الباقي ثبت 29 في غيره . 

#ا“لاه - فإن قيل : الباقي دون النصاب ولا زكاة في ذلك . 

84 - قلنا : لا ينعقد فيما دون النصاب حول » ولا يجب فيه الزكاة © » وأما أن يبقى 
حكم الحول فلا يمتنع كما لا يمتنع أن يبقى الوجوب » إذا هلك بعض المال بعد الحول . 

هلاه - قالوا : ما شرط فى وجوب الزكاة فى طرفي الحول وجب أن يشترط فى 
أثنائه 49 » أصله : بقاء جزء منه » وربما قالوا ما شرط في وجوب الزكاة في ابتداء الحول 
وانتهائه وجب أن يشترط في أثنائه © . 

“ماه - قلنا : لا يمتنع أن يشترط في ابتداء الحول ما لا يشترط في أثنائه 210 ؛ لأن 
البقاء أقوى من الابتداء » ولأن ابتداء (') الحول ينعقد » وآخره تجب 257 الزكاة ؛ فهما 
حالتان 05 يتجدد فيهما حال يتجدد فيهما للنصاب حكم 29 ,2 وفي أثنائه 05 لا 
يتجدد له حكم » فلم يؤثر نقصانه كما بعد الحول . 


)١(‏ في (3):[ بالحق]. (؟) في (ن):[لايسقط]. 

(9) في رع ) : [ نصاب ] . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٠٠١‏ ) » وأخرجه أبو عبيد في”كتاب الأموال ‏ باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فيهما من السئن ص١لا”‏ . “الا . الحديث ( (١59 -1١؟4- ١١79‏ - 8١١()ع.‏ 
(5) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(1) في ( ن ) : [ في العشر للبافي ثبت ع . (") في رع ) : [ زكاة ]. 
٠١ - (‏ في (م)ء(ع):[ في اثباته ). (١١)في‏ (م)ء(ع): [الإبتداءع. 
(؟١)‏ ني (م)ء(ع):[يجبع. ؟1١)‏ في (م) : [ غاليان ع . 


. في ( ن ) : [ تجدد فيهما النصاب حكم حكم ع » مكان المثبت‎ )١4( 
. ] في (م)١(ع): [إثباته‎ )١15( 


إذا وجد التصاب كاملا في طرفي الحول ونقض في خلال .. ٠سلبب‏ #8 وما 


بسباه - فإن (0) قالوا : عدم الدين » وعدم زوال العقل والردة عندكم شرط 
واستوى فيه الابتداء والبقاء . 

و#لاه - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الدين كمسألتنا إذا حصل في الابتداء والانتهاء 
منع © » وإن حصل في خلال الحول غير مستغرق لم يمنع » وإن استغرق منع » 
كالهلاك » وأما 9 زوال العقل فلا نسلم أنه شرط في الابتداء والبقاء ؛ لأنهم قالوا : إذا 
أفاق 9 في بعض الحول وجبت زكة الحول » وأما الردة : فإنها ترفع 9 التكليف » فلا 
يبقى للزكاة حكم كما لا يبقى لها بعد هلاك المال . ثم أصلهم بقاء جزء من المال » 
والمعنى فيه : أنه شرط في العروض » فكان شرطًا 29 في غيرها » وإذا كان كمال 
النصاب لا يشترط في خلال الحول في العروض لم يشترط في غيرها . 

“لاه - قالوا : مال تجب ”" الزكاة في عينه انقطع نصابه في أثناء الحول فوجب أن 
ينقطع حوله » أو فوجب أن لا تجب 22 فيه الزكاة » أصله : إذا هلك . 

. وربما قالوا : نقص على النصاب في شيء من الحول‎ - ٠ 

9 - قلنا : لا نسلم أن النصاب انقطع بالنقصان » وإنما تغيرت صفته كما 
تتغير (9» بالردة » أو بموت أكثر الأمهات وقد توالدت فى الحول . ولأنه إذا هلك 
التصات فلم يق نش عع اتعقف الخول في 1 فسقط حك الخرل. 

65 - وفي مسألتنا : بقي شيء مما انعقد حكم الحول فيه ع 2١‏ فألحق الفائدة 
بالأصل » وتتعدى 22١١‏ هذه العلة إلى المستفاد » يبين 20 الفرق بين الموضعين : أن 
المستفاد بين الموضعين أن مال المضاربة إذا بقي منه شيء 219 لبق الربح الحادث بالأصل ع 


)١(‏ لفظ : زر فإن ] ساقط من (م )2( ع). 

. لفظ : [ منع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(5) في رن ) : [فإما] . 

(4) في (م ) : [ لأتهم إذا أفاق ] » وفي ( ع ) : [ لأنه إذا أفاق ع . 

(5) في رع):[رفع]. (5) في (م)ء»(ع): [شرطع]. 

(9) في رم)٠(ع):[‏ يجب ]. (5) في (م)٠(ع):[لايجب‏ ]. 
(؟) في (م)2(ع):[ كما تغير ]. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )٠١١ 
في (م):[ ويتعدى ]. (16غ)ني(م)ء(ع):[ين].‎ )١١( 

(1) في ( ن ) : [ شيء منه ع بالتقديم والتأخير . 


كتاب الزكاة 


ايقضنل 


ولو هلك انقطع حكم المضاربة » فلم يستحق رب المال شيعا من الربح الحادث » ولو هلك 
جميع النصاب بعد الحول 2١(‏ سقط الوجوب باتفاق إذا لم يتمكن من الاداء ولو 
نتقص لم يسقط الوجوب » فعلم 7 أن اعتبار أحدهما بالآخر فاسد 9©) . 

"لاه - قالوا : النصاب شرط » كالحول 9© ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة » 
فكذلك إذا انقطع النصاب . 

4 - قلنا : لا نسلم أن النصاب ينقطع بالنقصان » وإنما يعتبر صفته . ثم المعنى 
في انقطاع الحول : أنه يمنع 29 الوجوب في العروض » وإذا كان انقطاع النصاب لا 
يمنع © كبقاء الحول في العروض لم بمنع في غيرها . 

4 - قالوا : الحول اعتبر لتكامل النماء » فإذا نقص النصاب لم يتكامل . 

5 - قلنا : هذا يبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها . 


اا 
ر١)‏ المثبت من (ن ) . )١(‏ في (م ) : [الأذى ع . 
(9) في (م)2)2(2؛(ع):[فيعلم ]. (4) في (ن ):[ واجب فاسد ع بزيادة [ واجب ] . 
(5) في ( 3 ) : [ شرط الحول ] . (0) في رصضص)ء(م)و(ع):[ ممع ]. 


(9) في رص)ء(م)٠(ع):[لا‏ بمتنع ]ع . 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة لعلسلسسلسسببب ر يي ١#‏ 
||| مسالة 4 


يجب ف حلي الذهب والفضة الزكاة 


لاه - قال أصحابنا : يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 27 . وهو أحد قولي 
الشافعي في الأم . وقال في القديم » والبويطي : لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال 
مباح . 

م4 - لنا : قوله تعالى : 9 وَالَدَ يكيرُوت الذَّهَبَ وَالْفِضصَةَ ولا يَفِقُوهَا في 
سيل ألو »© (© والكنز ©© عبارة عما لم تؤد © زكاته . 

. ولاه - بدليل : حديث أم سلمة قالت : 9 كنت ألبس أوضاححا من ذهب فقلت يا 
رسول الله أكنز هو ؟ قال : ما بلغ أن تؤدي © زكاته فركي فليس بكنز » © . فعلم أن 
الكنز في الشرع عبارة عَكَُا لم تؤد © زكاته . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 

.هلاه - فإذا قيل : إن الرقة اسم للمضروب » كالورق . 
١ه‏ - قلنا : يل اسم 29 للجنس » قال خالد بن الوليد » وخالد من دينه على 


(1) لفظ : [ الزكاة ع ساقط من ( م ) ء ( ع ) . راجع المسألة في كتاب الأصل : الباب العاشر ( ٠١9/1‏ ) » 
كتاب الحجة » باب ما جاء من زكاة الحلي والتبر( 548/١‏ - /1ه 4 ) » المبسوط باب زكة المال» ( 191/5 ) ) 
متن القدوري » باب زكاة الذهب ص؟؟ » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( ١514/١‏ - 5556 ) » بدائع 
الصنائع » كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة هذا النصاب وفصل : أما صفة نصاب الذهب ( 15/1 - ١8‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية » باب زكاة المال فصل في الذهب ( ؟١/ه١؟‏ - 5١7‏ ) »ء البناية مع الهداية » باب 
زكاة المال ( 47/8 4 - 445 )ء الاختيار باب زكاة الذهب والفضة ( ١11١ + 1١/١‏ ) » مجمع الأنهر مع 
ملتقى الأبحر » ( 3٠١5/١‏ , /ا١3‏ ) . 

. سورة التوبة : الآية 4 . (*) في (م) : 1 الكبر]‎ )١( 

(4) في (م) : [أن يؤد]. 

(5) في ( م ) : [ أن يؤدي ] . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 7" ) . 

(0) في ( م ) : [ أن يؤد ] . 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( 45" ) » وفي مسألة ( 177١‏ ) . 

(5) في ( ص ) : [ الأسم ع . 


كتاب الزكاة 


ميض 
ثقة 27 : ( لا ذهب ينجيكم ولا رقة » 29 . و [ قد ] 27 قال العتبي : إن الورق أيضًا 
اسم للفضة » بدلالة ما روي : ٠‏ أن عرفجة بن أسعد أصيب ) أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
أَنقًا من ورق [ فأنتن ] » فدل على 20 أن الفضة تسمى ورقًا . ثم أجمعت (© الأمة أن 
لمراد بالخبر إيجاب الزكاة في الجنس » فلا معنى لدفعه ذلك بما لا يثبت 

؟هلاه - ويدل عليه ا ما 
«أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب قالت : فقلت : يا رسول الله أكبر ©» هو ؟ 
فقال 20 : إذا أديت زكاته فليس بكبر » 20 , 

“هلاه - وقولهم : إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه ؛ لأن أصحاب الحديث 
يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله ('' ويطعنون فيما ليس بطعن . وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأتين أتيتا © النبي َه وفي أيديهما سواران من 
ذهب » فقال لهما 9" أتؤديان زكاتهما , قالتا : لا » فقال لهما رسول الله يقر : 


. ] في (5):[ على رتقه‎ )١( 

(؟) في ( م ) : [ ولا ورقة ] وهو تصحيف . الرقة : الفضة والدراهم المضروبة . قال ابن سيدة : والرقة : 

الفضة والمال . راجع لسان العرب » مادة [ ورق ] » ( 48١7/5‏ ) » النهاية لابن الأثير» باب الواو مع الراء : 
١/5/5 (‏ ) ولم أهتد على قول خالد بن الوليد . 

(؟) الزيادة من رم ) ؛ (ن)٠(ع).‏ 

(؟) في ( ص ) ١(م)»‏ (3):[ سوار أحيب ] »ء وفي ( ع ) : [ سوار جنث ] » مكان : [ أسعد 

أصيب ] ء التصويب من واقع الحديث » »؛ وقد وردت في هامش ( ص ) هذه العبارة : [ الذي في الاستيعاب : 

عرفجة بن سوار ] . 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . حديث عرفجة بن أسعد : أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب 

الخاتم » باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ( 445/7 ) ٠‏ والترمذي في الجامع كتاب اللباس » باب ما جاء 

في شد الاسنان بالذهب ( ١/5‏ 4) الحديث 9 ) » والنسائي في السنن ء في كتاب الزينة 

2171/8 174 ) » أحمد وأصحاب السان الثلاثة وابن أبي شيبة . وأخرجه أحمد في المسند » في حديث 

عرفجة بن أسعد فل ( 117/0 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب اللباس والزينة في شد الأستان 

بالذهب ( 18/5 ) » الحديث (1) . 

(1) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


(9) في (م)ء( ع ) :[ اجتمعت ] . (8) قوله : [ ابن عجلات ع ساقط من (ن ) . 
(5) في (ن):[لاكترع]. )في (م)ءرع):[قالع. 
)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( 88 ) . )1١(‏ لفظ : [ بقوله ] ساقط من ( ن ) . 


(19) ني (م)ء نيع (ع):[أتياع. )١14(‏ لفظ : [ لهما ع ساقط من ( ع ) . 


يانتفنل 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


أبن أن يشوركها 27 :الله ارسنوان سن "ناز قالها» للا م فال #تناديا نبي 80 
4هإاهة - ويدل عليه حديث عبد اللّه بن شداد بن الهاد عن عائشة مها قالت : «ودخل 

علي رسول الله َكّهِ فرأى في يدي فتتخات من ورق » فقال : ما هذا يا عائشة » فقلت : 

صنعتهن أثزين لك 7" فقال : أتؤدين زكاتهن؟ فقالت الوقال : حي حبل من نار" وروي 


يت : يا رسول ال خذ منه القريضة *» فأذ مثقال وثلاثة أرياع مثقال ع 0© . 


ووهلاه - فإن قالوا قل كان لبس الحلى على النساء محظور (0) » بدلالة قوله عليه 
الصلاة و 29 السلام : ( من تطوق (© بطوق من ذهب طوق من نار » ١١‏ © يوني 
حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي يَكِلَهِ وفي يدها سواران من ذهب » فقال : ( من 


1١ 17‏ 
تسور 2١59‏ بسوار من ذهب سور بسوار من نار ) 2©19 , 


. ] في (م)٠(ع):[ أن سوركما‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه الترمذي ء كتاب الزكاة . باب ما جاء في زكاة الحلي ( ٠١/8‏ » ١؟‏ )ء الحديث ( 389/0 )ع 
وأحمد بألفاظ متقاربة في المسند في مستد عمرو بن العاص » ( 17/8/17 » 7١8 » 7١5‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف في كتاب الزكاة , باب التبر والخلي ( 88/4 » ) والدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في 
مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( ١٠١8/5‏ ) . 

() في ( م ) » ( ع ) : [ ما هذا يا عائشة صعن اءن لك ] » وهو تصحيف . 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة ياب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ( 751/١‏ ) » والدارقطني في السنن في 
كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ٠ ١5 21١5/9‏ )ء والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( 784/1 » 
) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ١79/4‏ ) . 

(5) قوله : [ خذ منه الفريضة ] ساقط من (م ) » ٠(ع).‏ 

(1) أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ٠١1+ 7١5/7‏ ) » الحديث (؟) . 
(9) في (م )2( 2 )2 (ع):[ فإن قيل ] . 

(8) في ( م ) ء ( ع ) : [ محظورا على النساء ] بالتقديم والتأخير . ' 

(5) الزيادة من (ع ) . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[1من يطوق ]. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود في السئن في كتاب الخاتم » باب ما جاء في الذهب للنساء ( 448/9 + 445 ) ؛ 
وأحمد في المسند ( 04/7 , 00/8 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة ؛ باب سياق أخبار تدل على 
تحريم التحلي بالذهب ( )١19( . ) ١40/4‏ في ( 3 ) :1 من سور] . 

(11) أخرج أحمد حديث أسماء نحوه بلفظ : أتيت رسول الله مَل لأبايعه فدنوت وعلي سوار من ذهب 
بصر يسيفهيا + قال .: الف السؤارية 'رة لماوع آنا عافن ان نورك الله يوان من زار + قالنت: + 
تألقيتهما فما أدري من أخذهما » في المسند ( +/0+ » 400 ) . 


بلطف ع 


5هلاة - قالوا : ومتى كان اللبس محظورًا ففيه الزكاة . 

هلاه - قلنا : لا نعلم أن هذا كان محظورًا على النساء » فأما الخبر الأول 
فمحمول على الرجال » وأما الثاني :قا جال :00 فين لا يوني الرحافة ولو قينانا 
قالوا فأخبارنا في حال الإباحة » ألا ترى : أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس 
أولا ثم أمر يإخراج الزكاة ؟ 

4" - فإن قيل : إنه أمر بزكاة الحلي الذي هو عاريته '» كما روي عن ابن عمر 
وجابر وابن المسيب والشعبي : زكاة الحلي عاريته . 

48 - قلنا : العارية مستحبة والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب . 

0 انال ع شد الي عل زا نسحب » كت عاق 

ينون ألْمَاعْوْنَ 4 9) وقال " مِكيةِ : « من كانت له إبل أو بقر لم يؤد زكاتها إلا 
ل قرع 29 , 

كلاه - قالوا : يا رسول اللَّه ما زكاتها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة © دلوها 
ومئحة لبنها يوم ورودها 0 

؟دلاه - قلنا : إن ثبت هذا دل على أن هذه المعاني كانت واجبة في أول الإسلام / » 
الي ا كر الوا لوو 


. ] في ( ص)ء [فانما كان قوله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فانما قوله‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 54/ ٠ 8١‏ 81 ) ء الأثر( 4 )7١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف » في 
كتاب الزكاة » وفي من قال ليس في الحلي زكاة ( 5/7 ) » الأثر ( 17/5 » ١١‏ ) » والبيهقي من وجه في 
كتاب الزكاة » باب من قال زكاة الحلي عرايته ( ١40/5‏ ) . 

() في (ن) : [لانمنم ع]. (4) سورة الماعون : الآية لا . 

(5) في ر(ص)؛)(م)2(ع):[وقوله ]). (5) في (0):[قمرع]. 

(0) في ( ص ) : [ وأعاده ] » وفي ( ن ) : [ وعارة ] » وفي ( م ) » وكل ذلك تصحيف . الصواب ما 
أثبتناه من واقع الحديث . 

(5) في ( ص )(م ) ؛(ع ) : [ ورودها ] وفي ( ن ) : [ وردها ] . وقد أخرجه مسلم في الصحيحء 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » وفي كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ( ؟/84/ا ء» 48ل )» 
الحديث (لا؟ 58 / ) ء والنسائي في كتاب الزكاة » باب مانع الزكاة البقر ( «/لا؟ ) » 
وأحمد في المسند ( 71/1 ) والدارمي في السئن في كتاب الزكاة » باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر 
والغنم ( ١/قلا"؟‏ 2 "8٠١‏ ). 

(9) قوله : [ من الأثمان ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


"ب 


لضن 
الزكاة 29 » أصله (" الآنية (© والدراهم والدنانير » وحلية الفرس © 

كلاه - قالوا : المعنى في الأصل : أنه لم يعدل بها عن جهة النماء » والحلى 
عدل 9 به عن جهة النماء إلى استعمال مباح . 

4 - قلنا : لا نسلم هذه المعارضة 29 في الابتداء ؛ إذ لا يحدث الاستعمال فيما 
لا يختص بالأبدان » ولا نسلمها 7" أيضًا في حلية الفرس ؛ لأنه مباح عندنا » ثم هي 
تبطل © بأموال المصارف » وعلة الفرع غير مؤثرة ؛ لأن الاستعمال المباح والمحظور 
يتساوى في الشريعة » بدلالة الثياب 29 » ولأنه مال لو أعد لاستعمال محظور لم 
تسقط('© زكاته » فإذا أعد لاستعمال مباح ل تسقط 2١١١‏ زكاته » كإبل التجارة إذا 
حمل عليها الحاج » أو حمل عليها الببلاع إل أهل الحرب » وعكسه ثياب الجزية 0119 
إذا لبسها الرجال والنساء © . ولأنه حق الله 9" تعالى يتعلق بالذهب والفضة » 
فوجب أن يتعلق بالحلي المستعمل » كالتقابض » وترك التفاضل . ولأنه حق لله 09 
تعالى يعتبر فيه المال فاعتير فيه 279 بالحل 22 . كالحج . ولأن وجوب الركاة في 
الذهب والفضة تتعلق 2 بأعيانها دون طلب النماء منها » بدلالة أنه لا يقف الوجوب 
على معنى ينضم إلى الملك ولو اعتبر النماء لوقف الوجوب على معنى ينضم إلى 


. ] في (م)ء(نعءرع):[ عليه زكاته‎ )١( 


(5) في (ن):[أصلاع]. (5) في (ص)ء(م)٠(ع):[الآيةع].‏ 
(4) في (م)ء(ع):[ والحلي ] » وفي ( ن ) : [ وحلية الراس ] . 

(5) في ( م ) : [ وعدل ] بالعطف . (5) في (م)١(ع)‏ : [العارضة ] . 
(7) في ( م ) : [ ولا يسلمها ] . (5) في (م) : [ يطل ] . 

(9) في ( ص ) » ( م  )‏ ( ع ) : [ البباب ] بدون نقط في الأول » في ( ن ) : [ الببان ] بدون نقط أيضاء 
لعل الصواب ما أثيتناه . 


)٠١(‏ في (م)ء(نيع)ء(ع):[لم يسقط]. 

.] في (م)ء(ع):[لم سقط‎ )١١( 

(؟١1)‏ في ( ص)ء(م)ء(ن ) » (ع) :[ بان الحرية ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ن ) : [ النساء والرجال ع بالتقديم والتأخير . 

)١4(‏ في (ن ) : [ الله ع . )٠١(‏ في رع): [ اله ع. 

. ] قوله : [ فاعتبر فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ن ) : [ فاعتد فيه‎ )١1( 

. ] في (م)١(ع):[ بالحلي‎ )١6( 

(18) في (م)٠(ع):[يتعلق‏ ]. 


فل كتاب الزكاة 


مطلق ”2 الملك كما يعتبر السوم في الحيوان والتجارة (© في غيرها 27 » ولهذا لو ورث 
ذهبًا لم يعلم به حتى حال عليه الحول وجبت زكاته » وليس في الحلي © أكثر من قيمة 
النماء » فبقي على مطلق الملك فلم تسقط © زكاتها . 

كلاه - فإن قبل : لو وجبت الزكاة في عينها لوجب إذا اشترى بها عروضا أن 
تسقط © زكاتها لأن عينها نقلت 20 ولكان لا ييني © حول العروض على حولهاء 
كما لا يني على حول السائمة . 1 

5 - قلنا : العروض تجب (2 الزكاة فيها لأجل 27 قيمتها » وهي من جنس 
الدراهم فلذلك يبني 2١١‏ على حولها » وكما يضم النماء في الحول كذلك يبني على 
حولها » ولا لم تضم 7" العروض إلى السائمة في حولها لم يين © حولها . 

7 - احتجوا : مما روى جابر بن عبد الله أن النبي عله قال : ١‏ ليس في الحلي زكاة) 19 

8 - قلنا : هذا خبر موضوع لا أصل له رووه عن عافية بن أيوب عن ليث 
وعافية 7 لا يعرف . ثم هو معارض بما ذكر الدار قطني بإسناده عن الشعبي 29 عن 
فاطمة بنت قيس ١‏ أن النبي يِه قال : في الحلي زكاة » 217 على أنا نحمله على الحلي 
من اللؤلؤ » قال الله تعالى :طل وَينتَْيُ ين 8" مِبََد وهنا 4 2 . 


. لفظ : [ مطلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١( 


(5) في (م ) :1 والحارة ع . (5) في (م)ء(ن)ء(ع):[ في غيره ]. 
() في (ن):[لخحل]. (5) في (م)ء(ع) :1 فلم يسقطا ع . 
() في (م)٠(ع):[‏ أن يسقطع. 0) في ر(ص)١(م)2(ع):[‏ ققدت ع]. 
(5) في (3) :[ لاني ] . (5) في (م)ء(ع)[يجب]. 

. ] في (ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لاعتبار‎ )٠١( 

.عمضي[:)ع(٠)م(‎ يفن)١9 في (ن):[بيت].‎ )١١( 


.] في ( ص): [ لم مين‎ )١199( 

)١ 5(‏ وأخخرجه الدار قطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتي يعت ( 101/9 ) 
الحديث ( 4 ) وانظر تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البدلية ( ه/١؟‏ ) الحديث 189لا ). 
)١5(‏ في (م) :[عاقه ] . 

. ) قوله : [ عن الشعبي ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١1( 

(11) حديث فاطمة بنت قيس يلها أخرجه الدراقطني في كتاب الزكاة باب ليس فى مال المكاتب زكاة 
حتى يعتق ( ٠١/1‏ ) » الحديث ( 4؛ ) . ْ 

(14) لفظ : [ منه ] ساقط من (م  )‏ ( ع ٠.)‏ (14) سورة النحل : الآية ١4‏ , 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة اياضقل 


8 - فإن قيل : عند أبي حنيفة إذا (» حلف لا يلبس 27 حليا فلبس لؤلوًاء لم يحنث . 

٠لالاه‏ - قلنا : الأيمان عندنا مبنية © على العادة لا على إطلاق الاسم » ولهذا لو 
نوى بيمينه الجوهر حنث 2/7 وهذا كما قالوا فيمن حلف لا يأكل لما [ إنه ] ©© لا 
يحنث بأكل السمك © وإن كان مما في الحقيقة . 

الابلام - وجواب آخر : وهو أن في الخبر إضمارًا 20 عندهم إذا كان مستعملا في 
مباح وعندنا إذا كان في غير الأثمان © ع وإذا كان ليتيم 9 . وفائدة تخصيصه 
باليتيم ( 0 : أنه لا يستحب عاريته للك ”7 

«الإلاه - احتجوا : بحديث فريعة 3) بنت أبي أمامة قالت : « حلاني رسول الله 
يِل وحلا أختي وكنا © في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط » . 

#لالاه - قلنا : يحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال : إنها 
لبرت وهي كبيرة ع أنه يؤخذ منها . 

4لالاه - قلنا : يجوز أن تكون © صغيرة على عهد رسول الله مَل ولم تعلم 0180 
بذلك من بعده + ولأن ترك الأخذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا ؛ لأن عنده 


وبالاهة - قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عمرع وجابر» وأنس » وعائشة وأسماء 30 , 


.] في (م)3(2)ء(ع):[لوع. (5) في (م) :1لا تلبس‎ )١( 

59) في (م)(ع)ء(ن):[محمولة]. (4) في (م):[حيث ]. 

(5) الزيادة من (م ) » ( ن ) . (5) في (ن ) : [ بأكل المرى ] . 

(7) في ( نت ) : [ إيان ع . (3ي)ني ر(ص)١(م)٠(ع):‏ [الأمانع . 
(؟) ني (رع)؛٠(ع):[ليتم‏ ]. )٠١(‏ في (م)١(ع):[‏ باليتم ]. 


. في (ن) : [ عافيه ] بدون تقط‎ )١١( 

. في سائر النسخ : [ فربعه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

.] في (م)٠(ع):[ أن يكون‎ )١5( . في (3):[ وكنت ]ع‎ )١19( 
. ] في (م)٠(ع):[ ولم يعلم‎ )١15( 

؛)١51‎ 4151/1 أثرابن عمر: أخترجه مالك في الموطأ» في كتاب الزكاة» في ما لازكاة فيه من التبر والحلي والعنبر(‎ )١( 
والشافعي في الأم كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( 41/1 ) » وفي المسند في كتاب الزكاة» باب الأول في الأمر بها‎ 
الحديث (/137)؛ وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة‎ » )١88/١ ( والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب‎ 
في من قال ليس في الحلي زكاة ( 45/1 ) » والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق‎ 
. ) 11/4 ( الحديث (8 » 5 ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب من قال لا زكاة في الحلي‎ »)1١9/1( 


كتاب الزكاة 


وطالكر ف 


دلابزهة - قلنا : في هذه المسألة خلاف مشهور ” ١»ع‏ فأما عائشة متها ("© فقد ذكر 
الدارقطني عنها أنها قالت ١‏ لا بأس بلبس الحلي إذا أديت زكاته 6 (© والذي روي عنها 
أنها كانت لا تركي حلي أولاد أختها » فيجوز أن يكون لصغرهم » وأما جابر : فقد 
زوف 149 التورى عن تعمرو ين كسان عن تجابر بزح ين الله : « أنه سثل عن الحلي أفيه 
الزكاة ؟ فقال : لا . فقال له رجل : وإن كان ألف دينارء فقال : ألف دينار كثير) © . 


بالالاه - وقد روي وجوب الزكاة في الحلي عن عمر بن الخطاب » وعيد الله بن 
عمر ‏ وابن عباس 29# » فأما تأويل ما روي عنهم فغلط ؛ لأن التأويل لا يستعمل في 
مسائل الخلاف ©" الظاهرة لسققط الخلاف . كما لا تتأول © أقاويل الفقهاء ولو 
ساغ 7 ما قالوا لجاز 0 لقائل أن يقول : أجمعوا على أن فيه الزكاة » ومن روى 
شيعا( خلاف ذلك إنما قالوا فيما سوى الأثمان » وإن كان يتسعان 29 . 

لالاه - فإن 229 . قالوا : مال مرصد لاستعمال مباح » أو مقتنيع 29 لاستعمال 


: في ( م ) » (ن )» (ع) : [ قلنا هذه مسألة خلاف مشهورة ] » إلا أن في ( م ) : [ مسلمة  » مكان‎ )١( 
.) 2ع‎ ٠ مسألة ] . (؟) الزيادة من (م)‎ [ 

("1) أخرجه الدارقطلني في السنن ء في كتاب الزكاة » في باب زكاة الحلي ( ٠١7/7‏ ) ء الحديث ( 5 ) 
والبيهقي في الكبرى في كتاب.الزكاة »باب من قال في الحلي زكاة ( 1/9/4 ) » وأبو عبيد ص79/8 ء الأثر 
( 1751 ) كلهم بلفظ : إذا أعطيت » بدل إذا أديت ‏ 

(؟) في (ص)ء(ع):[ذكرع]. 

(5) أثر جابر أخرجه الشافعي في الأ ( 41/7 ) » وفي المسند ( 718/١‏ ) » الحديث ( 774 ) والبيهقي 
في الكبرى ‏ في كتاب الزكاة » باب من قال لا زكاة في الحلي ( ١7١8/4‏ ) . أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
كتاب الزكاة » باب التبر والحلي ( 817/5 ) » الحديث ( 44 7). 

(1) أثر عمر بن المنطاب » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الزكاة » في الحلي ( "4/9 ) » الأثر 
( ؟1) والببهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال في للخلي زكاة ( 18/4 ) » أما أثر ابن عمر : 
فأخرجه بن أبي شيبة ( 45/1 ) » الأثر ( 7 ) ء وأخرجه الدارقطني ( ٠١1/1‏ ) » والبيهقي ص 4/6" ء الأثر 
( 15542155 ). (0) في ( ن ) : [ في مساوي الحالات ] . 
(8) في (م)؛(ع) :1لا يناول ]ع . 

(5) في (م) : [ ولم يباغ ] » وفي ( ن ) : [ والوساغ ] وفي ( ع ) : [ ولم ساع ع . كل ذلك تصحيف . 
)٠١(‏ في (م)(ع):[1 فجازع. )١١(‏ في (ص)ء(ن)ء(ع):[عنه]. 
)١1(‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(19)في(م)2(ع):[وإدع. 

. في ( ص ) » (م) :[ مقتنا ]ء وفي ( ن ) : [ مقنيا ] » لعل الصواب ما أثيتناه‎ )١4( 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


لشفل 


مباح فوجب أن لا تجب (2© فيه الزكاة » أصله : ثياب البدن » وأثاثه وآلات () منزله» 
وأدوات الصناع . 

6 - قلنا : قولكم : استعمال مباح لا تأثير له (© في الأصل ؛ لأن امحظور من 
استعمال الثياب وهو الحرير للرجال , والمباح سواء في إسقاط الزكاة » وكذلك أثاث 
البيت محظوره ومباحه 29 سواء » وآلة الصناع مثله ؛ لأن الآلة المباحة كالمحظور في أنه 
لا زكاة فيها » وهي آلات الغناء . 

لاه - فإن قيل : الاستعمال يسقط الزكاة » إلا أن امحظور من الحلي © أسقط © الشرع 
حكم استعماله » فرده إلى أصله 1[ 101011 

ا ا 0 
مستعمل ولا لمباح 29 » فزعمتم أن الوصفين جميعًا لا يؤ ؤثران 20 » فهذه الطريقة تبطل 
مذهبكم لأن 0" الاستعمال يرد المستعمل إلى مطلق الملك » فتجب 0757 في الحلي 
الزكاة » ولا يجب فيما قاسوا عليه . 

- قالوا : متبدل (2© في مباح ‏ فلم تجب 59" فيه الزكاة » كالسائمة . 

ملام - 3 قلنا : قولكم ]هباح > لتاثير له في الأصل ؛ لأن السائمة ثمة إذا 
جعلها حاملة 29 فحمل الحاج أو نقل 2 الخمر لا زكاة فيها » وكذلك إذا جعلها 
معلوفة . لا فرق بون أن يعلفها علقًا مباحا » أو يعلفها ما يعتلف بها الجلالة 8') في 


.عبجيال[:)ع(ء)م(يف)١(‎ 

(؟) في ( م )ء ( ع ) : [ وانائه والاب ] ء وفي ( ن ) : [ وانائه ] » مكان المثبت . 

(") في ( ن ) : [ لا ناهي له ع . (5) في ( ن ) :1 ومباحر] . 

(5) في (ن ) : 1 من الخيل ] . 

(1) في (م)»(ع) :1 سقط ]ء وفي ( ن ): [ مسقط ]. 

(6) في (م):[فردع]. 

(5) في (م) 2( ع ) :1 فيتم ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن . . 
(5) في ( ن ) : [ ولا مباح ]. (١٠)نفي(م) ١‏ (ع)1لامئثرانتع. 


.عبجيف[:)ع(٠)م( في‎ )١١( في (ن): [أنع.‎ )١1١( 
.] في (م)2(ع):[ فلم يجب‎ )١4( في رص)ء2(م)ء(ع):[مبدلع.‎ )١9( 
. ] الزيادة من رم ) نع (ع). (11) في (ن ) : [ عاملة‎ )١١( 


(1) في ( ن ) :1 أو نقل ] . 
(16) في (م) (١‏ ع ) : [ ما يعتلف الجلالة ] » وفي ( ن ) : [ ما تعلف الجلالة ع . 


كتاب الركاة 


شيل 


سقوط الركاة ؛ ؛ ولأن كونه متبدلا 2 يعتبر عندهم ؛ لأن الحلي إذا أعد سقطت زكاته » 
وإن لم يتبدل » وإذا سقط هذا بطل بالدراهم التي أعدها للنفقة » وبالسبيكة الي 
أعدت للحلي 7" » وبهذا الطريق يبطل قولهم : صرفه من المال إلى استعمال مباح . 

4 - فإن قيل : للوصف تين 2 فى الأصل ؛ لأن الغاصب إذا استعمل 
السائمة © لم تبطل © زكاة السوم على أحد الوصفين © , 

86 - قلنا : قولكم متبدل © في مباح إن عنيتم من جهة المالك لم يتناول 
الغاصب فالوصف لا تأثير له . وإن أردتم به متبدل 29 في [ الجملة انتقض بالسائمة » إذا 
اضطر إلى ركوبها غير مالكها فركبها . فهذا متبدل في مباح ©"١(‏ فلا يبطل 
بسوفها )ع ولأن المواشي لا كان ١57‏ استعمالها على وجه مباح ع 2١9‏ سقط الزكاة » 
كذلك الحظور لما كان استعمال الحلي على الوجه الحظور لا يسقط الزكاة كذلك على 
وجه مباح . ١‏ 

85 - قالوا : جنس مال 9) تجهب 0 الزكاة فيه بشرطين 2١9‏ فوجب أن يتنوع 
نوعين » أحدهما : تجب )2 فيه الزكاة » والثاني : لا تجمب 25 فيه » كالمواشى 

/املاه - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب 25 بشرطين رو ررس 
والنصاب والتكليف » وعدم الدين » وتمام الملك . ثم نقول بموجبه في الذهب إذا 
موه ١١‏ "© به الأواني والسقوف 7(" , أو في ملك المكاتب والصبي وقناديل الكعبة وحلية 


)١(‏ في (م)ء(ع):[صبدلاع ء وفي (ن) : [مبتدلاع. 


)١(‏ في (ن ) : [ وبالسكة ع . (") في (3):[ للحل]. 

(*) في (م) 2( ع) :1 الوصف لا تأثير ] . (5) في ( ص ) : [ الماشية ع . 

. ] في (م)٠(ع):[لم يطل ]. (0") في ( ص)»ء (م) » (ع )1 الوجهين‎ )١( 
.] في ( ن ) : [يتذل ] . (5) في( ص)ء(ن) : [ مبتذل‎ )5( 


) من قوله : [ المجملة انتقص السائمة ] إلى قوله : [ فهذا متبدل في مباح ] : ساقط من صلب ( ص‎ )٠١( 
. واستدركه المصنف في الهامش‎ 


. ] في (ن): [فإنعء مكان : لا كان‎ )١١( . ] في ( ص): [ ولا ييطل سومها‎ )١١( 
. في ( م ) »ء (ن ) : [ حسن بالف ع‎ )١4( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١19( 
. ] (م)2)(ع):[يجب]ع. (15) في (رع) : [ لشرطين‎ يفن)١9(‎ 

)١19(‏ في (م)٠(ع):[يجب].‏ (16)ني (م)ء(ع):[لايجبع. 
)١5(‏ في (م)ء(ع):[يجبع. (50) في رص)ء(م)(ع):[بشرطع. 


. في (م): [ اذا أمرهع . (؟١١) في ( ص) : [السقف ع‎ )5١( 


أ 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


يفيل 


المصاحف 27 ونقلب العلة فتقول 29 : فوجب أن يستوي فيه الاستعمال المباح 
وامحظور» كالسوائم . ثم المعنى في الأصل : أن الاستعمال يزيل السوم فيعيدها إلى 
مطلق الملك » والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه » وفي مسألتنا تبطل 29 جهة النماء 
فيه © فيعود إلى الملك المطلق » وذلك تتعلق 7 به الزكاة في الأئمان © . 

- قالوا : المواشي إذا علفها انتفع بظهرها 99 وأجرتها » والحلي لا منفعة فيه 
بحال » فهو أولى بسقوط الزكاة . 

8 - قلنا : / السوائم ينتفع بالنماء منها [ ولا يلزم عليها مؤنة » فوجب الزكاة 
فيها » والعوامل ينتفع بها ويلتزم مؤنتها فسقطت زكاتها ؛ والحلي ينتفع به ] ( ولا يلزم 
مؤنته 290 ويمكن إجارته 01١‏ ؛ فهو بالسوائم (') أشيه . 

.ولاه - قالوا : الركاة تجب 257 في الأموال النامية » أو المرصدة للنماء » والحلي 
ليس بنام © ولا مرصد للدماء . 

ولاه - قلنا : يبطل بالأواني وحلي الرجال . 

ولاه - قالوا : ملبوس معتاد ؛ كالثياب . 

«ولاه - قلنا : يبطل بحلي الرجال . 

4ه - قالوا : نعني 249 بالعادة ما كان على عهد السلف . 

وولاه - قلنا : حلي الرجال والخيل 2 كان على عهد السلف معتادًا 29 وإن لم 
يكن منهم » والمعنى في الثياب ما ذكرناه . 

5 -[ قالوا : ما لا تجب فيه الزكاة على الصبى لا تجب 19 على البالغ كالثياب] 22 . 
)١(‏ في ( ص ) :1 المصحف ] . 0١‏ ) ني (م) :[فيقرل ]. 


(9) في (م ) : [ يطل ] . 
(4) في ( م ) : [ جهة الملك ] , مكان : [ جهة النماء فيه ع . 


(5) في (م ) : [ يتعلق ] . (5) في (م)ء١(ن):[للاماء].‏ 

(0) في (م)ء (زع) :[ لطهرها ] . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
(؟9) في (م)(ع):[1مونه ]. )٠١(‏ في (م)(ع): [اجرته ]. 
)١١(‏ في رع ) : [ بالسوام ] . (١1)ني‏ (مع)ء(رع):[يجب]. 

(19) ني رص)ء(م) )(ع):[بنام]. (؟١)‏ ني (م)ء(ع):[يعني ]. 

. ) في (ن ) : [ والحبل ]. (15) لفظ : [ معتاد ] ساقط من ( ع‎ )١١( 


(10) في ( ص ) : [ لا يجب ع بدون نقط .2 )١8(‏ ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ (ع). 


يذتسيضل كتاب الزكاة 


لاولاه - قلنا : سقوط الفرض عن غير المكلف » لا يدل على سقوطه على المكلف 
كالصلاة والصوم » ولأن الثياب تجب 7 الزكاة فيها بنية التجارة » والاستعمال يزيل بنية 9) 
التجارة » وفي مسألتنا : الزكاة تتعلق (2 بأعيانها » والاستعمال لا يغير 9 العين . 

وه - قالوا : عدل 20 به تماء سائغ إلى استعمال سائغ 29 كالثياب . 

8 - قلنا : سقوط الزكاة عندهم يسبق ) الاستعمال ؛ لأنها تسقط عندهم (0) 
قبل اللبس » وهذا المعنى موجود في الذهب إذا أعد 29 للحلي » وبالحلي إذا انكسر حتى 
صار بحيث لا يمكن إصلاحه » والزكاة واجبة فيه عندهم وإن كان قد عدل به . 

- قالوا : الأصل في باب الأثمان 20 وجوب الزكاة » كما أن الأصل في 
الثياب عدم الركاة » ثم كان ©'١(‏ إذا عدل بالثياب 2١‏ إلى طلب النماء وجبت فكذلك 
إذا عدل بالحلي عن النماء سقطت . 

9١‏ - قلنا : إذا عدل بالثياب زال مطلق الملك 2 فيها » وهذا سبب الوجوب و 
[ إذا ] 29 عدل بالحلي عاد إلى مطلق الملك » وهذا سبب الوجوب » فلم تسقط 


الركاة 299 , 
خا 
)١(‏ في (م)ء٠(ع):[يجب]ع].‏ (9)نفي(م)ء(ع):[يه]ع. 
(9؟) في (م)٠(ع):[‏ يتعلق ]. (5) في (ن ) : [ ل يتعين ] . 
(5) في ر(ص)2(ن):[عذل]. (5) في ( ت ) : [ إلى استعمال شايع ع . 


(0) في ( ن ) :[ لاا يسق ع . 

(8) في ( ن ) : [ سبب النماء ] » مكان : [ تسقط عندهم ] وفي ( م ) : [ يسقط ] مكان : [ تسقط ] . 
(5) في ( ن ) : [ إذا أعده ع . 

. في (م ) :1 الأيمان ع ء وفي ( ع ) : 1 الأعيان ع‎ )٠١( 

)1١(‏ لفظ : ر كان ع ساقط من ( م (٠2)‏ ع). 

. ع ) :1 ملك المطلق الملك ع‎ ( ١) في (م‎ )١15( . في (م)2(ع) : [ الثياب ع‎ )١١( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )١15( 

(15) قوله : [ فلم تسقط الزكاة ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ يسقط ع » مكان المثبت . 


إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجية فيه .. سسسسببسب ب سس ارق مام و 
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إذا كان له دين على مقر به فالزكاة 
واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه 


59 - قال أصحابنا : إذا كان له دين على مقر به » فالزكاة واجبة فيه » ولا يازمه 
إخراجها حتى يقبضه © . 

.مه - وقال الشافعي في القديم : لا تجب 7 في الدين زكاة » وقال في الجديد : 
إذا كان مالا © على معترف به في الظاهر والباطن وجب عليه إخرا اج الزكاة » وإن لم 
يقبضه ©) , 

4 - أما الدليل على وجوب الزكاة : فلأنه فى ذمة غيره بفعله كما لو جعله © 
في يد غيره بالوديعة » فإذا وجبت ©© الزكاة كذلك الدين ‏ ولأنه ملك له © يجوز 
تصرفه فيه بالتمليك © والبراءة كالعين . والدليل على أنه لا يلزمه تعجيل الأداء قبل 
القبض : أن الدين أنقص من العين » بدلالة : أنه لو أخرج زكاة الدين 29 عن العين لا 


)١(‏ في ( ص ) : [ حتى يقتضيه ] وفي ( م ) : [ حتى نقيضه ] . راجع المسألة في كتاب الأصل » باب 
زكاة المال ( ؟١/ه؟‏ - /51 ) ؛ مختصر الطحاوي باب الدين على رجل وله مال هل يمنع الزكاة » ص١ه‏ » 
المبسوط ( ؟/514١1‏ » ١96‏ )ء تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم ( 515-751١‏ ) » بدائع الصنائع ) 
فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ؟/؟ ع ٠‏ )ء فتح القدير مع الهداية كتاب الركاة ( ؟//151 ) 
البناية ( 710/9 ) ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر كتاب الزكاة ( 194/1 ؛ 198 ) . 

(؟)في (م)ء(ع):[1لايجب]ع]. (؟) في ر(ص)»(ن):[ حلاع]. 

(4) راجع الام باب زكاة الدين ( 51/7 ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ( ١١7 21١1١1١‏ ) » حلية 
العلماء ( ٠١/5‏ ) » المجموع مع المهذب ياب زكاة الذهب والفضة ( 5/٠؟5-9؟‏ ) ء المنتقى في الزكاة في 
الدين ( ١١4/1‏ ) المدونة » في زكاة القرض وجميع الدين ( 7111/١‏ ) » المقدمات الممهدات فصل في زكاة 
الديون ( "٠١4/١‏ » ه0١"‏ ) بداية المجتهد كتاب الزكاة ( 7518/١‏ ) » الموطأ في الزكاة في الدين ( 191/١‏ ) » 
الإفصاح ( 5١4 » 5١1/١‏ )ء الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( 575/١‏ ) ء المغني باب زكاة الدين 
والصدقة ( 25/7 » /ا4 ) . 

(©) في (م ) » ( ع ) : [ كما يجعله ] » وفي ( ن ) : [ في ذمة غير يجعله ] بحذف : [ بفعله كما لو] , 
(1) في (9):[ وجب ]. (7) قوله : [ ملك له ] ساقط من ( ن ) . 
(6) في (م)0(2)١(ع):‏ [التملك ] . 

(5) في رص )ء (م) (٠‏ ع) : [ في الركاة الدين ] . 


سبلل ببسي تس كتانب ال زكاة 
يجوز ؛ ولأن الدين يجوز تصرفه فيه [ مع من هو في ذمته خاصة » والعين يجوز تصرفه 
فيها ] ('2 من كل وجه وإذا كان ناقصًا والزكاة تحب () فيه » بدلالة أنه لو برئٌ سقطت ؛ 
فإذا © ألزمناه التعجيل ألزمناه الكامل عن الناقص » وهذا لا يجب كما لا يجب أن 
يخرج البيض عن السود » ولأنه دين في الذمة فلا يجب تعجيل زكاته كالمؤجل » وكما لو 
كان على معسر . 

- فإن قيل : المعني فيه أنه لا يقدر على قبضه . 

- قلنا : هذا المعني إذا ©) لم يمنع عندهم الوجوب فيجب 9 أن لا يمنع 
الأداء أيضًا . 

0ه - احتجوأ : بقوله عليه الصلاة والسلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم ) 29 . 

4 - قلنا : هذا أمر يإخراج الزكاة من المال » والدين لا يدفع منه الزكاة » وإنما 
الخلاف في إخراج الزكاة من غير ذلك » وهذا لا يدل 9" عليه الخبر . 

- احتجوا : بقوله تعالى :9 وَبَاثوَا ك5 # 0 . 

- قلنا : هذا يدل على وجوب دفعها من المال » وهذا يختص بالمال الذي 
يمكن 27 الدفع منه 200 وهو الأعيان » فأما الديون التي لا يمكن دفعها فلا يتناوله . 

١‏ - قالوا : نصاب وجبت فيه الزكاة مقدور على قبضه من غير منع فلزمه 
إخراج الزكاة عنه قبل قبضه » كالوديعة . 

5 - والجواب : أن ما لا يقدر 2١‏ على قبضه لاتجب 2١‏ فيه الزكاة ؛ فلا 
يجب ©31١9‏ إخراجها ؛ لأن المراد أكمل 29 منه » وهذا موجود فيما يقدر على قبضة . 


. الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) : [ فيها ع » مكان : [ فيه ع الذي قبل المعكوفتين‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[يجب]ع]. (9) في ( ص) : [ وإذا ع . 

(5) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(5) في (م)؛(ع):[فوجب ]. 

زف قد سبق تخريجه من حديث علي ض » بلفظ : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم في مسألة ( 101). 
(9) في ر ص)ء(م)ء(ع ): [ يدل عء مكان : [ لا يدل ع . 


(8) سورة البثرة : الآية مالم » 1١١‏ . (5) في (ن) : [أمكنع . 
)٠١(‏ لفظ : [ منه ] : ساقط من ( م ) . (١١)نفي(م)ء(رع):[مقدرع].‏ 
(١١)ني‏ (م)ء(ع):[لاتجبع. 3 ) في ( ن ) : [قلا يجب ] . 


(5١)في‏ (مي)ء(ع):[ كملع. 


إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه .. سب بببسببي-اتن-س سي | سوم 


ولأن الوديعة لا يجب عليه [خراج زكاتها قبل قبضها » وإن سلمنا فلأنه © يخرج عينا 
من 29 عين وفي مسألتنا : يخرج 29 كاملا عن ناقص » وهذا لا يجب . 

«ومه - قالوا : الدين أكمل من العين ؛ لأنه لا يقوم ( » » والعين تتلف © , 

4 - قلنا : كل واحد منهما يهلك » وأما العين فت فتتلف 20 مشاهدة » وأما الدين 
فيهلك 0" بموت من عليه مفلسا أو بجحده » والعين فيها ملك ويد » والدين © ملك 
بغير يد » والعين يتصرف 22 فيها تصرفا عانًا » والدين لا يتصرف فيه إلا مع صاحب 
الذمة » فهو كأم الولد الذي لا يصح أذ العوض عن رقها إلا منها » فهي أنقص من 
العبد 00 القن الذي امالك يأخذ عوضه من جميع الناس ١‏ 


# # 


. ] في ( ص ) ء (م) ء ( ع ) : [ فلأنه ] » وفي باقي النسخ [ فلأن‎ )١( 

(؟) في (ن ): [ على ]ء مكان : [ من ] . 

(5) في ( ن ) : [ نخرج ] . 

(4) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : 1[ لا يتلف ] وفي نسخة أخرى : [ لا ينوب ] » مكان : [ لا يقوم ] . 


(0) في (م)ء(ع):[يتلف ]. (5) في رم)ء(ع):[قلفع. 
(/) لفظ : [ فيهلك ع ساقط من ( ن ) . (8) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( ن ) . 
(5) في (ن):[ تصرف ]. )3١(‏ في (ع)[العين ع . 


. ) لفظ : [ الذي ع ساقط من ( م‎ )١١( 


يفل كتاب الزكاة 


||| مسالة 


تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة 


6 - قال أبو حنيفة : تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة © . 

5 - وقال الشافعي : إن اشتراها بدراهم أو دنائير قومها بجنس ما ابتاعها به فإن 
اشتراها بعرض القنية ('© قومها بغالب نقد البلد » فإن كانت المعاملة بالنقدين 29 سواء 
وهي : إذا قومت بأحدهما بلغت نصابًا وبالآخر لا تبلغ » قومت فيما يبلغ النصاب 9 . 

: لنا : أن كل مال وجب تقويمه بعرض لم تختص القيمة بثمنه © » أصله‎ - ١7 
. المستهلك‎ 

- فإن قالوا : لا يقوم بالأجرة لمن قوم له . ش 

89 - قلنا : ييطل بما 29 إذا اشتراه بعرض القنية وتقويمه بأحد النوعين يبلغ 
النصاب ؛ ولأن التقويم يجوز في المقومات بكل واحد من النقدين » فوجب اعتبار حظ 
المساكين كمائة وعشرين من البقر » الواجب فيها ثلاث مسنات أو أربعة تبيعات © , 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط » باب زكاة المال ( 141/7 ) » متن القدوري » باب زكاة العروض 
ص 11 تحفة الفقهاء » باب زكاة أموال العجارة ( ٠ ) 11/4 » 771/١‏ بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل : 
وأما أموال التجارة ( ١0)ء‏ فتح القدير» باب زكاة الملل » فصل في العروض ( 77٠١ + 5١9/9‏ )2 
الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ١17/١ ١‏ )»2 مجمع الأنهر مع ملتقى الأيحر » باب زكاة الذهب 
والفضة والعروض ( 7٠١1/١‏ ) . 

(1) في (3) : [ بعوض ] » وفي (م ) ؛ ( ع ) : 1 العنيةٍ ] » مكان المثبت ؛ وهو تصحيف »ء قنى الشيء : اتخذه 
لنفسه لا للبيع . راجع في لسان العرب مادة : [ قنا] ( 9/9 ه/ا ء 2/1٠‏ ) » المعجم الوسيط ( 55/9/ا) . 
(9) في (م)٠(ع)‏ :[ بالتقدير ع . 

(4) راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة ( 41/1 ) » حلية العلماء باب زكاة التجارة ( 8/9 + 40 ) 
الجموع مع المهذب » باب زكاة التجارة ( 51/5 - 51 )ء كفاية الأخيار كتاب الزكاة ( 189/١‏ ع 
) ء راجع الكافي لابن عبد البر ؛ باب زكاة التجارات ( ١98/١‏ ) ء المنتقى فى زكاة العروض 
(5/1؟1) . راجع الإفصاح » باب الزكاة ( ٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة الفجارة ( 018/1 ) » 
المغني باب زكاة التجارة ( 8/8" ) . 

(*) في (م) ٠(ع)‏ : 1 لم يختص القيمة ثمنه ] » وفي ( ن ) : [ لم يختصن القيمة به يثمنه ] . 
(1) في (م) ؛ (ع) : 1 فلا يقوم ] » مكان المثبت » وفي (ن ) : [ فغلا يقوم بالاخره لمن قوم به ] » ولفظ : 
با ] ساقط من رم ) .ون )ء(ع). (7) في (ن ) : [ اتبعه ] . 


تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة .لسللللبببإببإببيب بببس 1١‏ 


والصدق يأخذ ما هو الأنفع » وكذلك إذا ابتاع عرضًا بعرض ”2 للقنية » والمعاملة 
بالتقدين قوم بما يبلغ 0 النصاب ؛ لأنه أنفع للمساكين ؛ ولأن رب المال حصل حقه 
من الملك والتصرف في الحول » فكان ما أدى إلى تحصيل حظ الفقراء أولى . 

- احتجوا : بأنها زكاة تجب 29 بحول الدراهم » فكان الواجب فيها كما لو 
بقيت الدراهم في يده . 

- والجواب : أنه لا معني لقولهم 9 : وجبت بحول الدراهم ؛ لأن عندهم 
لو اشترى بمائة درهم عرضًا يبلغ في آخر النصاب لا حول له . ولأن المعنى فيه : إذا 
بقيت الدراهم ؛ لأن الزكاة لا تعتبر © فيها بالتقويم . فتعلقت 29 بمعين وفي مسألتنا : 
التقويم يعتبر » فلم يختص كسائر المقومات . 

9 - قالوا : السلعة لها تعلق بالثمن » بدلالة أنها تبنى 9 على حوله » فكان 
اعتبار ما لها به تعليق أولى ويفارق المتلفات ؛ لأنه لا تعلق السلعة ©© يشثمنها . 

«لمه - قلنا : البقاء على حولها ليس لما ذكرتم » لكن لأن الأثمان مختلفة 
والعروض كالشيء الواحد في الزكاة . بدلالة أن من ابتاع عرضًا بالدراهم فباعه 
بالدنانير» ثم اشترى بها عرضًا انقطع 29 الحول » فإذا بنى الدنانير نفسها على الدراهم 
في هذا الموضع جاز أن يبني العرض 0" المقوم بها » وإن كان الحول انعقد بالدراهم . 
ولأن ١<‏ الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود » وقيمته معتبرة في الزكاة 
فكان في ملكه دنائير فيقوم بأقل من مائتين "2 » وهي نصاب في نفسها » فلا تسقط 
الزكاة منها 29 [ كما تقدم في محله ] 29 . 


. لفظ : [ بعرض ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م )ء( ع ) : [ بالتقدير ] » مكان : [ بالنقدين ] » وفي ( ن ) : [ بلغ‎ )١( 
. ] في (م)ء٠(ع):[يجب ]. (4) في (م)ء(ع):[ لا يعسي بقولهم‎ )5( 
. ] في (م)٠(ع):[ لا يعتبر ]. (5) في ( ن ) : [ تعلقت‎ )5( 
. ] في ( م ) ء ( ع ) : [ بدلالة بيني ] بحذف : [ أنها‎ )0( 
. ] في رص )ء(م)٠(ع):[ لا تعلق للسلعة‎ )6( 
. ] في رص)ء١(م)ء(ع):[ لم ينقطع‎ )9( 
. ] في (ن ) : [ إن بني ] » وفي ( م ) » (ع ) : [ العروض‎ )٠١( 
.] في (ن):[وثن]. (؟1١) في (ن):[ماثتي‎ )١١( 
. ] في (م)٠(ع) : [ فلا يسقط ]ء وفي ( ن ) : [ فيها ] » مكان : [ منها‎ )١1؟(‎ 
. ) الزيادة من ( ن‎ )١15( 


ا ١4‏ 9للفلللللللللللنة “ “++ “ ل ©لككُ ب 121 الزكاة 
||| مسالة 
الزكاة واجبة في العروض 


4 - قال أصحابنا : الزكاة واجبة في العروض » فإن أخرج ربع عشرها جاز ‏ 
وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز © . 

65 - وقال الشافعي : الزكاة واجبة في قيمتها » وهل يخرج من العين ؟ فيه 
قولان © , 

5 - لنا : قوله تعالى : «9 حُذْ مِنْ أََوَيِمَ صَدَقَةٌ # © . 

امه - فإن قيل : عندكم لا يجب أخذ جزء من العين . 

- قلنا : الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئُ عنه وروى : ١‏ أن عمر بن 
الخطاب ضيه 29 أخذ الزكاة من أديم حماس » 0 . وروى : أنه كان يأخخذ العروض في 
الصدقة من الثياب وغيرها 20 . ولأنه مال تجب ©© الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه 
كالاتناه. والفبوائم > . ولأنها وكا بحص :00 يلال فكان جلها حزن امال 
كالسوائم . 

64 - فإن قيل : إن الزكاة تتعلق 20 بالذمة . 

٠ه‏ - قلنا : قد دللنا على إبطال هذا الأصل » ونحن لا تتكلم في هذه المسألة إلا 


)١(‏ راجع : المبسوط » ( 111/17 ) ء بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ( 1١1/١‏ ) » قتح القدير مع الهداية » ( 3١5/5‏ ) » البناية ( 444/5 ) . 

(1) راجع الأم ( 40/5 ) ء حلية العلماء ( 31/5 » 41 ) » المجموع مع المهذب ء المنتقى ( 191/9 ) ع 
الكافي لابن عبد البر ( 8/١‏ )ء الإفصاح ( 5١/١‏ )ء المغني ( 31/7 ) . 

(1) سورة التوبة : الآية ٠١1‏ . (5) الزيادة من ( م ) ٠‏ زع ) . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( 41/7 ) » وفي المسند » في كتاب 
الزكاة الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب ( 779/١‏ . ."87 )ء: 
الحديث 57, 4 ) ء والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( 4//ا4 ١‏ ) » 
وأخرجه عبد الرزاق باب الزكاة من العروض ( 45/4 ) الحديث ( 0319م ) . 

(1) تقدم تخريج هذا الأثر في مسألة ( )١( .) 6١‏ في (م) + (ع) : [ يجب ]. 

0 في (م)٠(ع):[‏ يختص]ع]. 

“5)نفي(م)ء(ع):[ تعلق ع]. 


الزكاة واجبة في العروض لجان 


بعد تسليم ذلك » ولأنها زكاة فجاز إخراجها من غير النصاب » كخمس من الإبل . 
ممه - احتجوا : بأن كل ما اعتبر النصاب فيه تعلق الوجوب / به » أصله : 
الأعيان من الماشية . 
؟ملمه - قلنا : نصابها () عندنا من أعيانها » والتقويم يعتبر لتبلغ (2 العين المقومة 9) 
مقدارًا معلومًا » كما يعتبر العدد والوزن ليبلغ الموزون والمعدود مقدارًا معلومًا . 
#سامه - قالوا : التقويم يعلم به القيمة » فتتعلق © الزكاة بها » كما أن العدد يعلم 
به المعدود فتتعلق الزكاة به . 
"له - قلنا : بل التقويم يعلم به بلوغ المقوم نصابًا كما أن العدد يعلم به كون 
المعدود نصابًا . ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [ وهي الشاة 
من الإبل فلا يمتنع أن يعتبر النصاب من القيمة ويخرج الزكاة من غيرها ع 9» ؛ ولأن 
الماشية تتعلق 2١‏ بالوجوب بما هو على ملكه » فكذلك العروض تعلق الزكاة بما هو على 
ملكه وهو 97 العين دون القيمة التي يمكلها . 
همامه - قالوا : وجوب الزكاة وسقوطها تتعلق 9 [ بالقيمة » بدلالة : أنها إن 
-كملت وجبت الزكاة » وإن نقصت لم تجب فيها فوجب أن يتعلق ] 9© الوجوب بها . 
"8ه - قلنا : الدين يتعلق به وجوب الزكاة وسقوطها والعين إن كانت على صفة 
فالوجوب متعلق بالعين لا بالصفة » ألا ترى : أنها لا تعلق 200 بالسوم في السائمة ولا 
بالتجارة في العروض كذلك القيمة أيضًا 29 . 


2# 
)١(‏ في رم)2(ع):[ نصابهما ] . (؟) في ( ع ) : [ معتبر ليبلغ ] . 
(9) في (م ) : [ المفهومة ] . (؛) في (م)٠(ع):‏ [فيتعلق ] . 
(5) ها بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »( ع ). (5) في (م)ء(ع):[ يتعلق ]. 
(0) في رم)2(ع):[وهي ]. (6) ني (م))٠(ع):[‏ تعلق ]. 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ). )1١(‏ في ( م ) : [ لا يتلعق ] . 
)1١(‏ وردت في آخخر المسألة في صلب ( ص ) » هذه العبارة : [ وال أعلم بالصواب وإلبه المرجع والمآب ] » 
وفي الهامش : بحروف بارزة : آخر الجزء الأول » وفي صلب ( م ) »2 ( ع ) : [ واللّه أعلم ] . 


يذل كتاب الزكاة 


|/ااااامسئه لهها_اتي)ه 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنائير لم ينقطع الحول 


لالامه - قال أصحابنا : إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنائير » لم ينقطع 
الحول 0" . 

8 - وقال الشافعي : إذا باع بعضها ببعض لا يقصد بذلك التجارة انقطع 
الحول » » وإن باعها بنية التجارة » اختلف أصحابه » فمنهم من قال : انقطع الحول ولا 
تجب في أموال المضاربة الزكاة » ومنهم من قال تجب 9 

- لنا : قوله تعالى :9 خُذ ين أَمويم صَدَفَةَ # . وقوله عليه الصلاة و 0© 
السلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم ) . ولأن زكاتها ربع العشر في جميع الأحوال » 
فلا ينقطع حولها باستبدال بعضها ببعض » كالعروض . ولأن المقصود من الأثمان 
التمول بها دون أعيانها » بدلالة : أنها تكون عيئًا » ثم تصير دينا ثم تنتقل 29 عرضًا» 
فلا ينقطع حولها بحصول معنى التمول من جميعها على واحد » وكذلك إذا باع 
بعضها ببعض » وأما إذا باعها بنية التجارة » فمن أسقط الزكاة خالف الإجماع © ؛ 
لأنه قول لم يسبق © يه . ولأن الصيارف قبيل © من الناس لا يخلو منهم زمان » فلو 
لم تجهب 0 فى مزالف الزكاة لبين 9 لهم رسول الله عِكِتَدِ ذلك 20 والسلف من 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » 1117/1٠‏ )ء تحفة الفقهاء . باب زكاة أموال التجارة ( 777/١‏ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال ( ؟/5١‏ ) . 

(؟) راجع الأم » باب الرجل يصدق امرأة » باب زكاة التجارة » باب بيع في المال الذي فيه الزكاة ( ؟/ه؟ء 
4 » 54 ) » حلية اللماء » باب صدقة المواشي ( 71/5 + ؟؟ ) . المجموح مع المهذب باب زكاة النجارة 
الات 60 . راجع في المنتقى في صدقة الخلطاء ( ١41/7‏ ء ١87‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في 
تحويل الماشية بعضها في بعض ( 715/١‏ ) , المغني » كتاب الركاة ( 1/0/6 , 5/اة ) . 

(؟) الزيادة من ( ع ) . 

(4) في ( م ) : أنها تكون عيئًا ثم يصير ديئًا ثم ييعقل ] » » في (ع ) : [ ثم ينتقل ]ا ء مكان المثبت . 
200 و الإساع لالط عن از جا ٠‏ , لزك في ورمع لم ويد 

(0) في رم)ء(ع):[ قبل ]. (8) في (م)ء(ع):[يجبع]. 

(5) في (م) :[تتبين ]. 

. في (م) 2 (ع ) :1 ابين رسول الله يقد لهم ذلك ع‎ )٠١( 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدثائير لم يتتقطع الوك ببس 0# 


الصحابة 29 » والتابعين ولو فعلوا لنقل ؛ ولأنه مال تجب (© فيه الزكاة » فإذا اتجر فيه 
وجبت فيه الزكاة » كالسوائم . ولأنه إذا اتجر فيما لا زكاة فيه » وهي المعلوفة وثياب 
البدل 29 وجبت فيها الزكاة » فإذا اتجر فيما يجب فيه الزكاة كان أولى . 

4٠‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ©) السلام : لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول ) 29 . 

. 29 والجواب : ما قدمنا أن حؤول الحول وجود آخخره وقد حال على هذا المال‎ - ١ 

5 - قالوا : أصل في نفسه تجب ”© الزكاة في عينه » فوجب أن يكون حوله 
مخ عن فلك + #الماشية". 

«84ه - قلنا : المقصود بالماشية أعيانها دون معانيها » وهذا المعنى يزول يبيعها » 
واللقصود من الأثمان التمول بها » وهذا المعني لا يبطل باستبدالها ؛ ولأن الماشية نقلها 
إلى العروض يقطع حولها » فنقله إلى الدراهم يقطعه أيضًا » ولما كان نقل الدراهم إلى 
العروض لا يقطع كذلك إلى الدراهم . 

4 - قالوا : الزكاة تجب 20 في مال التجارة للفائدة » والصرف (© تقل فائدته ؛ 
لأنه إن باعها بجنسه لم يجز التفاضل » وإن باعها بغير جنسه قل الربح فقد صرفها عن 
نماء جزيل إلى ما هو أخف وأولى . 

4 - قلنا : يبطل ببيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ؛ ولأن الصرف وإن قلت 
الفائدة فيه (''2 » ففيه تكرار البيع فيحصل فيه )١١(‏ من الفائدة أكثر مما © يحصل من غيره . 
ععه 

. في هامش ( ص ) بزيادة : [ بعده ] » ومن الصحابة بعده من نسخة أخرى‎ )١( 


(؟) في (رم)ء»(ع):[يجب ]. 
(؟) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ النفي ] » مكان : [ البذلة ] » وفي تسخة أخرى : [ المر] . 


(4) الزيادة من ( ع ) . (5) تقدم تخريجه في مسألة ( 7٠١‏ ) . 
(5) في (م)»(ع) : [ الحول عء مكان : [ امال ع . 

(0) في ( م ) : [ يجب ] . (6) في (م):[ يجب ]. 

(5) في رم)ء(ع): [الضرب ]. )٠١(‏ في (م))(ع):[نه]. 


)١١(‏ في رم)2(رع):[منهع]. 
(؟1١)‏ لفظ : [ أكثر ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش ء وفي 
(م)(ع)[ كماعء مكان : [ مما]. 


١4‏ كتاب الزكاة 


: 


إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها 


١> 


45 - قال أصحابنا : إذا كان قيمة العروض (2© أقل من نصاب لم ينعقد 
حولها 27 . 

1 - وقال الشافعى : إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة 9© 
ولا اعتبر ما قبل ذلك ©) , 

- لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول » . والمراد به : لا زكاة في مال هو نصاب » وهذا لم يوجد . ولا يقال ©© : إن 
الحول حال على العين ؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب . 
كمه - ولأن النتصاب © نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره 3 
ولانها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية 9» كذلك يعتبر كمال قيمة العروض 
كآخر الحول . ولأنه مال ناقص عن النصاب ٠‏ فلم ينعقد له حول » كالماشية . 
ولائها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن . فنقصانه يؤثر في حكم الحول 
كآخره . 

, 20 أحتجوا : بقوله عليه الصلاة و 29 السلام : 9 فى البر صدقته م‎ - 88٠ 


.]عضرعلا[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(؟) تقاس هذه المسألة التي سبقت برقم ( 17 ) ؛ راجع المصادر التي تقدمت فيها . 

(؟) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) في سائر النسخ : [ ولا اعتبر ] » لعل الصواب : [ ولا يعتبر] . راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة 
( 44/7 ) » حلية العلماء : باب زكاة التجارة ( 88/1 ) المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( 4/5ه - 
5ه ) » كفاية الأخيار: كتاب الركاة ( 160/1 ) » حلية العلماء » الباب السابق . راجع الكافي لاين قدامة , 
باب زكاة التجارة ( ١/1١‏ ) ؛ المغتي » باب زكاة التجارة ( 89/8 ) . 

(5) الزيادة من (ع ) . (1) في (م)٠(ع):[‏ فلا يقال ]. 

() قوله : [ ولان التصاب ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(4) في ( ص ) : [ كمال النصاب الماشية ع . (5) الزيادة من ( ع ) . 

( 1) ثي ( ص ) ؛ (0 ) : [ صدقة ] . هذا جزء من حديث أبي ثر له , أخرجه أحمد بطوله في المستد 
١/5/5‏ ) ؛ الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( "88/١‏ ) . 


إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها سس سلس 7#/ة غ " ١‏ 


١ه‏ - والجواب : أن الخبر يدل على أن فيه صدقة » فعندنا إذا تم الحول من حين 
نمت قيمته » وعندهم فيه الصدقة إذا تمت )١(‏ قيمته نصابًا حين حال الحول من يوم ملكه 
فتساويا . 

5 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام (© : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول ) . 

“اهمه - قلنا : الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر . 

64 - فإن قيل : حؤول الحول عندكم آخره ه: 

هوهمه - قلنا : لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب . 

65 - قالوا : إذا تساوينا في الخبر © كان الإيجاب أولى . 

لاهمه - قلنا : إذا تساوينا لم يجر 29 الإيجاب بالشك . 

4 - قالوا : كل زمان لا يتعلق وجوب زكة التجارة فيها بالمال لم يعتبر فيه 
وجود النصاب كأثناء الحول . 

م - قلنا : اعتبار النصاب لا يختص بحال الوجوب أصله : سائر © الأموال » 
والمعني في خلال الحول : أنها حالة لا تتجدد 29 للنصاب حكم لم يكن » فلم يعتبر 
كماله » وأول الحول يتجدد له حكم الانعقاد » فهو كآخره الذي يتجدد له حكم وهو 
الوكونت. : 

- قالؤا : ما اعتبر © نصابه بقيمته وجد نصابًا حين وجود الزكاة » أو 
عند حؤول الحول » فوجب أن تجب © الزكاة فيه » أصله : إذا كان كاملا في 
الطرفين . 

6١‏ - قلنا : لا نسلم 29 أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائه النصاب فكيف 


. ) في (م)٠(ع):[ نمت بالنون . (؟) الزيادة من ( ع‎ )١( 

() لفظ : [ الخبر ] ساقط من ( ع ) . (5) في (م):[لم نجزع]. 

(5) لفظ : [ سائر ] ساقط من ( م ) 2 (ع) . 

(1) قوله : [ أنها حاله ] ساقط من ( م ) » در وفع مل ؤم وانشرك المع ن الباما وى 
(م)ء(ع):[لايتجدد ]. (/ا) في ( م )ء (ع) : [ مال اعتبر] . 

(8) في (م+)2(ع):[يجب ]. 

(5) في ( ع ) : [ ولا نسلم ] بالعطف . 


كتاب الر كاة 


كشال 


نسلم لهم حؤوله © ؟ , ولأن ما اعتبر © فيه النصاب لا فرق بين ما كان نصابه من 
عينه أومن قيمته في اعتبار الكمال في الحال الذي اعتبر فيه © » كنصاب السرقة . 

5 - وامعنى في الأصل : أن النصاب لم ينقص في حال يتجدد للنصاب حكم 
لم يكن ؛ وفي مسألتنا : نقص النصاب في حال يتجدد للمال حكم 7 لم يكن ؛ قصار 
كنقصانه في © الطرف الآخر . 

.مه - قالوا : القيمة معتبرة فى زكاة العروض فاعتبارها في جميع الأحوال يشق ؛ 
لأن اختلاف السعر لا يضبط وما بنى ©© على الترخخص والمساواة 9 لا يدخحلها المشقة 
ولهذا اعتبر كمال سائر النصب في جميع الحول 00 ؛ لأن نصابها من عينها وذلك لا 

» والاعتبار أنه لا مشقة عليه في اعتبار النصاب في أول الحول كما يعتبر في آخره ؛ 
ولأنا لا نعتبر إلا تغير السعر الظاهر ء وهذا لا يجوز 9 اعتباره (© في جميع الحول ؛ 
ولأن السائمة يشق اعتبار عددها في كل جزء من الحول ؛ لأنها تنمى وتتوالد (© وإن 
كان ذلك يعتبر عندهم في فى أول الحول إلى آخيره ‏ 


ع# # ع 


)١(‏ قال ابن منظور : الحول سنة بأسرها » والجمع : أحوال وحوول » وحوول ؛ حكاها سيبويه . وحال عليه 
الحول حولا وحؤولا أتى . أحال الشيء واحتال : أتى عليه حول كامل » وفي لسات العرب » مادة حول 
)١( .)1١64/151(‏ في (م)ء(ع):[مايعتبرع]. 

(9) في (ر ص) : [فيها ] . 

(4) في ( ص ) : [ حكما ع » وفي الهامش : [ من ] من نسخة أخرى . 

(5) في ( م ) : [ لنقصانه من ] وفي ( ع ) : [ كنقصانه من ] . 

(7) في (م)ء(ع):[وماهي ]. 

(7) في ( م ) » ( ع ) : [ والمواساه ] » وفي هامش ( ص ) : [ الوجود والمواساه ] 

(8) في (م ١)‏ 2ع ) : [ الأحوال ] . 

() لفظ : [ لا يجوز] ساقط من (م ) » ( ع ) وفي هامش ( ص ) مكانه : [ لا يشق ] من نسخة أخرى . 
(“ثأني(م) 6 رع ):[ لأحباره] , )١١(‏ في (م) 2 (ع) :1 ينمي ويتوالد ] . 


إذا اشترى إبلا أو بقًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة .. ب ١‏ 


اسه تتها_عتي)ه 


إذا اشترى إبلا أو يقرًا أو غنما سائمة 
ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة 


4 - قال أصحابنا : إذا اشترى إبلَا أو بقوا 29 » أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة 
فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة » وإن اشترى أرضًا أو نخلا للتجارة ففيه العشر 
وليس فيه زكاة التجارة 9 

وهمه - وقال الشافعي في الجديد : تجب 9 زكاة العين دون زكاة العجارة . 

5 - وقال في القديم : فيها قولان » أحدهما : هذا » والآخر : تجب 29 زكاة 
التجارة » وإن ملك أربعًا من الغنم : فيها زكاة التجارة قولا واحدا » واختلف أصحابه 
إذا تقدّم أحد الحولين فمنهم من قال : © تجب زكاة المقدم قولا واحدًا » ومنهم من 
قال عل قوليق 27 

امه - لنا : قوله عليه الصلاة و 29 السلام : ١‏ هاتوا ربع العشر من أموالكم » © . 
ولأنه حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة . ولأنه معد للتجارة فوجب أن لا 
تجب ©© فيه زكاة غير زكاة التجارة » كسائر الأموال » ولا يلزم أرض العشر ؛ لأن ذلك 
ليس بزكاة . ولأن كل مال لو لم يكن سائمًا وجبت جبت 29 فيه زكاة التجارة » إذا كان (1 0 


. ) قوله : [ أو يقرا ] ساقط من ( م ) 2 (ع‎ )١( 

(1) راجع المسألة في كتاب الأصمل كتاب الزكاة : باب صدقة الغنم » باب العاشر و باب عشر الأرض ( 15/1 » 
دلاء .ه82 الء 165 )» المبسوط كتاب الزكاة » باب العشر ( 17/9 » 1١1‏ ) » بدائع الصنائع كتاب 
الزكاة فصل وأما صفة نصاب السائمة » وفصل وأما شرائط الخحلية ( 70/١‏ » لاه ) 

(5 - 0ه في (م)٠(ع):[يجب‏ ]. 1 
(1) راد جع الأم 8/١١‏ : )ء حلية العلماء ( 9//ا6 ) 2 الجمع مع المهذب ١‏ 4/.٠ه-"ه‏ )ء كفاية الأخيار 
)١5١15٠ ٠0/1١١‏ . راجع المدونة في زكاة الغنم التي تشتر ل او 
8/5 . راجع الكافي لابن قدامة » ( 117/1١‏ 6 318 ) ؛ اللمغني ع ا" -15). 
(7) الزيادة من ( ع ) . 

() تقدم تخريجه في مسألة ( 0101 ) » وتكرر ذكره في مسألة ( 3200 ) وفي مسألة (508) . 
(5) في (م) (١‏ ع) :1 لا يجب ]» وفي هامش ( ص ) : [ عنه ] » مكان : [ فيهي ] من نسخة أخرى . 
)٠١(‏ في( ص)2(م)٠(ع):[‏ وجبت]. )١١(‏ لفظ : [ كان ] مكرر في ( ص ). 


؟ ا“ سس ببسب ب ب بيب ب سس سس سس أرب الزكاة 


سائمًا وجبت 17 فيه زكاة التعجارة » كالخيل . ولأنه مال يجوز أن يخلو من حق الله تعالى 
فإذا أمسكه صاحبه بنية التجارة وجبت فيه زكاة التجارة » كسائر الأموال . 

- ولا يلزم أرض العشرية والخراجية ؛ لأنه لا يجوز أن تخلو <" أرضًا في دار 
الإسلام من عشر أو ختراج . وإن عكسوا فقالوا : فإذا أمسكه للسوم وجبت 27 فيه زكاة 
السوم » انتقض بالخيل والحمير . ولأنه إذا ملك في أول الحول أربعة من الإبل جرت 9©) في 
حول التجارة » فإذا ولدت واحدة ؛ فإن 9 قال تجب الزكاة » فكل مال إذا كان في آخر 
الحول على صفة وجبت () فيه زكاة التجارة إذا كان فى أوله 29 وجبت زكاة التجارة » 
وإن قال : إن الحول يتغير » أدى إلى أن يتغير الحول / بزيادة مال 49 » وهذا لا يصح . 

8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و (© السلام  :‏ في أربع وعشرين فما دونها 
من الغنم » وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة » © . 

مه - والجواب : أنه قال في الخبر » وإن كانت أربعًا فلا شيء فيها إلا أن يشار 
بهاء وإن كانت أقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن الخبر في السائمة التي لا 
يجب في أقل من خمس » وأقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن الخبر في السائمة 
التي لا يجب في أقل من حمس » وأقل من أربعين [ شيء » ومتى كانت السائمة للتجارة 
وجبت 7" فيها الزكاة » وإن كانت أقل من أربعين ] ("2© فلم يتناولها الخبر . 

١/لمه‏ - قالوا : ما وجبت 2257 فيه الزكاة إذا 29 كان لغير التجارة » وجبت الزكاة 
فيه إذا كانت للتجارة » كالأرض والنحل . 


.]ولخي[:)ع(٠)م( في ر(ص)ء(عم)ء(غ):[وجب]. (9)ني‎ )١( 
(9)في رص)ء(م)ء(ع):[وجب].‎ 
. (؟) في (م) : [ حرث ]»ء وفي ( ص ) ء بدون نقط ء لعل الصواب ما أثبتناه‎ 


(©)تي (عم)ء(رع):[وإن]ع]. (1) في (م)٠»(ع):[وجبع.‏ 
(7) في ( م ) : [ في أوله عليها ] » بزيادة : [ عليها ] » وفي ( ع ) : [ أولها عليها ] . 
(6) في (م)»2ع) :[اللال]. (5) الزيادة من (ع ) . 


. ) 784 ( هذا جزء من حديث أنس ه » الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ في ر(ص):[وجب]. 

(11) ما بين العكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
15)ني ر(ص))2(م)(ع):[وجبع. 

)١5(‏ في (م)ء(ع):[انع. 


أ 


إذا اشترى إبلا أو بقرًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة .. 


١“ 


"لم - قلنا : عكس علتنا ؛ لأنها لا تخلو © من حتق اللَّه تعالى فيتعلق بها » 
إما 20 عشر أو خراج » ويجوز أن تخلو 29 من زكاة التجارة فكان ما لا يخلو منه المال 
أولى . وفي مسألتنا : يجوز أن يخلو امال 2 من حق يتعلق به » فإيجاب زكاة التجارة 
التي وجد سببها أولى . ولأن العشر أكد في الوجوب ؛ لأنه لا يعتبر فى وجوبه حول » 
ولا يعتبر التصاب عندنا » والزكاة يعتبر © في وجوبها الحول والنصاب ؛ فإيجاب العشر 
المتأكد 29 أولى . 

#الامهة - 0 : زكاة العين وجبت بالنص » وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد © 
فكان ما ثبت ©© بالنص وأجمعوا عليه أولى . 

24 - ولأنه زكاة لا تسقط 207 بنقصان قيمة العين . وزكاة التجارة تسقط 0١‏ 
بنقصان قيمتها . ولأن زكاة التجارة اعتبار الشيء بغيره » وز ة العين )١١(‏ اعتبا ر الشيء 
بنفسه فكان أولى . 

هلامه - والجواب : أن الترجيح إنما يصح إذا استوى وجوب سبب الزكاتين ع 
وعندنا أن سبب الزكاة السوم » ولم يوجد ؛ لأنها تجب 25 في المال المرصد لطلب 
النماء من عينه ومال التجارة مرصد لطلب التماء من ثمنه » ولكن المعتبر وجود السوم » 
بدلالة أن العوامل إذا تركها ترعى من الصحراء حولا لم تحب 227 فيها الزكاة ؛ لأنها 
ليست مرصلة للنماء فلم يؤثر إذا لم يجتمع السببان » فلا معنى للترجيح . 

- قلنا : اعتبار الوصف في أحدهما » والاجتماع في الآخر ييطل » إذا اشترى 
عرضًا بالدراهم ثم باعه بالدنائير فإنه تجهب 249 زكاة الدراهم » وإن كانت الزكاة في 
العرض مختلقًا فيها » وفي الدنانير منصوص عليها أو مجمع على حكمها . 


. ع ) : [ لا يخلو] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) لفظ : [ لأنها ] ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) لفظ : [ أما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9؟) في (م)١(ع):[‏ لا يخلو] 

(4) في ( م ) »؛(ع) :[ من الال ] بزيادة : [ من ] . 


(5) في ( ص ) : [ تعتبر ] . (5) في (مع) (ع):[الجادع. 
(“7) في (م)٠(ع)‏ :[ باجتهاد ] . (85) في ( ص ) : [ ما يثبت ] . 
(9) في رم)ء(ع):[لا سقطع]. )في (م)ء(ع):[يسقطع. 
)١1١(‏ في ( ص) : [ الشيء ] . )١١(‏ في (م):[يجب]. 


9١)نفي‏ (م)2)(ع):[يجبع. (4١)في‏ (م)2(ع):[يجب]. 


؟/.هةا4البللسسسب بل ل - - ب للب ب بي بي يح كتاب الزكاة 


لالامه - وأما قولهم : إن زكاة العين لا تبطل (© بنقصان العين » فقد تساويا من 
هذا الوجه . ثم نقول 29 : زكاة التجارة تتعلق 29 بجميع الآموال , وزكاة السوم مال 
مخصوص ؛ فإيجاب أعم الزكاتين أولى ؛ لأنها آكد » ولأنها ©» أنفع للفقراء ؛ لأنها 
تزيد 9) بزيادة القيمة » وزكاة السوم لا تزريد 0 


+ # اخ 
)١(‏ في (م)ء(ع):1لاسطل]. (؟) في (م):[يقولع]. 
؟) في (م)ء(ع): [ يعلق ]. (4) لفظ : [ ولاتها ] ساقط من ( ع ) . 


(©) في (م)2(ع):[يزيد]. )في ر(ص)ء»(م)ء(ع):[وجب]. 


إذا حال الحول على مال المضاربة ا العلعللللللللللسطسطل-ل----ب-ل ##/اهة” ١‏ 


||| مسائة 4 


إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح 
فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه 


لام - قال أصحابنا : إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح » فزكاة نصيب 
المضارب من الربح عليه إذا كان المال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في 
بعض » وإن كان في عينين لا يقسم بعضها في بعض مثل أن يشتري عبدين قيمة كل 
واحد منهما مثل رأس المال وجبت (© على رب امال زكاة رأس المال ونصيبه من 
الربح » ذكره الطحاوي . ولا يجب على المضارب شيء » وذكر في الجامع ما يدل على 
المضارب في نفسه وهو المحكي عن أبي الحسن © . 

فلامة - وقال الشافعي في أحد قوليه : زكاة الجميع على رب امال » ولا يملك 
المضارب شيعًا من الربح قبل القسمة . والقول الآخر : مثل قولنا » وقال : ملك (© بظهور 
الربح » فأما العشر في المسافة : فالظاهر من المذهب عنده أن العامل يملك 9© بالظهور 
ويجب العشر عليهما . ومن أصحابه من قال على قولين » كالقراض . ذكره المزني . 

- قالوا : والمذهب على خلافه © , 

8 - لنا : إنه أحد الشريكين فى مال المضاربة فجاز أن يلزمه زكاة نصيبه من 
الربح قبل القسمة » ويعتبر رأس المال » أصله : رب امال . ولأنها حالة يازم رب المال 
زكاة 29 نصيبه من الربح » فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه © , أصله : إذا نض 


(١)فير(ص)ء(م)2ء(ع):[‏ وجب ]. 

(؟) راجع المسألة في كتاب الأصل باب العاشر ( 1١7 » 1١7/5‏ ) » الجامع الكبير باب زكاة الإبل والبقر 
والغنم تضم إلى المال ص١7‏ » المبسوط باب العاشر ( 7١4/5‏ ) . 

عاك 1م (4) في (م):[ ملك ]. 

(0) راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة مال القراض ( 44/1 ) » حلية العلماء : باب زكاة التجارة 
98/9 ء 54 )ء المجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( 7١/5‏ - "لا ) » المدونة في زكاة القراض 
"١5/١(‏ ) باب زكاة التجارات ( ١1/١‏ ) »ء المقدمات الممهدات » فصل في القول في زكاة القراض 
"١5/1‏ )» شرح الزرقاني » ( 150/7 )» المغني » ( 8/1" - 9[ ) الكافي لابن قدامة؛ ( 2714/١‏ 115) . 
(1) لفظ : [ زكاة ع ساقط من ( ع ) . ْ 

(7) في ( ع ) : [ نفسه ] . 


كتاب ار كام 


روما 
آلال وتقامن03 .:ولان رب امال لو استهلك نصيب المضارب ضمن » ولو مات لم 
يورث 27 عنه » فلم يجب زكاته عليه » كسائر الاموال للمضارب ؛ ولان المضارب 
يملك مطالبة رب امال بالقسمة » والقسمة موضوعة لتمييز الحقوق ولإيجابها » فلولا أن 
ملكه ثبت لم تصح (© مطالبته بالقسمة بحق نفسه . 

)©9 ولا يلزم إذا اشترى عبدين ؛ لأنه لا يملك المطالبة بالقسمة حتى ينض‎ - ١ 
ثمنها . ولأن المضاربة ©» عقد شركة على الفضل فإذا ظهر الفضل وملك أحد الشريكين‎ 
نصيبه 29 من الفضل ملك الآخر ؛ لأن ملك أحد الشريكين لا يسبق ملك الآخر» ولأنها‎ 
. نوع شركة فلم يسبق أحدهما في الربح ملك الآخر كالشركة في الأموال‎ 

88 - أو نقول : فوجب على كل واحد من الشريكين زكاة نصيبه من الربح » أو 
فلم تلزم © أحد الشريكين زكاة جميع الربح . 

4 - احتجوا : بأن من ملك الشىء 2 زائدًا ملكه ) ناقصًا » فلما أجمعوا أن 
الهالك من نصيب المضاربة دل على أنه لم يملك . 

- قلنا : وكذلك الهالك من نصيب رب امال من الربح وإن كان مالكا له 000 
وييطل هذا بمن أوصى لرجل بألف من ثلئه "© ولآخخر بما بقى » والثلث أكثر من ألف 
فكل 21 واحد منهما مالك لما أوصى له به » والهالك من نصيب الموصى له بالزيادة . 

8887 - قالوا : نصيب المضارب © يجوز أن يسلم له » ويجوز أن لا يسلم » 


. في (م ) » (ع ) : [ اذا تص المال ونفاها ] » وهو تصحيف . النض »ء الإظهار , والنض » الحاصل‎ )١( 
, يقال : خذ ما نض لك من غريمك وخذ ما نض لك من دين » أي تيسير ونض الثمن أي حصل وتعجل‎ 
. ) 49/9 ( راجع لسان العرب مادة : [ّ نضض ع ( 4557/5 ) ء النهاية باب النون والضاد‎ 

(؟) في ( ص) :1 لم تورث ] » وفي ( م ) » (ع ) : [ لم يؤثر ] » لعل الصراب ما أثبتناه . 


(؟) في (م)٠(ع):1‏ لم يصح ] . (؟) في (م)2(ع) :1 حتى ينقص ] . 
(5) في ( م ) » ( ع ) : [ لأن القسمة المضاربة ] بزيادة : [ القسمة ع . 
() في (ع) : [ نفسه ] . (؟) في ( ص ) : [ يانم ] . 


(8) لفظ : [ الشيء ] ساقط ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في رم)ا(ع):[ ملك ع]. 

. لفظ : [ له ] ساقط من (م ) . ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركه المصدف في الهامش‎ )٠١( 
لاثقع. (١1)ني رع):1 كلع].‎ نم[:)ع(ء)م(يف)١١(‎ 

, ] في ( ص ) : [ المضارية‎ )١١( 


ذا جال الحول على مال المضارية .. سس اس وا 
فصار كمال () المكاتب . 

امه - قلنا : ييطل بالمهر قبل الدحول 0( تجب فق الركاة إذا قبض وهو متردد » 
لجواز أن ترتد المرأة فيزول ملكها عنه » ولأنا نوجب الزكاة لسلامة الملك فى الحال وإن 
جاز أن لا يسلم كما يجوز أن يهلك جميع المال ؛ ولا يمنع ذلك من وجوب الزكاة علي 
المضارب 5 

4 - قالوا : لو ملك المضارب لبطلت المضاربة ؛ لأنها لا تصح 29 في المال 
المشترك . 

8 - قلنا : يجوز ابتداء بمال مشترك » فلو كان بين رجلين ألفين فدفعها أحدهما 
إلى الآخر مضاربة بنصيبه منها جاز . 

.مه - قالوا : لو ملك الربح بالظهور لصار عاملا في مال مشترك » وكان يجب 
أن (5) ي امام جزرءًا من الربح عماله وجزءًا بفضله . 

09 - قلنا : دخل في العقد على أن يستحق جزءًا من ربح رأس امال » فإذا ربح 
ثم تصرف استحق جزءًا ثما أسقط 29 على رأس امال بالمضاربة » ويستحق ربح نصيبه 
من الربح بحكم ملكه لا بحكم المضاربة . 

5 - قالوا : لو ملك لعتق عليه أبوه إذا ملكه . 

“ومه - قلنا : إذا كان في المال ربح لم يملك أن يشترى أباه 2 على المضارية ؛ 
لأنها تتضمن شراء ما يقدر على بيعه » ولو اشتراه ولا فضل في المال » فزادت 7" قيمته 

4 - قالوا : لو ملك لثبت له القصاص إذا قتل العبد » كما يغبت 9" في العبد المشترك . 

مه - قلنا : وكذلك رب امال لا يملك القصاص وإن كان مالك » وإفا لم يجر 
جميعًا » ولا يملك 9» رب المال ؛ لأن حقه من رأس المال لا يسقط بذلك »ء ألزمونا ١‏ 


)١(‏ في ( ص) :[ بكمال ] . (؟) في (م)ء(ع):[يجب]. 
(5) في (م)٠(ع):[1لايصحع].‏ (4) في (م)2(ع):[أنه]. 
(5) في (م)ء(ع):[يسقط ]. (5) في (م): [للاه]. 

(“) في (م)ء(ع):[ زادت ]. (4)ني(م):[ثيت]. 


(9) في (م)2(ع):[ ولا ملك ]. ١‏ ) في ( ص) : [ نرموتا ] . 


؟/وو؟ 


إذا اشترى عبدين قيمة كل واحد منهما ألنٌ (© . 

كلمن - قلنا : رب المال لا يملك جميعًا ولكن كل واحد من العبدين مشغول برأس 
مال وهذا غير ممتنع » كمن عليه ألف درهم وبها كفيل , ماتا جميًا وخلف كل واحد 
منهما لقا لم يملكهما ورثتهما لاشتغال كل ألف 29 منهما بالدين » وإن 29 كان ألفا 
واحدة » وقد قال أبو المحسن : إن الزكاة على المضارب في هذه المسألة » » وإن لم ينفذ 
عتقه ؛ لأنه وإن لم يملك فقد ثبت له حق املك والزكاة تتعلق بالحقوق كالديون ؛ فعلى 
هذا لم تبق لهم شبهة . 


كتاب الزكاة 


اننا اننا 


. ) في (م ) :1 الف ]ء ولفظ : [ الفا ] ساقط من ( ع‎ )١( 
(؟) في (م)ء(ع):1 كل واحد]. (9) في ( ص) : [فإن ع].‎ 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا سس سس سل لل #إإوة"! ١‏ 


امسن قتها_اتيه 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرفا 


اومه - قال أصحابنا : الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا » وإن كان غير 
مستغرق وجبت الزكاة في الفاضل من دينه © , 

4 - وهو قول الشافعي في القديم وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . وقال 
في الجديد : الدين لا يمنع وجوب الزكاة 9 . 

85 - لنا : قوله عليه [ الصلاة و] السلام : ( أمرت أن آذ الصدقة من أغنيائكم 29 
وأردها على فقرائكم ) (» ومن عليه دين مثل ما في يده » وزيادة ليس بغني . 

. فإن قيل : هذا احتجاج بدليل الخطاب‎ - ٠٠ 

09 - قلنا : بل باللفظ ؛ لأن © الألف واللام للجبس » فلم يبق بعد الجنس 
صدقة تؤُحل من الفقراء . 

8 - فإن قيل : إنما أراد الغني 29 بقدر ما في يده » كما يقال : « مطل الغني 
ظلم » فالمراد به : الغني عن المطل » وذلك عقلناه بدلالة » ووجه ثان 29 من الخبر : وهو 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب زكاة المال ( 81/5 » 89 - 45 ) ء مختصر الطحاوي » باب الدين على رجل وله 
مال هل يمنع الزكاة .... إلخ ص ٠0‏ » المبسوط كتاب الزكاة » باب زكاة المال ( 2١70/١‏ /151) » تحفة 
الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( 7٠5 » 7174/١‏ ) ء بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط 
الفرضية ( 5/7 ) » متن القدوري » كتاب الزكاة ص ١5‏ » فتح القدير مع الهداية » كتاب الزكاة ( ١10/9‏ - 
1).ء البناية ( 4/8 هم - مرهلا ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» كتاب الزكاة ( 2151/١‏ 154) . 
)١(‏ راجع المسألة في الأم باب الدين مع الصدقة ( 7/.ه ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( 15/8 ) 
المجموع مع المهذب باب صدقة المواشي ( 841/0 » 44" ) » كفاية الأخيار كتاب الزكاة ( ١171/4/١‏ ) . » 
وفي المدونة في زكاة المديان ( 74/١‏ ) » المنتقى » في الزكاة في الدين ( 21414/9 61517 ».)1١54‏ 
المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( 744/١‏ ) » مسألة ( ٠,1‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( 511/١‏ ) » المغني باب 
زكاة الدين والصدقة ( */١4؟‏ - 15 ). 

(1) في ( م ) : [ من أعيانكم ] . 

(4) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس » بلفظ : تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم في مسألة 705 ) . 
(5) لفظ : [ لأن ] مكرر في ( ع ) . (5) في (م) ٠(ع)‏ :1 المنى ]. 

(0) في (م)٠(ع):[‏ ثاني ]. 


كتاب الزكاة 


١ ؟ردةم‎ 


أنه جعل الناس صنفين : صنف )2١7‏ يؤخذ منهم وصئف يرد عليهم » فمن أثبت صنقًا 
ثالًا يؤخذ منه ويرد عليه » خالف الخبر . 

؛ .وه - قلنا : العامل لا يستحق زكاة » وإئما يأخذه أجرةٌ والمؤلفة قد سقطوا » فأما 
ابن السبيل فهو فقير في الموضع الذي هو فيه كالغنى في حال الفقير في أخرى » على أنا 
نوجب عليه الزكاة في الحال الذي يجوز له أخذه حتى يصير 9 إلى الموضع الذي يصير 
غنًا 7» وإنما بمنع ما يقوله مخالفنا : أنه غني فقير في حال واحد . 

ه.وه - ويدل عليه / : ما روى ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال : سمعت 4 أب 
عثمان يخطب ويقول : ١‏ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليؤد 
زكاة © ما بقى » © » ولم يخالفه على ذلك أحد من الصحابة . 

.وه - فإن قيل : معناه هذا شهر تعجيل زكاتكم ؛ لأنه لا يتفق وجوب الزكاة 
على الكل في شهر واحد . 

٠ه‏ - قلنا : منهم : من صادف ذلك شهر حوله » ومنهم : من حال حوله قبل 
فأخر الأداء إليه لفضيلة الوقت » ومنهم : من يعجل 29 ققد عمهم بالأمرء فدل أن 
الجميع سواء . 

4 - ولأن الدين لو كان ©" لا يؤثر في الزكاة لم يكن عشمان #5 يتوصل إلى 
إسقاطها بالأمر بالقضاء قبل الحول . ولأنه حق يعتبر في وجوبه تقدم المال فأثر الدين في 
المنع من وجوبه » كالحج . ولأنه ركن يعتبر في وجوبه المال » كالحج . ولا يلزم العشر ؛ 
لأنه يجب مع الملك فليس يعتبر في وجوبه تقديم المال » وعلى ©" العبادة الثانية لا يلزم ؛ 
لان العشر ليس بركن . 

. في الأصل صنفًا وهو خطأ نحوي والصحيح ما أثبعاه‎ )١( 

. ] في ( ص ) :1 نصير ] » رفي ( م )ء ( ع ) : [ كالمبت ]ء لعل الصواب : [ يصل‎ )١( 
. ] (؟) في رم) :[عينا ] . (4) في (م)٠(ع) :ثم ليدي زكاته‎ 
؛ وابن أبي شيبة في‎ ) ١44/4 ( (ه) أخرجه البيهقي في الكبرى  في كتاب الزكاة » باب الدين مع الصدقة‎ 
المصنف في كتاب الزكاة » في ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه ( 84/8 ) » الأثر( 07 ؛‎ 
. ) 1517/١ ( مالك في الموطأ » في كتاب الزكاة » في الزكاة في الدين‎ 

(١)نفي‏ رع):[ تعجل ]. (79) قوله : [ لو كان ] ساقط من (م):(م). 
(6) في (م)١(ع):[‏ على ] بدون العطف . 


وخ / ارال 


9 - قالوا : المعنى في الحج : أنه ليس في جنسه 07 ما لا يؤثر فيه الدين » ومن 
جنس الزكاة ما لا يؤثر فيه الدين » وهو العشر . 

ا ل ع الم 0 
أما العشر فليس هو من جنس الزكاة عندنا » ليس ليس إذا لم يمنع ما هو من جنس الزكاة 
الدين لم نع الزكاة ؛ لأن الدين لا منع التمليك بالبيع والهبة » ويمنع وقوع الملك 
بالوصية والإرث . 

0 - قلنا : روى الحسن عن أبِي حنيفة أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه 
الحج وإن لم يفضل منه شيء ء فعلى هذا لا نسلم أن نفقة المستقبل تمنع » ولو سلمنا 
فمن شرط الحج وجود ما ينفق (© على نفسه وعياله » كما أن من شرطه الراحلة » لا 
أنه ) دين يمنع » ألا ترى : أن النفقة لا تصير ديئًا عندنا » ونفقة الأقارب لا تصير ديئًا 
باتفاق . ولانه مال لا يجب الحج لأجله [ فلم تجب الزكاة » كمال المكاتب . 

5 - قالوا : ينتقض هذا بمن حج بماله لا يجب الحج لأجله ] © وتجب 0© 
ل العا 

مه - 3 قلنا : التعليل ليس هو 9 للتخصيص وإنما هو للمال » ولا ب يصح النقص 
بالشخص »2 واعل لا سوس نل بقن أن بي اع الس شيا + زا لاد 


يسلم . ولأن من جاز له أخل الزكاة مع بوت يذه على المال لم نبجب 0 الزكاة 
عليه ( © من ذلك المال كالمكاتب : 


ولا يلزم العامل ؛ لأنه لا يأخذ زكاة » ولا ابن السبيل ؛ لأنه يأخذ لعدم ثبوت يده 


على ماله . 
: المعنى في المكاتب أنه منقوض بالرق » والحر بخلافه . 


4 - قالوا 
6 - قلنا : نقضه بالرق أثر في نقصان ملكه وحكم في تأثيره في نقصان الملك 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا 


.] في رع ) : [ من جسه‎ )١( 
. في (م) : [يتفق ع‎ )9( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )5( 


(7) لفظ : [ لأجله ع ساقط من (م ) » (ع) . 


(5)في (م)ء(رع):[يجب]. 


. في (ص):[مندورة] » بدون نقط وبدون ألف ولام‎ )١( 
(5)في(م)ء(ع):1لالنه].‎ 

(5) في (م)2(ع):[ويجب ]. 

(8) لفظ : رهوع ساقط من (م 6٠)‏ (ع). 
)٠١١‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من (م )2( خ). 


م١‏ كتاب الزكاة 


كذلك » وعلة الفرع تبطل بالكافر . 

5 - قالوا : المكاتب لا تجب 227 الزكاة في الفاضل (©2 من قدر دينه فلم 
تجب 27© في مقدار الدين » والحر بخلافه . 

الوه - قلنا : قياسًا على مال المكاتب الفاضل 9©» من الدين » ولا تصح 9» 
المعارضة ؛ ولأن المكاتب لا يجب الحج لأجل الفاضل في دينه وتأخير الزكاة مع ثبوت 
يده عليه » فلم تجب 22 الزكاة فيه » والحر يجب عليه الحج من الفاضل 7" » ولا يأخحذ ٠‏ 
الزكاة مع ثبوت يده عليه » فوجبت الزكاة فيه ؛ ولان من وجبت عليه الزكاة وجبت 
الزكاة في الفاضل 0 عن مقدار الزكاة » ولا تجب 29 في مقدار الزكاة » ولأنه حق يطرأ 
على المال من طريق الحكم فأثر الدين فيه كالإرث . 

4 - قالوا : الدين لا يمنع الإرث والوصية » وإنما يقدم عليهما » بدلالة : أن 
الغرماء لو أبرأوا © ثبت الميراث والوصية . 

8 - قلنا : لا فرق يينهما ؛ لأن أبا يوسف قال : إذا أبرأ الغرماء من الدين 
وجبت الزكاة من حين ملك النصاب وإن مضت سنئون . 

وه - وقال زفر : وقت البراءة » وليس عن أبي حنيفة نص . 

0١‏ - فإن قيل : الميراث يؤثر في الدين المتأخر عنه ؛ لأن الميت لو حفر برا في 
الطريق فوقع فيها إنسان بعد الموت أو دابة فدم ذلك على الإرث . 

- قلنا : هذا يستند إلى حال الحياة فيصير في المعنى متقدمًا . ولأنه حق لا 
يجب على المكاتب فلم يجب على المديون » كالأضحية . ولأن ملكه ناقص » بدلالة 
أن الغير يأخذه بغير تراض ولا قضاء قاض 2١١‏ , وإذا أخذه ملكه » وهذا علامة نقصان 
الملك » كأخحذنا أموال أهل الحرب » ولا يلزم أنحذ الأب مال ابنه للحاجة ؛ لأنه لا يملكه 


بالأحذ 09 , 

. في (م)ءرع):[لايجب]. (5) في (ع ) : [ الفضل ]ع‎ )١( 

(؟) في (م)ء»(ع):[يجب ]. (5 ) في ( ع ) : [ الفضل ع . 

(5) في (م)ء(ع):[لاصح]ع]. (8) في (م)ء(ع):[يجبع]. 
( 86 ) في (ع ) : [ الفضل ] . (5)في(م)ء»(ع):[لاتجبع. 


)٠١(‏ فير ص):[أبرأر]. 
)١١(‏ في (م)١(ع):[‏ بغير تراض ولا قضاء قاضي ] . 
)١١(‏ في (م) (٠‏ ع ) : [ الأخذع » وفي هامش ( ص ) : [ للأخذ ] من نسخة أخرى . 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا سسسب ب بس أ 6ه" ١‏ 


ولا يلزم الرجوع في الهبة ؛ لأنه لا يصح إلا بالتراضي أو حكم الحاكم » ولا يلزم 
رجوع الزوج في نصف المهر بعد الطلاق ؛ لأنه إن كان عيئًا فلا يصح إلا بالتراضي أو 
الحكم » وإن كان في الذمة أثر في نقصان الملك . ولا يازم أخذ الحربي مالناء لأنه ليس 
له أخذه ؛ ولأن الوصية لا تصح (2© منه ويؤثر في الإرث . 

#اب؟وه - قالوا : يعتق بعتقه 9© , 

4 - قلنا : نقصان الملك لا بمنع العتق ؛ لأنه يصح (© في غير الملك » وهو إذا 
عتق جاريته عتق حملها وإن لم يملكه . 

6 - قالوا : يجوز هبته . 

5 - قلنا : الوكيل عندنا يجوز هبته وليس بمالك . 

بالاوه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 9 السلام : « في كل أربع وعشرين فما 
دونها من الغنم » » « في كل أربعين شاة شاة » ©© . 

4 - والجواب : أن هذا مجمل 27 عند أبى الحسن ؛ لأن الوجوب يقف على 
شرائط لا يتضمنها اللفظ » وعلى قول غيره قد أريد به إذا كانت لمالك تام الملك » 
ونحن لا تسلم أن الغارم تام الملك فيما في يده وقد بيناه . 

6 - قالوا : ما لا يمنع وجوب العشر لا يمنع سائر الزكوات 2 » دليله الكفارات . 

"٠‏ - قلنا : يبطل بعدم تمام الحول » فإنه لا يمنع وجوب العشر ويمتنعم وجوب 
الزكوات 9 والزكاة إذا وجبت منعت الزكاة على الصحيح من القولين ولا يمنع العشر . 
ولأن الكفارات حق للَّهِ تعالى لا يطالب به آدمي » ولا يمنع الزكاة » وأما الديون فالمطالبة 
بها حق لآدمى ليصير فى يده من المال حولًا بالمطالبة فلا تجب 9 فيه الزكاة » كالأثاث 
الذي هو مشغول بحاجته إليه . 


.] في (ع):1لايصحع]. (؟) في (م)٠(ع):[ بصفه‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[لايصحع].‏ (6) الريادة من (م)ء زج ). 

(5) انظر تخريجه في مسألة ( 794 ) . » وأخرجه الشافعي في الأم باب كيف فرض الصدقة ( ؟/4 » ه ) » 
وفي المسند » الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب امال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( 71/١‏ - 
كلاكليء الحديث ( 0544 5145"). (5)في(م)٠ء(ع):[يحل].‏ 

(“") في (م ) » (ع) :1 الزكاة ] . (5) في (م)ء (ع) :[ الزكاة ] . 

(؟) في ر(م+)ء(ع):[فلا يجب ]. 


١‏ كناب الركلة 
- فإن قيل : مطالبة الله تعالى وأمره بالكفارات » وأمره يإخراجها كمطالبة 
الآدمي بالدين . 


9 بوم - قلنا : لا يستويان ؛ لأن مطالبة الآدمي بجنس المطلوب منه ويجبر على أدائه 
ويؤخذ ماله به ('© بغير اختياره » ويستحق الحجر عند بعض الفقهاء » والكفارة ليس فيها 
أكثر من المأثم » وهو موجود في الدين فيبقى له المزايا التي بيناها » فأما الدين غير المستغرق 
من الركاة بفدرة وما زاد على مقذار الدين لاا وماق بهذن نجي 29 الركاة اثيه.. 
يبين 9) ذلك أن الدين المستغرق يمنع الحج 9©) » والفاضل من الدين يجب الحج لأجله . 

اه - قالوا : لو كان له خمس من الإبل سائمة وألف درهم وعليه خمس من 
الإبل صداق زوجته وجبت الزكاة في الإبل فإذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه 
[ ففي غير جنسه أولى » وتحريره أن ما لا يمنع الزكاة في جدسه لا يمنع في غير 
جنسه ] 90) . كالكفارات . 

4 - الجواب : أن الدين في مسألتنا منع الزكاة ؛ لأنه © لا يحصل في الدراهم 
عندنا والكلام في تأثير الدين في الزكاة في الجملة » وليس الكلام فى اعتبار الأموال وإنها 
جعلنا الدين في الدراهم ؛ لأن السائمة للقنية يشق تسليمها في الديون » والدين يجعل 

- فأما قولهم : إن القضاء من الجنس أسهل فلا يصح عليه » والسائمة جنسه 
وصرف ©" الدراهم إلى الدين أسهل . 

- فأما قولهم : إذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه لم يمنع في غير 
جنسه فغير مسلم ؛ لآن ”© عندنا لو لم يكن له دراهم حصل الدين في الإبل يمنع 
وجوب الزكاة فكيف نسلم لهم هذا الإطلاق ؟ 

37 - قالوا : حق مصروف إلى أهل السهمين يجب في مال من لا دين عليه » 


. استدركه المصنف في الهامش‎ ٠ ) لفظ ؛ [ به ] ساقط من (م ) ؛ (ع ) » ومن صلب ( ص‎ )١( 
(؟) في (م)ء٠(ع):[فيجب ]. (9) في رع):[ تبينع].‎ 

(4) لفظ : [ الحج ع ساقط من ( م ) . 

(*) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( .ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) لفظ : [ لانه ] : ساقط من (م) ؛ (ح) . () في (م) ١‏ (ع ) : [ صرفي ] بدون العطف . 
(0) في (ع):1لأناع. 


ا 


الدين ينعم وجحوب الزكاة إن كان مستغرقًا ساسسلسس ب || بس ١1‏ 


فوجب في مال من عليه الدين . 

موه - قلنا : العشر لا يجب في المال 2 لكن بوجوده ؛ ولأن العشر يتكرر وجوبه 
في حول واحد » فلم ينع الدين من وجوبه » ولا كانت الركاة لا يدكرر وجوبها في | 
الحول جاز أن يمنع الدين وجوبها كالحج . 

وموه - قالوا : العشر والزكاة حقان يستويان في الصرف » فإذا لم يمنع الدين 
أحدهما لم يمنع الآخر » كالعشر ونصف العشر . 

4٠‏ - قلنا : العشر قد دخل في فرع العلة فلم يجز أن يكون هو أصلها ؛ ولأن 
الوصية للفقراء مصرفها مصرف الزكاة والدين يؤثر عندهم فيها 29 » ولا يؤثر في 
الزكاة . 

9 - قالوا : حق يتعلق بمال يسقط 22 بتلفه » فلم يمنع الدين منه » كالجناية . 

49 - قلنا : الدين لا يمنع الزكاة وإنما يمنعها نقصان الملك ؛ ولأن الجناية تتعلق 9) 
يما ليس بمال » وهو رقبة الحر فالدين لا ينفيها 29 » والزكاة لا / تجب 29 عن مال ) 
فجاز أن يؤثر فيها الدين . أو نقول 9 إن الجناية لا تعتبر 0© في تعلقها الملك ؛ لأنها 
تجب (3) في رقبة عبد الصبي » وعبد الكعبة » وبيت المال » بصفة المال لا يعتبر والمالك 
معتبر في وجوب الزكاة » فجاز أن يعتبر صفاته . 

«4وه - قالوا : صنف من أهل الصدقات يلكون ما يأخذوته ملكا تامًا فجاز أن 
تجب علهم الزكاة كأبناء السبيل . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب 2١١‏ على ابن السبيل حتى تثبت يده على 
ماله ؛ ولأن ابن السبيل حلت له الصدقة لزوال معنى الغنى عنه مع 2١7‏ ثبوت يده على 
المال . 


. ] في (م)٠(ع) :1 في الأموال‎ )١( 
. ] (؟) في ( م )»ء ( ع ) : [ والدين يوثر عندهم فيها ولا يوثر عندهم فيها‎ 


(؟) في ( ص ) : [ سقط ] . (4) في (م)ء ( عط) : [ يتعلق ] . 
(5) في ( ص ) : [ لا ينفها ] . (؟) في (م)ء(ع):[لا يجب ]. 
(9) في م (٠)‏ ع) : [يقرول ]. (8) في (م)2(ع):[ لا يعتبر]. 
(؟) في (م)*[يجب]. ١‏ ١٠)في(م)ء(ع):[يجب].‏ 


(١11)ني(م)ي(ع):[‏ بع ]. 


م١‏ كتاب الزكاة 


هذه - قالوا : الناس صنفاث : غني تجب 27 عليه الزكاة وفقير تحل 27 له الزكاة . 
ثم ثبت أن من تجهب 27 عليه تحل له ©© الزكاة » وهو ابن السبيل » وجب أن يكون 
فيمن تحل 0 له الزكاة من تجب عليه 29 . 

4445 - قلنا لا نسلم أن في أصناف الزكاة من يحل له الأخذ مع وجوب الزكاة 
عليه على ما قدمنا » ونعكس هذا الكلام فنقول : فلما لم يجر أن تحل 99 الصدقة لم 
تجب 22 عليه مع ثبوت يده على امال ؛ كذلك لا يجب على من يجوز له الأخذ مع 
ثبوت يده على المال . 


.]لحي[:)ع(٠)م( في (م)ء(ع):[يجب]. () في‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[يجب]. 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ يحل له ] » قوله : [ من تحل له ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف 
في الهامش . (5) في (م)٠(ع):[يحل].‏ 

(5) في (ع):1 من وجبث عليه ] . (0) في (م)ء(ع):[ أن يحل ] . 

(6) في (م)٠(ع):[‏ لم يجب ]. 


حق المعدن يتعلق بكل خارج وه الأرض منطبع 0000 أل 
||| مسالة 1ن 


حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع 
40وه - قال أصحابنا : حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطيع © . 
4 - وقال الشافعى : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة 9© . 
48 - لنا : قوله عليه الصلاة و22 السلام : ( في الركاز الخمس ) 29 » والركاز: 


المغيب في الأرض . ولا يقال : إن الركاز ما ركز فيها ودفن » يقال : ركز رمحه © ؛ 
لأن هذا دليلنا لأنه يقال : ركز رمحه لأنه غيبه » يبين 29 ذلك أنه عليه الصلاة و 9) 


)1١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز والمعدن ( 154/1 ) » مختصر الطحاري 
باب زكاة الذهب والورق ص ( 45 ) »ء المبسوط باب المعادن وغيرها ( ؟/١١؟‏ ) » تحفة الفقهاء باب المعدن 
والركاز ( "99/١‏ ء .880 ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من 
الأرض ( 1/7" ) فتح القدير مع الهداية باب في المعادن والركاز ( ؟/5؟؟ » 54 ) » اليناية ( 41/4/17 ع 
لاغ )ء الاختيار باب المعدن ( ١117/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء باب الركاز 717/١ ١‏ ) . 
(؟) راجع المسألة في الأم باب ز ة المعادن ( ٠/؟4‏ ) ء مختصر المزني باب زكاة المعادن ص ( 57 ) » حلية 
العلماء في زكاة المعدن والركاز ( 46/7 » 45 ) » المجموع مع المهذب باب زكاة المعدن والركاز ( 5/دلاء لالا 
٠‏ ) »ع فتح العزيزء بذيل امجموع ( 88/5 » 85 ) . راجع المسألة في المدونة » في زكاة المعادن » وفي زكاة اللؤلؤ 
والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس ( ١5١1 » 545 /١‏ ) » الكافي لاين عبد البر باب 
زكاة المعادن والركاز ( ١37/1؟‏ ) » شرح الزرقاني ( 1/1 ) . راجع في الإفصاح باب الزكاة ( 5١١/١‏ » 
)ع الكافي لابن قدامة » باب زكاة المعدن ( 817/١‏ ) » المغني باب زكاة الذهب والفضة ( ١4/7‏ ) . 
(") الريادة من ( ع ) . 

(4) أخرجه البخاري » بلفظ : العجماء جبار » والبثر جبار » والعدن جبار » وفي الركاز الخمس في 
الصحيح الزكاة » باب في الركاز الخمس ( 77/١‏ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد 
عيد الباقي ) كتاب الحدود ء باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار ( 1514/5 ء 178 ) » الحديث 
(5؛ » 45/ 17١١‏ ) » وأبو داود في السئن » كتاب الديات باب العجماء والمعدن والبثر جبار ( 545/1 ) » 
وفي كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب ما جاء في الركاز وما فيه ( 177/1 ) » مختصرًا . وأخرجه 
الترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ( 15/7 ) » الحديث 


(9؟54). 
(5) الركز : غرز إلشيء منتصبًا » ركز الرمح ركرًا : غرزه وأثبته في الأرض . راجع لسان العرب مادة ركز 
(/لاالا١‏ )ء المصباح المنير ( 7١5/١‏ ) . (5) في (م)2(ع):[تبين]. 


(9) الزيادة من ( ع ) . 


نشل كتاب الركاة 


هه 

الأرض 22 » فدل على أن المعدن ركاز . 

.ووه - فإن قيل : قد بين (© أن الركاز الذهب والفضة . 

هوه - قلنا : هذا يدل على (© أنهما ركاز » ولا يدل أن غيرهما ليس بركاز» 
وإنما خصه عليه الصلاة و 9) السلام بالذكر المقصود . ولأنه ما ينطبع » فإذا استفاده من 
المعدن تعلق به حق المعدن » كالذهب والفضة . ولا يلزم إذا وجد في داره ؛ لأن الأصل 
والفرع يستويان » ويقول : ما وجده في داره تعلق به الحق » لكن الإمام ملكه إياه 5 
ولانه سد يستخرج بالنار 00 والمعاجة 4 كالذهب . والفضة . 

؟هوه - فإن قيل المعنى فيه : أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد ؛ لأنه يقوم ؛ لأن 
الخارج من المعدن التبر 29 وذلك ليس بقيمة الاشياء » فهو مقوم . 

"هوه - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه . 

4هه - قلنا : المال الجاري في الول هو النامي أو المرصد للنماء . 

وهذه - قلنا : ليس ينمى ولا ينوي به التجارة » لا يوجد 97" فيه المعدن » وحق 
المعدن كله نماء » فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعنّى آخر . 

4ه - احتجوا : بأنه جنس لاتجب © الزكاة فى عينه » فلا يجب فيه حق المعدن 
كالفيروز . 

لادؤه - وربا قالوا : مقوم 9© مستفاد من المعدن . 

8و4 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها . 
)١1(‏ أخرجه البيهقي مرفوعًا بلفظ : قال رسول الله مك في الركاز : الخمس » قيل : وما الركاز يا رسول الله ؛ 
قال : الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خخلقت في الكبرى » في كتاب الزكاة باب من قال : 
المعدن ركاز فيه الخمس ( 157/4 ) . (؟) في (م)ء(ع):[تبينع]. 
(") الزيادة من (م ) » (ع ) . (5) الزيادة من ( ع ) . 
(©) في (م)٠(ع):[‏ بالال ]. 
(1) قال ابن الأثير : التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنائير ودراهم » فإذا ضربا كانا عيئًا » وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيات » كالنحاس ء والحديد والرصاص » وأكثر اختصاصه بالذهب » ومنهم من يجعله في 
الذهب أصلا » وفي غيره فرعًا ومجارًا . راجعه في النهاية باب التاء مع الباء ( ١44/١‏ ) ؛ لسان العرب » مادة 
تبر ( 415/١‏ )ء المصياح الممير ( 7١/١‏ ) . (0) في (م)٠(ع)‏ :1لا يؤخذع]. 
(6) في زم)ء(ع):[لايجب ]. (5) في (م)2(ع):[يقوم]. 


حق المعدنث يتعلق بكل خارج من ارش منطبع ببسيس ١6/9"‏ 


ووه - وقولهم : مقوم ليس باحتراز ؛ لأن المنفى ليس بقيمة فهو مفهوم » وإن 
أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق الملك » والحديد لا يزكى بمطلق الملك » 
فقد بينا أن ذلك لعقد (') النماء فيه » متى لم توجد التجارة » فإذا حصل من المعدن 
فكله نماء » والمعنى فيما قاسوا عليه : أنه خخارج منطبع » كالطين » وهذا بخلافه . ولا 
يلزم الزئبق 29 لأن فيه روايتين » وهي مبنية على الانطباع » وإن كان ما ينطبع ففيه 
الخمس» وإن لم ينطبع فلا شيء فيه © . 

وه - فإن قيل : اعتبار ما ينطبع ليس بأولى ممن قال : إنه خارج منتفع به . 

65 - قلنا : من قال هذا أبطل تعليله النص » وهو قوله عليه الصلاة و 29 السلام 
« لازكاة في حجر © ©© وانتقض (© تعليله بلماء والطين . 

5 - قالوا : ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن داره لم يجب إذا 
أصابه من غير ملكه ء أصله : الياقوت . 

4ه - قلنا : لا نسلم أن الحق لا يتعلق 9" بالمستفاد من داره بل قد يتعلق به الحق 
وملكه إياه الإمام » والمعنى في الياقوت ما ذكرتاه . 

4 - قالوا : إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأئمان » كالمواريث . 
ولا يجوز أن يكون كالغنيمة ؛ لأنه لو كان لم يختص با ينطبع . 

هوه - قلنا : هو كالغنيمة ؛ لأنه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك ويخالفها من 
وجه » وهذا غير متنع » كما أن الخارج من الأرض تتعلق 20 به الزكاة عند مخالفنا وإن 
خالف الزكاة من وجوه كثيرة . 


(١)في(م)ء(ع):[لتعد].‏ 
(؟) في (م ٠)‏ ( ع ) : [ الزييق ] بالياء » وفي ( ص ) » بدون نقط » الصواب ما أثبتناه . الزئبق : الزاووق » فارسي 
معرب » والزاوؤق ما يزين به الأشياء كالخرز والقطيفة تعلو الثوب » والوبرالذي يعلوالمنسوجات وما يطلى به الدراهم 
والسقوف . راجع في لسان العرب » مادة زيق » ومادة زرق ( 6180/8/7 1811 )» المغرب باب الزاي ص 7١٠‏ . 
(؟) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ فلا ينفي ] » مكان : [ فلا شيئ فيه ] ولفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) 

واستدركه المصئف في الهامش . (:) الزيادة من ( ع ) ء 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل ( 71/5 ) » ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي في الكبرى كتاب الزكاة 
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ( ١55/4‏ ) . 

(5) في (م)ء(ع):[ وانقض ] . (1) في (م) 2 (ع) : [يتعلق]ء مكان : [ لا بتعلق] . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ يعلق ] . 


كتاب الزكاة 


١ 


1111| مسعه 


الواجب ف المعدن الخمس 


5 - قال أصحابنا : الواجب في المعادن الخمس يصرف مصرف 
الفيء 02 

م51 - “اوسني أصحاب لدو * ثلاثة 10 4 قال في ا 34 5 

لمن وج ندر اسح أوكلا لوس لي طعا أ خا 
يختلف 9) مذهبه أنه يصرف مصرف الركاة 1 

8 - والزكاة في هذه المسألة مبني على أن المعدن ركازء الدليل عليه : ما روى 
محمد بن الحسن 9» عن هشام بن سعد المدني 29 قال : ( أخبرنا عمرو بن شعيب » 


(1) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ١15 + ١78/5‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( 45 ) » المبسوط ( 711/7) ) 
تحفة الفقهاء ( 510/١‏ )» بدائع الصنائع ( 1/9" ) » فتح القدير ( ١٠18/7‏ - 888؟ ) » البناية ( 9/ 41/4 - 
ثلا ) » الاختيار ( 1١1//1‏ ) »2 مجمع الأنهر ( 01 

)١(‏ في سائر النسخ : [ بدرة ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنون . قال ابن منظور : [ البدره ] : كيس فيه ألف 
أو عشرة آلاف . والندرة : قطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن . راجع في لسان العرب مادة بدر وندر 
١١/9؟1؟)و("/ثل؛).‏ 

(1) راجع المسألة في الأم ( 45/1 577 ) » مختصر المزني ص "اه » حلية العلماء ( 43/7 ؛ 41 ) : المجموع مع 
المهذب ( 87/5 ء 5١‏ ) ء فتح العزيز» بذيل المجموع ( 8/5 - 38١‏ ) . المدونة في زكاة المعادن 747//١(‏ ) » 
المنتقى » في الزكاة في المعادن ( ؟/؟١٠‏ ) ء الرسالة الفقهية باب في زكاة العين والحرث والماشية ... إلخ ص 
(158 )ء الكاني لابن عبد البر باب زكاة المعدن والركاز ( ١15/١‏ ) المقدمات الممهدات في القول في المعادن 
(0/1. 701 )ء بداية امجتهد الفصل الأول في الذهب والفضة ( ١/55؟‏ ) . راجع الإفصاح ( ١45/١‏ ) » 
المغني ( 174/8 5؟ ) ء الكاني لابن قدامة ( "19/9١‏ ) . 

(4) في (م) (٠١‏ ع) :[ لا يختلف ] بدون العطف . 

(5) في (م) 2 (ع) :[ سعدعء مكان : [ لحسن ]ع . 

(1) في سائر النسخ : [ سعد المكي ] , وما أثبتناه من كتب التراجم » وفي ( ص ) : [ أنا ] » مكان : [ أخبرنا ] . 
راجع ترجمة هشام بن سعد المدني » في الجرح والتعديل ( 1/9 ٠‏ 57 ) ء الترجمة ( 75١‏ ) » ميزان الاعتدال 
594/4 »559 ) » الترجمة ( 513714 ) » تقريب التهذيب ( 818/5 ) » الترجمة ( 8١‏ ) . 


الواجب في المعدن الكمس 


عن أبيه » عن جدة » أن رسول الله يكِّدِ أناه رجل » فقال يا رسول الله © : كيف ترى 
بالمتاع يوجد في الطريق امبني (" أو في القرية المسكونة ؟ فقال : عرفه سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله © به » وما كان في الطريق غير المبني 2 أو في القرية غير المسكونة , 
ففيه وفي الركاز الخمس ) 9) . ومعلوم أن الموجود في القرية وفي الأرض مما يجب فيه 
القسس » وهو المدفون » وقد (© عظف عليه الركاز » فدل أن العدن ركاز وأذا كيه 
حكم المدفون في وجوب الخمس . 

٠‏ - فإن قبل : معنى الخبر وما كان من المتاع في الطريق غير المبني 29 ففيه وفي 
الركاز يعني من المتاع » وفي الذهب والفضة . 

١لاوه‏ - قلنا : الركاز لا يختص بالذهب والفضة » وإنما هو كل مال مدفون » 
فالعطف لا يتضمن إلا المعدن » يدل عليه حديث أبي هريرة 5ه « أن رسول الله 9© يق 
قال : في الركاز الخمس » فقيل : وما الركاز» قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله 
كال في الأرض وم علقت 91 بد ومطو أل الخلوق في الأرض هو المعدن . 

- فإن قيل : رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده وهو ضعيف 200 . 


١م‎ 


] الزيادة من ( م ) . (؟) في (م)(ع):[الياء‎ )١( 

5) في (م )+ دجع) :1 وإل ناقدة ] .. (؟) في (م)(ع):[اللمباع. 

(5) أخرجه محمد مطولا , بلفظ : فإن جاء باغية » فادفعه إليه » وإلا فشأنك به » مكان قوله : فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله به » في كتاب الحجة » في كتاب الزكاة » باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق 
[للفضق - لاا ) ع والنسائي في اتجتبى كتاب الزكاة » باب المعدن ( 44/5 ) , والحاكم في المستدرك 
والببهقي في الكبرى ء كتاب الزكاة باب من قال المعدن فيه الخمس ( 4/ 189 2)1١88‏ » كتاب البيوع في 
التهي عن لقطة الحاج ( 105/1 ) » والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الركاز ( ١55/4‏ ) » ورواه الإمام 
الشافعي في الأم في كتاب الركاة » باب زكاة الركاز ( 17/١9‏ » 45 ) . 

في 21 ]جدره العطضاء " زان فيزم انا 

(6) في ( م ) (٠١‏ ع ) : [ النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( "48" ) . 

)٠١(‏ هو عيد الل بن سعيد بن أبي سعيد المقبري » أبو عباد الليثي » مولاهم المدني » متروك . قال ابن 
حبان : يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري » روى عنه الثوري والكوفيون » كان ممن يقلب الأخبار ويهم في 
الآثار » وحتى يسبق إلى قلب من يسمعها أنه كان المعتمد لها قال يحيى بن معين : عبد اللّه بن سعيد 
القبري ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال ابن عدي في آخر ترجمته : وعامة ما يرويه الضعف عليه بين 
راجع ترجمته في الكامل ( ١55 - ١717/4‏ )ء الترجمة ( 987/١1‏ ) » كتاب المجروحين ( ؟ )» 
تقريب التهذيب ( 415/١‏ ) » الترجمة ( 45" ) . 


نل كتاب الركاة 


#لاوه - قلنا : روى هذا الحديث محمد » واحتج به » وطعن أصحاب الحديث إذا 
لم يبينوا وجهه لا يلتفت إليه . 

54 - فإن قيل : كيف يسألونه عن أمر الركاز (© وهم يعلمون ذلك كما نعلمه؟ . 
فقبت أنهم سألوه عن الحكم . فقالوا : ما الذي يجب فيه الخمس ؟ قال : الذهب 
والفضة » ليس أن الخمس لا يجب في غيرهما (© . 

هاوه - قلنا : ليس معناه أن السائل كان من أهل اللغة » ثم الاسم عندنا عام في 
المدفون والمعدن » فصح أن يسثل ليعلم الحكم فيهما عامًا © أو خاضًا . ولأن الأسماء 
إذا جاز أن تنقل عن اللغة إلى الشرع جاز أن يسألوه ليعلموا انتقل الاسم أم لم ينتقل . 

5/اوه - فأما قولهم : إنه خص الذكر بالذهب والفضة لينفي الحق عمًا سواهما , 
فعندهم الركاز المدفون » والحق فيه لا يختص بالذهب والفضة » على أن تخصيص 
الذهب والفضة بالذكر لا يدل على نفي الحق عن غيرهما كما أن ذكر تحريم التفاضل 
في الأشياء الستة لاينفيه عن غيرها . 

لالاده - قال محمد : تقول العرب : أركزه © المعدن إذا كثر ما فيه » ولفظ أفعل لا 
يستعمل إلا واسم الركاز يتناوله 2 » كما لا يقال : أفضل إلا بعد وجود الفضل فيه » فأما 
دعواهم أنه يقال : ١‏ أركز مال التجارة ) فلا يعرف » ولا يصح عن العرب ١‏ وأركز المعدن ) 
حكاه محمد عن العرب » قال : وما كنت أرى أن أهل المدينة يخالفون هذا من كلام العرب . 

4لاوه - ومن أصحابنا من احتج بالاشتقاق » فقال : الركاز مأخوذ من تغييب 0© 
الشيء في الأرض » ومنه : ركزت رمحي » والركز : الصوت النفي » الركاز أخفى من 
المدفون فالاسم به أولى . وقول أبي عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفي لغة 
أهل العراق : إنه المعدن » فإئما أراد قول الفقهاء » فأما الاختلاف فى اللغة فلا يعرف » 
وأبو عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفى لغة أهل العراق : إنه المعدت » فَإما 
أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف » وأبو عبيد يحكي في كتابه عن 
محمد » وقد قال محمد ما ذكرناه © وقال : إنما سموا المدفون ركارًا تشبيها بالمعدن . 
)١(‏ في (م)2(ع): [الركاة ]. (؟) في (م)ء(ع):[ في غيرها ] . 
(؟) لفظ : [ عامًا ] ساقط من (م ) » (ع ) . 

(5) في ( م ) ٠(ع)‏ : [ يقول العرب أركر ] . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ يتناول ] . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ من تغيب ]. 
(7) الزيادة من (م ) ء ( ع ) . 


هاب 


[لولجب في المعدن اللخمس ١بب-ببإ‏ -بيبببببيبإبببس ##/ 19 


وباوه - احتجوا : في / هذا الفصل بما روى هذيل عن شرحبيل عن النبي عَلِمَهِ ) 


أنه قال : المعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار » وفي الي لكي 


على المعدن » والعطف غير المعطوف . 

.موه - والجواب : أن النبي لتم لما ذكر للمعدن 5 مختلفين خالف بين 
الاسم فخالف بين الحكمين . 

9ه - فإن قيل : لو كان كما ذكرتم لقال وفيه الخمس . 

- قلنا : المراد © أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى الحكم الثاني » ولو 
قال بعد ذلك : وفيه الخمس رجعت الكناية إلى الأقرب » ولم يكرر اسم المعدن بذكر 
الركاز » ولأثبت 27 أن اسم الركاز يتناول المعدن » وقد قال التبي يِه : « وفي الركاز 
الخمس » » وأما الكلام في بعض المسألة » ولأنه قال : يملك بالاستخراج من الأرض 
فالواجب فيه يتقدر بالخمس » كالمدفون ولا يلزم الزرع ؛ لأنه يملك بالخروج » ولا يلزم 
الياقوت والنفط ؛ لانه واأجب فيه . 

#ىموه - قلنا الواجب فيه يتقدر بالكمس . 

4موه - فإن قيل : المعنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم 
يملكه غيره . 

هوه - قلنا : عللتم ©) الأصل بأوصافنا وزيادة » وعلة الفرع تبطل © بالزرع » 
ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل 29 الشرك ء كالغنائم . 

“موه - فإن قيل : المعنى في الغنيمة : أنها تتعلق © ب بجميع الأموال » فلو كان 
المعدن في حكمها لتعلق بكل شيء . 

لاموه - قلنا : لا يمتنع أن يكون كالغنيمة من وجه ويفارقها من وجه كما أن 
الواجب عندهم في الزرع زكاة ويتعلق ببعض الأموال » وإن كان الزكاة تتعلق (» بكل 


)١(‏ في هامش ( م ) بخط مختلف : [ العجماء جبار ] » والبعر جبار » 9 والمعدن جبار » لعل الحديث روي 


بهذا اللفظ أيضًا . (؟)في(م)(ع):[أراد]. 
(؟) لفظ : [ لاثبت ] ساقط من ( م ) 2( غ) ٠.‏ 
(4)نفي رمعء(رع):[علتم]. (5) في (م)٠ء(ع):[‏ يطل ]. 


(1) قوله : [ يد أهل ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)8١ 5‏ في رم)٠(ع):[‏ تعلق ]. 


ورر بمو ييتيسسيي سسسب سس سح كتاب الركاة 


مال ؛ ولأنه حق متعلق بالمال فلا يعتبر فيه الحول ء ولا يتقدر بربع العشر » كالقائم . 
8 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام شل وفي الرقة ربع العشر ا" 
وحوه - الجواب : أن هذا يدل على وجوب هذا القدر » ولا ينفي غيره » وعندنا 

يجب فى الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المذكور . 
ولأن عندهم الحكم المعلق (') بالوصف ونفي ما عداه » فأما إذا علق الحكم بجنس 

فلا ينفى ما عداه على قول الخالفين . 
.ووه - احتجوا : بما روى أن النبي يد « أقطع لبلال بن الحارث المعادن 

القبلية 29 فهي لا يؤخذ منها | إلا الزكاة إلى اليوم ) © إن هذا الحديث رواه مالك عن 

رببعة عن غبر واحد عن النبي يِه فهو مرسل » وقد نقل من غير طريق مالك أسنده 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أيبه عن جده . 

49 - قال أصحاب الحديث : كثير وضاع الحديث » وضع عن أبيه عن جذه 
مائة حديث فرواه عن كثير أبو أويس » وهو ضعيف . قال © أبو أويس 20 : وحدئثني 
)١(‏ تقدم تخريجه من حديث أنس له في مسألة ( 195 ) . 

(5) في (م ١)‏ (ع) :1 المعلق ] د20 : لعل 1 

(5) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين ( ؟/ ٠‏ 1ع آال١ا)ء‏ 

البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » ياب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس يركاز ( ١51/1‏ ) ) » والشافعي 

في الأم كتاب الزكاة » باب زكاة المعادن ( ؟/47 ) » مالك بألفاظ متقاربة » في الموطأ » كتاب الزكاة » في 

الزكاة في المعادن ( ١141 2150/١‏ ) » ومحمد في موطته في أبواب الزكاة » باب الركاز ص5 ١١‏ . 

(5) الزيادة من سنن أبي داود . كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » المدني » ضعيف . قال ابن 

جبان : يروي عن أبيه عن جده روى عته مروان بن معاوية وإسماعيل بن أبي أويس » منكر الحديث جدًا » 

يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة » لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجيب » 

وكان الشافعي تله يقول : كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب . راجع ترجمته في كتاب 

المجروحين ( 2711/1 777 )ء الكامل ( "لاه - "17" )» الترجمة ( ١555/1١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 400/9 - 

8 )ء الترجمة ( 5957 )ء تقريب التهذيب ( ١179/5‏ ) » الترجمة ( لا١‏ ). 

(1) عبد اللّه بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أبو أويس المدني . قال اين حبان : أبو 

أويس مات سنة تسع وستين ومائة » كان ممن يخطوع كثيرًا لم يفحش خمطوه حتى استحق الترك » ولا هو ممن 

سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم , والذي أرى في أمره تكب ما خالف الثقات من أخباره » ولاحتجاج با 

وافق الأثبات منها » وكان يحبى بن معين يوثقه مرة ويضعفه أخرى . راجع في كتاب المجروحين ( ؟/4 ) ) 

الكامل 1857/4 - 184 ) » الترجمة ( 3*8 / 999 )»ع تقريب التهذيب ( 475/١‏ ) » الترجمة (/10 ) . 


الواجب في اللعدن الحجمس ببسيس سس سح #/ 1100/1 


ثور بن يزيد مولى بني 2١7‏ الديل بن بكر بن كنانة » عن عكرمة عن ابن عباس مثله » 
وهذا طريق صحيح » لكن أبا أويس ضعيف . ثم قوله : « فهي لا يؤخذ منها © إلا 
الزكاة » قول ربيعة » ولم يبين من الذي (2 أذ الزكاة » ولو كان منقولا من فعل النبي 
يك والأئمة : لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة ©» حتى يقول : « في المعدن 
حمس » ؛ ولأن النبي يِه أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع , والمعدن © المملوك لا شيء 
فيه عندنا . وقوله : ( فلا يؤخذ منها إلا الزكاة » يعني بعد الحول » حتى (2 لا يظن أن 
الإقطاع لما أسقط 29 الخمس الذي هو حق لله © تعالى أسقط الزكاة أيضًا . 

5 - فإن قيل : إقطاحٌ العمل فيه » وليس هو تمليك البقعة . 

م«ووه - قلنا : بل تمايك لهما ء وقد كان النبي عَكَِمٍ يقطعه المواضع فيملكها كما 
روي عن 29 علقمة بن وائل ١‏ أن النبي علد أقطع أباه أرضًا بحضرموت ) 29 . 

4 - قالوا : مستفاد من الأرض لم يملكه غيره » فوجب أن لا يملك فيه الخمس 
#اليوية. : 

هوه - قلنا : ييطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب 
فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف ٠‏ والمعنى في الزرع : أنه لم يصل إلينا بزوال 
أهل الشرك عنه » والمعدن وصل إلينا بزوال أيديهم . 

5 - قالوا : مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر » كما لو وجده في داره . 

لاووه - قلنا : عندنا لا يجب فى الموجود فى داره حق يتعلق بالمعدن » وإنما الزكاة 
بالحول والنصاب وشرائط الزكاة . " ١‏ 


. (م):[ ابن ع . وهو خطأ‎ ١ ) في ( ص‎ )١( 

(؟) لفظ : [ منها ع ساقط من ( م ) 62( ع ). 

(”) في (م)ء»(ع):[1من الدين ] . (4) في ( ص ) : [ بالمدينة ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ المعدن ] بدون العطف . 

(1) قوله : [ بعد الحول حتى ] : ساقط. من ( م ) » (غ ) . 

(0) في (م)٠(ع):[‏ أسقطه ] . (8) في (ع ) : [ الله ] . 

(5) خرخ لاعن ] طائط عن )6105 | 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين ( 17١/7‏ ) » الترمذي 
في كتاب الأحكام » باب ما جاء في القطائع ( 100/1 ) ؛ الحديث ( 178١‏ ) : وأحمد مطولا في المسند 
(5/5ؤة؟ ). 


نذاية شن 


4 - قالوا : الحق يكثر بقلة المؤّنة » ويخف بكثرتها » كالعشر ونصف العشرء 
ومؤنة المعدن أكثر من مؤنة المدفون . 

89 - قلنا : العشر ونصف العشر يتحقق قلة الموّنة فيه ('2 وهاهنا لا يتين قلة 
المؤنة » فلم يؤثر في اختلاف الحق . 


# ا و 


كتاب الركاة 


.]عاهيض[:)ع(ء)م(ين)١(‎ 


ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ام اال 
||| مسالة 


ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة 


٠٠‏ - قال أصحاينا : ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف 
القو 0ك 

- وقال الشافعي : هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة 29 . 

؟..» - لنا : أنه مال وصل إلينا يزوال يد أهل الشرك عنه » فالواجب فيه لا يصرف 
مصرف الزكاة » أصله : خمس الغنيمة ؛ لأنه مال يظهر (2 عليه بالإسلام » فوجب أن 
لا يصرف الواجب فيه مصرف الزكاة » أصله : الغنيمة . ولأن الواجب يتعلق بأخذ 
الصبي والنجنون فلم يكن زكاة » كخمس الغنيمة . 

مو..4 - احتجوا : بحديث بلال بن الحارث 29 » وقد أجبنا عنه . 

6 - قالوا : حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة » أصله 
العشر . 

ه..5 - قلنا : العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا . 

- قالوا : حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة » كسائر الزكوات © . 

0..+ - قلنا : لا نسلم أنه يجب على مال المسلم » فلم يجب الحق مشتركا بين 
الواجد «"© والمستحق مسلمًا أو غير مسلم . والمعنى في سائر الزكوات 29 : أنه اعتبر في 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ومن يجب ( ؟/ ١75‏ ) » مختصر 
الطحاوي باب زكاة الذهب والورق ص46 » تحقة الفقهاء » باب المعدن والركاز ( "7/١‏ ) بدائع الصنائع 
كتاب الزكاة ١‏ 57/9 ) ؛ الاختيار » باب المعدن ( ١١1/1١‏ ) . 

(؟) راجع المسألة في حلية العلماء ؛ باب زكاة المعدن والركاز ( 44/7 ) » المجموع , باب زكاة المعدن والركاز 
ركللىء 5 ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١1/5‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في قسم حمس الركاز 
(744/1ء ١55‏ )» الكافي لابن عبد البرء ( ١/91؟‏ ) » شرح الزرقاني ( ١151/7‏ ) . راجع المسألة في المسائل 
الفقهية » كتاب الزكاة ( 4/١‏ ؟ ) » مسألة ( . ) » الإفصاح» ( 1911/1 211 ) المغني ( 2171/15 13117 14) . 
(؟) في ( ص ) : [ مظهر ] . (4) تقدم تخريجه في مسألة ( 744 ) . 

(50) في (م)٠(ع):[‏ الركاة ] . (5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الواحد ] بالحاء المهملة . 
(0) في (م)١(ع)‏ : [ الزكاة ] . 


9 الل --٠بب‏ سس سس سس س سح كتاب الزكاة 
وجود 27 الول والنصاب ء فلما لم يعتبر ذلك في حق المعدن » والركاز لم يكن زكاة . 

4 - قالوا : حق المعدن والركاز مفارق لخمس الغنيمة ؛ لأن الخمس ينتقل إلى 
أهله كما ينتقل الأربعة الأخماس إلى الغافين 29 » وكذلك تمييزه إلى الإمام » ولا 
يخاطب الغانمين يإخراجه » ولا تعتبر 29 فيه النية . ولا يجوز دفعه في غير المال » وحق 
الزكاة يملك الواحد جميعه » ثم يجب عليه » بدلالة : اعتبار نية إخراجه » وإن شاء دفع 
من امال » وإن شاء من غيره » ويجب عليه تعفية ©) المعدن » كما يجب عليه تخفيف 
الثمرة 9© » وحدها . 

4 - قلنا : لو سلم مخالفنا © حق الركاز كخمس الغنيمة في بعض الأحكام : 
لم يمتنع أن يكون في حكمه » كما أنه لو خالف عندهم الزكاة في بعض الأحكام وإن 
كان زكاة . فأما كون الغنيمة في أحد الموضعين © إلى الإمام » وفي الآخر إلى 
الواجد 20 » فإئما افتقرت الغنيمة إلى قسمة الإمام » ليس لتمييز حق بعض © الغائبين من 
حق بعض » فلو غنم الواجد شينًا كان تمييز الخمس إليه مثل مسألتنا » وكذلك النية 
تعتبر 29 فيها نية الواجد ويخرج خمسه كما يعتبر في مسألتنا » فأما جواز الدقع 0١‏ 
من غيره فلا نسلمه في المعدن ولا نقول : إنه ملك جميع المأخوذ » بل أربعة أخماسه 
كالغنيمة » وأما وجوب التصفية عليه فلا نسلم » ولو أخرج نحمس المأخوذ قبل التصفية 
جاز . 


# جد د 


. في (م) »( ع ) : [ القائمين ع‎ )١( . ني (ع) :1 وجوب ]ء مكان المخبت‎ )١( 
.] في (م)ء(ع):[ ولا يعتبر]. (؟) في (م)و(ع):[ننفقه‎ )9( 

(5) في (ع ) : [ التمرع . (6) في (م)٠2ع):[‏ بمخالفنا ]. 

(1) من قوله : [ في حكمه ] إلى قوله : [ في أحد الموضعين ] مكرر في ( م ) . 

(6) في (م) ؛(ع) : [الواحدع . 

(1) لفظ : [ ليس ] ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي 
(ع): [ ليتميز] » ولفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في (م)ء(ع):[يتبرع]. 

. لفظ : [ الدفع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١١( 


لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير سسسب #إة/ام | 


||| مسالة : 


لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز 
نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير 


٠‏ - قال أصحابنا : لا يعتبر في وجوب حق المعدن [ والركاز نصاب بل يتعلق 
بالقليل والكثير 29 . 

0 - وقال الشافعي : لايجب الحق في المعدن ] 29 حتى يكون الأخوذ نصابًا . 
وأما المدفون : فقال في القديم : يخمس قليله وكثيره . وقال في الجديد : لا يجب في 
أقل من نصابه » وأما الحول فهل يعتبر في المعدن ؟ قال في القديم » والأم » والإملاء : 
يزركى لوقته ولا يعتبر فيه الحول » وأومأ في البويطى إلى القولين » وأما الركاز فلا يعتبر فيه 
الحول قولا واحدًا © . 

- لنا : قوله عليه الصلاة و 29 السلام : « وفي الركاز الخمس » © ؛ ولم 
يفصل . ولأنه مال مستخرج من المعدن » كالنصاب . ولأنه حق يبت 29 في حق 
الصبي فلا يعتبر له نصاب » كصدقة الفطر » وأما الحول فلا يعتبر للخبر . ولأنه مستفاد 
من الأرض فلا يعتبر فيه الحول » كالزرع .ولأنه حق لِلّه تعالى يقبت في حق الصبي فلا 
يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر . 

0 - وهذه المسألة تسقط © الخلاف فيها ؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول 


(1) راجع المسألة في الحجة باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق ( 418/١‏ )» تحفة الفقهاء» ( )110/١‏ 
بدائع الصنائع ( ؟//51 ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) راجع المسألة في الأم باب ما وجد من الركاز ( 41/7 ء 45 ) » مختصر المزني ص 7ه ؛ حلية العلماء 
95/8 ١٠٠٠عء‏ المجموع مع المهذب (5/هلاء لالاء 2)1١١161١١ 992960481 8١‏ تح 
العزيز بذيل المجمرع ( 31/5 , 49 , 1١4 » ٠١7‏ ) . وانظر المدونة » في الركاز ( ١45 ٠ 547/١‏ ) » 
المتتقى ( ٠١77/59‏ ) » الرسالة الفقهية » ص ١١/8‏ » الكافي لابن عبد البر ( 717/١‏ ) ؛ المقدمات الممهدات 
"١1/١ (‏ )ء بداية المجتهد ( 557/1١‏ )ء والإفصاح ( ١/7/21715١؟‏ )» المغني ( 717/7 36 ) » 
الكافي لابن قدامة ( 815" , "١7‏ ) . (؟) الزيادة من ( ع ) . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 41" ) . (5)في(م)ء(ع):[تبت ]. 

(0) في (م) 2( ع ) :[ يسقط ] . 


وذلط فى ١‏ مسسسسسس سي س تمس أ زين الزكاة 


والنصاب وأوجب ربع العشر » فنحن كذلك نقول : أن عندنا يجب حق يختص 
بالمعدن يخرج من المال فيدل على ذلك بالخبر . ولانه مال مستخرج من الأرض فالحق 
المتعلق به يجب في الخال ؛ كالمدفون . 

4 - احتجوا : بحديثي أبي سعيد أن النبي َيه قال : ( ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة » (» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه / عن جده أن النبي 
َل قال : : ليس فيما دون حمس ذود من الإبل شيءء ولا فيما دون عشرين مثقالًا 
من الذهب شيء 27 » ولا فيما دون ماثتى درهم شيء ) . 

6 - والجواب : أما قولهم : 9[ ليس فيما دون حمس أواق صلقة » فعندتا حق 
المعدن ليس بصدقة . وقوله : « ليس ع 27 فيما دون مائني درهم شيء © فبقى حمًا 
يجب فيها ؛ وهذا الحق عندنا معها وليس فيها . 

5 - قالوا : مال مستفاد من المعدن » فوجب أن براعي فيه النصاب » كما لو 
2 : 

0 - قلنا : قد بينا أنا لا نختلف 27 في وجوب حق في المخرج يعتبر فيه الحول 
والنصاب كما لو وجده في ملكه . 

4 - قالوا : حق يجب في المال لا يجوز صرفه إلى أغنياء ذوي القربى » فيعتبر 
فيه النتصاب كسائر الزكوات © , 

6 - قلنا : الزكوات 27 اعتبر لها عفو بعد النصاب فاعتبر لها ابتداء » وما كان 
هذا حق مال لا يعتبر فيه حق في الثاني لم يعتبر فيه الابتداء . 

- أحتجوا : في الحول بقول النبي 7 بيد : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الجول » # , 


. ) 714 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(؟) لفظ : [ شيء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن ملب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 
(5) في (م) :1لا يختلف ] . (*) في (م)ء(ع) :[الركاة ]. 

(1) في (م)ء(ع): [الركاةقع]. 

(0) في (م)(ع ) :3 بما روي عن النبي ] » مكان : [ بقول النبي ع . 

(8) سبق تخريجه في مسألة ( 2.5١‏ ) . 


9 - والجواب : ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة . 

9 - قالوا : فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول » 
كالميراث والهبة والغنيمة . 

لو - قلنا : إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في 
هذا امال » وإن علاتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز . 


# ا # 


اام ‏ -سسللللل ب | ل ب ب ب ب سب سس كت اب الزكاة 
||| مسقة 4 
حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه فق واجده 


4 - قال أصحابنا : حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز 
للواجد وضعه في آخر "© . 

- وقال الشافعي : لا يجوز ذلك 9© . 

5 - لنا : ما روى الشعبي : أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى 
علي ويه 7" , فأخذ منه الخمس » ثم قال : هو مردود فيك » . وروى أنه قال : ٠‏ للك 
أربعة أخماسها وخمس للمسلمين ) 29 ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه 
كسائر الفقراء . ولأن من جاز دفع حمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ ©) منه حمس ما 
أخذ كالمكاتب © , 

0 - احتجوا : بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض » فلا يجوز صرفه إلى من 
وجب عليه » أصله العشر . 

4 - قلنا : العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى 
لمالك » وحق المعدن يجب لما لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره . 


#* عا # 


)١(‏ راجع السألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ( 100/8 ) » تحفة 
الفقهاء ( 580/١‏ ) ء بدائع الصنائع ( 510/9 ) . 

(1) راجع المسألة في حلية العلماء» ( //1؟ ) » المجموع مع المهذب » 90/1 » ١‏ . راجع المدونة في 
الركاز ( 4/١‏ ) . وراجع الكافي لابن قدامة » باب حكم الركاز ( 714/١‏ ) » المغني ( 79/9 0 74 ) . 
(؟) في (م) 2(ع) :1 اش ]» مكان الثبت . 

(4) أخرجه الشافعي في الأم » كتاب الركاز» باب زكاة الركاز ( ؟/44 ) » وفي المسند » كتاب الزكاة » 
الباب الرابع في الركاز والمعادن ( 1١‏ )ع الحديث ( 704 )» والبيهقي في الكبرى ( 155/4 ) . 
(5) في ( م ) : [ أن لا نأخذه ] » وفي ( ع ) : [ أن لا نأحذ ] . 

(1) في (م)٠(ع):[المكاتب‏ ع . 


يتفض 


مسائل في صدقة الفطر 


مك 
امسن لتها رياه 
مسائل في صدقة الفطر 


649 - لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته . 

. ©( قال أصحابنا لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته‎ - ٠ 

0 - وقال الشافعي يلزمه » فإن أخرجت الرأة يإذنه جاز » وإن أخرجت بغير 
إذنه قفي .ونجهان + وعلى من. تجب ايتداء 5 فيه قولان + ونض على أن امرأة الفقير لا 
فطرة عليها 9 . [ والكلام في هذه المسألة يقع ابتداء في وجوب الفطرة عليها ع 29 ع 
ثم في إبطال التحمل عنها . 

؟ > - فالدليل على وجوبها عليها : ما روى نافع عن ابن عمر قال : ( فرض 
رسول الله يه صدقة الفطر على كل مسلم صاعًا من تمر © وروى عن ابن عمر ١‏ أن 
رسول الل يد فرض زكاة الفطر من رمضان 0 على كل نفس من المسلمين حر أو 


(1) راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الفطر ( 791/7 ) » الحجة ياب زكاة الفطر يؤديها عن أهله 
وخدمه ( ١/95ه‏ - هلاه )ء المبسوط باب صدقة الفطر ( ٠١5/1“‏ ) : مقن القدوري باب صدقة الفطر ص 
40 » متن الكنز باب صدقة الفطر ص "١‏ » تحفة الفقهاء باب صدقة الفطر ( 875/1 ) » بدائع الصنائع » 
كتاب الزكاة ( ؟/؟/7) » فتح القدير مع الهداية » ياب صلدقة الفطر ( 185/1 » 587 ) » حاشية ابن عابدين » 
باب صدقة الفطر ( ؟//7/ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب صدقة الفطر ( 771/١‏ ) . 

(؟) راجع الأم باب زكاة الفطر ء باب زكاة الفطر الثاني ( 170/1 » 0" ) » مختصر المزني » باب من تلزمه 
زكاة الفطر صه ؛ » المجموع مع المهذب »: باب زكاة الفطر ( ١18-114 - ١١1/5‏ ) » حلية العلماء باب 
زكاة الفطر ( ٠١1/7‏ ) ع معالم السئن ء باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( 51/7 ) . » راجع في المدونة» فيمن 
يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ( 5537/١‏ ) » المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( 184/7 ) » الكافي 
لابن عبد البر» باب صدقة الفطر ( 8537/١‏ ) » المقدمات الممهدات , فصل في القول في زكاة الفطر( 14/١‏ ) 
بداية المجتهد » كتاب زكاة الغطر » الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعمن تجب ( 188/١‏ ) » والإفصاح » باب 
زكاة الفطر ( 7707/١‏ ) »ء الكافي لابن قدامة باب زكاة صدقة الفطر ( /١‏ 07711 » المغني » باب صدقة الفطر 
(كلقت ملا). (*؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(4) أخرجه البخاري في الصحيح باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( 571/١‏ ) » الدارقطني 
في السنن في كتاب زكاة الفطر ( ١40/7‏ ) » الحديث ( 8 ) » وأحمد مطولا في المسند ( ١١4/١‏ ) » . 
(5) في ( م ) » ( ع ) : وروى عن ابن عمر أن فرض رسول الله كد صدقة الفطر » فرض زكاة الفطر في 
رمضان » مكان المنبت . 


١‏ ال ااا ا 7الااُلظؤىللد<2للللسشس12: 1311107 الركاة 


عبد » رجل أو امراة » صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ) (© . 
".> - فإن قيل : المراد من الخبر عن كل نفس » بدلالة : أنه ذكر العبد » والفطرة 
لا تجب 9(" عليه . 

5.4 - قلنا : الخبر الأول ليس فيه ذكر العبد » فالثاني : ظاهره ("© يقتضي 
الإيجاب على المذكورين » وقام الدليل في العبد بقى الباقي على ظاهره , يبين 9 ذلك 
أن المرأة تجب © عليها الفطرة في الجملة » ولابد أن يكون دخلت في الخطاب 
بالإيجاب عليها . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر : ( طهرة الصائم 
من الرفث ) 29 وهي صائمة ؛ ولأنها عبادة يعتبر فيها المال » فجاز أن تجب 20 على 
الحرة التي لها زوج كالحج ؛ ولأنها زكاة في الشريعة » كزكاة المال © ؛ ولأنها 
تلزمها 7 الفطرة عن مماليكها » وتلزمها عن نفسها 2 , كالتي لا زوج لها . وإذا ثبت 
وجوب الفطرة عليها لم يتحملها الزوج كالزكاة . 

“0 - ولا يقال : إن الزكاة تجب عن 2١‏ مالها فلم يلزم زوجها » والفطرة 
تجب ('' عن بدنها » وقد عقد على بدنها ؛ فلذلك لزمه طهرتها ؛ لأنه عقد على منافع 
بضعها دون بدنها » والفطرة لا تتعلق "© بممنافع البضع . 

505 - فإن قيل : الزكاة لا تتحمل 259 بالقرابة » والفطرة تتحمل 2*0 بالقرابة . 

/ا“.5 - قلنا : ويتحمل بالقرابة مالا يتحمل بالزوجية كالعقد ء ثم القرابة : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( 778/7 ) » الحديث ( 1484/15 ) ٠‏ والدراقطني في السئن 


باب كتاب زكاة الفطر ( ١185/1‏ ) الحديث ( ه ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب الكافر 
يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ١157/4‏ ) . 


(؟) في (م):1لايجب]ع. (؟) في ( م ) (١‏ ع ) :1 في ظاهره ] بزيادة في . 
(9) في (م)ء(ع):[تبين]ع]. (©) في (م)(ع):[يجبع]. 

(7) سيأتي تخريجه في مسألة ( 769 ) . (0) في (م)ء(ع):[يجبع. 

(8) في (م ) » (ع) :1 كزكاة المال فجاز أن يجب على الحر ] . 

(؟) في (م)ء(ع):[يلزمها]. )١(‏ في ( ص): [ عن نفسه ] . 

. ] في (م)٠(ع):[ على ]ء مكان : [ عن‎ )١١١ 

. في (م)2(ع):[يجبع. (9١)ني (رم)(ع) :1لا يتعلق ع‎ )١١( 


)١4(‏ في (م)ء(ع):[لايتحمل]. 
)١5(‏ في (م)»(ع):[لايتحمل ع). 


١11/1“ 


لايتحمل بها الفطرة عندنا » وإنها تجب 2١‏ ابتداء على الأب (© عن ولده إذا كان فقيها . 
ولأن من لزمه [ إخراج الزكاة عن ماله لم يلزم غيره إخراج فطرته » كالرجل 
والمبتوتة 9 . ولآن من لزمه ] © فطرة غيره لم يلزم غيره فطرته » أصله : امرأة المكاتب . 
ولأنه ليس عليها ولاية » ولا يلزمه إخراج فطرتها » كامختلعة » وعكسه الأب . 

0 - احتجوا : بما روى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى © , عن جعفر بن 
محمد عن أبيه ؛ أن النبي يََم فرض في رمضان على الصغير والكبير » والحر والعبد 
والذكر والأنثى تمن تمونون » © . 

م - وهذا حديث مرسل لا يحتج به على أصلهم » وإبراهيم بن يحبى فقيه 
مدني ضعفه أهل الحديث » وطعن مالك عليه » وقال : أضعفه مذهبه لكن لحديثه 9 . 

4 - قالوا : فققد ذكر الدارقطني الحديث عن © على بن موسى الرضا عن أبيه 
عن جده عن أبائه » وذكره نافع عن ابن عمر © . 

0 - قلنا : ذكر هذين الحديثين عن ابن عقدة ©١(‏ » وهو معروف بوضع 


مسائل في صدقة الفطر 


. ] في (م)ء(ع):1عن الأب‎ )١( في (م)ء(ع):[يجب].‎ )١( 
» 7١1/١ ( المبتوتة : المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا . البت : القطع » ومنه البتة . راجع في لسان العرب » مادة بتت‎ )"( 
. ) 75/١ ( المصباح المنير‎ » ٠7# المغرب ص‎ .)4 

(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 
(5) في ( ص ) : [ ابن أبي يحبى ] » وهو خطأ . انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( 45/١‏ ) . 
(1) في (م):(ع):[ من يوتون] . أخرجه الشافعي في المستد كتاب الزكاة » الباب الخامس في صدقة الفط( 1/١‏ 18) » 
الحديث ( 77 ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره ( 151/4 ) . 
(0) في (م ) ؛ ( ع ) : [ ولكن بحديثه ] . إبراهيم بن يحيى بن محمد بن هانئ الشجري » قال أبو حاتم : 
هو ضعيف الحديث . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ١41/7‏ ) » الترجمة ( 485 ) » المغني ( )11/١‏ » 
الترجمة ( 7٠١7‏ ) » تقريب التهذيب ( 45/١‏ ) ء الترجمة ( 719 ) . 

(8) في ( ص ) : [ يلي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ على ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن سعيد » أبو عباس الهمداني الكوفي شيعي » المعروف بابن عقدة . وروى 
عنه الطبراني وابن عدي . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : كتب عمن دب ودرب من الكبار والصغار 
وامجاهيل» وجمع الغث إلى السمين » والخرز إلى الدر السمين وقال ابن عدي : كان صاحب معرفة 
وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا أني رأيت مشائخ بغداد مسيثين الثناء عليه . راجع ترجمته في الكامل 
»))0505/١(‏ الترجمة ( "اه /لاه ) » سير أعلام النبلاء ( 4./1 - هه" ) ء الترجمة ( ١7/8‏ ) » 
الغني (١/ده‏ ) », الترجمة ( ؟5ه ) . 


الحديث » وقد كان الدارقطني يقدح في دينه » ثم ردها بأسانيد لاتعرف حديث على بن 
موسى : عن محمد بن المفضل الأشعرى عن إسماعيل بن همام (© . 

5 - وحديث أبن عمر : عن [ القاسم بن ] عبد الله ؛ بن عامر بن زرارة عن 
عمير بن عمار الهمداني » عن الأبيض بن الأغر » عن الضحاك بن عثمان . وهؤلاء 
رجال لا يعرفون » ولا يجوز الرواية عنهم . والعجب أن الدارقطني ذكر هؤلاء وهو أعرف 
[ الناس ] (© بهم » » فيستحيل أن يلبس حالهم 9 » [ وقد ذكر الطحاوي أنه لم يرد في 
هذا الباب إلا حديث ابن أبي مر ] (» وهو مما يجوز أن يذكره العلماء » فأما حديث ابن 
عقدة عن المجاهيل فلا يسوغ روايتها 29 . ثم إطلاق المؤنة يقتضي ملازمة الإنسان على 7" 
طريق المعارضة » ونفقة الزوجة عندهم عوض عن الاستمتاع » فلا يتناولها لسع . ولأن 
الحق يقتضي من يلزم الإنسان الاتفراد بمنته وهذا 0© هو الولد والعبد » فأما المرأة 
فيازمه 9 لها نفقة مقدرة » ثم لا يجب عليه ما زاد على ذلك من مؤنتها . 

4.4 - قالوا : روى عن علي كه أنه "© قال : ( وجبت عليه نفقتك فأطعم 
صف صاع من بر ) 2117 وعن ابن عباس 5 أنه كان يعطي زكاة الفطر عن من كان 
0 ابن عمر يؤدى زكاة الفطر عن رقيق امراته ) © . 

4 - قلنا : إخراج الفطرة لا يدل على وجوبها » فأما قول علي 5ه فلو صح 


. ع) : [ هشام ] . وهو خطأ‎ (٠ في (م)‎ )١( 
ما بين المعكوفتين من سنن الدراقطني » وفي سائر النسخ : [ عمر ] »؛ المثبت من سنن الدارقطني . فروأه‎ )1( 
5 الدارقطني عن ابن عقدة بهذين الإسنادين مرفوعًا‎ 


(*) الزيادة من ( م ) 2 (ع). : (5) في ( ع ) : [ حلتهم ] . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م ) » ( ع ) . (5) في رم)ء(ع):1روايتها]. 

(0) الزيادة من ( م ) » (ع ) . (5) في (م)٠(ع)‏ : 1 هذا] بدون العطف . 
(5) في (رع) : [يلزم ]. )٠١(‏ لفظ : [ أنه ع ساقط من ( م ) © (ع ٠)‏ 


)1١(‏ لم نعثر على حديث علي ضله بهذا اللفظ . أخرجه البيهقي بلفظ : من جرت عليه نفقتك » فأطعم 
عنه نصف صاع من تمر » في الكبرى في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره 
(111/4)» وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة » في من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو 
تمر أو قمح ( 54/9 ) » الأثر ( .)01١‏ 

(17) أخرجه الدارقطني في السنن ( ؟/41١‏ ) » الحديث ( ١5‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( 151/4 ) عيد 
الرزاق في المصدف ء في كتاب صلاة العيدين » باب رقيق الماشية ( 1//8؟" ) » الحديث ( 5878 ) » وابن 
أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر ( 55/8 ) الحديث ( 5١‏ ) . 


مسائل في صدقة الفطر 


بذكن ل 


جعلناه على الولد والعبد » فإن الخبر قد ثبت عن رسول الله يِل أنه فرض الفطرة على 
كل ذكر وأنثى » وأجمعت الأمة على وجوب الفطرة على امرأة قبل أن تنكم 20 فلا 
تترك السنة الثابتة "© والإجماع يقول واحد من الصحابة لم يثبت 29 عندنا . 

ه04 - قالوا : النكاح سبب يتعلق به تحمل النفقة » فجاز أن ©) يتعلق به تحمل 
صدقة الفطر » كالملك والقرابة . 

- قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل لأن الملك والقرابة يوجبان الفطرة على 
الإنسان ابتداء لاعلى وجه التحمل ؛ ولأن الالتقاط © سبب يتحمل به النفقة » ألا 
ترى : أن من وجد لقيطا وليس بحضرته إمام ولا وجد من يقرضه ليعتبر © ذلك دينا 
على الملتقط » فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه » ولهذا © السبب 
يتحمل ©" النفقة دون الفطرة » وولاية الإمام سبب يتحمل به نفقة الفقراء في بيت 
المال» ولا يتحمل بهذا السيب الفطرة . 

04 - فإن قيل : بيت المال ملك المسلمين 29 والإمام يدفع إلى الفقير من نصيبه . 

4 - قلنا : والنفقة دين عندكم على الزوج هو يدفع إليها ما وجب لها عليه 
فتصير )١١(‏ منفعة لمالكها » ولا فرق بينهما . ولأن النفقة من حقوق الآدميين » فيجوز أن 
يقع فيها التحمل » كالديات 22١١‏ » والفطرة عبادة ولا يقع فيها التحمل 2 ؛ كالزكاة 
ولأن الملك والقرابة كل واحد منهما سبب يثبت به ولاية كاملة فجاز أن يتعلق به 
وجوب إخراج الفطرة عن غيره كما يخرجها عن نفسه » والنكاح لا يثبت به ولاية 
كاملة » فلم يجب به إخراج الفطرة . 

48 - فإن قيل : اعتبار الولاية لا يصح ؛ لان الإمام يلى على المسلمين ولا يتحمل 
فطرتهم ؛ والوصي يلي ولا فطرة عليه » والمجنون والصبي ١‏ لا ولاية لهما وعليهما فطرة عندنا . 


. ] (ع) : 1 الثانية‎ ١ في (م) 2ع ): [ أن ينكح ] . (؟) في (م)‎ )١( 

(7) في ( م ) : [ لم تنبت ع . (4) لفظ : [ أن ع مكرر في ( ص ) . 

(5) في ( م ) : [ الالتقاط ] . (5) في (م)2(ع):[ليصير]. 

(0) في ( ص ) : [ وهذا ع . (8) في ( م ) : [ يتحمل به ] بزيادة : [ به ] . 
(5) في (م) (١‏ ع):[ للمسلمين ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[ فيصير ]. 


. ] لفظ : [ كالديات ع ساقط من ( ع )ء في ( م) : [ كالذيات‎ )١١( 
في (م)ء(ع):[تحمل].‎ )١؟(‎ 
. قوله : [ والصبي ع ساقط من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )11( 


١ 8‏ سس سس سس سس لتاب الزكاة 


0٠‏ - قلنا : السبب الذي تتعلق (© به ولاية كاملة يجوز أن يجب / به 9© +لإي 
إخراج الفطرة » وهذا مطرد منعكس فالإمام له ولاية كاملة » فيلزمه إخراج الفطرة عن 
الصغار من مالهم » وكذلك الوصي ”© » والمجنون والصغير لا ولاية لهما فلا يلزمها ©) 
الإخراج . ٠‏ 

9١‏ - فإن نصبنا هذه العلة للوجوب . قلنا : القرابة والملك كل واحد منهما 
سبب يثبت به ولاية خاصة » فجاز أن يتعلق به وجوب © الفطرة عن غيره كما يتعلق 
عن نفسه . ولا يلزم الولاية ؛ لأن ولايته عامة والوصي ولايته ولاية الأب وملك الولاية 
يتعلق بها الفطرة » والصبي وامجنون كل واحد منهما سبب تبت 22 به الولاية فاطردت 
هذه العلة أيضًا والفكسحة : 

١‏ - فإن ألزمونا بالأب © الفاسق » قلنا : سببه يجوز أن تنبت ©© به ولاية 
كاملة . 

ه١5‏ - فإن قيل : الكافر مثله . 

4 - قلنا : فنحن قلنا إنه يلزمه عن غيره ما يلزمه عن نفسه » والكافر لا يلزمه 
فطرة عن نفسه 9) , 

هه" - قالوا : لأنها من أهل الطهرة ومن يمونها من أهل الفطرة واجد لها فازمه 
إخراج الفطرة عنها » كأمته . 

- قلنا : أمته ملكه ('2 ويجوز أن يلزم الإنسان صدقة لأجل ملكه كالزكاة » 
ولا يجوز أن يلزمه صدقة لأجل زوجته » كالركاة . 


# #ا« 


.] هيلع[:)ع(٠)م( في (م)ء»(ع):[يعلق]. (؟) في‎ )١( 
. ] ع):[ الصبي‎ (٠ في (م)‎ )9( 
. في (م ) :1 ولا يلزمها ] ء وفي ( ع ) : [ ولا يلزمها ع‎ )5( 


وقارت 00 عر ا (0) في (م)2(ع): زيشت ]. 
(0) في (م)٠(ع)‏ :[الآبع. (5) في (م) (٠‏ ع):[ أن ينبت ع . 


(5) في ( ص) : [عن نفسها ] . )٠١(‏ في (م)2ا(ع)[[ملكتهع. 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكقار - ل )ب #/8 1 
|| مسئه لقها_باتي)ه 


يجب على المولى أن ييخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار 


بره.؟ - قال أصحابنا : يجب على المولي أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين 
والكفار © . 

م6١‏ - وقال الشافعي لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار » وهل تجب ”") 
الفطرة على المولى الكافر عن عبده المسلم 2 قالوا : فيه وجهان ضف 5 

وه - لنا حديث أبي هريرة ضيه أن النبي يِه قال : ( ليس على المسلم في عبده 
ولا في 29 فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق © ") . 

...4 - وقال يِل : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة 
الفطر 29 , 

.+ - ويدل عليه حديث عكرمة عن ابن عباس #ه قال رسول الله َل : 


(1) راجع المسألة في كتاب الأصل ( 145/1 ) » المبسوط ( ٠١4 » ٠١7/1‏ ) غ متن القدوري ص ( 14 ) + 
تحفة الفقهاء ( "819//١‏ ) » بدائع الصنائع ( 0/7 )ء فتح القدير مع الهداية ( 58/5 185 ) » مجمع 
الأنهر ( 7١17/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( 77/7 ) » البناية في شرح الهداية » ياب صدقة الفطر ( 1/8/9 » 
ولاه )ء الاختيار» باب صدقة الفطر ( 177/١‏ ) ء مختصر الطحاوي ص١اه‏ » كتاب الحجة » باب زكاة 
الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم ( ١/55؟ه‏ - 519 ) . 

سر و 1 

(10) راجع الأم ( 0/9 » 0+ )» مختصر المزني ص ه » امجموع مع المهذب (114/7 11541148 )؛ حاية 
العلماء ( ١١/0‏ ) ء معالم السنن ( 44/7 ) » في المدونة فيمن لا يلزم الرجل [خراج زكاة الفطر عنه ( 15111 ) ؛ 
منتتقى ( 16/7 )ء بداية المجتهد » ( 7184/١‏ ) » في المغني لابن قدامة » ( 715/١‏ ) ء ( 91/15 ) ٠‏ 

(4) حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( 71/5/79 ) » الحديث 
و 89-٠١‏ ) الطحاوي بهذا اللفظ » وبألفاظ متقاربة في الشكل » في باب بيان مشكل ( 81/5 ) ؛ وأبر 
داود في السنن كتاب الزكاة » باب صلدقة الرقيق ( ١/م.‏ 4 » 404 )ء والدارقطني في السنن في كتاب 
الزكاة » باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ( 1117/1 ) » الحديث ( 5 56 » 7 ) » والبيهفي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل ( 111//4 ) ؛ وفي باب إخخراج زكاة الفطر عن نفسه وخيره 
(10/4)ء وأحمد في المسند ( 4750/91 ) . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 391 ) . 


مم١‏ كاب الركاة 


«صدقة الفطر على كل كبير وصغير » ذكر وأنثى يهودي أو نصراني حر أو ملوك نصف 

65 - فإن قيل : هذا حديث نقلتموه من سنن الدارقطني » وقد أبطله وطعن 
عليه . 

“5.5 - قلنا : هذا حديث نقله أصحابنا واحتجوا 60 به من كتاب الدارقطني . 

4 - فأما طعنه فقال : رواه سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة » وسلام 
ضعيف » وما أسنئله غيره . 

8 - قلنا : وسلام بن المعري بصري لا يلتفت إلى من ضعفه © وقد روى قبله 
أحاديث ابن عقدة 29 عمن لا يعرف بضعف ولا قوة ولا على ذكره » ولم يبين © 
حالها » ثم يغر هؤلاء القوم بكتابه » ويظنون أنهم منه على أصل » ولو علموا ما يقول 0© 
أصحاب الحديث في هذا الكتاب لأقصروا . ولأن © كل عبد لو كان للتجارة لزم 
المولى عنة الزكاة 3 وإذا 9 كان للخدمة لزم عنه الفطرة 3 كالمسلم 3 ولانه يلى عليه 
بالملك كالمسلم ‏ ولا يلزم عبد التجارة "© لأنا سوينا بين الأصل والفرع » وهما يستويان 
في عبد التجارة . 

- قالوا : المعنى في المسلم : أنه من أهل الطهرة دون الكافر لأنه بخلافه . 

07 - قلنا : الفطرة طهرة للمؤدى والواجب اعتبار كونه من أهل الطهرة دون 
الأؤدى عنه الذي لا يخاطب بها . 

4 - فإن قيل : المولى طهرته صاع واحد عن نفسه . 

89 - قلنا : لا يمتنع أن يختلف في حاله ويلزم تارة الطهرة بصاع واحد » وتارة 
بأصوع كما أن الكفارة طهرة » فيلزمه تارة كفارة واحدة وتارة يلزمه كفارات » وكما 


. ) الحديث ( 8ه‎ » ) ١60/9 ( أخرجه الدارقطني بلفظه » في السنن » كتاب زكاة الفطر‎ )١( 

(؟) في (م) (٠‏ ع): [ احتجوا ] بدون العطف . 

(1) لعل المراد : سلام بن سلمة الطويل المدائتي . فهو ضعيف » ضعفه أبو زرعة » وأبو حاتم . راجع ترجمته 
في الجرح والتعديل ( 450/4 ) » الترجمة ( ١١١7‏ ) » تقريب التهذيب ( "45/١‏ ) » الترجمة 151١ ١‏ ) . 
(5) في (ع ) :1 ابن عقره ] . (5) في (م )2 (ع):1 ولم يتبين ] . 
(5) قوله : [ ما يقول ] ساقط من (م ) » ( ع ) . 

(9) في (م) ١‏ (ع):1 ولاعء مكان [ ولأن ع . 

(5) في (م)٠(ع):1إذا]‏ بدون العطف. ١‏ (5) في ( م ) : [ عند التجارة ] . 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار ١/٠‏ 


أن المال طهرة فمن قل ماله فطهرته (© مقدار يسير » فكلما تضاعف زادت طهرته . 
ولأنها زكاة في الشريعة » فيها المسلم والكافر كزكاة التجارة . 

/. - فإن قيل : زكاة التجارة يعتبر فيها جهة المال ولهذا تجب في العروض () 
والبهائم » وجهة المال حاصلة في العبد الكافر » وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة امال 
وإفا يعتبر طهرة البدن » ولهذا تجب على الولد فاختصت بأهل الطهارة . 

.+ - قلنا : زكاة المال المقصود منها إيصال © الطهرة ؛ قال اللّهِ تعالى : « مُدْ 
ين َنِم صَدَمٌَ تطهَرْهُمَ ميديم يبا # 29 . فاعتبار جهة امال لا منع © أن يعتبر 
كونها طهرة للمؤدى فكذلك الفطرة المقصود منها الطهرة لكن للمؤدى . 

9 - قالوا : فيجب أن يلزم الأب أن يخرج الفطرة عن ولده الكافر . 

م«ب. > - قلنا : كفره أزال ولايته فأسقط الطهرة عنه » كعتق عبده وبيعه » وعلى أنه 
لا رواية في الولد المرتد » فيجوز أن يقال كالعبد الكافر . 

غا.» - احتجوا : بحديث ابن عمر 5ه أن النبي لهم فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعًا من شعير على حر وعبد وذكر وأنئى من المسلمين » 20 . 

هبا.» - والجواب : أن هذا يدل على وجوب الفطرة على المسلم » ولا ينفى 
الورجوب عن غيره إلا من طريق دليل الخطاب » وذلك ليس بحجة . 

+لا.؟ - فإن قيل : لو كانت الفطرة تجب 9 على المسلم والكافر لأفرد © كل 
واحد بالذكر » كما أفرد الذكر والأنثى » فلما خص ©" المسلمين دل على أن المقصود 


. ] في (م)»(ع):[ وطهر به ]. (؟) في ( ع ) : [ في العرض‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ منها ايضا إيصال ] يزيادة : [ أيضًا‎ )( 
.] في (م)٠(ع):1لا ينع‎ )5( . ٠١" سورة التوبة : الاية‎ )4( 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح » باب صلقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( 771/١‏ ) » ومسلم 
في الصحيح » ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير ( 77/7 ) » وأبو داود في الستن » كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( 4017/١‏ ) » 
وابن ماجه » في السئن في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ( 84/١‏ ) » الحديث ( 1855 )»2 الحديث 
(984/19)ء وأحمد في المستد ( 1/5 ) » ومالك في الموطأ في كتاب زكاة الفطر ( 505/١‏ » 
)2 والشاقعي في المسند في كتاب الزكاة الباب الخامس في صدقة الفطر ( 550/١‏ ) . 

(06) في (م): [ يجب ]. (8) قوله : [ ولا فرد ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 
(9) في (م) : [ حضرعء وفي (ع): [ حصر]. 


ل كتاب الزكاة 


المخالفة ين المسلم والكأفر . 

لاا - قلنا : هذا تفسير لدليل الخطاب » وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما في 
القرآن من هذا النوع لا دليل فيه (' وإن خخص بالذكر . وفائدة التخصيص : أن الله تعالى 
يبين الأحكام تارة بالنص » وتارة بالاجتهاد » لا ('» علم في ذلك من صلاح المكلفين » فلا 
يمتنع أن يبين حكم المخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص 
بالمسلمين ؛ لأن النبي يِل جمع بين الصغار والكبار » والإناث والذ أكون والعبيد » 
والإسلام معتبر في جميعهم 2 إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر » والذي 
يبين هذا : أن شرط الإسلام خبر مداره على 9©) ابن عمر وقد روى عنه : أنه يخرج عن 
عبيده الكفار » فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من الخبر © ما ذكرنا [ هع © . 

.» - احتجوا : بحديث ابن عباس 5ه قال : « فرض رسول اللَّهِ للد زكاة 
الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين ) ©© . 

- قالوا : والعبد الكافر ليس بصائم 

- قلنا : هي عندنا طهرة للمولى » والصدقة إنما تكون 9© طهرة لمن يؤديها لا 
من تؤدى عنه . 

١‏ - قالوا : كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد 9 عنه الفطرة » كما لو 
كان المولى أيضًا كافوًا » . 

- قلنا : كفر المولى يمنع وجوب الزكاة عن عبد التجارة ؛ فمنع وجوب 


. في هامش ( ص ) : [ له ] » مكان : [ فيه ] من نسخة أخرى‎ )١( 

(؟) في ( ع ) : [ وما ] بالعطف . 

(؟) قوله : [ جميعهم ] ساقط من ( م ) (٠2‏ ع ) . 

() في (مع)٠(ع):[‏ على ء مكان : [ عن ] . 

(5) قوله : [ من الخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 

(5) الزيادة من (م ) 2 (ع ) . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر ( 407/١‏ ) » وابن ماجه في السئن » في 
كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر ( 586/١‏ ) , الحديث ( 1871 ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الزكاة » في زكاة الفطر طهر الصيام ( 105/١‏ ) » والدارقطني ( 18/7 ) ؛ الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى ؛ باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( 157/4 ) . 

(5) في (م): [يكون ]. (5) في (م)٠(ع):[لميؤد].‏ 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكقار سسب #/ 9" ا 
الفطرة عن عبد القنية (© » وكفر العبد لا يمنع إحدى الزكاتين » كذلك الأخرى . 

الم - قالوا : ليس من أهل الطهرة أو كافر فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه » 
أصله : الأب ا والعبد للتجارة . 

84 - قلنا : أما الأب فلن البنوة سبب لا تثبت © به الولاية الكاملة » فتتعلق 9) 
به الفطرة » أما عبد التجارة : فلن المولى لزمه عن رقبته صدقة لا تختص 2*9 بالحيوان 
فلم يجز أن يلزمه عنها صدقة تختص "2 بالحيوان كزكاة السوم والتجارة » والعبد الكافر 
له عليه ولاية كاملة » فإذا لم يلزمه عن رقبته إحدى الزكاتين جاز أن يلزمه الأخرى . 

م١‏ - قالوا : العبد مؤدى عنه فوجب أن يعتبر إسلامه » كالمؤدى نفسه إذا كان 
0 يؤدى عن نفسه . 

5 - قلنا : وجد الكفر في المخاطب بالفطرة فمنع الخطاب . وفي مسألتنا وجد 
الكفر في المؤدى عنه » وكفره لا يزيل الولاية عنه 29 فلم يمنع ذلك الفطرة كما لا يمنع 
الزكاة . فأما الابن المرتد : فردته تزيل 9" الولاية عنه » فلذلك سقطت فطرته » ويجوز 
أن يقال : الولاية ثابتة عليه فلا تسقط 7 فطرته » وأما إسلام المؤدي فهو شرط اجتمعت 
الأمة عليه إلا أبا ثور 29 وخلافه غير معتد به ( ''© على من قبله ؛ ولأن الفطرة 2١١(‏ عبادة 
تفتقر "١3‏ إلى النية فلا يخاطب بها الكافر » كالصلاة والزكاة » ولأنها إحدى الزكاتين 


كركاة المال . 

# # ا 2# 
)١(‏ في (م) : [القيه ] . (5)نفي (م)2(م):[لايشبت ]. 
(؟) في ر(م)ء(ع):[ يتعلق ] . (؟) في (م)ء(ع):[يختص ]. 


(5) في (م)(ع):[يختص ]. 

(1) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(0) في ( م ) : [ يزيل ] . (5) في (م) :1 فلا يسقط ] . 
(5) في ( ع ) : [ أبا نور ] بالتون . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 

)١١(‏ في (ع ) : [ الفطرع . (؟١)‏ في (مع)ء(ع):[ينتقر]. 


كتاب الزكاة 


م وم ١‏ 


||| مسالة © ن 


تحب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


07 - قال أصحابنا : تجب 2١‏ الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر » فمن ولد بعد 
ذلك أو أسلم أو ملك لم تجب 27 فطرته » ومن ولد قبله وجبت فطرته 9© » وهو قول 
الشافعي في القديم . 

4 - وقال في الجديد : تجب بغروب 9©) الشمس من آخر ليلة من رمضان ©) 
والدليل على ذلك 29 : ما روى مالك » عن ابن عمر » » أن النبي يللم فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير » © » والفطر من 
رمضان عندنا يوم الفطر ١‏ وعنده ليلة الفطر . 

8 - وقد دل على ذلك : ما روى / عمر بن الخطاب أن النبي عَلقدٍ نهى عن 


)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ يجب ] »ء ولفظ : [ تجب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في 
الهامش . 

(9) نيازع) +(ح):1لم يجب ]. 

() راجع المسألة في كتاب الأصل ( 7505/9 » 750 ) ؛ مختصر الطحاوي ص ١ه‏ » المبسوط ( 8/9 ))١1١‏ 
متن القدوري ص ؟ » متن الكنز ص١3‏ » تحفة الفقهاء ( "59/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 74/1 ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ( 7917/9 » 558 ) ء البناية ( 551/75 ء “917ه ) ء الاختيار ( :)١7 15/١‏ مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ١18/١‏ ) » حاشية اين عابدين ( 0/9 ) . 

(4) ني (م):1لغروب ]. 

(5) راجع المسألة في الأم » باب من أعسر بزكاة الفطر ( 1/9 » 18 . 7٠١‏ ) ع ممختصر المزني > 
ص ( 4ه)ء النجموع مع المهذب (  ١78/١١78/5‏ 141 47١)ء‏ حلية العلماء ( .)1١ 19/631١57‏ 
راجع في المدونة في [خراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر و في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر 
191/1 )» المنتقى » في وقت إرسال زكاة الفطر ( 15١ » ١150/1‏ ) » الكافي لابن عبد البر» ( )1171١ /١‏ 
المقدمات الممهدات ( 775/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الرابع متى تجب زكاة الفطر ( 5١5/١‏ ) 
شرح الزرقاني ( 185/5 ) » الإفصاح » ( 7١٠١/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( "8٠0/١‏ ) »ء المغنى» ( 1/8" » 
). العدة شرح العمدة » باب زكاة الفطر ص9١‏ . ١ ١‏ 

(5) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر ( 705/١‏ » ٠١)ء‏ وقد تقدم 
تخريجه في مسألة ( /41" ) . 


تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


صيام يومين 27 : يوم فطركم من صيامكم » ويوم تأكلون (© فيه لحم نسككم 99 , 
فدل أن الفطر يقع بالنهار . وقال عليه الصلاة و © السلام : « فطركم يوم 
تفطرون ) © » ومعناه : وقت فطركم يوم 27 تفطرون 7" » فأضاف الفطر إلى اليوم . 
فإن الفطر معلوم مشاهدة فلا يبينه 9 النبي عَكِتمِ وإنما بين الحكية , فمعناه : « إن يوم 
الفطر يوم تفطرون ) 9 وإن كان في معلوم الله تعالى غيره . 

- قلنا : إضافة الفطر إلى النهار لا يعلم بتعينٌ "© وإنما يعلم شرعًا ؛ لأنه 
يكون مفطرًا فيه فرضًا » وهذا لا يعلم بالمشاهدة » ولا باللغة ولأن هذا اليوم مضاف إلى 
الفطر في الشرع » كما يضاف اليوم إلى الجمعة والأضحى » وكان ذلك منه دون ما 


تقدمه . 

0 - فإن قيل قد تضاف الليلة إلى يومها » كما يقال : ليلة الجمعة » وإن كانت 
الجمعة في اليوم . ولأن الفطر لو كان يقع بالليل لم يضف وقت الفطر "١‏ إلى ما 
بعدهء كما لا يضاف إلى ما بعد يوم الفطر . 


“1و 


)١(‏ في ( م ١)‏ (ع ) : [ عن صيامكم ] » مكان : [ عن صيام يومين ] » ولفظ : [ يومين ] ساقط من صلب 
( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . (؟) في (م ) : [ يأكلون ] . 

(*) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصوم » باب صوم يوم الفطر ( 740/١‏ ) » ومسلم في 
المبوح :« جحي ميد نواد عبد الياتي )مالي “كاب الركاة ويا العفي عن ضوع نوع النظر ربو 
الأضحى ( ؟/15/ ) الحديث .)1١١// ١328‏ 

(4) الزيادة من ( ع ) . 

(5) في ( م ) : [ يفطرون ع . أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الصوم » باب إذا أخطأ القوم الهلال 
(١/88ه‏ )ء والترمذي ». في السنن , كتاب الصوم » باب ما جاء : في الصوم يوم تصومون » الفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون ( ١/8‏ ) » الحديث ( 591 ) » وابن ماجه في السنن في كتاب 
الصيام » باب ما جاء في شهري العيد ( 5121/١‏ ) » الحديث ( ١15٠0‏ ) والدارقطني في السئن كتاب 
الحج ( 774/7 ) » الحديث ( هل" ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج , باب خطأ الناس 
يوم عرفة ( ١19/0‏ ) . 

(1) قوله : [ يوم فطركم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(90) في ( م ) : [ يفطرون ] . 

(8) في ( م )ء ( ع ) : [ فإن قيل إنما يضاف الفطر إلى الليل الفطر معلوم مشاهدة ينه ] » مكان المثبت . 
(9) في (م) (٠‏ ع ) : [ يفطرون ] » مكان : [ يوم تفطرون ] . 

. في (م)2(ع):[1 بعين ] بدون نقط‎ )٠١( 

. ] في (م)٠(ع):[ لم يقع يصف وقت الفجر‎ )١١( 


س١‏ كتاب الزكاة 
5 - فإن قيل : إنما يضاف الفطر إلى الليل لوقوعه فيه » ويضاف إلى الغد لأنه 
أول بها يفطر فيه . 


«و.. - قلنا : لو كان كذلك (2 لقيل اليوم الثاني من يوم الفطر ؛ لأنه © أول 
سبب أفطر فيه » فلما لم يصح ذلك دل على أن 27 الفطر إذا تكرر لم يضف إلى وقت 
الثاني » وإن لم يسبقه مثله ؛ ولأن الفطر في الليلة فطر في يوم » فصار كالفطر في سائر 
الليالي » فأما يوم الفطر فهو أول وقت أمر بالفطر ؛ فكان مأمورًا بالصوم فلذلك أضيف 
الفطر إليه » بين ذلك : أن ما يضاف © إلى الوقت يختص به حتى لا يثبت لما تقدمه ؛ 
ولأن ما بعده كالجمعة » وكالأضحى © . ومعلوم أن الفطر بالليل لا يختص بهذه الليلة 
بل هو حكم كان لما قبلها فلم يجز أن يضاف إليها , ولما كان هذا اليوم له حكم يتجدد 
لا يوجب لا قبله ولا لما بعده جاز أن يضاف إليها » وإذا ثبت أن الفطر من رمضان 
يكون يوم الفطر » والصدقة مضاف إليه وجبت في اليوم أيضًا . 

4 - والدليل في نفس المسألة : ما روى نافع عن ابن عمر كه أن النبي مَك أمر 
بركاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر ) 29 ومعلوم أن حقوق 
الأموال يندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم 
لندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى 
إخراجها عند الوجوب . 

46 - وروى أن النبي َي قال لو ا ال اه لم 
يندب إلى الأداء بالليل » بدلالة الخبر الآخر . ولأنه أحد العيدين © » فجاز أن يكون 
وقت العبادة يخرج من المال ابتداء كالأضحية . ولأنه وقت لم يدخل به وقت الأضحية 


فلم يجب فيه الفطرة » كالفجر الأول . 


. في (م)ء(ع):[ذلكع]. (5) في (م) :1 ولانه ] بدون العطف‎ )١( 
. ) (؟) لفظ : [ أن ع ساقط من ( م‎ 

() في ( م ) ؛ (ع ) :1 أضيف إليه الفطرتين ذلك أن ما أضيف ع . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) [ كالأضحى ع بدون العطف . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح في باب الصدقة قبل العيد ( 171/١‏ ) ومسلم في الصحيح » ؛ ( تحقيق 
محمد فوٌاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب الأمر ياخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ( 575/9 ) » الحديث 
١5/[5"9م1و).‏ (1) تقدم تخريجه في مسألة ( 30١‏ ) . 

(4) في (م ) : [ العبد ع . 


تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


مسوم 


4.8 - احتجوا : بحديث ابن عباس #ه قال : 9 فرض رسول الله مَك صدقة 
الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » (© . 

91 - قالوا : وإذا أفطر آخر ليلة فقد كمل رمضان وكانت طهرة له ؛ ولأن ظاهر 
الخبر يقتضي أن من لم يصم لم يلزمه » وقام (© الدليل على أنه إذا أدرك 9 جزء من 
وقت الصوم لزمه فمن لم يصم ولم يدرك الوقت لا يدخحل في الخبر . 

.5 - والجواب © : أن الخبر يقتضي 0 أن الصائم يلزمه الطهرة وليس فيه أنها 
تجب 202 في حال الصوم أو عقيب الخروج منه أو بعد ذلك . ألا ترى : أن الصائم ليس 
هو عبارة 2 عن من فعل جميع الصوم وليس إذا كانت طهرة له اختصت بعقيبه ؛ لأنه 
يجوز أن يكون طهرة ويتأخر وقتها . 

8 - فأما قولهم : إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يلزمه » والخبر يقتضي أن 
الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه » لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل 
وأشياء 9 يوجبها على من لم يصم بهذا الخبر ؛ على أن النبي عَكِتدٍ قال في هذا الخبر : 
دمن أداها قبل الصلاة فهي © صدقة مقبولة © » ومن أخرجها بعد الصلاة فهي 
ورف 19اس البإوتاقع :05 اسخصيصيا اقل العتلاة يدل سان الخهاهنها يه 

٠‏ - قالوا : زمان لم ينو فيه شيء من شهر رمضان فلا يتأخر عنه وجوب زكاة 
الفطر ؛ أصله : عند طلوع الفجر . 

١‏ - قلنا : طلوع الفجر يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه فيه © ما 
قبله [ ولا ما بعده » وغروب الشمس لا يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه ما 
قبله ع 014 


١ع"‏ - قالوا : طلوع الفجر زمان يسبقه الإفطار» والإفطار فيه مستدام » فلا يتعلق 


. تقدم تخريجه في مسألة ( 45" ) . (5) في (م)١٠(ع) :1 قم ] بدون العطف‎ )١( 
. ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ (١ ) (9)نفي رع): [درك ]. (5) في ( م‎ 
في (م ) : [ تقتضي ] . (5) في (م)ء(ع):[يجب].‎ )5( 

(0) في (ع ) : [ عبادة ] . (8) في ر(م) ٠‏ (ع):[ واشار]. 

(؟) في رص):[فهرع]. )٠١(‏ لفظ : [ مقبولة ] ساقط من (م ) » (ع) . 
)١١(‏ لفظ : [ صدقة ع ساقط من ( م )ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١1١(‏ راجع تخريجه في مسألة ( 45" ) . )١1(‏ لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 


(14) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


شل كباب الركاة 


به وجوب الزكاة » أصله : ما بعده . 

١٠.‏ - قلنا : ما بعده لا يندب إلى إخراج الفطرة فيه » ولما كان طلوع الفجر أول 
وقت ندب إلى الأداء فيه كان وقت وجوبها . 

4 - قالوا : زمان لا يتعقب محل صوم رمضان فلا يتعلق به زكاة الفطر » أصله 
ما بعذه . 

ه٠٠‏ » - قلنا : كونه غير متعقب لزمان الصوم » لا يمتنع أن يندب فيه إلى الإخراج 
فلم يمنع أن يكون أول وقت الوجوب . 

- قالوا : الليلة تابعة لما بعدها من النهار فيما يتعلق بالصوم » فوجب أن يكون 
محلا للوجوب » كاليوم . 

٠‏ - قلنا : الليلة تتبع اليوم في حكم الصوم ؛ لأنه لا يصح الصوم فيها » ويصح 
الصوم في اليوم » وإنما يمنعه من جواز تقدم 27 النية كما يتبع اليوم عنده في جواز تقديم 
الفطرة . 


ا ند كنا 


)١(‏ في (م)ء»(ع):[عدمع], 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 
||| مسالة 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 


*اره م١‏ 


- قال أصحابنا : لا تجب 27 على واحد من الشريكين في العبد فطرة » ولو 
كانت الشركة في عبيد لم تجب ”2 أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف © . 

4 - وقال الشافعي تجب © الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه » 
وهل تجوز © من جنس واحد أو من 29 جنسين ؟ فيها وجهان © . 

9 ) أدوا عن كل حر وعبد‎ ١ : لنا : قوله عليه الصلاة و ©" السلام‎ - ٠ 
والخطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من امخاطبين بجميع 2 الحكم » كقوله‎ 
. تعالى 210 39 وَأَقِيمُا َلصَلَرةً 00# » فكأنه قال لكل مكلف : أد 239 عن عبدك‎ 


)١(‏ في (م)؛(ع):[يجب]. (؟) في (م)ء(ع):[يجب]. 

(:1) راجع المسألة في كتاب الأصل ( 81/1؟ ع 738 ) » المبسوط ( ٠١0 + ٠١5/#‏ ) » متن القدوري 
ص ١"‏ » 754 ء متن الكنز ص١7‏ ء تحفة الفقهاء ( 78//١‏ ) » بدائع الصنائع ( 10//1 ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ( 141//5 188 ) ء البناية ( #/لالاه » لاه ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر ( 7٠7/١‏ ء 7١8‏ )ء حاشية ابن عابدين ( ؟/لا ) . 

(5) في (م)٠(ع):[يجب‏ ]. 

(5) في (م+)؛(ع): [ يجوز ]. 

(5) حرف : [ من ] ساقط من (م )62( ع ). 

(1) راجع المسألة في الأم باب زكاة الفطر ( 770/1 ) » مختصر المزني » ص ( 54 ) ء المجموع مع المهذب 
»1١١/5(‏ ١٠١١1)ء‏ حلية العلماء » ( ٠١٠8/8‏ ) . في المدونة في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده 
المكاتب وغيره ( 785/١‏ ) » المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( ١87/17‏ ) » الكافي لابن عبد البرء 
(1/؟59 )ء شرح الزرقاني ( ١88/17‏ » 1854 ) » الإفصاح ( 777/١‏ ) المسائل الفقهية كتاب الزكاة 
د وان لكاي الوانات 00 1ر اقوار ا 00 
(8) الزيادة من ( ع ) . 

(9) أخرجه الدارقطني بلفظ صدقة الفطر عن كل صغير وكبير » ذكر وأنثى يهودي أو نصراني » حر أو ملوك 
نصف من برء أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير . في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ؟/50١‏ ) » الحديث 
(59). ١٠)نفي(م)ء(ع):[جمع].‏ 

4!“ الزيادة : لمقتضى السياق . (١؟11١) سورة البقرة : الاية‎ )١١( 

(19١)ني‏ رع):[أوع. 


سل كتاب الزكاة 


او و ا 
فصار كالمكاتب ؛ ولأن 29 من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه جزء منها » كالوصى 

ازله - ولا يازم الولد من الأبوين ؛ لأن كل واحد يلزه كن الفعارة خند أن 
يوسف » وليس عن أبِي حنيفة نص رك بلك كا بل فل بار 7 
أصله : العبد الكافر إذا كان مشتركا . 

- ولا يقال : إن الكافر ليس من أهل الطهرة ؛ لأن المولى هو المخاطب » 
والمعتبر طهرة الموجب عليه . ولأن النبي كت خير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة ) 
فلو أوجبنا على الموليين صاعًا واحدًا لم يخل () أن يوجبه من جنس أو جنسين » ولا 
يجوز إيجابه من جنس واحد ؛ لأنه يؤدى إلى أن يتعين © على أحدهما بما يختاره © 
اشر اقلة بورد جاب قار بطو الرضري كنا 1 يتووة را كال اليد لواح : 

1 - قالوا هناك لم يجب على كل واحد إلا مقدار نصبيه وذلك لا يجوز من 

4 - قلنا : بالنص اقتضى إيجاب صاع من نوع » وهذا خلاف النص » وعلى 
أن عندهم الفطرة تطهير للعبد وموجبة عنه » وهو عبد واحد فلا معنى لاعتبار الموالى 
على أصلهم . 

١ه‏ - فإن قيل : من أصحابنا من اعتبر غالب © قوت العبد أو غالب قوت 
البلدء فعلى هذا لا تجب 9 إلا من جنس واحد . 

ل ني عاو لعن ولاو سي الور الا لي 0 
العبد نصاب » فنقول : إنها صدقة تختص 2(© بجنس الحيوان فلم تجب 22١١‏ في عين 


)١(‏ في (م) (١‏ ع ) : [ لا دلاله عليه ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في 
الهامش وفي هامش ( ص ) : بدله » مكان : [ ولاية ع . 

(9) في(م)ء(غ) :1 قلايه ]. 

)٠(‏ قوله ل ا ل ل 
(4) في (م)ء(ع):[لم يحل ]. (5) في (م) (١‏ ع): [ ان يتغير ] 

(1) في ( ص ) : [ بما به يختاره ] بزيادة : [ به ] 

(1) قوله : [ قوت العبد أو غالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصتف في الهامش . 

(6) في (م))(ع):[لايجب]. (9) في (م): [ يختص ]. 

.] في (م)٠(ع):[ قلم يجب‎ )٠١( 


لا تجب على واحد من الشريكين في العيد قوارة سس يسيس #//1 1908 
واحدة مشتركة » كالزكاة . 

١‏ - فإن قيل : المقصود منها المواساة فاعتبر بلوغ المال حدًا يعتيرها » والمقصود 
هاهنا الطهرة (© . 

- قلنا : واللقصود بالركاة الطهرة والمواساة فكذلك 22 الفطرة . ولأنها زكاة 
يتكرر وجوبها في عين واحدة فوجب أن يعتبر فيها النصاب , كزكة المال . 

8 - قالوا : فعندكم يعتبر النصاب من المال ويعتبر كمال العبد » وهذا يؤدى 
إلى اعتبار نصابين 27 . 

59 - قلنا ؛ المعتبر عندنا المؤدي كما يعتبر إسلامه » فأما النصاب فلا » ولهذا 
نوجب إذا ملك عقارًا لغير التجارة . 

- قالوا : فعندنا في كل واحد من النصابين ©) يعتبر النصاب إلا أنه لا يعتبر 
في ملك واحد . 

9 - قلنا : هذا مغالطة ؛ لأنكم توجبون على مالك نصف العبد إذا كان الباقي 
حا الفطرة » فكيف اعتبرتم © النصاب ؟ ثم النصاب في الزكوات 27 عندكم يعتبر في 
الملك المشترك بشرائطه المشتركة » فهذا غير معتبر في الفطرة . 

م589 - احتجوا : بما روى ١‏ أن النبي عَكلَهِ فرض زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ) © . 

4 - والجواب : أن المراد بالخبر : على © واحد من الناس ؛ لأن الخطاب 
يايجاب إذا توجه إلى الجماعة تناول أحدها 9 على ما بينا» ولأنهم أجمعوا أن كل 
واحد مراد فقد أوجب على كل واحد فطرة عبد » وكذلك نقول . 

- قالوا : روى من حديث / ابن عمر 5ه 9 أن النبي يِل أمر بصدقة الفطر 


. ] في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يحتملها ] » مكان : [ يعتبرها‎ )١( 


(') ني (م): [وكذلك ]. (5) في (م ١»)‏ (ع) : [ نصييين ] . 
(4) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاتين ] » مكان : [ التصايين ] . 
(5) في (م ) : [ اعتبرهم ] . (5)ني (م) (ع): [الركاة ] . 


. ) 749 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنك في الهامش‎ )8( 
. في ( ص ) : [ إحادها ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ احدها ] . وهو الأصح وقد البتناه في لمثن‎ )9( 


ااا 551551525252322 5أآ]آ]لىل12: 71 1001 الركاة 


عن الكبير والصغير والحر والعبد ثمن تمونون » (© . 

5 - قلنا : الجواب عنه مفل الأول . 

7 - قالوا : قوله : « ممن تمونون 20 يقتضي اعتبار المؤنة » وهما يمونان 0 

- قلنا : قوله : « ممن تمونون 6 27 بيان لقوله : « عن الصغير والكبير والحر 
والعبد ) فإذا كان ذلك يفيد 29 العبد الكامل فهذا مثله . 

68 - قالوا : مسلم يمونه حر مسلم قادر على إخراج الفطرة عنه فلزمه إخراجها ‏ 
أصله : إذا كان لواحد . ولأنه من أهل الطهرة فوجبت فطرته على من يجب عليه 
نفقته 29 , 

. قلنا : إذا كان لواحد فولايته عليه كاملة » فجاز أن يلزمه [خراج فطرته‎ - ٠ 
. وفي مسألتنا ولايته ناقصة » فصار كالمكاتب‎ 

- قالوا : إذا كان بينهما عبيد فكل واحد قد استكمل ملك عبد فلزمته فطرته 
كثمانين © شاة بين رجلين » ولا فرق بين الأعيان المنفردة فى السائمة والأشقاص (0 
الشائعة » كذلك في الفطرة » وتحريره أنها صدقة صح إخراجها عن الملك المنفرد فصح 
إخراجها عن الملك المشترك » كزكاة المال . 

7 - قلنا : الزكاة يعتبر فيها جهة المال » والمال موجود في المنفرد والمشترك » 
والفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في المنفرد وتنقص © في المشترك ؛ فلذلك 
افترقا على أصل أبي حنيفة : الغنم تقسم 27 بعضها في بعض » فالمالك لنصف الغنم 
يجمع ملكه فيها حكمًا » كما يستحق أن يجمع بالقسمة » والعبد لا يقسم » فلا يمكن 
جمع نصيبه من العبد حتى يصير كالمالك لعبد منفرد » ولهذا المعنى إذا كانت 0١7‏ الغنم 


. ) 74 ( في (م)٠(ع ) :1 يمونونه ] . حديث ابن عمر : تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 


(؟) في (م)2(ع):[ يمونونه ] . (؟) في رم)»(ع): [ يونانه ] . 

(9) في (م)٠(غ):[‏ يمونونه ] . (9) في (م)2(ع):[بعيد]. 

(5) في (م)2(ع):[بعبد]. (9) في (م) 2( ع) : [ كماتين ] . 

(4) الشقص : بالكرء القطعة من الأرض ء الطائفة من الشيء» الجمع : أشقاص » مثل حمل وأحمال . راجع في 
مختار الصحاح » مادة : [ شقص ] ص 741 . (5) في (م)ء(ع): [ وينقص ] . 


)٠١(‏ في (م)(ع):[يقسمع]. 
(١١)نيرص)عء(م):[ركانع.‏ 


لا تجب على واحد من الشريكين في العيد قطرة سس سس يسسيست 9886/9 ١‏ 


بها (© لا يقسم كثمانين شاة » لرجل نصفها » ولأربعين رجلا » لكل واحد منهم 7) 
نصف شاة معينة لا تجب 2" فيها الزكاة على صاحب الأربعين ؛ لأنها لا تنقسم ©) 
فننفرد » هكذا ذكره هشام عن أبي حنيفة ومحمد نضًا . 

مم١4‏ - قالوا : إذا كانت السائمة مشتركة يجوز أن يقسم نصيبه لا توجب 0» 
الزكاة قبل القسمة » كما أن المعلوفة يجوز أن تنتقل إلى السوم » ولا تجب 29 الزكاة 
فيها قبل النقل . 

4 - قلنا : لسنا نوجب الزكاة فيها بمعنى يحصل في الثاني » لكن إذا كانت ما 
يقسم فهي في الخال على صفة توجب الزكاة » وهو مما يقبت في حق الانفراد والمعلوفة » 
وإن جاز أن تنتقل إلى السوم فمعنى السوم ليس بقائم 29 فيها في الخال . 

م٠‏ - قالوا : الفطرة طهرة كالكفارة » فجاز أن تجب ) بالسبب الخاص 
والمشترك . 

٠85‏ - قلنا : نقلب فنقول : فإذا اشتركا في سببها لم يتبعض وجويها » ككفارة 
القتل » وكذلك الحرمان يقتلان صيدًا عندنا » ولا يلزم إذا قتل الحلالانٍ صيدًا في الحرم » 
لأن ذلك ليس يكفارة عندنا . 

10 - قالوا : حق يلزمه لأجل الملك فوجب أن يازمه في الخاص » والمشترك » 
كالتفقة . 

8 - قلنا : لا نسلم أنه 9» يجب لأجل الملك » بدلالة أنه يجب عن نفسه 
وولده ؛ ولأن النفقة إذا وجبت بالقرابة جاز أن تتبعض » فإذا وجبت لأجل الملك جاز 
أن تتبعض [ والفطرة إذا وجبت بالقرابة لم تتبعض ] 207 , لم تتبعض 211١‏ لأجل الملك . 


# #د بيد 
)١(‏ في(م):[ممنع. (؟) لفظ : [ منهم ] ساقط من (ع ) . 
(5؟) في (م)٠(ع):[1لايجب]ع].‏ (4) في (م)١(ع):[لايقسم].‏ 
(0) في رمع)١(ع):[لايوجب‏ ]. (1) في (م)2(ع):[ولا يجب ]. 
(6) في (م)٠(ع):[بام].‏ (6) في (م)٠(ع)‏ :1 أن يجب ]. 
(؟) في (م): [لأنهع . )٠١(‏ ما بين القرسين ساقط من ( م ) » (ع ) . 


. ] (ع) :1 فلم يتبعض‎ ١ في (م)‎ )1١١( 


١4.‏ كتاب الزكاة 


||| مسالة : 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد 
قلا غفطرة على الشريك ولا على العيد 


4 - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على 
الشريك ولا على العبد 29 . 

- وقال 7( الشافعى : إذا كان المعتق © معسرا فعلى المولى نصف الفطرة » 
وعلى المعتق نصفها ©) , 

50 - لنا : أن الحرية حصلت في رقبته » فلم يلزم مالك باقبه فطرة كما لو 
كاتبه . ولأنه عتق من أحد الشريكين فلم تجب © على الآخر فطرة » كما لو كان 
موسرًا وكالمكاتب ؛ ولأنه لا يلي عليه كما لو أعتق نصفه وهو موسر ؛ ولأن من لا 
يلزمه كمال فطرته لا يلزمه بعضها ء» أصله شريك الموسر المعتق . فأما الدليل على أن 
الفطرة لا تلزم العبد : فلن شهادته لا تقبل للرق فلا يلزمه فطرة » كالمكاتب ؛ ولأن 
الرق باق في رقبته فلم يازمه شيء من فطرته » كالمكاتب . 

1 - ولأن كل حق لا يلزم إلا معتق بعضه » كالزكاة . 

414 - احتجوا بأن الفطرة » حق فى المال تجب 22 على المولى لمق العبد» إذا 
عتق 9" انتقل إليه » فإذا عتق بعضه وجب أن يتبعض » أصله : النفقة . 

. قال أبو يوسف ومحمد : على العبد أن يؤدي عن نفسه » وهو بمنزلة الحر . إذا عتق بعضه فقد عتق كله‎ )١( 
. ) 7١/5 ( راجع المسألة في كتاب الأصل » ( 548/5 ) » بدائع الصنائع‎ 

١؟)‏ في ( ع ) : [ قال ع بدون العطف . 

(؟) في (م) ١(ع)‏ : [ العبد ] . 

(4) راجع المسألة في الأم ( 54/1 ) ء مختصر المزني ص4ه ء حلية العلماء ( ٠١5/7‏ ) » المجموع مع 
الملهذب 11١ ١ 1١7/5(‏ ) . راجع المسألة في المدونة ( 785/١‏ ) » المنتقى ( 187/7 » ١87‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( 17/1 ) » شرح الزرقاني ( ١88/7‏ ع 185 ) » المسائل الفقهية ( ١41/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ١/5؟‏ 0ل ) ء المغني ( /8/ ) » العدة ص ١8‏ . 


(9) في (م)ء(ع):[يجب]. (1) في (مي)ء٠(ع):[يجب]ع].‏ 
(9) في ر(م)ء»(ع) :[اعتق ع . 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريط ولا على العبد ل 


4 - قلنا لا نسلم ؛ فإن بعضه إذا أعتق (2 انتقلت النفقة كلها إليه » ولم يتبعض 
في الوجوب . 

ه4١5‏ - قالوا : ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه 
قياسيًا على كفارة القتل (2 » وما يجب على العبد من الصلاة والصوم . 

45 - قلنا هذه المعاني تجب 22 على العبد في حال الرق بعتق 29 بعضه إن لم 
يؤكد الوجوب لم تسقط . 

1 - وفي مسألتنا : الحق يجب على مولاه » والعتق يعني © أحكام ملكه 
بدلالة : أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه » فتزول 29 يده في الحال وتنتقص 7( قيمته في 
العادة لنقصان رقه » فجاز أن يغير ما وجب على المولى لأجله . 


جد عند عند 
)١(‏ في ر(م)ء(ع):[اعتق ]. (؟) لفظ : [ القتل ] ساقط من ( م ) »0 م8). 
(9) في (م)2(ع):[يجب ]. (4) في (ع):[يعتق ]. 


(5) لفظ : [ يعني ]ع ساقط من ( م ) © (ع) )١( ٠‏ في (م)٠(ع):[يول‏ ]. 
(0) في ( م ) : [ وينتقض ] » وفي ( ع ) : [ وينتقص ] . 


١.“‏ كتاب الزكاة 


||| مسائة 


لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها 


4 - قال أصحابنا لا تجب (© الفطرة على الفقير الذي يجوز له 
أخذها 9 . 

48 - وقال الشافعى : إذا ملك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب 

6٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة و ©) السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكم . © » والألف واللام للجنس » فدل أن جنس الصدقات 
تؤخذ 20 من الأغنياء فلا تبقى 29 بعد الجنس صدقة تؤخذ © من الفقير » ولأنه جعل 
الناس صنفين » صنقًا يؤخذ منهم . وصنقًا : يرد عليهم . ولا يجوز أن يثبت صنمًا ثالنًا 
يعطون ويأخذون . 

. فإن قيل : فهذا يقتضي صدقة أخذها إلى الإمام‎ - ١ 


(9) 200 80)! يجب ]. 

(؟) راجع المسألة في كتاب الأصل ( 551/1 » 55؟ ) : مختصر الطحاوي ص ١ه‏ » المبسوط ( ٠١1/8‏ ) » 
متن القدوري » ص71 » متن الكنز ص١٠‏ » تحفة الفقهاء ( "74/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 59/9 )ع فتح القدير 
مع الهداية ( 781/5 - 184 ) ء البناية » ( 073/9 - الاه ) » الاختيار» ( 1770/1 ) » مجمع الأنهرء 
7١75551‏ )ء حاشية اين عابدين » ( ؟/ه/ ) . 

(1) راجع تفصيل المسألة في الأم » وباب من أعسر يزكاة الفطر ( 58/7 » ١‏ ) » مختصر المزني ص ( 54 ) 
معالم السنن ( 48/1 » 44 ) » حلية العلماء » ( 1١1/9‏ ع ٠١5‏ ) »ء المجموع مع المهذب » ( 1٠١5/4‏ » 
1178-٠‏ ) . المدونة في إخراج امحتاج زكاة الفطر ( )1١‏ »ء المنتقى » في ملكية زكاة الفطر 
187/1 )ء الكافي لابن عبد البرء ( 851/١‏ » 09ل )ء المقدمات , ( "4/١‏ ) ع بداية المجتهد » 
كتاب الزكاة الفصل الثاني فيمن تجب وعمن تجب ( "828/١‏ )ء شرح الزرقاني ( 1١45/5‏ ). 
الإفصاح» ( 71١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( 770/١‏ ) ء المغني ( 8/9 - 7 ) » العدة مع 


العمدة ص ( ١78‏ ) . (4) الزيادة من ( ع ) . 
(5) تقدم تخريجه من حديث معاذ وه في مسألة ( 73.09 ) . 
(5) في (م)2(ع):[يؤخذع. (0) في (م)» (ع) : [ فلا ييقى ] . 


(5) في (م)2(ع):[يوحذع]. 


لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها 
- قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى النبي عَْدِ فيجوز أن يكون له في ذلك 
الوقت الأخذ » كالأموال الباطنة . 

«ه١5‏ - فإن قيل : قصد بهذا الحديث أن يبين أن الصدقات للفقراء ليس لآل 
محمد عليه الصلاة و 2 السلام فيها شيء . 

4 - قلنا : الخبر يدل على ببان الحكم المقصود به » وعلى غيره إذا اقتضاه 
اللفظ . وروى أن النبي عَكِقدٍ قال  :‏ اغنوهم عن المسألة ) 29 » وهذا خخطاب للأغنياء» 
فلو وجبت على الفقراء لقال : وليغن بعضهم بعضًا . 

ه6١"‏ - وروى أن النبي يقد قال : « إن 29 أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد 
يتكفف الناس »ء إنما الصدقة [ ما كان عن ظهر غنى ) © وروى ١‏ خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى 6 © فقوله : « إنما الصدقة ) ع 29 يدل © على أنه لا صدقة تجب 00 
على الفقير ؛ لأن الألف واللام للجنس . وقوله : ( خير الصدقة» يدل على ذلك لأن 
الصدقة لو وجبت على الفقير كانت صدقة النافلة من الغنى خيرًا منها » وهذا لا يجوز ؛ 
لأن قوله : إن أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس ؛ إنكار لهذا الفعل » 
وعند مخالفنا هذا واجب . 


١ 4 . م«/"‎ 


5 - وقد روى ابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهما عن عبد الملك عن عطاء 
عن أبي هريرة له ١‏ أن النبي عِكلتهِ قال : ( لا صدقة إلا عن ظهر © غنى ) 2 ولأنها 
زكاة في الشريعة فلم تجب 2١١‏ على الفقير المنفرد » [ كزكاة المال . ولأنها زكاة تختص 


. ) [01 ( الزيادة من ( ع ) . (1) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(؟*) لفظ  :‏ أن ع ساقط من ( م ) . (4) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( 74/١‏ ) : أخرجه مسلم 
من الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
717/1 ) الحديث ( ٠١5/46‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة 4 6 ( 148/7 2 71/8 » 
5ع ه11 .41 . 138 لا؟:1). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) في (م)ء(ع):[تدل]. (8) في (م)٠(غ):‏ [يجب ]. 

() في (م ) (ع ) :1 لا عن ظهر ] » مكان : [ الا عن ظهر ] . 

» أخرجه أحمد مطولا في المسند ( 570/6 » 2164 )»ء وذكره البخاري تعليقًا » في الصحيح‎ )٠١( 
. ) 171/9 ( في كتاب الوصايا ء با تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين‎ 
.] بجي[:)م(ين)1١(‎ 


١4 4‏ كناب الركاة 


بالحيوان » فلم تجب على الفقير المنفرد ] ١‏ كزكاة السوم » ولأنها صدقة لا تلزم 
المكاتب » فلم تلزم الفقير المنفرد كركاة المنفرد . 

"١60‏ - فإن قيل : المعنى فى زكاة المال أنها تزيد ("2 بزيادة المال . فلذلك اعتبر فيها 
مقدار » وهذه الصدقة لا تزيد بزيادة المال فلم يعتبر قدر المال . 

4 - قلنا : القطع لا يزيد ويافة لاله ولا يكنب إلا في نصاب مقدر . 

68 - فإن قيل : زكاة المال يعتبر © في وجوبها مال مخصوص [ والفطرة لا 
يعتبر فيها مال مخصوص . 

- قلنا : القطع لا يعتبر في وجوبه مال مخصوص ] 29 ويعتبر القدر 
اللخصوص ولا يازم على العلل الثلاث العشر ؛ لأنه ليس بزكاة » ولا يختص الحيوان » 
ويجب على المكاتب » ولأنها صدقة تجب © بحضور وقت كالزكاة . ولأنه من جاز له 
أخذ صدقة لم تجب 22 عليه تلك الصدقة ة إلا في حال الأخذ كمن لا يملك قوت يومه » 
ولا يلزم العشر لأنه ليس بصدقة ؛ ولأن العشر إنما يجب على مالك الأأرض » فأجابوا 
على العادة أن الأرض تساوى النصاب وزيادة » فلا يجوز دفع العشر إلى من يجب عليه 
العشر . 

69 - احتجوا : يحديث الزهري عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه » عن النبي 
َه ؛ أنه قال : صاع من 7 بر أو قمح عن كل أثنين صغير أو كبير» حر أو عبد » ذكر 
أو أنثى » غني أو فقيرء أما غنيكم فيزكيه الله » » وأما فقيركم فيرد الله عليه © أكثر مما 
أعطاه » © , 

- والجواب : أن النبي عَم ذكر الفقير والغني في المؤدى عنه وعندنا يجب أن 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 


(؟) في (م): [يزيد ] . (5) في (ع): [ معتبر]. 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م)2(ع):[يجب]. (5) في (م)2؛(ع):[يجبع. 


() حرف : [عن]: ساقط من (م)؛(ع).(8) في (م)٠(ع):[اليهع.‏ 

(9) أخرجه أبو داود باختلاف يسير في السئن , في كتاب الزكاة . باب من روى نصف صا من قمح ( ٠5/١‏ )6 
والدارقطني في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ١48 2 ١41/1‏ ) » والبيهقي ذ في الكبرى في كتاب الزكاة باب من 
قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( 111/4 ) » وأحمد في المسند ( 411/0 ) والطحاوي في معاني 
الأثار» في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( 1:5١‏ ). 


أ 


لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخحذها 


لاه : ؛ ١‏ 


يؤدى عن الصغير فمَينًا كان أو خ غنيًا ولا كلام في فقر المؤودى () وليس ذلك في الخبر . 

0 وإن كان فقيرا رد الله عليه » يدل على أن‎ ١ : 2( / فإن قيل : قوله‎ - 5١0 
. الفقير عاد إلى المؤدى‎ 

4 - قلنا : لا ظاهر يدل على ذلك ؛ ولا يترك النص من غير حاجة » وإنها في 
الخبر إضمار » فكأنه قال : وأما الفقير فإن أعطى رد الله عليه » والإضمار ترك 0 
ورد الصفة التي نص عليها : في المؤدى عنه إلى : المؤدى ؛ ترك للظاهر . 

- وجواب آخر : وهو أنا لو سلمنا ©» رجوع ذلك إلى المؤدى فقد بين في 
الخبر أن أداء الفقير ليس بواجب ؛ لأنه لا فرق بين الفقير والغني فجعل الأداء زكاة للغني 
ووعد الفقير بالمضاعفة » ولو ساوينا في الوجوب كانت زكاة لهما . 

- احتجوا : بحديث ابن عمر 8ه أن النبي يِل فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر » أو صاعا من شعير على كل حر وعبد» ذكر وأنثى 
دن لمعن 20 

197 - والجواب (2 : أن الشرط الذي تعلق به الوجوب غير مذكور يإجماع ؛ 
لان عندنا يعتبر الغنى وعندهم يعتبر الفاضل عن كفايته مقدار ما يخرجه » وإذا تعلق 
الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا عليها » لم يجز الرجوع إلى ظاهره . 

6 - فإن قيل : إذا وجب إخراج الصاع ولا نوجبه إلا على الفاقة » دل اللفظ 
على شرط وجود ما يؤدى . 

8 - قلنا : عندكم يعتبر وجود قوته وقوت عياله » والإيجاب لا يدل على أنه 
لابد من اعتبار كفايتهم كما لا يعتبر كفايتهم © من المستقبل » وإيجاب الصاع لا يدل 
على قدرته عليه ؛ لأن الوجوب لم يتعلق بالذمة ويقف الإخراج على القدرة كالكفارة . 

5٠‏ - قالوا : جوهر مال لا يزيد بزيادة المال » فوجب أن لا يعتير فيه النتصاب 


. في ( م ) : [ في فقير المؤدى عنه ] » وفي ( ع ) : [ فقير ع » مكان : [ الفقر]‎ )١( 

(؟) لفظ : [ قوله ع ساقط من ( م ) ء ( ع ٠.)‏ (") لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ؛( ع ). 
(4) في ( م ) » ( ع ) : [ ولو أنا سلمنا ] بالتقديم والتأخير » بحذف : [ هو] . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 8749 ) . 

(5) في ( م) (٠‏ ع ) :1 الجواب ] بدون العطف . 

(7) قوله : [ ما لا يعتبر كفايتهم ] ساقط من ( م ) »2 (ع ) . 


١. >‏ كتاب الزكاة 


كالكفارات . 

9 - قلنا لا فرق بينهما ؛ لأن الغنى بقدر النصاب معتبر في الكفارات والفطرة » 
ولو سلمنا فالكفارة تجب 27 بمعنى من جهة المكلف فلا يقف على الغني كالنذر » 
والفطرة تجب 29 يإيجاب الله تعالى ابتداء » ويعتبر فيها المالك » ولا يقف على الفقرع 
كالزكاة . 

- قالوا : حق يجب في الذمة ولا يعتبر فيه النصاب كأرش الجنايات . 

١18‏ - قلنا : أرش الجناية 29 لا يعتبر في وجوبه الفاضل عن الكفاية » ولما اعتبر 
في الفطرة الغنى بالكفاية وبما يؤديه جاز أن يعتبر الغنى المطلق . 

4 - قالوا : كل من لزمه نفقة ذي طهرة لزمه الفطرة عنه مع القدرة » كما لو 
كان معه نصاب . 

- قلنا : من معه نصاب يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين » فجاز أن يلزمه 
الأخرى » ومن لا شيء له إلا كفايته وصاع لا يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين . 

5 - قالوا : كل صدقة اعتبر فيها نصاب كان من شرط النصاب أن يكون من 
جنس واحد » كالماشية . 

5١10‏ - قلنا : عندنا لا يعتبر النصاب وإثما الغنى به ؟ ولأن وجوب الزكاة يعتبر 
النصاب ولا يختص ذلك بمال واحد . ْ 


#0 * 


)١(‏ في (م):[يجب]. (؟) في (م):[يجب]. 
(؟) في (م ) : [ الجنايات ] . 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من مر أو شعير #//ا .ع ١‏ 


||| مسالة 4 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 


4 - قال أصحابنا صدقة الفطر © نصف صاع من به أو صاع 27 من تمر أو 


١ . 
, ©9 شعير‎ 


4 - وقال الشافعي : من كل نوع صاع 0 
ل 5 
14> -النااها روي الزهرئ عن عبد اللددين تعلة. بن ضعير 187 عن أبيه: قال 8.2 قال 
رسول الله مَل : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير » أو نصف صاع 
من بر عن كل صغير أو كبير » ذكر أو أنثى حر أو عبد ) 29 . وفي لفظ آخر عن ثعابة : 
أن النبي يقي خطب قبل يوم العيد بيوم أو يومين فققال : إن صدقة الفطر مدان بر عن 
كل إنسان » أو صاع مما © سواه من الطعام ) © . 


9 - فإن قيل : هذا الخبر مشكوك فيه » فإنه يقول : عبد الله بن ثعلبة » أو 


. ) لفظ : [ الفطرع : ساقط من ( ع‎ )١( 

. في سائر النسخ : [ صاعا ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) راجع المسألة في » مختصر الطحاوي ص ( ١ه‏ ) » المبسوط ( 117/8 1١1»‏ ) » متن القدوري 
ص 4 1 متن الكنز ص١ ٠"‏ » تحفة الفقهاء ( "809//١‏ ) » بدائع الصنائع ( 77/7 ) » فتح القدير مع الهداية 
(؟/0؟؟ - 96؟3)ء البناية ( 89/8 ه - همه ) ء الاختيار ( 171/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 
7948/١١‏ 119 )»2 حاشية ابن عابدين ( ؟8/1/ ) » والجامع الصغير » باب صلقة الفطر ص ( ١175‏ ) . 
(4) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . راجع المسألة في الأم باب ملكية 
زكاة الفطر الثاني ( 58/7 ) » مختصر المزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ده حلية العلماء » ( ٠١5/9‏ ) » 
المجموع مع المهذب » ( 8/5؟1 , 179 ١41» 1419 ٠‏ ) » معالم السئن » ( 50/7 ) فتح العزيز بذيل المجموع 
(191/1ء )١154‏ . والكافي لابن عبد البرء ( ٠١517" » "515/١‏ ) ء المقدمات الممهدات » ( 174/1١‏ ) » بداية 
المجتهد » كتاب المجتهد كتاب الزكاة » الفصل الثالث فماذا تجب ( ١30/١‏ ) » الإفصاح » ( 71١/١‏ ) المغني » 
(8/لاه - 5ه )ء الكافي لابن قدامة » ( 577/١‏ ) ء العدة مع العمدة » ص ( ١8‏ ) . 

(5) في ( م ) بع ) : [ صغير ] » وهو خطأ . 

(1) أخرجه الدارقطني بلفظه في السئن » في كتاب زكاة الفطر ( ١47/1‏ ) » الحديث ( لا" ) » والطحاوي 
باختلاف يسير » في معاني الآثار » في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( ؟/45 ) . 

(0) في (ص):[1ممن]. 

(8) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن كتاب زكاة الفطر( 2148/7 ١45‏ )» الحديث ( 48 : 


١ ؟إىءة‎ 


تعلبة (© فلم يتيقن اسم الراوي . 

- قلنا : هذا تعاطى ما لا يحسنه (2 من ذكره ؛ لأن ثعلبة أستاذ الزهري وهو 
حليف لبني زهرة © » وله صحبة ؛ أخذ عن الزهري النسب أفتراه يشلك في نسبه مع 
هذا ؟ وإفا يشلك من دون الزهري ؛ لأن له صحبة » كما أن لأية 0 عيحبة .ويد 
روى هذا الحديث محمد بن الحسن من غير شك . 

8 - فإن قيل : قد ذكر الدارقطني © هذا الحديث » ونقل فيه  :‏ أدوا صدقة الفطر 
عن كل إنسان صاعًا من بر [ على الصغير والكبير ) 2 . وروى ١‏ أدوا صدقة الفطر عن كل 
إنسان صائًا من بر ] © أو قمح عن كل صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ) © . 

4 - قلنا : هذا غلط فى الرواية ؛ لأن أبا داود ذكر فى هذا » صاعا من بر أو 
قمح علي كل اثنين ) © » فمن نقل ١‏ صاعا ؛ في حدينه إنما هو بعض الحديث » 
فالمشهور الذي لا يختلف فيه أهل النقل » حديث ثعلبة : 9 نصف صاع ») 2١‏ . وروى 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي عَلتَهٍ بعث مناديًا ينادي في 
فجاج ١١(‏ مكة » ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم » على كل ذكر وأنثى » حر 


وعبد » صغير وكبير » مدان من قمح أو صاع ثما سواه من الطعام ) 29 . 


كتاب الزكاة 


. ) قوله : [ أو ثعلبة ] ساقط من (م‎ )١( 

(؟) في (ع ) : [ ما لا يحسبه ] » وفي ( ع ) : [ ما لا يجبه ] . 

(9؟) في (م) : [هزيره ] . (5) في (م(ع):1لابنه ]. 

(5) في (م) ٠‏ (ع) : [ الطحاوي ] » ولفظ الدارقطني ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) أخرجه الدارقطني مطولا » وفيه : [ أدوا عن كل إنسان صاعًا من بر» عن الصغير » والكبير ( ؟//41١‏ » 
4 )الحديث "8١‏ ). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . البر : بالضم » القمح والحنطة » واحدته : برة . راجع في 
لسان العرب » مادة برر ( ١‏ 1)ء المصباح المنير » مادة بر ( :/١‏ )- 

(8) أخرجه الدارقطني مطولا بألفاظ متقارية » في كتاب زكاة الفطر ( 46/15 ١‏ ) » الأحاديث ( 9" - 49 ) . 
(1) راجع تخريجه في مسألة ( 701 ) . 

. الذي تقدم تخريجه في هامش ( 5 » 7 ) من هذه المسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) 2١‏ (ع ) : [ مجاج ] , وهو خخطأ . الفج : بالفتح والتشديد » الطريق الواضح الواسع بين 
الجبلين » والجمع فجاج مثل سهم وسهام . 

) 51/8 ( أخرجه الترمذي باختلاف يسير » في السنن في كتاب الزكاة . باب ما جاء في صدقة القطر‎ )١1( 
. ) 504 ( والحديث‎ » ) ١54 ( الحديث‎ » ) ١41/17 ( الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر‎ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من ثمر أو شعير + ببح #/ 1١458‏ 


- وروى أبو سلمة 27 بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول الله كه 9 أنه 
أمر بصدقة الفطر صاعًا ('» من تمر أو صاعًا من شعير أو مدان 29 من قمح على كل حاضر 
وباد صغير وكبير حر وعبد ) 29 . وروى الحسن قال : خطبنا ابن عباس ونحن في 
رمضان على منبر البصرة » فقال : ( أخرجوا صدقة صيامكم 0© فكان الناس لم يعلموا 
فقال : من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم ‏ فإنهم لا يعلمون » فرض 
رسول الله يَلِتَوٍ صدقة الفطر صَائًا من تمر أو شعير ؛ أو نصف صاع قمح على كل حر 
ومملوك ذكر أو أنثى » صغير أو كبير » فلما قدم علي 4ه رأى رخص الشعير © . 

418 - فقال : قد أوسع رسول الله يق فلو جعلتموه © صاعًا . فروى : 
«واستشهد بأهل المدينة على روايته ) . 

07 - فإن قيل : روى ابن سيرين عن ©© ابن عباس 5ه أنه قال : « أمرنا أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير » والحر والمملوك صاعًا من طعام » من أدى برا 
قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه » (© . 

4 - قلنا : ابن سيرين لم يلق ابن عباس » ولا يصح الاستدلال به 0" 
عندكم » ثم قال : 9 من أعطى بدا قبل منه ) » وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام 
فيه » وإنما الكلام هل يجب عليه أم لا ؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب « أن 


. ] في (م)٠(ع) :[ أبو أسلمة‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ أوعا ] ء مكان : [ أو صاعا ] . 

(5) في ( ص ) : [ مدين ] . 

(4) حديث ابن عباس ذه : أخرجه الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر ( ١45/1‏ ) » الحديث ( 3١‏ ) . 
(5) في ( ص ) : [ صومكم ] . 

(5) في سائر النسخ : [ الشعير ] » وكذلك في كتب الحديث » وفي سنن أبي داود : [ السعر ] . 
(1) أخرجه أبو داود بألفاظ متقاربة » في السنن » كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من قمح 
0٠١/١‏ والنسائي مختصرًا ومطولا في السنن , في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر » وفي الحنطة 
(ه/.هء ؟هء لاه ) والدارقطني في كتاب زكاة الفطر ( 151/١‏ ) ء الحديث ( 54 2 598 ). 
الطحاوي في معاني الآثار ( 417/4" ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من 
الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( 118/4 ) » وأخرجه أحمد مختصرًا في المسند في ( 191/١‏ ) . 
(4) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) » (ع ) ٠‏ 

(9) تقدم تخريجه في مسألة ( 77١‏ ) . 

. لفظ : [ به ع ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصئف في الهامش‎ )٠١١( 


25 تت سمش 0 
رسول الله يك فرض زكاة الفطر مدين من حنطة ‏ (2 » وقال سعيد : « كانت الصدقة 
تعطى 29 على عهد رسول الله كه وأبي بكر وعمر نصف صاع حنطة ) (© ومراسيل 
ابن المسيب مقبولة بإجماع . 

5 - وقد روى نصف صاع من به عن الأئمة الأربعة » وعن ابن عمر » وابن 
عباس » وابن مسعود » وأبي هريرة وجابر بن سمرة وغيرهم و29 . قال أبو الحسن : 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن نصف صاع لا يجزئ فصار ذلك إجماعًا . 

- فإن قيل : أبو سعيد مخالف.. 

0١‏ - قلنا : الذي صح عنه أنه قال : لا أخرج © مدين قمح » فكأنه 29 اعتقد 
أن البر ليس من أنواع الفطرة . ولأنها صدقة مقدرة بنفسها تخرج 29 من أجناس فلم 
تنفق ) مقاديرها » كالزكاة #والتان ١‏ وار .اتا كفي تقار لا مقادر 
به الفطرة كثمانية أرطال من بلا انه قدر لو أخرجه 1 إلى مسكين في كفارة الأداء 
ا 0 

ا ا ا ل ا بغيرها . 

98 - قلنا : الأجناس امختلفة لا تعتير ( ''© بعضها ببعض في المقدار » فكان اعتبار 
الحنطة بجنسها أولى . 

4 - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري » وذكروا عنده صدقة رمضان » 


(1) أخرجه أبو داود بلفظه في المراسيل » في باب زكاة الفطر ص5١‏ » والطحاوي في معاني الآثار» في ( 4/7 )» 
والشكل ( 144/4 ) » والببهقي في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفظر ( 135/4 ) » 
وابن حزم في انحلى بالآثار» في صدقة الفطر ( 471/4" ) » المسألة ( 7١4‏ ) . 

(؟) في (م):[يعطي ]. 

(1) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني ( 45/7 ) » وفي المشكل ( 44/4" ) » وأبو داود بألفاظ 
متقاربة في المراسيل » ص١‏ 5 

(4) أثر ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » وأبي هريرة # : أخرجه عبد الرزاق في المصدف » كتاب صلاة 
العيدين » باب زكاة الفطر ( 1١/96‏ 1١ل"‏ . 3114 )ء الأثر ر (كلاه . كلاه , ودلام)ي, 


الدراقطني ( 0345/9 0016٠‏ 169). (5) في (م)ء(ع):[لااخرج]. 
() في (م)ء(ع): 1 وكانع. (0) في (م) : [ يخرجع. 
(6) في (م ١)‏ (ع): [ فلم يتفق ] . (9) في (م) :مالا تقدرع]. 


. ] في (م)2(ع)[ يعتبرعء مكان : [ لا تعتبر‎ ) ١ 


اب 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شير بسبِيِب #/ ١41١‏ 


3 9 0000 0 500 ِ هن ع 
فقال : ١‏ لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله يَتَدٍ صاعًا من ثمر أو صاعًا من 
حنطة » أو صائًا من شعير أو صاعًا من أقط » فقال له رجل : أو مدين من قمح »ء قال : 
لا تلك قيمة معاوية » لا أقبلها » ولا أعمل بها » © . 

ه56 - والجواب © : أن هذا الخبر ذكره أبو داود والحفاظ » ولم يذ كر فيه 
الحنطة» ثم قال : قد روى واحد عن ابن علية الحنطة » وليس بمحفوظ » فلم يجز 
الاحتجاج بما ذكره أبو داود 26 4 والعجب من قال : قد روى الزيادة الدارقطني وهو 
أحفظ منه ؛ لأن الدارقطني روى زيادة بين أبو داود أنها غلط » والحافظ من روى 
وطعن » ليس الحافظ 9 من أمسك عن الطعن أو جهله » ومن لم يعرف رتبة © أبي 
داود على الدارقطني ليس من أهل هذا الشأن / » وقد قال أحمد بن حنبل : إن اللّه ألان 
الحديث إلى لأبى داود » كما ألان الحديد لداود الي 20 , » والصحيح من الخبر أن أبا 
سعيد اعتقد أن الأنواع ليس فيها الحنطة وإنما يقوم وليس بأصل » وكلامنا في المقدارء 
نإنا د اتفقنا علي أذبالخنطة اصل وإن. اتتخانيا ت مقذارها . ثم قد عارض هذا ما روت 
أسماء صل يا قالت الا انغ علو هد رول الله م سانا نير ين اين 
فليس الرجوع إلى أحد الأمرين بأولى من الرجوع إلى الآخر(؟ . ثم إن أبا سعيد حكى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب زكاة الفطر ( ه4١‏ » ١45‏ ) » الحديث ( 7١‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الزكاة ( 4١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال : لا يخرج من 
الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا ( ١57/5‏ ) » والطحاوي ء في المعاني ( 45/7 ) » وفي المشكل ( 740/4) » 
إلا أنه لم يذكر : أو صاعا من حنطة . (؟) في ( ع ) : [ فالجواب ] . 

(1) رواه البخاري في الصحيح » في صدقة الفطر باب صاع من زبيب ( 771/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ( بتحقيق 
محمد فواد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 178/7 : 1/8" ) الحديث 
(980/51-11 ) ء أبو داود في السئن » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( 408/١‏ © 105 ) . 
(4) في (م ) : 1 لأن الحافظ ] . (5) في (م) :1 ربية ] . 

(5) في ( م ) : [ الحديد ] . 

(1) لم نعثر على هذا القول منسوبًا إلى أحمد بن حنبل » وقد نسبه بعد ممن ترجم لأبي داود السجستاني إلى 
أبي بكر محمد بن إسحق الصاغاني وإبراهيم الحربي . راجع البداية النهاية ( 55/١1١‏ ) » شذرات الذهب 
(1717/1 )ء سير أعلام النبلاء » في ترجمة أبي داود ( 5175/11 » الترجمة ( /ا١١‏ ). 

(8) أخرجه أحمد بلفظ : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مك مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون 
به في المسند ( 45/5 ع /40 "اع هه ) في المعاني ( 47/1 ) » وفي المشكل » ( 47/4" ) . 

(5) في (ع ) :لي آخرع . 


١ ١ /# 


فعله على عهد رسول الله كر وذلك حجة حين أمره رسول الله يكل على ذلك . 

- ألا ترى : أن الأنصار قالوا : كنا تكسل (© على عهد رسول الله َك فلا 
نغتسل » فقال لهم عمر : أشيء علمه رسول الله مَك فريضة الحكم © فإن قيل : 
صدقة الفطر كانت تؤدى إلى رسول الله يكو » فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو 
سعيد » ولولا ذلك لم يحتج على معاوية يه يعمل 7'! نفسه . 

1ه - 3 قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله يلق لكن من حمل إليه صائًا 
من بر قبله منه » يجوز أن يكون عن أثنين » أو يكون بعضه تطوعا » وإنما الحجة أنه ©) 
لو نقل أن النبي مَل أخذ صاعًا فطرة لواحد » وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية 
ضيه كاحتجاج الأنصار بما لم يعلمه رسول الله َك وظن هذا إذا فغل في ذللت: العصير 
كان حجة بكل حال » على أن هذا خب يرويه عياض بن عبد الله بن أبي صرح » ولم 
يخرجه أحد في صحيح » » وأبوه الذي بدل الوحى : وغيره . 

4 - احتجوا : بما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 5ه أن 
النبي مله فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر أو صاتًا من قمح © . 

8 - قلنا : رواه سفيان بن حسين © عن الزهري » وهو ضعيف . قال يحيى بن 


كتاب الزكاة 


)١(‏ نكسل : من الإكسال » قال الطرزي : الإ كسال : أن يضع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج » فلا 
ينزل راجع المغرب . في باب الكاف ص 407 ٠‏ 5048 » النهاية لابن الأثير » في باب الكاف مع السين 
١1/6 :١1,/4/4(‏ )ع ء لسان العرب » في مادة : كسل ( 81/8/5 ) » معجم مقاييس اللخة » في باب 
الكاف والسين وما يثلئهما ( ١/8/0‏ ) . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة » باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين » الطحاوي مطولًا 
بمعناه في المعاني » في الطهارة » باب الذي يجامع ولا ينزل ( ١/8ه‏ » 5ه ) . 

(3) في (م): [عمل ]. (؟) في (ص)ء(م):[اتع. 

(©) في (م ٠)‏ (ع) :1 على الرحي ] بزيادة : [ على ] . 

(1) أخرجه الدارقطني في السئن كتاب زكاة الفطر ( ١44/1‏ ) ء الحديث ( ١4‏ ) » الحاكم في المستدرك 
كتاب الزكاة ( 13١/١‏ ). 

(/) في جميع النسخ : سعيد بن حسين » لعل الصواب ما أثيتناه من سان الدارقطني والمستدرك للحاكم . 
سفيان بن حسين : هو سفيان بن حسين السلمي الواسطي » ثقة في غير الزهري . راجع ترجمته في 'كتاب من 
كلام أبي زكريا يحبى بن معين ص 58 » الترجمة ( 115 ) » الجرح والتعديل ( 771/4 7786 ) ؛ 
الترجمة 19/4 ) ؛ الكامل ( 415/7 » 4١5‏ ) ء المغني ( 718/١‏ ) » الترجمة ( 748٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( 3٠١1١‏ ) » الترجمة ( 7١1‏ ) . 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من قر أو شير سس لبت ١418#‏ 


معين : جميع روايته عن الزهري عرضا في الموسم » لم يضبط ء ولا يلتفت إليها © . 

- قالوا : روى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان » قال © رسول اللَّهِ كته : 
و أخرجوا زكاة الفطر صاعًا 20 من طعام » وطعامنا0» يومئذ البروالتمر والزبيب والأقط © . 

- قلنا : هذا غلط من الراوي ؛ لأن طعامهم الشعير » هكذا روى معمر بن 
عبد الله 9» . وروى أنه عليه الصلاة و ©© السلام ( ما شبع من خبر بد حتى قبض 
عل اللّه 4 تر 00 , 

- واحتجوا : بحديث نافع عن ابن عمر © أن رسول الله يلد فرض 
زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من به 200 ؛ ذكره الدارقطني عن الحضرمي عن 
زكريا بن يحيى بن صبيح » وهذا لا يعرف وهو غلط لا محالة ؛ لآن ابن جريج 21١‏ 


)١(‏ روى ابن خيثئمة عن يحبى بن معين : سفيان بن حسين الواسطي ثقة » وكان يؤدب المهدي وهو صالح 
حديثه عن الزهري قط ليس بذاك » إنما سمع من الزهري بالموسم . راجعه في الجرح والتعديل ( 518/4 ) . 
(1) لفظ : [ قال ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) . ولفظ : [ ب ] في [ أوس بن الحدثان ] ساقط من (م ) » 
(ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش . 

(7) لفظ : [ صاعا ع : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(؛) في (م ) » ( ع ) : [ قال وطعامنا ] بزيادة : [ قال ] . 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( 7//ا5١‏ ) » الحديث ( #8 ) . 

(1) أخرجه مسلم مطولًا في الصحيح كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمثل ( 1714/7 ) » الحديث 
(99/ 1559 ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأحمد في المسند ( 400/1 50١‏ ). 

(9) الزيادة من ( ع ) . (8) قوله : [ رسول الله ] : ساقط من (م ) . 
(9) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأطعمة , باب ما كان النبي يلد وأصحابه يأكلون » وباب ما 
كان السلف يدخرون في بيوتهم ( 595/8 ٠‏ 797 )ء وفي الرقاق » باب كيف كان عيش النبي مله 
وأصحابه ( 1770/4 ) » وفي كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز ( 4/ )١51/‏ . 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الزهد والرقائق ( 7781/4 ع 71717837 )2 الحديث ( ٠١‏ - 159170/14) 
وابن ماجه في السئن ء كتاب الأطعمة » باب خبز البر ( 1١١١/7‏ ) » لحديث ( 7744 ) » وأحمد في 
المسند ( 447/5 178/5١2)‏ 2 5ه1لء لم1 2,725 مهلء لالا؟1). 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 4١١ » 50/١‏ ) وصححهء الدارقطني في السئن » كتاب 
زكاة الفطر ( ؟/44١‏ » ١45‏ ) غ الحديث ( 77 ) » البيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من قال لا 
يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاقًا ( 155/4 ) . 

)١١(‏ في (م) ٠‏ (ع) : [ ابن شريح ] » وهو خطأ » وابن جريج : هو عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموري مولاهم » ثقة . انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( 5508/١‏ ) ء الترجمة ( 4؟5١‏ ) . 


١ ١‏ للسبتسس ب ب سج سج سس سس 5 أب الزكاة 


روى عن 27 سليمان بن موسى » عن نافع عن ابن عمر ©يها قال : « أمر رسول الله 
َه عمرو بن حزم في زكاة الفطر : نصف صاع من حنطة أو صائًا من تمر » . 

> - وقد روى نافع عن ابن عمر © قال : كان الناس يخرجون زكاة الفطر 
في عهد رسول الل كد صاعًا من شعير » وتمر (© وسلت » أو زبيب » فلما كان عمر 
وكثرت الحنطة جعل 29 نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء » © وروى أبو 
داود : عن نافع قال : عبد الله : « فعدل الناس بعد نصف صاع من بر » © . 

4 - فإذا كان ابن عمر يروى أن نصف صاع تقويم » ما كان على عهد رسول 
لل كه وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والعمر » وما ذكره 29 » كيف يصح عنه 
رواية صاع من حنطة عن النبي يِه » وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب 
الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف . 

- قالوا : إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر » وفي خبرنا زيادة حكم فكان 
اولع 

- قلنا : ينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط » فكيف يتعارض حتى 
نرجح © » ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية . 


.) حرف : [ عن ] ساقطة من (م ) 2 (ع‎ )١( 

(9؟) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ١40/1‏ ) » الحديث ( 58 ) » والبيهقي في الكبرى » 
في كتاب الزكاة ‏ باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( 158/4 ) . 

(؟) في ( ص ) » (م) : [ جعلت ] » وهو ساقط من ( ع ) » والمثبت من كتب الحديث . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب الزكاة باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( 108/١‏ ) » والنسائي 
مختصرًا وليس فيه : فلما كان عمر » إلى آخره في السنن كتاب الزكاة » في السلت ( ه/ه ) ؛ والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الركاة ( 0١‏ )» والدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( 45/1 ١‏ ) » الحديث 
(11 ) » والببهقي في الكبرى باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر ( 1١5/4‏ ) » وابن حزم في 
الحلى في زكاة الفطر ( 59١/4‏ ) المسألة ( .لا ) . 

(0) أخرجه البخاري بلفظ : فجعل الناس عدله مدين من حنطة » في الصحيح في الزكاة » باب صدقة الفطر صاعًا 
من تمر( 171/1 ) » ومسلم بلفظ : فعدل الناس به نصف صاع من بر » وبمثل لفظ البخاري في الصحيح كتاب 
الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1/1" 7/8 ) » الحديث ١4(‏ 08) 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( 40/١‏ ) . والترمذي 
في السنن » كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر ( 517/7 ) الحديث (51/8 ) . 

(5) في ( م ) : [ وما ذكروه ] . (") في (م)٠(ع):[يجحع].‏ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ره ١ ١‏ 


: قالوا : روى كثير بن عبد الله بن عوف » عن أبيه » عن جده » قال‎ - >8٠ 
» فرض رسول الله كد زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زبيب‎ ١ 
. )"( » أو صاعًا من شعير‎ 

- قلنا كثير بن عبد الله يروي مائة حديث موضوعة عن أبيه عن جده » فلا 
يلتفت 7© إلى حديثه . 

8 - قالوا : جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطر » فوجب أنه يتقدر بالصاع : 
أصله : سائر الأنواع . 

- قلنا : هذا القياس يخالف النص ؛ ولأن الحنطة والشعير تختلف قيمتهما 
فلم يجز أن يتساويا في مقدار الواجب . ولأن المقصود من الفطرة غناء المساكين وذلك 
يقع بالحنطة أكثر من الشعير » فلم يجز أن يتساويا . 

5 - قالوا : الصدقة الخرجة من الحب يستوي فى قدرها البر والشعير » أصله : 
لمشو ْ 

5 - قلنا : العشر ليس بمقدر بنفسه ء» فذلك 292؟ لم تختلف قدره » والفطرة 
مقدرة بنفسها ؛ ولأنا نقلب فنقول فجاز أن يجب الشيء ومثل نصفه كالعشر . 

- قالوا : صدقة الفطر لم توضع على القيمة » بدلالة أن النبي َه سوى يين 
الشعير والتمر مع اختلاف قيمتها إذ ذاك 29 سواء . ولأنه اعتبر ما يحصل من الكفاية 
وكفاية الشعير والتمر سواء » وهما 29 يخالفان الحنطة في الكفاية . 


# ا # 


. ) 11 ( الحديث‎ » ) ١44/7 ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني مطولًا في السنن كتاب زكاة الفطر‎ )١( 


(؟) في (م):[لا يلتفت ] . () في ( م ) : [ فكذلك ]. 
(4) في رم)ء (رع): [أوذاك ]. () في (ع): ججلاطة ١‏ 


١‏ أككانب الركاة 


١ مسالة‎ ||| 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة 


4 - قال أصحابنا : لا تجب 227 الفطرة عن عبد التجارة 9© . 
6 - وقال الشافعي تجب ©" . 


- لنا : قوله يليه  »©‏ ليس على المسلم في عبده ولا في 20 فرسه صدقة إلا 
في صدقة الفطر » 29 » فنفى كل صدقة تجب 29 عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد 
وجبت صدقة الفطرة ياجماع فلم يجز إيجاب الفطرة . 

- فإ قيل : النبي يله نفى أن تجب 20 صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر 
تبت () في الذمة . 

4 - قلنا : قوله عليه الصلاة و 20 السلام : ليس على المسلم في عيده ) 
معناه )١١(‏ : عن عبده . 


)١(‏ في (م)»(ع):[لايجب]. 

(1) في ( ع ) : [ في عبد التجارة ] . راجع المسألة في كتاب الأصل ( 758/7 ) » كتاب الحجة باب زكاة 
الفطر ( ١/19ه-571‏ ) » مختصر الطحاوي ص ١ه‏ ء المبسوط ( ٠١9//8‏ ) » متن القدوري ص 37 » 
بدائع الصنائع ( ؟/١/‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 785/5 ء /817؟ ) ء البناية ( 6/ لاه ) 
لالاه ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ١//9١؟‏ ) » حاشية ابن عابدين ؛ ( ؟/لالا ٠‏ 7/8 ) . 
() لفظ : [ تجب ] ساقط من (م ) » ( ع ) . راجع المسألة في الأم : باب زكاة الفطر ( 1/7" ) » مختصر 
المزني » باب من تلزمه زكاة الفطر ص ه المجموع مع المهذب , (1/"اه » ٠١‏ )ء المدونة في إخراج الرجل 
زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة ( ١10/١‏ ) ء المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( 1817/9 » 
)ء بداية امجتهد » كتاب الزكاة ؛ الفصل الثاني : فيمن تجب عليه وعمن تجب ( ١841/١‏ ) » الإفصاح » 
357/1 )ء المعني ( طءلاء الا). 

(؟) في (م)٠(ع)‏ : [ عليه الصلاة والسلام ] . 

(5) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 149" ) . 

(9) في رع ) : [ يجب ] ولفظ : [ تجب ] ساقط من ( ع ) . 

(8) في (م)ء(ع):[1لا يجب ]. (5) في (م)؛(ع):[يشبت ]. 

. في (م)ء(ع) : [ ومعناه ] بالعطف‎ )١١( . ) الزيادة من رع‎ )٠١( 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة لسسل ب ب ب ب ب ل يبببيبي 1١2119‏ 


8 - والدليل عليه : الفطرة لا تجب 27 فيه » ويدل عليه قوله عليه الصلاة و( 
السلام : ١‏ عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر) © وهذ 
يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة ؛ لأنه معد للتجارة فلم 
تمي 249 فطرته كالكافر . ولأنها حالة لاتجب (” فيها الفطرة عن عبد كافر فلا تيجب 9 
عن عبد مسلم كحال الكتابة » ويدل على أنهما لا يجتمعان لأنهما زكاتان فلا تجبان 
عن غير وقتهما 9) كزكاة السوم والتجارة . [ ولأن إحدى الزكاتين تخص الحيوان : 
والأخرى تجب عن الحيوان وغيره » فلا تجبان عن غير وقتها كزكاة السوم والتجارة ] (9) 
أو نقول : زكاتان فلا تجتمعان 29 عن مال واحد . 

- ولا يلزم إذا كان له عبد للتجارة قيمته مائتنان وجبت ('2 عليه الزكاة 
ووجبت الفطرة على السيد لاجله . 

و؟+ - لأنا قلنا : فلا تجبان 2١١(‏ عن عين واحدة » والفطرة وجبت على المولى 
لأجل الغنى بالعيد . 

- فإن قيل : زكاة السوم والتجارة سببهما متفق حول ونصاب » ولهذا لا يجتمعان 
كامثل والقيمة .وفي مسألتنا سبب وجوبهما مختلف » فسبب الزكاة النصاب والحول » 
وسبب الفطرة وجود الملك حتى يستهل شوال » أو تحمل 27 النفقة أو الولاية عندكم . 

م409 - قلنا فسبب الزكاة ليس هو الحول والنصاب » فسببهما التجارة عندنا ؛ 
والحول والنصاب شرطان » وزكاة السوم لا تعتبر © فيها نية التجارة » فسببهما 
مختلف أيضًا ولا يجتمعان » وعلى قول من قالوا فالفطرة أيضا يعتبر فيها عندنا تصاب 
وحول ؛ لأنها لا تجب في الحول الا مرة واحدة » ثم اختلاف السببين لو سلمنا عليه 
بجواز 04 الاجتماع ع والكلام في وجوب الاجتماع . 


. ) في (م):[لا يجب ]. (؟) الزيادة من ( ع‎ )١( 
تقدم تخريجه في المسألة ( 311 ) . (4) في (م)ء(ع):[يجب].‎ )1( 
.] في (م)ء(ع):[يجب ]. (58) في (م)ع(ع):[يجب‎ )65( 


(1) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يحبان عن غير واحد وفيهما ] » مكان الثبت . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) في (م)ء(ع) :[فلا يجتمعان]. ‏ (١٠)في‏ (م)2ء(غع):[وجب]. 
)1١(‏ فب (م) : [ فلا يجبان ] . (1)17 أو نحمل ] . 

(19) في رم) ٠‏ 2ع):[ لا يعتبر]. )١5(‏ في (م+)٠(ع):‏ [يجوز]. 


عإم١ ١١‏ السلتسس سس سس سس سس سلس كناب الزكاة 


4 - احتجوا : بحديث ابن عمر فيه ( أن النبي يِه فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ) 20 وروى عن ابن عمر 5ه أنه قال : 
و أمر رول الله كد بصدقة الفطر عن الصغير والكبير » والعبد ممن تمونون ا 

- والجواب » أن الخبر يدل على وجوب الفطرة » وخبرنا يقتضي : أن كل 
عبد وجب عنه الفطرة لم تجب 2" عنه صدقة غيرها » فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع 
لا يتناوله الخبر . 

- قالوا : مسلم يمونه حر مسلم قادر على الفطرة فلزمه إخراجها عنه » أصله : 
إذا لم يكن للتجارة . 

1 - قلنا المعنى في عبد الخدمة : أنه معد للقنية » فوجبت 9©) الفطرة عنه » وفي 
مسألتنا : معد للتقلب » فلم تجب ©© صدقة الغني 29 ء أو نقول المعنى فيه : أنه لم 
تجب 7(" للمولى عن رقبته زكاة القيمة » فلم يلزمه عنه زكاة الغنى » كالكافر . 

4 - قالوا : إذا لم يجز اجتماع إحدى © الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى / ؟ 5//أ 
لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع . 

64 - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة خلاف ©( الإجماع ؛ ولأن الفطرة 
وإن تأكدت فسببها لم يوجد ؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين . 

- فإن قيل : عندكم الولاية سبب . 

. قلنا : العلة مع كون الموجب عنه تصفه‎ - ١ 

؟ "50 - قالوا : سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب » ككفارة القتل والقيمة 
والكفارة والدية وجزاء الصيد 2١9‏ والقيمة . 

- قلنا يبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية . 


. )749 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ يمونون ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة (748) . 

(9) في (م)ء»(ع):[لم يجب ]. 

(4) في سائر النسخ : [ فوجب ] » والصواب ما أثبتناه . 

(©) في (م)ء»(ع):[ فلم يجب ] . (0) في (م) 2( ع ): [المعشى ] . 

(9) في (م) ٠(ع)‏ :1 لم يجب ع . (8) في سائر النسسخ : [ أحد ع » الصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م)ء(ع):[ بخلاف ]. )٠١(‏ في (مي)ءرع) :[العبدع]. 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة 


١ 4 ١ 3/* 


4 - فإن قالوا : هنا لا يتنافيان لكن القصاص ”22 والدية بدلان فلا يجتمعان . 

ه؟» - قلنا : وكذلك هاهنا هما 2 زكاتان » فلا تجتمعان © . ولأن اختتلاف 
السببين ©» عليه لجواز اجتماعهما ولا كلام في الوجوب ؛ ولأن الفطرة وزكة المال 
تتفقان في بعض أسبابهما » وهو إسلام المزكي وأنهما لا تتكرران © عن عين واحدة © 
في سنة واحدة » ويقصد بكل واحد () منهما التطهير ويختلفان في أسباب أخرء كما 
أن زكاة السوم والتجارة يتفقان في الحول والنصاب ويختلفان في أن القصد في 
أحدهما © الانتفاع بالعين 29 » والآخر : بالعين ولا فرق بينهما . 

- قالوا : الفطرة حق بدن والزكاة حق مال » فهو كالجراء 20 والقيمة . 

00> - قلنا : الفطرة حق مال إذا وجبت عن العبد » ولهذا يسقط من امال بعتقه 
لما زال معنى المال عنه . 


.) في (م) : [ القصص ] . (؟) لفظ : [ هما ] ساقط من ( م )»ع‎ )١( 
. ] ع) : 1[ السببان‎ (٠ في (م)‎ )4( ١. (؟) في (م)2١(ع): 1 فلا يجتمعان ع‎ 
.] في (م)ء(ع): 1لا يعكرران‎ )0( 

(1) قوله : [ في سئة واحدة ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(0) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) » ( #) . 

(8) في ( م ) » ( ع ) : [ ويختلفان في أسباب أخر كما في زكاة السوم والتجارة في أن القصد في 
أحدهماع » مكان المثبت وهو تكرر لما قبله ] . (5) في (م) ٠‏ (ع) :[ بلعين]. 

)٠١(‏ في رع):[ كالجر]. 


“ا 7 ١‏ 
||| مسالة 4 


لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه 


كتاب الركاة 


8 - قال أصحابنا : لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه وأجداده » 
ولا عن ولده الكبير © . 

و" - وقال الشافعى : إذا كان الأب زمنا فقيرًا عليه نفقته وفطرته » وإن كان 
صحيحًا فقيرا © » ففيه قولان » وأما الأولاد الزمنى فعليه فطرتهم قولًا واحدًا » وإن 
كانوا أصحاء فقراء » فمن أصحابه من قال على قولين خلاف الفقير الصحيح » ومنهم 
من قال : لا نفقة (© على الوالدين قولا واحد » والفطرة تتبع النفقة . 

4٠‏ - لنا : أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب يإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه 
الصغير » ولا يلزم الأب الفاسق ؛ لأن © له ولاية فى نكاحه وفى ماله أيضًا ؛ لأنه لو 
تصرف جاز وإما بمنعه الحاكم . ولأنه حر مكلف فلا © يلزم الغير فطرته كالموسر . 
ولأنه حر لا يازمه الأضحية عنه فلا يازمه الفطرة عنه كالأخ والعم . 

. © » احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 29 السلام : « ممن تمونون‎ - 0١ 


- قلنا : هو محمول على من يلزم جميع مؤنته » وهو العبد والصغير » فأما 
الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفى به . 


» 1١٠/7 ( المبسوط‎ » ) 70/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١91 » 790/9 ( راجع المسألة في كتاب الأصل‎ )١( 
).ء بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ؟/؟/ ) » مختصر الطحاوي ص ١ه » متن القدوري ص١7 » فتح‎ 
مجمع الأنهر مع ملتقى‎ » ) 1710/١ ( القدير مع الهداية ( 187/1 ) ء العناية ( 4/9/ه » 1/0ه ) » الاختيار‎ 
. ) 701/1 ( الأبحر‎ 

() في (م)ء(ع):[ شيرع]. 

(1) راجع المسألة في الأم » ( 1/7 ) ء مختصر المزني » ص ( 4ه ) » المجموع مع المهذب ء ( 117/4 110) 
فتح العزيز » بذيل المجموع ( 174/1 - 175 ) . في المدونة في » [خراج زكاة الفطر عن أبويه ( 7510/١‏ ) ع 
المنتقى » ( ١817/7‏ » 185 ) ء الكافي لابن عبد البر ( "51/١‏ ) » المقدمات الممهدات , ( 784/١‏ ) » شرح 
الزرقاني ( ؟؟/لا14 » ١188‏ )ء الإفصاح » ( 5151/١‏ 7772 ) . 

() في (ع ) : [ لأنه ] . (© في (م)ء(ع):[ملاع. 

(5) الزيادة من ( ع ) . 

(1) في (مع)٠(ع)‏ :1 ممن يمونون ] . تقدم تخريجه في مسألة ( 84 ) . 


لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه سب سس سييست 271/8 ١‏ 


“584 - قالوا :"وي أنه قال : ( أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير ) (© . 

غ4 - قلنا محمول على العبد الكبير . قالوا : لأنه من أهل الطهرة ويلزم مونه من 
هو من أهل الطهرة فلزمه فطرته مع القدرة » كالابن الصغير والعبد . 

م4 - قلنا : المعنى فيه أنه لا يخاطب بفطرة 29 غيره » فجاز أن يخاطب الغير 
بفطرته » وفي مسألتنا : هو ممن يخاطب بفطرة فلم يخاطب بفطرة الغير بفطرته . 


# ا # 


. ) 754 ( وفي مسألة‎ ) ١8 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ] (؟) في (م)2(ع):[ بقطرته‎ 


١ +‏ كتاب الزكاة 


لص كي يشر 
||| مسائة 4 


لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن 


4 - قال أصحابنا : لا تجب 292 على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن » وإذا 
مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تجب (© عليه » وهي رواية الحسن » وروى محمد عنه 
أنها لا تحب © . 

40 - وقال الشافعي : تجب 27 في الوجهين © . أما مع بقاء الابن فلا ولاية له 
عليه » كالعم والأخ » ولأنه يدلى إليه بغيره » كالأخ والعم . ولأنه إن كان غنها لم يخرج 
الفطرة من ماله » وإذا كان فقيرًا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ » وأما بعد موت الأب : 
فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي . ولأنه حر لا يلزمه الأضحية 
عنه فلا يلزمه الفطرة كالأخ . ولأنه ممن يحجب عن ميرائه كالعم » فإن احتجوا 
بالخبر 9» خصصناه بما ذكرنا . 


خ# # 


(1) في (م) ١‏ (ع) : [ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( 51/7 ) » المبسوط ( ٠١8/7‏ ) ) 
تحفة الفقهاء ( ١/ه‏ "ا" » ٠5‏ ) بدائع الصنائع ( 77/1 ) » الاختيار ( ١71/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 771/١‏ » 
حاشية ابن عابدين » ( ؟5/9/اء لاا ) . 

(؟) في (م) ٠‏ (ع) : [ يجب ع . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( 1518/7 ) » المبسوط ( 1١8/8‏ )2 
تحغة الفقهاء ( "00/١‏ » 5" ) بدائع الصنائع ( 1/7/7 ) » الاختيار ( 171/١‏ ) » مجمع الأنهر ( )171//١‏ » 
حاشية ابن عابدين » ( ؟/5/ » لالا ) . 

(؟) في (م) (١‏ ع ) : [ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( 1917/7 ) » المبسوط ( ٠١5/1‏ ) ؛ 
تحفة الفقهاء ( ١ه"‏ , 5" ) بدائع الصنائع ( 7/7/1 ) » الاختيار ( ١171/١‏ ) » مجمع الأنهر ( /١‏ 1171)؛ 
حاشية ابن عابدين » ( ؟/ثلاء لالا ) . 

(؟) في (م)ء(ع):[يجب]ع]. 

(5) قال الشيرازي في المهذب : يجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما » وولد 
ولدهما وإن سلفوا . راجع المسألة في المجموع مع المهذب » ( 17٠١ 1١1/5‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع 
(تلحلئلب ١5١‏ ). 

(1) لفظ : [ بالخبر ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا أخرج الدقيق والسويق جاز ورم بع ١‏ 


٠ 
إذا أخرج الدقيق والسويق جاز‎ 


4 - قال أصحابنا : إذا أخرج الدقيق والسويق جاز © . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز © , 

8 - لنا : قوله عليه الصلاة و 9" السلام : ( اغنوهم عن المسألة في هذا 
اليوم 6 99» وفي حديث أبي هريرة ضيه © أن النبي عَكَِمٍ قال : ١‏ قدموا قبل الخروج زكاة 
الفطرة » فإن على كل مسلم مُدَّين قمح أو دقيق ) ؛ ولآن كل مباح لا يجوز بيعه 
بالحنطة متفاضلا يجوز إخراجه في الفطرة بنفسه كالحنطة ؛ ولان ما يتبعض إذا جاز 
إخراجه في الزكاة غير متبعض 227 جاز تبعيضه 9© كالدراهم . 

9 - احتجوا : بحديث ابن عمر #يا ( أن النبي يِكَمٍ فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير ) © وروى أنه أمر بنصف صاع 
من بر 0© . 

6ه - والجواب : أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع » وما ذكرناه يدل على 
غيرها . ولآن الوجوب لا يختص المذكور باتفاق ؛ لآن عند الشافعي يجوز الذرة والارز 


(1) راجع المسألة في الجامع الصغير » ص ( 115 ) » مختصر الطحاوي » ص ( ١‏ ) المبسوط » ( 0778/١‏ 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( 77/5 ) » فتتح القدير مع الهداية ( 530/1 ) » البناية » ( 87/7 ) ؛ الاختيار 
١١/١ (‏ )» مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ء ( ١١9/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين » ( 78/1 ) . 

(1) راجع المسألة في الأم » باب ملكية زكاة الفطرء باب ملكية زكاة الفطر الثاني ( 71/7 ٠‏ 18 ) ؛ مختصر 
المزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ( 5ه ) ء حلية العلماء » ( 1١17/7‏ ) » المجموع مع المهذب , 10/5 » 
7 ) فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١4/5‏ ) . في المدونة » في إ[خراج القطنية والدقيق والتين والعروض في 
زكاة الفطر ( 1 )ع المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( 185/7 ) ؛ الكافي لابن عبد البر ( "371/١‏ ) » 
شرح الزرقاني ( 11/7 ) الإفصاح » ( 0/١‏ )ء الكافي لابن قدامة ( 789/١‏ ) ء المغتي ( 81/19 2 55 ) » 
العدة مع العمدة » ص ١78‏ . (9") الزيادة من ( ع ) . 

(4) الزيادة من (م ) » (ع ) . (0) تقدم تخريجه في مسألة (511 ) . 

(1) قوله : [ غير متعبض ] : ساقط من ( ع ) ٠.‏ (1) في (م2)4ء(غ):[ تعبضه ]. 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( 719 ) . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( 754 ) . 


إذا كان غالب القوت » فلم يكن لاستدلاله ('» بتخصيص ما في الخبر معنى . 

808 - قالو : إنه ناقص المنفعة عن كونه حيًا » فأشبه الخبر . 

4 - قالوا : ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة . 

هه - قلنا : وهو أكمل من الحنطة ضور (© منفعته ؛ ولأن المقصود من الحنطة 
غالبًا ليس طبخه » فإن لم يمكن طبخه (© هريسة لم يمنع » كما أن الشعير يجوز ولا 
يمكن طبخه » وأما الزراعة : فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن 
يحصل لهم ما يزرعونه » فلا معنى لاعتبار الرراعة . 

5ه - فإن قيل : فجوزوا الخبز ؛ لأنه المقصود من الخنطة . 

لاه 5١‏ - قلنا : عندنا يجوز . 

- فإن قيل : فجوزوه أصلا . 

48 - قلنا : لم ينص عليه ؛ ولأن 29 الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل » 
والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة » فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها » كما 
يجوز بسائر الموزونات . 

- قالوا : العنب مكيل ولا يجوز عندكم . 

» قلنا : لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله وإنما نعني ما شرع كونه مكيلا‎ - 0١ 
» والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخحن » ولم يجوز دقيق الحنطة » ويرجع إلى النص‎ 
وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع » وإن رجع إلى القوت الغالب » فالدقيق‎ 
. قوت غالب‎ 


#4 # # 


)١(‏ في (ع ) : [ من الأستدلال ] . (5) في (م)٠ء(ع):[‏ بحضورع]. 
(؟) قوله : [ فإن لم يكن طبخه ] ساقط من ( م » ( ع ) . 
(4) في (م)٠(ع):[‏ لأن ع بدون العطف . 


لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة 
|| مسئة لقها_اتي]ه 


لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة 


- قال أصحابنا : لا يجوز الأقط 27 في الفطرة إلا على (2 وجه القيمة 9© . 

5758 - وقال الشافعي في القديم : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعًا من أقط , 
أو صاعًا من لبن . 

4 - وقال في الأم : ولا أحب 9©) لأهل البادية أن يخرجوا الأقط © » فإن أدوا 
أقطًا لم يين لي أن عليهم الإعادة » فمن أصحابه من قال : يجوز قلا واحدًا » ومنهم 
من قال : في الجديد على قولين 29 . 

8 - لنا : أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم ؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا 
يجزئٌ في الفطرة بنفسه كالثياب » فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه 
فيحتمل أن يكون أصلا ويحتمل أن يكون قيمة » وحديث كُثَيِر قد تكلمنا عليه . 


# جا ع 


ره ؟ ؛ ١‏ 


)١(‏ الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف على وزن الكتف » لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطيخ . قال 
الأزهري وابن منظور : الأقط والإقط والأقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والقطعة 
منه : أقطة . وقال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خاصة . راجع لسان العرب ( 49/١‏ ) مادة [ أقط ] . 
(؟) حرف : [ على ] ساقطة من ( ع ) . 

(1) راجع المسألة في المبسوط ء ( 4/1 ١‏ ) ء تحفة الفقهاء» ( 71/8/1١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ؟/؟/ا» 
“لاع ء الاختيار ( 1514/١‏ ) . (4) في ( ع ) : 1 لا أحب ع بدون العطف . 
(5) في ( م ) : [ اللاقط ] . 

(1) راجع الأم ( 71/1 08 ) » مختصر المزني » ص ( 5ه ) » حلية العلماء» ( ١1١1 611١/7"‏ )غ النجموح 
مع المهذب ؛(10/5 ١1١ ١‏ )» فتح العزيز» بذيل المجموع ( 151//5 2 2135 7٠١‏ )» المدونة في [خراج 
القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر ( 5918/١‏ ) » المنتقى » ( 1818/7 ) » الرسائل الفقهية » باب في 
زكاة الفطر ص77١‏ ء المقدمات الممهدات » ( 81/١‏ - 788 ) » شرح الزرقاني ( 1417/1 ) . راجم 
الإفصاح ء ( 5١11/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة » ( "91/١‏ ) ء المغني » ( 70/7 6 )3١‏ . 


١ 1 5/* 


||| مسالة 


إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو الثتمر جاز 


كتاب الزكاة 


55 - قال أصحابنا : إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز . 

0 - وقال الشافعي : لا يجوز » فمن أصحابه © من قال : فيه قولان ؛ فإن 
أخرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدًا © . 

4 - لنا : حديث نافع عن ابن عمر © قال : « أمر رسول الله يِه زكاة الفطر 
عن كل مسلم حر وعبد صغير وكبير » صاعا من تمر أو صاعا من شعير » 29 . 

6 - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رسول اللّه يق أمر صائحا 
صاح : إن ©» صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم » صغير أو كبير ذكر أو أنثى : 

عار ارك 97 عاضر ار ردبو يونين تع ؟ أو صاعا ب" شعير أو تمر ) 29 وهذا 


يقتضي التخيير . 

٠‏ - فإن قيل : ليس يمتنع أن يكون ظاهره التخيبر » والمراد به الترتيب » كآية 
المحاريين 299 , 

و/اا؟ 3 قلنا : الظاهر لا ينصرف عنه إلا بدليل » وحديث أبي سعيد ‏ كنا نخرج 


على عهد رسول الل َك صاع طعام » أو صاع تمرء أو صاع شعير » أو صاع زبيب » 


. في سائر النسخ : [ فمن أصحابنا ع » لعل الصواب ما أثبتناه . وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الرجل يختلف قوته ( 55/9 » 7١‏ ) ع حلية العلماء ( :215/8 )١1١‏ 
المجموع مع المهذب ( 115/1 » 1.0 : 117 » 11018 ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع 7١/1(‏ -4١1)؛‏ 
(الرسائل الفقهية باب في زكاة الفطر ص5١‏ ) المقدمات الممهدات , ( ١/لالاط‏ - 8" ) , شرح 
الزرقاني ( ١41/7‏ ) . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 145" ) . 

(4) قوله : صائح صاح أن ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(*) في (م)٠(ع):‏ [اوعبد ملوك ] . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن » كتاب زكاة القطر ( ١41/1‏ ء ١47‏ ) ع الحديث ( ١7‏ ) ء البيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة ‏ باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ( 1771/4 ) . وعبد الرزاق مطولا بألفاظ 
متقاربة وفي المصنف » في كتاب صلاة العيدين » الحديث ( ١٠8ه)‏ . 

(7) في رم ) : [ كانه امجاز بين ع . 


إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحخنطة أو الثمر جاز سس سللللصسطسطسيس #[//ا؟ ١‏ 


أو صاءًا من أقط 6 227 . ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد . ولأن ما جاز 
عن فطرة أهل بلدة جاز عن فطرة غيرهم » أصله : إخراج الحنطة » وغالب قوت أهل 
بلده الشعير . 

9+ - قالوا : ترك قوت أهل بلده إلى ما هو دونه » فلم يجزه كما لو أخرج غير 
المخصوص . 

سوبنام5 - [ قلنا : إذا أخرج غير المنصوص ] () جاز عندنا . 

594 - فإن قالوا : لا يجوز أصلا . 

ه59 - قلنا : ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك فى مسألتنا ؛ لأن النص يتناوله ؛ 
ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان » ولا يجوز في كل الأماكن . وما جاز 
أصلا في مكان » ولا يجوز في كل الأماكن . ولما جاز هذا أصلا في مكان جاز 9© 
ذلك في غيره كالحنطة . 


#* # # 


» ؛ ومسلم في الصحيح‎ ) 171/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب الصدقة قبل العيد‎ )١( 
) ) 588/١1/ ( في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1/8/1" ) » الحديث‎ 
والترمذي في‎ » ) 4505 © 08/١ ( وأبو داود في السنن في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر‎ 
كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر ( 00/8 ) » الحديث ( 87/8 ) » وابن ماجه في السنن » في‎ 
كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر ( همه ) ء الحديث ( 1855 ) » ومالك في الموطأ في كتاب الزكاة في‎ 
. ) 3١١/١ ( ملكية زكاة الفطر:‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) من قوله : لا يجوز أصلَا إلى قوله : جاز تقدم في ( ع ) بعد قوله : غير المنصوص بطريق الخطأ . 


م/م ١‏ كتاب الزكاة 


|| مسالة 


إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز 


5 - قال أصحابنا (© : إذا عجل 7(" الفطرة قبل وجوبها جاز . ولا يختص 
الوجوب بوقت . 

10 - وقال الشافعي : يجوز في رمضان » ولا يجوز قبله © . 

4 - لنا : أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت 27 وجوبها تقدما لا يوقت 
كال زكاة ؛ ولأن ماجا ز تقديمه قبل وجوبه بمادون الشهر / جاز بأكثر من شهر » أصله : الإطعام في 4ب 
كفارة القتل . ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة » فجاز تعجلها فيه » أصله : شهر رمضان . 

وباب - احتتجوا : بقوله عليه الصلاة و0" السلام : 9 اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) 9 . 

- والجواب © : أن هذا بيان وقت الوجوب » والكلام في الجواز» ولا 
خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص © جوازها وقت وجوبها . 
أصله : زكاة المال قبل النصاب . 

- قلنا : ييطل بشهر رمضان » ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد 
من أسبابها أكثر من الملك 22١0‏ . ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم 
[ وجوب الموجب عنه » والفطرة تجب عن الرقبه فاعتبر في جواز التقديم ] ('2 وجودها . 
)١(‏ قوله [ قال أصحابناع : ساقط من ( ع ). ١‏ (5) في ( م ) ء ( ع ) : [ اذا تعجل ] . 
(1) راجع المسألة في حلية العلماء » ( ٠١8/7‏ ) » المجموع مع المهذب » ( ١175/5‏ 2861 ).راجم 
المسألة في المدونة » في إنخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ( 7814/١‏ ) ع الكافي لابن عبد البر ( 1717/1١‏ ) 
اللقدمات الممهدات » فصل في جواز [خراج الزكاة من المال قبل حلول الحول عليه » في ( 79٠0/١‏ 2» ه"7 ) ؛ 
شرح الزرقاني ( 110/7 ) . راجع المسألة في الإفصاح » ( 1/1١‏ )ء الكافي لابن قدامة» ( "91/١‏ ) ) 


المغني ( 278/7 739) . (؟) في (م)2»(ع):[وجه]. 
(0) الزيادة من ( ع ) . (1) تقدم تخريجه في مسألة ( 70١‏ ) . 
(0) في ( م ) ١»‏ ( ع ) : 1[ الجواب ] بدون العطف . 

(5) في (م) :[ لا يختص] . (5) في ( ص)ء(ع):[ تعجيلها ] . 


)٠١(‏ في (م)ء(ع): [الالع. 


يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة “1 ١‏ 


||| مسالة ١‏ 
آذ آذآ آ[آكآ[1[#[#آ#آ#آ#آ#ذ211# 1 
يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 
«م؟5 - قال أبو حنيفة : يجوز صرف 27 صدقة الفطر إلى أهل الذمة © . 
4 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 
وى ؟؟ - لنا : أنها صدقة كصدقة النفل , ولأنه 9 من أهل دار الإسلام » فجاز 


صرف *" الفطرة إليه كالمسلم . ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة » فإذا 
كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي 29 جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى 


المي . 

- احتجوا : بقوله عليه الصلاة و © السلام : 9 أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنياككم وأردها على فقرائكم ) © . 

4 - والجواب : أن هذا يتناول 29 ما أخذه إلى الإمام » والفطرة ليس أخذها 
إليه . 


.] في (م)ء(ع):[صرفه‎ )١( 

(؟) قال الطحاوي في مختصره : ولا بأس بأن يدفع صلقة الفطر في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي 
يوسف القديم إلى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحرييين . راجع تفصيل المسألة في كتاب 
الأصل ( 754/9 ) » مختصر الطحاوي باب مواضع الصدقات ص ( 8ه ) المبسوط ( ١١1/8‏ ) » تحفة 
الفقهاء » باب من يوضع قيه الصدقة ( 70/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة فصل : وأما ما يرجع إلى 
المؤدى إليه ( 53/7 ) » تح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
7١107 ٠ 557/5 (‏ ) ء العناية » باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ( 0117/1 » 541 ) » 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر.؛ باب في يبان أحكام المصرف ( 771/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب 
المصرف و بياب صدقة الفطر ( 59/9 » 87 ) . 

(1) راجع المسألة في حلية العلماء» باب قسم الصدقات ( 41٠ ١ 4٠/٠8‏ )ء المجموع باب قسم الصدقات 
(8147/5؟1) . المدونة في قسم زكاة الفطر (  ) 5914/١‏ بداية ا مجتهد , كتاب الزكاة » الفصل الخامس 
في معرقتها ( 1١5/1١ ( ) 7١19/1١‏ ) » الإفصاحء باب تفرقة الزكاة ( 755/١‏ ) » المغني » ( 27/8/97 78 ) . 
(4)في (م)(ع):[ولأنها]. (5) في (م)(ع):1صرفه ]. 

(1) في ( ص ) : [ الذمي ] . (7) الزيادة من ( ع ) . 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( 705 ) . (5) في (م ) : [ يتاوله ] . 


أ ماع ١‏ 


مم - قالوا : كافر فلا يجوز صرف الفطرة إليه كالحربي . 

8 -3 قلنا : الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى 20 لنفسه فيها حق ملك . ألا ترى : 
لذت ودر فها اليملكية :ركد عق ى إخراجها على وجه لا ييقى لنفسه فيها حا © , 
ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه » وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه ‏ 
نكو لماح سان كلهم 


جا د 


كتاب الزكاة 


] في ( ص):[ أتى‎ )١( 
2 .عقح[:)ع(٠ء)م( (؟) ني‎ 


١ م/م‎ 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


||| مسالة 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


- قال أبو حنيفة ومحمد : الصاع ثمانية أرطال بالعراقى . 

, © وقال أبو يوسف : خمسة أرطال وثلث‎ - 5١ 

- وبه قال الشافعي 0 

"0318 - لنا : ما روى أنس بن مالك ضيه « أن النبي مَك كان يغتسل بالصاع ثمانية 
ا 0 يتوضاً ؛ بالمد 0 06 ' ددوى جابر بن عبد اللّه له أن النبي عِلِيدٍ كان 

4 - 5 قيل : اما الطهارة كان أكبر من صاع ات : 

6 - قلنا : من ادعى صاعًا غير ما قالا احتاج إلى دليل » وقد وافق ذلك ما روى 


)١(‏ راجع المسألة في متن القدوري » ص ( 74 ) » متن الكت » ص ( "١٠‏ ) » تحفة الفقهاء » باب 
صدقة الفطر ( ٠١8/١‏ » 5379 )ء بدائع الصنائم ( 0/9 ) ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 
باب صدقة الفطر ( 597/1 » 551 ) ء البناية » باب صدقة الفطر ( 88/7ه - 1ه ) ء الاختيار » 
174/١ (‏ )ء مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب صدقة الفطر ( 775/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » 
باب صدقة الفطر ( ؟/5/ا ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء باب زكاة الفطر ( 5/7 . ٠‏ )ء المجموع مع المهذب » باب زكاة 
الفطر ( ١١8/5‏ »1576 »ع ١44‏ )ء فتح العزيز » بذيل المجموع ( ١40-١915‏ )ع كفاية 
الأخيارء كتاب الزكاة ( 195/١‏ ) . راجع المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( 185/7 ) » الإفصاح باب زكاة 
الفطر ( 1711/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 57/١‏ ) ء المغني (٠‏ 8للاهء ؤهع. 

(؟) أخرجه البخاري بلفظ : كان النبي عَم يغسل » أو يختسل بالصاع إلى خخمسة أمداد ؛ ويتوضاً بالمد » في 
الصحيح في كتاب الوضوء , باب الوضوء بالمد ( 45/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الميض باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ( 558/7 ) » الحديث ( 755/1١‏ ) » الدارقطني في السان » 
كتاب الطهارة » باب ما يستحب للمتوضيئ والمغتسل أن يستعمله من الماء ( 14/١‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن » كتاب الطهارة ‏ باب ما يجرئ من الماء في الوضوء ( "0/١‏ ) ؛ وابن ماجد 
في السنن » كتاب الطهارة وستنها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من النابة ( 98/١‏ ) ؛ 
الحديث ( ١15‏ ) ؛ كما أخرجه أحمد في المستد 707/8 ) » ابن عدي في الكامل » في ترجمة عمر بن 
موسى بن وجيه الوجيهي ( 11/9 ع » الترجمة ( )11١41//5٠١‏ . 


“ا ١‏ كتاب الزكاة 


عن عائشة ييه (2 « أن النبي يقد كان يغتسل بالصاع ) (© قال مجاهد أخرجت 
إل إناء » فقالت 27 : بمثل هذا كان يغتسل » فحرزته 29 ثمانية أرطال أو تسعة © فقد 
انفق قولهما . 

5 - وروى عن 9) الشعبي والنخعي أنهما قالا : « وجدنا صاع عمر بن 
الخطاب ذف حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي ) © » ومعنى ذلك : أن الحجاج كشف (0) 
عن صاع عمر بن الخطاب ضيه وختم عليه » وكان يقول لأهل الكوفة : ألم أظهر 9) 
لكم صاع عمر » وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وإنما ينفذ 20 إلى الأمصار ما 
يتعلق به الأحكام الشرعية » فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات » وعمر ه لا 
يجوز أن يخفى عليه صاع رسول الله كلق 21 » وإذا عرفه لم يجز أن يخالفه » ولأنه 
حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال . 

10 - ولأن ما يتقدر 210 به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع » أصله : 
' الخمسة أرطال . ولآن الوسق ستون صاعًا باتفاق » والوسق حمل بعير » فلو كان الصاع 
خمسة أرطال وثلث كان الوسق 0 ثلاثمائة وعشرين رطلا » وهذا ليس هو حمل البعير 
الغالب » وإذا قدرناه بما ورد به الخبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا » وهذا حمل بعير في العادة . 


. ) (ع‎ ٠ ) الزيادة من (م‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة » باب ما يجزئٌ من الماء في الوضوء ( ٠0/١‏ ) » والترمذي في 
السنن » في أبواب الطهارة » وباب في الوضوء بالمد ( 81/١‏ » 84 ) » الحديث ( 8ه ) » واين ماجه في 
السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( 48/١‏ ) » الحديث 
7١18 (‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( ؟/45 . .5 ) » وأحمد في 
المسند ( 1177/171/5 142 5195 1" هلا 0145 11811). 

("1) في سائر النسخ : [ فقال ] » الصواب ما أثبتناه من شرح معاني الآثار للطحاوي . 

(4) الحرز : بفتح الحاء وسكون الزاء » التقدير» حرز الشيء قدره بالتخمين . انظر مختار الصحاح ص1١‏ ؛ 
المصباح المتير ( ١78/١‏ ) . 

(©) أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( ؟/18 ) . 

(5) الزيادة من ( م ) . 

(7) في ( م ) » ( ع ) : [ حجاجا ] » مكان : [ حجاجيا ] . أخرجه الطحاوي في المعاني ( 517/7 ) . 
(6) في (م):[ كسفاع]. (1) في (م)ء(ع):[أظهر]. 

. ] في (م ) : [ يِه » وعلى آله وصحبه وسلم‎ )١١( . ] في (م ) : [ أنفنه‎ )٠١( 
في (م):[ كالوسق].‎ )١١(  .]عردقي في (م)ء(ع):[هالا‎ )١؟(‎ 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي سم ١‏ 

: احتجوا : بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى : « أن النبي علد قال‎ - 5١4 
تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من تمر ) 2 . وروى أنه قال : ( تصدق بفرق‎ 
من زبيب على ستة مساكين 6 (© فقال القتيبي 9 : والفرق بتحريك الراء ستة عشر‎ 
. رطلا 29 » سوى بين الفرق وثلاثة أصوع فصح أن الصاع حمسة أرطال وثلث‎ 

8 - قلنا : قد نقل أصحابنا أن الفرق ستة وثلاثون رطلا [ فلا يلتفت إلى قول 
القتيبى ويجوز أن يكون ستة عشر رطلا ] © بوزن المدينة » وكل رطل عندهم ثلاثون 
أستارا فخرج من ذلك ثلاثة أصوع على قوله . 

.."» - قالوا : نقل أهل المدينة خلقًا عن سلف كما نقلوا 9© موضع القبر والمنبر 
وذي الحليفة . 


أو« قالوا : وأحضر مالك إلى أبى يوسف أولاد المهاجرين والأنصارء فجاء كل 

5 5 7 ع 1 

واحد منهم بصاع وهو يقول : أخبرني أبي 27 عن أبيه : أنه كان يؤدى إلى رسول الله 
كر الصدقة بهذا © . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج ؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب 
الفدية لحلقه وييان قدرها ( 851/9 ) » الحديث ( 84 11١١ ٠‏ )ء وأبو داود في السغن » كتاب المناسك » 
باب الفدية ( 558/١‏ )ع وأحمد في المسند ( 551/4 2 545 2 1417 ). 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح ء في المحصر » باب قول الله تعالى : أو صدقة » وهي إطعام ستة مساكين 
(1751/1 )2 ومسلم في كتاب الحج باب -جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية خلقه 
وبيان قدرها ( 870/9 + 8531 )ء الحديث ( 17١ /81 , ١‏ )ء والترمذي في السنن » في كتاب الحج » 
باب ما جاء في امحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ( 714/7  )‏ الحديث ( 487 ) » وأحمد في المسند 
مم , 864 )ء وأبو داود في السنن كتاب المناسك باب الفدية ( 419/١‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ القتببي ] . 

(4 ) الفرق : بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها : مكيال كبير معروف لأهل المديقة » يسع ستة عشر رطلا » 
والجمع : فرقان . قال ابن منظور : وهو إناء يأخذ ستة عشر مدا » وذلك ثلاثة أصوع . وقال ابن الأثير : الفرق 
بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا » وهي اثنا عشر مدا ء أو ثلاثة أصوع عند أهل الحجاز » وقبل : الفرق 
خخمسة أقساط ‏ والقسط : نصف صاع » فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا . راجع النهاية ( ؟/ 47170) ؛ 
لسان العرب ( ١1/5‏ 4" ) مادة : [ فرق ع » انظر كلام القتيبي في معجم مقابيس اللغة ( 459/4 ) . 
(5) ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( ص ) : [ تقل ] . (7) في ( ص ) : [ أمي ] . 

() رواه البيهقي مطولًا في الكبرى » في كتاب الزكاة باب ما دل على أن صاع النبي مَك كان عياره خمسة 
أرطال وثلث ( ١7١ » ١7١/4‏ ) » والطحاوي مختصرًا في المعاني ( ؟/15 ) . 


١ 


كتاب الزكاة 


؟."» - والجواب 27 أن مالكا سثل عن صاعهم » فقال : تحرى عبد الملك بن 
مروان عن صاع عمر 29 , ولو كان عندهم (" نقلا مستفيضا لم ر ل 
إلى التحرى ولكان يتحرى على صاع رسول الله يكل 7 
وليس شىء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه . لأنهم ادعوا التوارث في | إفراد قوله : قد 
قامت الصلاة » وفى ترك قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في الصلاة » وترك الاستفتاح 
والتسبيح في الركوع ؛ وأكل كل ذى ©© ناب من السباع ومخلب » ثم لم يجب 
الرجوع إلى نقلهم » » فكذلك هذا النقل . ولأن صاع أهل الكوفة ثمانية أرطال » وقد 
حصل عندهم أكابر الصحابة فما © أنكروه عليهم » ولا غيره » فكذلك ©" النقل 
معارض بهذا النقل . 

."5 - وروى كن نانع أنه قال : « كان ابن عمر يؤدى صدقة الفطر بالصاع 
الأول © , ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله َي » فدل أن بالمدينة صاعًا يعنى 
غير الأول (*) . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عندنا صاع أهل المدينة وجدناه 0١‏ 
يزيد على الحجاجي بمكيال 2217 , فدل : أن الصاعات اختلفت عليهم » ولا يجوز ترك 
قول الصحاييين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال . 

ل تار : الأصل براءة الذمة » فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل . 

ه."ا5 - قلنا : الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل » وقد اتفقنا على 
را قر واختلفنا فيما دونه . 


لنة اننة اننا 


. ع) : [ الجواب ] بدون العطف‎ (١) في (م‎ )١( 

(؟) ذكره الطحاوي في المعاني » في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو( 51١/١‏ ). 

(؟) لفظ : [ عندهم ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) في سائر النسخ : [ عندهم لم يحتج ] بزيادة : [ عندهم ] 

(5) لفظ : [ ذى ع ساقط من (م ) » ( ع ). (51) في ( ص ) : [ نصاع . 

(0) فى ( ص ) : [ فذلك ع . 

(8) أخرجه البخاري بلفظ : كان عمر يعطى زكاة رمضان بمد النبي يد المد الأول . في الصحيح » في 
كتاب الإيمان والنذور » باب صاع المدينة ومد النبي يلد ( 1١1/4‏ ) . 

(5) في (م) : 1 أعنى الأول ] . )٠١١‏ في (م)(ع):[وجدناع. 

)١١(‏ أثرابن أبي ليلى : أخرجه ابن أبي شيبة الحجاجي » ؛ في المصئف » في كتاب الزكاة » في الصاع ما هو 
(؟/5؟ )ء الأثر ( 38 ) . 


مون سوعة 


مدا ل ا 
و ٠‏ ساسا له ب 
لمسَسَاة 
ل للا ع على م 
ه ) 
و٠‏ 
بيتك 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


مسن قنها_0ي]؟ 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


١ مااع‎ 


.م - قال أصحابنا : إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 9 . 

ب.مة - وقال الشافعي : لا يجوز إلا بنية من الليل » فإن نوى الصوم بعد الفجر 
كان مفطرا » وإن نوى قبل الطلوع [ فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل [كمال 
النية كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع ع © . 

م.م» - واخختلفوا : في وقت جواز النية » فمنهم من قال : ما بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر . 

."+ - ومنهم من قال : النصف الأخير من الليل ولا يجوز في النصف الأول . 

.سه - ومنهم من قال : في أول الليل فإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل 
الفجر بطلت نيته » واحتاج إلى تجديدها © . 

١وم+‏ - لنا : قوله تعالى : «( مس كيد يت اقَبرَ كَيَسِدَةٌ 4 19 . [ فأمر بصوم 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( 551/7 ) » الجامع الصغير باب صوم يوم 
الشك ص/ا ١7‏ » مختصر الطحاوي كتاب الصيام صثاه » المبسوط كتاب الصوم ( 17/1" **)ء متن 
القدورى كتاب الصوم ص74 » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( 45/1" ) » بدائع الصنائع فصل : وأما 
شرائطها ١‏ ؟/ه مم » 85 ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( 1"01/9» 1048-7017 ) » 
البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 5928/7 :6595 5-5601 ٠.) 1١1‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 
(") راجع تفصيل المسألة في الأم باب الدخول في الصيام والخلاف فيه » وفى باب صيام التطوع ( 19/1 » 
٠‏ ) مختصر المزني باب النية في الصوم ص ( 1ه ) » حلية العلماء كتاب الصيام ( 195/1 » 198 ) ؛ 
المجموع مع المهذب كتاب الصيام ( 511-18//5 » "٠‏ ) » قتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل 
المجموع ١-.1/1(‏ 1" ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يصح صوم رمضان إلا بنية من 
الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى في من أجمع الصيام قبل الفجر ( 41/1 ) » الكافى لابن عبد البر باب 
ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( ١/ه"ا"!‏ ) » بداية المجتهد كتاب الصيام ( 7١4 » 077/١‏ ) » والإفصاح 
باب الصيام ( 77/1 ) » المغني كتاب الصيام ( 401/15-"11 ) » الكافى لابن قدامة كتاب الصيام باب النية 
في الصوم ( "8.0/١‏ ؛ ١ه"‏ ) . 

(4) سورة البقرة : الأية ١65‏ . 


١ ؟/ىمة‎ 


الشهر » وامراد به : صوم شرعي ] 20 » وقد أجمعوا أن الصوم الشرعي قد يكون مع 
ف اس ل ره ل عن صوما في الشرعة . ِ 
0 تعالى ©١‏ : «إ وَعُوا وأصْربوا حي يبي لك الْحيط الْأَنسُ من خبط 

لأسو © إلى قوله : ف[ ثرّ يي لأ 4 1 . فاح مسظورات الصوم إلى 
0 » وأمر بالصوم بعده . فظاهره © يقتضى : أنه إذا نوى في تلك الحال 
جاز صومه . 

؟م» - ويدل عليه : ما روى أن النبي عَم قال في يوم عاشوراء : « من لم يأكل 
فليصم » ومن أكل فليمسك بقية يومه » 27 . وصوم يوم عاشوراء كان واجبا في زمان 
معين والدليل على وجوبه : أنه أمر بالصوم » وكتب إلى أهل العوالى وأمر بالأمساك » 
وذلك لا يجب في التطوع . وروت الرييع بنت معوذ أن النبي عََِوٍ بعث في الأمصار 
ومن أصبح صائمًا © فليقم 9 على صومه . ومن كان أصبح مفطرًا 9 فليتم آخر 
يومه 0" » فلم نزل نصومه [ بعد ] 7'» ونصومه صبياننا وهم صغار » ونتخذ لهم اللعبة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )١( 
. ) (؟)ني(م),(ع):[ تقدم ]. (؟) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م‎ 

(4) سورة البقرة : الأية ١1/‏ . (5) في ( ع ) : [ وظاهره ] بالعطيف . 

() أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب صيام يوم عاشوراء ( 1741/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في 
كتاب الصيام » باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( 410/١‏ ) ؛ وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن 
الأكرع رضى الله تعالى عنه ( 47/4 ) » والنسائي في السنن بشرح السيوطى » وحاشية السندى ؛ في كتاب الصيام » 
في إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك من اليوم من التطوع ( 151/4 ) ٠‏ والبيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام 
باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم » وفى باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واججًا ( ٠ 7١7/4‏ 788 )غ 
وأخرجه أبو داود من طريق آخر بمعناه في كتاب الصيام » باب في فضل صومه ( 1١5 718/١‏ ) » وابن ماجه » في 
كتاب الصيام ء باب صيام يوم عاشوراء ( 517/١‏ ) » الحديث ( ١٠75‏ ) » واين أبي شيبة في المصئف »2 في 
كتاب الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( 7/ )57/١‏ » والطبحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب صوم 
عاشوراء ( 71/7 ) . راجع الهداية في تخريج أحاديث البداية » كتاب الصيام الثاني ( /4 3١٠ , 7١‏ ) » 
الحديث 8١١5 ١‏ ) وإعلاء السنن ( ١58/9‏ ) . 

(1) لفظ : [ صائما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(8) في سائر النسخ : [ فليتم ] » الصواب ما أثبتناه من معاني الآثار . 

(1) لفظ : [ مغطرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصئنف في الهامش . 

. في ( ص ) : [ يزم ] » مكان : [ يومه ] » وهو تصحيف‎ )٠١( 

. الزيادتان : من معاني الآثار‎ )١١( 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


١ 3/0“ 


من العهن » فإذا سألونا [ الطعام ] © أعطيناهم اللعبة 6 © .والصبيان إما يصومون 
الفرض ٠.‏ 

"5 - وقال : ابن مسعود ضله : 3 كنا نصومه ثم تركنا » (© ومعلوم أنه لم يترك 
استحبابه » فلم يبق إلا وجوبه . وقالت عائشة يها : « أمر رسول الله كلد بصيام 
[ يوم ] 29 عاشوراء قبل أن يفرض رمضان » فلما فرض رمضان فقال "© : من شاء صام 
عاشوراء » ومن شاء أفطر 6 0© . ولو كان قبل رمضان نفلا لم يتغير برمضان ؛ لأنه قال / 
قبل ذلك : ١‏ من شاء صام » ومن شاء أفطر ) . والخبر يقتضى تغيير حكمه إلى التخبير . 

4" - فإن قيل : لو كان واجبًا لأمر من أكل بالقضاء . 

و - قلنا : لا يمتنع أن يكون واجبًا لا قضاء له » كالجمعة . 

5 - قالوا : لو كان واجبًا لما تركوه حين 29 فرض رمضان إلا بنسخ 

117"» - قلنا : تركوه بنسخ » بدليل حديث عائشة طَكْها . 

8" - قالوا : روى أن معاوية خطب بالمدينة » فقال سمعت رسول الله كله 


. الزيادة : من ( م ) » ( ع ) ء ومن معاني الآثار‎ )١( 

(1) حديث الربيع بنت معوذ » أخرجه الطحاوي في المعاني يهذا اللفظ ء ( ؟// ) ء وأخرجه البخاري 
بألفاظ متقاربة في كتاب الصيام » في باب صوع الصبيان ( ٠١*5/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقيه يومه ( 10/١‏ ) ء والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب من 
أصبح يوم الشك لا ينوي الصوع ( 788/4 ) ؛ وأخرجه النسائي من وجحه آخر مختصها في إذا طهرت الحائض 
أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه » ( 157/5 ) . 

(1) أثر ابن مسعود , أخخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الصيام باب صوم عاشوراء ( 74/١‏ ) . 
(5) الزيادة : من معاني الاثار . 

(5) في سائر النسخ : [ قال ع » المثبت من معاني الأثار . 

(1) حديث عائشة » أخرجه البخاري باشتلاف يسيرء في كتاب الصيام في باب صوم الصبيان ( 741/1١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( 151/١‏ ) » أخرجه 
الطحاوي في المعاني كتاب الصيام » باب صوم عاشوراء ( 74/١‏ ) » والبيهقي في باب من زعم أن صوم 
عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ وجوبه ( 4/4 ) ء كما أخرجه عبد الرزاق » في المصنف ٠‏ في كتاب 
الصيام» باب صيام يوم عاشوراء ( 583/4 ) » الحديث ( 844/ » 7845 ) » وابن أبي شيبة » كتاب 
الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( 471/7 ) ومالك في الموطأ » في كتاب الصيام » في صيام يوم 
عاشوراء ( 1١5/١‏ ) . 

. في ( ع ) : [ لم يتركوه حتى ] » مكان الثبت‎ )٠( 


١ ع/.‎ 


يقول : ٠‏ صوم عاشوراء لم يكتب عليكم » من شاء صام » ومن شاء لم يصم ) 20 . 

ووم - قلنا : هذا قاله عليه [ الصلاة و ع ©9© السلام بعد النسخ . 

> - فإن قيل : إنما يجب الصوم نهارًا » وقد قدموا النية على الوجوب . 

- قلنا : بل كان الصوم واجبًا ولم يعلم 2 النبي يليد ”© بالوقت . ثم عدم 
النية عندهم من الليل كالأكل بعد طلوع الفجر » كما أن الأكل يمنع الصوم » كذلك 
يجب ©" أن يمنع عدم النية ؛ ولأن الصوم لو لم يجب إلا (©2 في تلك الحال لم يؤثر 
فيه © تقدم الأكل على الوجوب » كما لا يؤثر قبل طلوع الفجر . 

مم4 - ولأنه وجب 7" بالأمر وأنفذ النبي مه إلى العوالى فأمرهم بالصوم » فقد 
تأخرت نيتهم 2 عن وقت الوجوب لا محالة وإن كانوا لم يعلموا به » كما أن من لم 
يعلم بالشهر حتى أصبح لم يصح صومه عندهم لفقد النية [ المقدمة ] © لوقت 
الوجوب في الجملة » وإن كان لم يعلم أنه مخاطب بها . 

م«وم5 - فإن قيل : هذا الصوم قد نسخ ء فسقطت شرائطه . 

4م - قلنا : لم ينسخ فرض الصوم » وإإما نقل من وقت إلى وقت ١7‏ '© فلا تتغير 
أحكامه فيها سوى الوقت » كما أن الصلاة حولت إلى الكعبة فلم تتغير شروطها سوى 
الاستقبال , ولأنا قسنا عليه لأنه كان صومًا في زمان معين » فنسخ وجوبه لا يمنع 


)١(‏ في (م) ٠‏ (ع ) : [ ومن لم يصم يفطر ع » مكان : [ ومن شاء لم يصم ] . حديث معاوية أخرجه 
البخاري في كتاب الصيام » في باب صوم الصبيان ( 741/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( 458/١‏ ) » والشافعي من طريقه في المستد » في كتاب الصوم » في 
الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( 710/١‏ ) ؛ الحديث ( ١1‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ؟//ا/1) 
(87/4؟ ) » الحديث ( 7814 ) » مالك ء في الموطأ ( 70/١‏ ) . راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية ( ه/5١‏ ؛ ١51‏ )ء الحديث ( 55 ). 

(؟) الزيادة : من (ع ). (1) لفظ : [ يعلم ] غير واضح في ( ص ) . 

(4) في (م ) : [ الف ] وفى ( ع ) : [ عليه الصلاة والسلام ع » مكان قوله : [ النبي عله ] - 

(5) في (م) (٠‏ ع):[ كان يجب ] بزيادة [ كان ] . 

(1) في ( ص ) : [ في إلا ] يزيادة [ في ] . ١‏ () لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) 2( ٠)‏ 
(6) في (ع ) : [ من وجب ] بزيادة [ من ] . (5) في (م): [ سنهم ]. 

. ) الزيادة : من ( ع‎ )٠١( 

. ) قوله : [ إلى وقت ] ساقط من ( ع‎ )١١( 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز بس سس شلب ١441/8‏ 


القياس» ألا ترى : أن الوجوب لو لم ينسخ ومنع من الصوم بنية ('2 قبل الزوال لم يصح 
القياس عليه . 

هبام" - ويدل عليه : ما روى عكرمة عن ابن عباس 4ه « أن الهلال غم ع 
فأصبحوا متلومين 27 » قشهد أعرابي عند النبي عه برؤية الهلال » فأمر بلال ينادى في 
الناس بالصوم ) 7(" » ولأنه صوم لا يثبت أداؤه في الذمة كالتطوع . ولا يلزم صوم 
الظهار ؛ لأنه يثبت في الذمة لكن لا يستقر . 

5 - ولا يلزم إذا قال : لله على أن أصوم شهرًا في هذه السنة فلم يبق منها إلا 
شهرًا واحدًا ؛ لأن هذا الصوم ثبت 2 في الذمة حين النذر » ولأنه يصح بنية "» قبل 
الزوال » إذ لا رواية فيه ؛ لانه صوم متعلق بعين فجاز بنية 2١‏ من النهار » كمن قال بعد 
الفجر : لله علي أن أصوم هذا اليوم . ولأنه محل للنية في صوم النفل » فكان محلا لنية 
صوم رمضان » كالليل . ولأن جميع العبادات لا تختلف © محل النية في فرضها 
ونفلها » كالصلاة . 


 ] في (م)ء)(ع):[نته ]. (؟) في (م) : [ مبلومين‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس 5ه » أخرجه أبو داود » في باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ( 551/١‏ ) » 
والترمذي » في باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( 5/7" » 55 ) » والنسائى , في باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان » وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك ( 177/4 ) » وابن 
ماجه » في باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ١/5؟ه‏ ) الحديث ( 11901 ) » وابن الجارود » في 
المنتقى » في باب الصيام ص ١٠١1‏ ء الحديث ( )٠28٠١‏ » والدارمي ‏ في باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 
( 5/1 )ء والدارقطتي ء في كتاب الصيام ( 158/9 ) » الحديث ( ١4/7‏ ) » والطحاوي في المشكل » في 
باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله يكله ( 671١‏ 1١٠3)ء‏ والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصوم » في من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم يم ( 414/١‏ ) والبيهقي في المصدر السابق » في باب 
الشهادة على رؤية هلال رمضان ( 7١7 ٠ 5١1/4‏ ) » وابن أبي شيبة » في كتاب الصيام في من كان يجيز 
شهادة شاهد على رؤية الهلال ( 181/7 ) » وعبد الرزاق ء في المصنف » في باب كم يجوز من الشهود على 
رؤية الهلال ( ١75/4‏ ) ء الحديث ( 7847 ) » وشرح السنة » في باب الشهادة على رزية الهلال 417/5 ١‏ ) » 
الحديث ( 1774 ) » وتلخيص الحبير » في كتاب الصيام ( 181/7 ) » الحديث ( 818 ) الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » في كتاب الصيام ( 184/0 » 1785 ) » الحديث ( 11 » والمحلى بالآثارء في كتاب الصيام 
( :اماع سألة 589لا ). (4) في ( ص ) : [ يثبت ] بدون لقط . 

(0) في(م)ء(ع):[نيته ]. (1) في (م)(ع):[سشة ]. 

(0) في (م)ء(ع) :1لا يختلف ] . 


١4‏ كتاب الصيام 


0« - فإن قيل : النافلة أخحف في شرائطها » بدلالة جواز الصلاة قاعدًا وعلى 
الراحلة . 

4 - قلنا : هو شرط في الفرض والنفل (') لا يختلفان فيه » وإثما يختلفان فيما 
شرط في أحدهما ولم يشترط في الآخر » ولأن نفل الصلاة وفرضها يختلف في 
الشرائط , ولا يختلف في محل النية . 

ا ا ولهذا لا يصح فيه غيره 
ويستحيل أن د يستحق الصوم ولا يستحق أداؤه . ويدل على أنه إذا نوى قبل الزوال صح 
صومه : لأن كل زمان يصح صومه بنية تتقدم 29 عليه » صح بنية تبتدئ 2 فيه أصله : 
غير رمضان يازم ما بعد الزوال ؛ لأن التعليل للنهار في الجملة لا لأبعاضه . 

.م5 - ولأن ما كان صومًا في غير رمضان كان صومًا في رمضان » كما لو قدم 
النية م وإذا قت أنه يكن 29 صائقا » وقع عن زمضبان » لأن أحذا لا تفصل بينهنا 

الام - احتجوا : بحديث الزهرى عن سالم عن أبيه » عن حفصة » « أن النبي 
َه قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » "© » وفى حديثها : 0 لمن لم 
يفرضه من اليل ؛ » ولمن لم يفرضه © قبل الفجر » © . 


. ع ) [ في النفل والفرض ع بالتقديم والتأخير‎ ( ١ ) في ( م‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ يتقدم ]ء وفى ( ع ) : [ بنيته ] » بزيادة : [ هاء ] . 

(") في (ع ) : [ ييتدىء ] . (5) في (ع ) :1 أن يكوت ] . 

(5) حديث حفصة يها : أخرجه أبو داود » في باب النية في الصيام ( "70/١‏ ) » والترمذي » في كتاب 
الصيام » في باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( 15/1 ) » الحديث ( 1/١‏ ) » والنسائى » في كتاب 
الصيام في ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ( ١15/4‏ » 117 ) ء والدارقطني في كتاب الصيام 
باب الشهادة على رؤية الهلال ( 177/١‏ ) » والبيهقي في باب الدخول في الصوم بالنية ( 7١9/4‏ ) » 
وأحمد في المسند ( 141/8 ) والبخاري في التاريخ الصغير » في قصة حفصة في الصوم ( تللكل). 
(1) في ( ص ) : [ ولن لم يود منه ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ ومن لم يود منه ] » وفى هامش ( ص ) : 
[ صفة ] » مكان : [ منه ] الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

(/1) أخرجهما الدارقطني , في كتاب الصيام باب الشهادة علي روية الهلال ( ٠ ) ١71/5‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف » في كتاب الصيام ؛ في من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( 447/7 ) واين ماجه بمثل لفظ الدارقطني في 
كتاب الصيام » باب ما جاء في فرض الصوم من الليل » والخيار في الصوم ( 47/١‏ ) », الحديث ( ١9/0٠0‏ )؛ 
والبخاري في التاريخ الصغير في قصة حفصة في الصوم ( ١/وه١‏ ) » والنسائي في كتاب الصيام في ذكر اختلاف 
التاقليين لخبر حفصة في ذلك ( 151/5 ) » وعبد الرزاق » في المصنف » في كتاب الصبيام » باب إفطار التطوع وصومه - 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 6 ١‏ 


؟مم4 - الجواب : أن هذا الحديث مختلف في رفعه إلى النبي ملم ؛ لأن ثقات 0 
أصحاب الرهرى أوقفوه على حقصة . ومعمر 0ع وعبك الرحمن بن إسحاق 4 
وإسحاق 29 بن رشاد » وعبد الرحمن بن خالد (© » وعقيل » ومتى أوقفت الثقات ©) 
من أصحاب الزهرى خبرا لم يلتفت إلى إسناد الواحد 9 والاثنين له » لا سيما إذا لم 
يكونوا في طبقة من أوقفه » وهذه طريقة أصحاب الحديث . ثم اختلاف متنه وألفاظه 
يدل على قلة ضبطه . ولأن عندنا يجب عليه 29 أن ينوى الصوم قبل الفجر . 

«م - وأما حديث عمرة عن عائشة : ( أن النبي َي قال : من لم يبيت الصيام 
قبل طلوع الفجر فلا صيام له » 9 » فمحمول على ما كان في بدء الإسلام © , أن 
الصوم يجب في بعض الليل . 

م - احتجوا : بحديث ميمونة بت سعد قالت : 9» سمعت رسول الله يقد 
يقول : ( من أجمع الصوم من الليل فليصم ؛ ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم ) 230 . 

ه""» - قلنا : هذا الحديث يرويه الواقدى » وقد ضعفه الدارقطني في كتابه . ثم 


- إذا لم يبيته ( 4/ه/ا؟ ) الحديث ( 1/85/ ) ء الترمذي » في تلخيص الحبير » في كتاب الصيام ( 1117/1 ) . راجع 
تخريج حديث حفصة أيضا في شرح السنة » في باب نية الصوم من الليل ( 755/5 » )ع الحديث ( ١9/44‏ )» 
والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ه/هده ١8-١‏ ) الحديث ( 1/44 ) . 
)١(‏ في ( ص ) (١‏ ع ) : [ ثقاه ] » وفى ( م ) : [ نفاه ] . الصواب ما أثبتناه . 
(؟) قوله : [ واسحاق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
() في سائر النسخ : [ خخلف ع » الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 
(5) في ( ص ) : [ اوقف الثقات ع » وفى ( ع ) : [ الثقاة ] » مكان المثبت . 
(5) في ( م ) » ( ع ) : [ اسناده لواحد ] » مكان المثبت وهو تصحيف . 
(5) لفظ : ر عليه ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(/) حديث عائشة صقا : أخرجه الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ؟/17/1 ) 
7 )ء وأخحرجه البيهقي ء في باب الدخول في الصوم بالنية ( 7١7/4‏ ) » وابن حبان في كتابه الجروحين في 
ترجمة عبد الله بن عباد البصرى ( 47/9 ) . 
(8) في سائر النسخ : [ في بدو الإسلام ] » الصواب ما أثبتتاه . 
(9) في ( م ) : [ قال ع » وهو خطأ . 
)٠١(‏ حديث ميمونة بنت سعد » أخرجه الدارقطني » كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية 
الهلال ( ١/9/5‏ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


متي يي ع ل ع ل تست اتانيه الظتهام 


على أن النية تجب من أول النهار » لا من حين نوى » فلابد أن يجمع من الليل » ولهذا 
لم يقل في الليل . 

“مل - فإن قيل : أجمع إذا عزم » قال الله تعالى : «( أجعوا أترُّ مادم 4 20 . 

ومنت زا" قد يعد طلنيا ل لبد ازيل وان الف والفطل يق الخو 
ثبين صحة هذه التأويلات » أنا (© إذا حملناه عليها عممنا © أنواع الصيام » وإذا 
حماوه على ما يقولون خصوه بالصوم الواجب » وما أدى إلى تبعية العموم أولى . ولأنه 
محمول عندنا على نفى فضيلة الصوم » ولأنه قد يستعمل على نفى الفضيلة . وعندنا 
الأفضل أن يقدم النية . ولأنا نحمل هذا الخبر على الصيام الواجب في الذمة » وأخبارنا 
على الصيام في الزمان المعين » فيؤدى إلى استعمال الأخبار كلها ا 

+ - فإن قيل 29 : قوله : و لا صيام » بيان لشرط العبادة 7 فينصرف إلى 
المقصود منها » وهو المفروض دون غيره . 

8" - قلنا : وقد يكون لبعض الفرائض دون 29 جميعها » وقد حملناه على 
قضاء رمضان والكفارات . ٠‏ 

. قالوا : روى مثل قولنا عن ابن عمر» وعائشة » وحفصة و » ولا مخالف لهم‎ - ٠ 

449 - قلنا : لا نعلم انتشاره » وليس من أصلكم القول بالتقليد . وعلى أصلنا لا 
يلزم إذا روى عن رسول الله © يل ما يخالفه . 

1 - قالوا : 9» صوم واجب » فكان من شرطه تقدم النية من الليل » كقضاء 
رمضان ء أو صوم واجب » فكان من شرطه تقدم النية عليه . 

“#4 - و قلنا : قولكم : ( صوم يوم » لا معنى له ؛ لأن الصوم لا يكون أقل من 
يوم » ولكان المتنفل بنية 8) من النهار صائمًا بعض يوم لجاز أن يقدم الأكل » » ولكان في 


. في (ع) : [أماعء مكان : [ أناع‎ )5( . ١ سورة يونس : الآية‎ )١( 
.] (9؟) في (م) : [عمنها‎ 

() في (م) ٠(ع)‏ :1 قالوا ]ء مكان : [ فإن قيل ع . 

(5) في ( ع ) : [ شرط لبيان العيادة ع » مكان المثبت . 

(1) لفظ : [ دون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(0) في ( ص ) ء( ن ) : [ الرسول ع » مكان : [ رسول الله ع . 

(8) في (م ) : [ قلناع » مكان  :‏ قالوا ع . (5) في (م)2؛ (ع): [ بنيته ع . 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


*ا/ه؛ ؛ ١‏ 


جزاء الصيد (2) إذا بقى من الإطعام نصف مد يجوز أن يقوم بنية © من بعض النهارء 
وهذا لا يقوله أحد . ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن عندنا لو نوى بعد طلوع 
الفجر في رمضان جاز » ولا نسلم وجوب النية . ونقلب العلة فنقول : (© فإذا أخر النية 
عن ابتدائه كان ما تقدم 9 النية . ولأن المعنى في قضاء رمضان : أنه وجب عليه في 
زمان غير موصوف بتحريم الأكل . 

4 - وفى مسألتنا : إذا لم ينو من الليل فالزمان موصوف بتحريم الأكل » فوقع 
الصوم في الزمان المستحق فيه . 

ه؛"> - قالوا : عبادة تؤدى وتقضى 9ع فوجب أن يكون محل النية فى أدائها 
محلها في قضائها » كالصلاة . ولأن الصلاة لما لم يجز فرضها بنية متقدمة لم يج بنية 
متأخرة [ ولما جاز فرض الصوم بنية متقدمة » كان فيه ما يجوز بنية متأخرة ع] 9© ع 
يبينن 29 ذلك أن تقدم النية فيه إنما جاز للمشقة في مقارنتها » كذلك يشق © على 
الإنسان التقديم ؛ لأنه ينسى النية » ويتشاغل عنها . ولأن الصلاة قضاؤها , وأداؤها لا 
يتعلق بزمان بعينه » فاحتاجت إلى نية 29 مقارنة لتعين الفعل . وأداء الصوم يتعلق بزمان 
بعينه » ويختلف فى النيات التعيين وعدمه » بدلالة : أن من نذر عتق عبد بعينه لا يفتقر 
إلى النية ("'© ولو نذر عتقا مطلتا » لم يصح إلا بنية » ولذلك ©١(‏ يجوز أن يفترق المعنى 
وغير المعنى في محل النية . 

45" - قالوا : الأبدال مثل مبدلاتها وأضعف ء فأما أن تزيد عليها فلا » فلو وجب 
تقديم النية في القضاء ازاد البدل على المبدل » وهذا لا يصح . 

4م - قلنا : 210 الأبدال أضعف من أصولها ء ولا يمتنع أن تزيد الشرائط في 


. ] ع ) : [ جزء الصوم ] » مكان : [ جزاء الصيد‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 

.] هتينب[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(1) قوله : [ فنقول ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(5) في (م) : [ ويقضى ] . (5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (غ ) . 
(0) في رمع)ء(ع) :1 تبين ]. (8) في رع):[شقع. 
(5) في (م) : [ إلى نيته ع . )٠١(‏ في (م)(ع):[ إلى نية ]. 


. في (ع ) : 1 إلا بنيته ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ وكذلك ] » مكان المثبت‎ )١1١( 
. ] في رم)ء(ع):[ قالواع » مكان : [ قلنا‎ )١١( 


١١‏ كاب العم 


البدل لضعفه . ولأن تأخير النية (© يوجب نقصًا 29 في الصوم » إلا أن استدراك فضيلة 
الوقت فى رمضان أولى » وفي القضاء لا يستدرك [ فضيلة الوقت ] ”© ويستدرك فضيلة 


الكمال بتقديم النية . 
مغ "+ - قالوا : إمساك واجب » فكان من شرطه تقديم النية عليه » أصله : ما بعد 
الزوال / . 


94 - قلنا : ما بعد الزوال » متى لم تتقدم © النية عليه » لم تصحب ”© أكثر 
النهار , وما قبل الزوال إذا لم تتقدم النية عليه صاحبت اكز التهار. ووجود الشرط 
فى أكثر العبادة مختلف لوجوده في أقلها , بدلالة : المدرك لاكثر الركعة يعتد بها » ولو 


أدرك أقلها لم يعتد بها . 
.هم+ - قالوا : الإمساك يكون عادة » وعبادة » فوجب أن يقترن بما بميز 29 العادة 
من العبادة . 


ووم - قلنا : اقرن به الزمان الذي تعين © الوجوب فيه » فأخرجه من أن يكون 
عادة . 


. في (م)٠(ع):[ ولا تأخير النية ] . (؟) في (م) »(ع) :[ نقضاع بالضاد المعجمة‎ )١( 
. ] (؟) الزيادة من ( م ) » (ع ) . (5) في (م) : [ لم يتقدم‎ 

(5) في (م)٠١(ع):[‏ لم يصحب ] . (5) في (م ) : [ لم يتقدم النية ] . 

(") في زع ) : [ ما يميز] . (8) في (م):[يعين]. 


بإ/٠‎ 


يصح الصوم في رمضان بمطلق النية 


يصح الصوم في رمضان بمطلق النية 


١ 4 “#/لاع‎ 


9ه" - قال أصحابنا : يصح الصوم في رمضان بمطلق النية » فإن صام عن رمضان 
أو عن غيره وقع عنه © . 

«هم5 - وقال الشافعي : لا يصح حتى ينوى أن يصوم (© غدا من رمضان 
فريضة 8 

4هم* - لنا : قوله تعالى : «[ هَمَن كيد يدك القَبرَ فَِيضنْةٌ 4 19 » والمراد به : 
الصوم الشرعي » وذلك تارة يكون بنية 29 معينة » وتارة بنية مطلقة » فاقتضى الظاهر 
جواز الأمرين . 

وه" - فإن قيل : المراد [ به ] : 29 فليصم الشهر . 

5ه" - قلنا : الشهر لا يصح صومه » وإنما المراد : فليصم فيه . ويدل عليه : قوله 
كته : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذتبه » © . ورمضان لا 


» 1410//١ ( المبسوط ( 9/1 ه-1)» تحفة الفقهاء‎ » ) ١517//5 ( راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل‎ )١( 
البناية مع‎ » ) 7١5 » 7١48/5 ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ ) 84 » 8٠/7 ( بدائع الصنائع‎ ) 
.)503 2 5١8/8 ( الهداية‎ 

(؟) في (م)ء(ع):[ أن أصوم ] . 

(1) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء ( ١515 » ١/1‏ )ع المجموع مع المهذب ( 2794/5 755 » 
"١7 » 5‏ ) فتح العزيز مع الوجيز يذيل المجموع ( 585/5 ١15-7517 ٠‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
أصح روايته مثل قول الشافعي : يجب تعبين النية لصوم شهر رمضان . وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول 
الحنفية : لا يجب التعيين » وإن نوى مطلقا أو نفلا أجزأه . راجع تفصيل المسألة في بداية الجتهد » كتاب 
الصيام ١‏ ١/؟."‏ , .ع ء ص7١١‏ المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 581/١‏ » 554 ) , مسألة ( ؟)؛ 
الإفصاح » ( ١/7؟؟‏ ) ء المغني » كتاب الصيام ( 94/7 » 10 ) » الكافى لابن قدامة » ( "91/١‏ ) . 
(4) سورة البقرة : الآية 1١86‏ . 

(5) قوله : [ بنية ] ساقط من ( م ) » ( ع ). 

(5) الزيادة من م ) (٠‏ ذ8)ء(ع). 

(1) هذا الحديث ء متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم ؛ باب من صام رمضان إيانا 
واحتسابا ونية ( "5/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح ( 0/١‏ ) » كما أخرجه البخاري » في باب فضل ليلة القدر ( 7410/١‏ ) » وأخرجه ' 


١ 4 مغ‎ 


يمكن صومه » وإها المراد : من صام فيه . ومتى أطلق النية فيه احتسايًا » استحق 
العقاب (2 عند مخالفنا . وهذا خلاف الخبر . 

لاه - ويدل عليه : حديث حفصة يها « أن النبي عَِمٍ قال : لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام 9 من الليل ) (© فظاهره يقتضى : أنه إذا أجمع مطلقا صح صومه . 

مه" - ويدل عليه : ما روى عن 29 على » وعائشة : ©ها أنهما كانا يأمران 
بصوم 9 يوم الشك ويقولان : « لأن نصوم 29 يومًا من شعبان أحب إلينا من أن 
نفطر”؟ يومًا من رمضان » 29 . فلولا أن الصوم يصح في رمضان بنية التطوع لم يكن 
للاحتراز معنى . ولأنه صوم لا ينبت في الذمة عندنا » ولا يلزم إذا قدم الصوم في 
الكفارة ؛ لأن ذلك الصوم يبت في الذمة إذا وجب . ولا يقال : فصوم رمضان يثبت 
في الذمة إذا فات . 

4 - قلنا : لا يكون رمضان وإنما يكون قضاؤه . ولأنه زمان لا يصح فيه فرض 
الصوم ونفله 29 » فجاز الصوم فيه بمطلق النية » كاليوم الذي أصبح فيه من غير 
رمضان . أو تقول : فلا يصح منه إلا نوع واحد . 


. فإن قيل : اليوم الذي فيه يجوز فيه النذر والنفل‎ - >6٠ 


> النسائي في كتاب الصيام » في ثواب من قام رمضان وصامه إِعِانًا واحتسابا ( 51//4 ١‏ ) وابن ماجه » في كتاب 
الصيام » باب ما جاء في فضل شهر رمضات ( 0١‏ ). الحديث ( 1114 ) وابن خزيمة في صحيحه » في 
كتاب الصيام ( 195/7 ) ؛ الحديث ( 1814 ) وأخرجه ابن أبي شيبة » في المصدف + في كتاب الصيام » في 
ما ذكر في فضل رمضان وثوابه ( 270/9 » )١‏ . انظر تخريجه أيضًا في شرح السنة باب ثواب من صام 
رمضان ( 1//5١؟‏ : 5١18‏ )ء الحديث (05لا١ا).‏ 

. ] في ( ص)ء ( ن) : [العذاب ع . (؟) في رع ) : [ للصيام‎ )١( 

(1) تقدم تخريج حديث حفصة طَطْيها في مسألة ( 54”) . 

(4) حرف : [ الجر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(©) في (م)2(ع):[صومع. (1) في زع ) : [ تصوم بالتاء ] . 

(") في (م) : [ يفطر] . 

(8) حديث علي 5ه : رواه الشافعي » في المسند » في كتاب الصوم » الباب الرابع في أحكام متفرقة في 
الصوم ( 771/١‏ ) » الحديث ( 0١‏ ء وفي الأم » في كتاب الصيام الصغير ( ؟/4 ) » والدارقطني من 
طريق الشافعي في كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية الهلال ( ١7١/5‏ )ء الحديث ( ١١‏ ) . وأما 
حديث عائشة : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام » باب من رخص من الصحابة في صوم يوم 
الشك ( 7١١/4‏ ) . (5) في ( م ) : [ ونقله ع بالقاف . 


يصح الصوم في رمضان بمطلق النية "5غ ١‏ 


"١‏ - قلنا : النذر ليس بفرض » وإما نريد (2 بالفرض ما فرضه 9 اللّهِ تعالى 
ابتداء » وعلى العبادة الثانية : لا يصح فيه إلا نوع واحد » وهو ما يوجبه (" اللّهِ تعالى . 

؟"» - فإن قيل : فصلاة التطوع لا يحتاج فيها إلى تعيين 9 النية » وإن احتاج 
فرضها كذلك نفل 9 الصوم لا يفتقر إلى التعيين وإن افتقر فرضه . 

م5 - قلنا : صلاة التطوع ليس فيها معنى زائد على كونها صلاة . فلم يكن 
بن 9) من مخصص لها وهو التعيين » وصوم رمضان قد يخصص ©" بالزمان 
تخصيمًا 9 » لا يصح غيره فيه » فلم يحتج إلى تعيين نية تخصيصه . 

4 - فإن قيل : فالصوم في السفر يصح عن غير رمضان ولايحتاج عندكم إِلى تعبين النية . 

وم - قلنا : فيه روايتان ؛ ولأن كل عبادة لا تقع عن النفل بمطلق النية صحت 
عن الفرض بمطلق النية » كالحج . ولأنها عبادة تجب بإفسادها 9 الكفارة » فصح 
فرضها بمطلق النية » كالحج ولأنها عبادة على البدن لا تفعل 2 في السنة إلا مرة . 

- فإن قيل : الحج أوكد 2١0‏ في باب البقاء » بدلالة : أنه يمضى في 
فاسده 2١97‏ فلذلك صح بمطلق النية . ولا ضعف الصوم حتى لا يمضى في فاسده » فلم 

"5 - قلنا : إذا وجب عليه حجة من قضاء » وحجة من نذر » لم تنعقد 
إحداهما 27 بمطلق النية » ويصح المضى في فاسدها . وعلة الفرع : تبطل 29 بالأيمان 
والظهار » وكل واحد منهما يصح بمطلق النية » يصح المضى في فاسدها . 

"> - فإن قيل ؛ الإحرام ينعقد مع الفساد . 


ع 


- قلنا : هذا لا يصح على أصولكم ؛ لأن الصوم ينعقد مع الفساد إذا 0 


)١(‏ ني (م):[يريد]. (؟) ني (م):[1مافرض]. 

(9) في ( م ) : [ مالم يوجبه ع يزيادة [ لم ع .2 (54) لفظ : [ تعيين ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(5) في (م)٠(ع)‏ :1 ونفل ع بالعطف . (1) في (م) ١»‏ (ع):[ فلم يلزمه ] . 
() في (م)(ع):[ وقد تخصص  .]‏ (8) في (م)2»(ع):[ تخصصا]. 


(5) في ( ص ) : [ بافساده ع . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[لايفعل]. 
)١١(‏ في رم)ءا(ع):[أكدع. (؟1) في ( ص) : [ فاسدة ع . 
)١١(‏ في رع): [أحدهماع]. )١4(‏ في (م)ء(ع):[ يطل ]. 


(15) في ( ع ) : [ وإذا ] بالعطف . 


١ م#ردة؛‎ 


كتاب الصيام 
طلع له الفجر وهو مواقع » ويلزمه الكفارة ثم الحج » وفساده لا ينافيه ؛ فلذلك انعقد مع 
الفساد والصوم فساده ينفيه © فلم ينعقد معه » وهذا [ لا يصح ؛ لأنه ] 7" لا تعلق له 
بنفس النية ألا ترى : أن الإسلام لا يصح مع ما ينافيه » وإن ساوى الحج في أنه لا يفتقر 


إلى. تية معينة .. 


٠ل‏ - قالوا : الحج ينعقد الإحرام به مطلقا » لا ينوى حجة ولا عمرة ثم تصرفه 9) 
إلى أحدهما » فدل على 9 أنه آكد من الصوم الذي لا ينعقد إلا عن معنى واحد . 

١لا‏ - قلنا : إنما يصح ذلك لأنه يصح © جمعهما » فالإحرام يصح أن يقع 
مبهما 9© ثم يتعين » ولا يصح أن يجتمع فرض الصوم ونفله » فلم يصح أن يدخل فيه 
مبهما ثم يعينه 9© . 

«/م5 - ولأنه زمان لا يجوز أن يؤدى فيه غير فرضه لمن وجب عليه » فلم يفتقر 
فرضه إلى تعيين النية » كالطواف 2 . أو نقول : إنه مستحق العين » بدلالة أنه فرض لا 
يجوز تقديمه على وقته ولا تأخيره عنه » أو لا يصح في وقته عبادة من جنسه » فصار 
كالطواف للزيارة . 

“+ - فإن قبل : الطواف لا يفتقر إلى النية ؛ لأنه ركن من عبادة . 

4/4 - قلنا : لو [ طاف خلف غريمه أو خلف بعير نَدَّ منه لم يعتد به . 

هام - قالوا : ليس لافتقاره إلى نية » لكن لأنه نوى غير النسك . 

5لا - قلنا : لوع 29 لم يفتقر إلى النية لكان متى نوى غيره لم يمتنع وقوعه » كرد 
الوديعة . 

بام» - احتجوا : بأنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية » كالقضاء والكفارات . 


. ] في ( ع ) : [ لا ينفيه ] » مكان : [ ينفيه‎ )١( 

.] الزيادة من م )ء (ن)ء(ع). (؟) في (م)2(ع):[ ثم يصرفه‎ )١( 
.) حرف الجر : ساقطة من ( م ) 2( ع‎ )4( 

(5) في (م)ء(ع) :1لا يصح ]ء مكان : [ يصح ] . 

(5) في (م)2(ع):[منهما ] . 

(0") في ( ص ) : [ ثم يعينه ] » وفى ( م ) ؛ ( ع ) : [ ثم يتعين ولا يصح تعينه ] . 

(6) في ( م )2 (ع) : [ الطريق ] . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


يصح الصوم في رمضان بمطلق النية 


وبم. - والجواب : أن في القضاء لم يوجد معنى يجعل الصوم عن القضاء إلا 
النية » فإذا لم يوجد لم يقع عنه . 

وبام+ - وفى مسألتنا : معنى يوجب كون الصوم (2 عن الفرض وهو أنه عين له 
فوقع الصوم عنه بغير النية » ولهذا نقول : إنه إذا نذر صوم زمان بعينه لم يحتج إلى تعيين 
النية لأن اختصاص الوجوب به بنذره اقتضى وقوع الصوم المطلق عنه » فأما الصلاة في 
آخر الوقت فلم ينعقد الوقت لفعلها شرعًا ولا إيجابا ؛ لأن الشريعة وسعت وقتها 
وخيرت فيه فافتقرت إلى تعبين النية ولم يعتبر حكمها بتأخير المكلف لفعلها . ثم هذا 
يبطل بمن عليه كفارات من جنسين إذا صام عن الكفارة ولم يعين » فإن صومه يصح 
عندهم وهو صوم واجب » ولم يفتقر إلى التعيين . 

.مم - قالوا : يفتقر لأنه لو لم ينو الكفارة لم يصح . 

وم - قلنا : الكفارة جنس والكلام في تعيين النوع » ألا ترى » أنه إذا صام ينوى 
الواجب لم يصح عندهم وإن كان قد عين » حتى يعين صوم رمضان للفرض "" . 

؟مم5 - قالوا : الأبدال فى الأصول من جنس مبدلاتها أو أقل » فإذا ثبت أن 
القضاء يفتقر إلى تعيين النية فمبدله أولى . 

سيرم - قلنا : الأبدال قد يخالف 27 مبدلاتها في باب النيات » بدلالة : من 
غصب عيًا من الأعيان لم يفتقر ردها إلى النية » ولو استهلكها اعتبر في دفع قبضها 
النية . والوضوء إذا وقع بنية النفل جاز به الفرض عندهم , ولو تيمم 9 للنفل لم يجز 
أداء الفرض به . أو نقول : ما تعين وجوبه مخالف (© لم يتعين فيه النيات » بدلالة أن 
من أوصى بعتق لم يجز (© عتقهم إلا بنية . 

4م" - قالوا : عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية [ فافتقر أصلها إلى تعيين 
النية ع » كالصلاة . | 

ومم؟ - الجواب : أن القضاء فرع فلا يؤخحذ حكم الأصل من فرعه . ولأن الصلاة 


١ مزه‎ 


(1) لفظ : [ الصوم ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(؟) في ( م (١)‏ ع) : [ الفرض ] . (") في ( ع ) : [ تخالف ] . 
(4) في ( م ) : [ ولو لم تيمم ] » وفى ( ب ) : [ ولو لم يقيمم ] ٠‏ 
(0) في (م) »( ع) : [ يخالف ] . (5) لفظ : [ يجز ] ساقط من (م) ©( ) ٠‏ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 


١ مغ‎ 


بمطلق النية تقع عن النفل فلم يجز أن تقع عن الفرضٍ . ولما كان الصوم بمطلق النية لا 
يقع عن النفل جاز أن يقع عن الفرض » كالحج والأيمان والظهار (© . 
5" - قالوا : نوى في رمضان عن غيره » فلم يقع عن رمضان » كلمسافر , 
اه - الجواب : أن السافر أبيح له الفطر من غير عذر ‏ فيقع مومه عما يغوي 
كالمقيم © في غير رمضان . والمقيم تعين عليه الصوم » فوقع عما استحق ستحق عليه وإن نوى 
غيره » كما لو نوى بالأيمان النافلة . 


كتاب الصيام 


# ا 


.] في (عم) : 1[ والطهارة ] . (؟) في رع):[ كالتيم‎ )١( 


إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء .. سس ب ##/"1ة ١‏ 


||| مسالة 
ذمته من قضاء أو كفارة وفع عما نواه 


4" - قال أبو حنيفة : إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو 

كفارة » وقع عما نواه » وإذا تنفل بالصوم وقع عن الفرض في الرواية المشهورة . وروى 
املك - وقال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك 7 : أنه يقع عن الفرض (" . 

وم - وقال الشافعي : لا يقع عن واحد منهما » ويكون مفطرا © . لأبى 

حنيفة أن الصوم في السفر ليس بمستحق » بدلالة : إباحة الفطر من غير عذر » فإذا 
وليس بمباح . ولأن الفطر في السفر رخصة » فأما إذا صام 29 عن قضاء رمضان 
الماضى » فقد ترص [ له ع 00 لأنه لا مأثم 29 عليه في ترك / هذا الشهر » ويسقط 
عن ذمته صومًا . وإن حضره الموت قبل الإتمام » لزمه أن يوصي به » ومن © رخص 


. ) قوله : [ في جميع ذلك ] ساقط من ( ع‎ )١( 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل باب ما يجب منه إقطار الصوم ... الخ ( 777/5 ) ع الميسوط 
كتاب الصوم وباب ما يجب فيه القضاء والكفارة ... الخ ( 51/7 » ١41 » ١47‏ )» تحفة الفقهاء كتاب 
الصوم ( 58/١‏ ) بدائع الصنائع » ( 4/7 ) » فتتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( "١5/١‏ » 
"٠‏ ) ء البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 051١١ » ٠١5/1"‏ ). 

(؟) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزنى ؛ حلية العلماء كتاب الصيام ( 55/7 ١‏ ) » المجموع كتاب الصيام 
١94 777/1‏ )ء فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل المجموع ( 195/7 44١ ١‏ ) . وقال مالك 
وأحمد مثل قول الشافعي : إذا نوى المسافر في رمضان صيام غيره لم يجزه عن واحد منهما . راجع تفصيل 
المسألة في الكافي لابن عبد البرء باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( 75/١‏ ) » بداية اجتهد كتاب الصيام 
207/1 )» شرح الزرقاني ( 7١9/1‏ ) » الإفصاح » ( 150/١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( 1١١1/8‏ ) . 
(5) في (م)ء(ع):[ملنهع]. (5) في رمع ء» (ع):[ فإذا صام ] . 

(5) الزيادة من ( ع ) . () في (ن ) : [ لا يأثم ] . 

(8) في ( ن ) : [ من ع بدون العطف . 


له 4 ١‏ كتاب الصيام 


9١‏ - ولهذا يقول 27 : إذا نوى النافلة كان عن الفرض في إحدى ”2 الروايتين ؛ 
لأنه لم يترخص ء ألا ترى : أنه لا يسقط عن ذمته فرضًا وإنما يطلب الثواب بالنفل : 
وثواب الفرض في وقته © أعظم من ثواب النفل » فلذلك وقع عن الفرض . 

65 - احتجوا : بأنه نوى في رمضان القضاء فلم يقع عنه » كالمقيم . 

«وس» - قلنا : المقيم تعين 9 عليه الصوم » فوقع عما عينه اللّهِ "© تعالى » لا عما 
عينه 29 . والمسافر لم يتعين عليه الصوم ؛ لأنه رخص له في تركه فإذا نوى فرضًا آخر 


فقد رخص . 
# # 
)١(‏ في(م)غ(غع):[ نقول ]. (؟) في( ص): [ في أحدع]. 
(9) في (م) : [رقية ]ء وفى (ع ) : [ رقبته ] . 
(؟) في (م)؛ء(ع):[تعيين]. (5) في ( م )» (ع ) : [ عما يعينه الله ] . 


(5) قوله : [ لا عما عينه ] ساقط من ( ع ) . 


لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال علس ببباا-سبإإ-ل-إِِببيح #/وة:١ا‏ 


|| مسئة ثنها_ 2ه 


لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال 


وم. - قال أصحابنا : لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال © ع وهو قول 
الشافعي في الأم » وقال في أمالي 29 حرملة واختلاف على وعبد الله : يجزيه من أى 
وقت يكون صائمًا . ومن 9© أصحابه من قال : من حين نوى » وظاهر المذهب أنه من 
أول النهار © . 

ووم - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] 29 السلام : ( الصائم بالخيار ما لم يتتصف 
النهار ) 9) . والمراد به : التمسك ؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار » فصار كما لو 
نوى مع الغروب . ولأن © ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية 


(1) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل كتاب الصوم ( ١77/75‏ » 5717 ) » المبسوط كتاب الصوم 
رهم » 86 ) » متن القدورى كتاب الصوم ص4١‏ » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( 545/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( 85/7 فتح القدير مع الهداية ويذيله العناية كتاب الصوم ( 711/5 7١1 ٠‏ ) » البناية مع 
الهداية كتاب الصوم ( .)5(١1١ 6 53١/7‏ 

(؟) في (ن ) : [ في الأماني ] . 

() في (م) (٠‏ ع) : [ من] بدون العطف . 

(4) قال التووى في المجموع : وهل يصح - أى : صوم التطوع - بنية بعد الزوال » فيه قولان : أصحهما 
يإتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة » وفى القديم : لا يصح . راجع تفصيل المسألة في الأم 
80/7 ) » مختصر المزني » ص5 ه ء حلية العلماء كتاب الصيام ( 155/1 ) المجموع مع المهذب كتاب 
الصيام ( 597/5 , "791 ) » » فتح العزيز في كتاب الصيام بذيل المجموع ( "١5-٠ ١/1‏ ) . وقال مالك : 
لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى » ( 41/1 ) » الكافي لابن عيد البرء 
(١/هع؟)‏ . وظاهر كلام أحمد : مثل أحد قولي الشافعي : تصح نية صوم النافلة في أى وقت من النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الصيام ( 45/1 -58 ) ء الكافي لاين قدامة » ( "81/١‏ » 51" ) . 
(5) الزيادة من ( ع ) . 

(1) أخرجه البيهقي » في الكبرى » في آخر باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ( 1///4؟ ٠‏ 318 ) © 
وعبد الرزاق في المصنف » في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته ( 4/ال1؟7/6-5؟ ) 
الحديث ( +مالا/ا- هلاال 8لا/اء 7/84 )ء وابن أبي شيبة » في المصنف في كتاب الصيام » في من 

قال : الصائم بالخيار ف في التطوع ( 445/1 ) . 

(0) في (ع ) : [ ولاع » مكان : [ ولأن ] . 


مط/دة غ١‏ كتاب الصيام 


صوم النفل » أصله : إذا ات تصلت النية بالغروب . ولأنه صوم شرعى » فلا تصم ١١‏ 
بعد ارون تمزه ات 
5 - احتجوا ٍ بأن النهار محل لنية النفل ويستوى أوله وأخره افق 
بوم - قالوا : ولأن نيته قارنت الإمساك » فأشبه إذا نوى بل الزوال . 
ا : © أن العنى فيما ذ كرو (9) أن النية صحبت © أكثر د 
با والفاعل لأكثرأركا المح لا يلحقه الفساد مانا صحيت اليةاأقل لم جره 
كما لو نوى مع الغروب لذن الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول فى | 


#2 # 


.] في (م)2(ع):[ فلا يصح‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع)‏ : [ وأخره كالليل ] بزيادة : [ كالليل ] . 

(؟) في (م)٠(ع):1‏ والجواب ] بالعطف . (4) في ( ص ) » (ن ) : [ ذكره ] 
(5) في  (‏ ) : [ يختص ] » ولفظ : [ صحبت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (م) ١‏ (ع) :[ الأفعال ] . (9) في (م) ١‏ (ع) :1 والأصول ] . 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن رمضاك سسب #إ//اةغ ١‏ 
||| مسالة 
لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن رمضان 
6م - قال أصحابنا : لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن 
رمضان ١‏ أو بحذر 9 لرمضان 2 
54.٠‏ - وقال الشافعي : يكره صومه إلا أن يوافق صومًا كان يعتاده © , 


9 - لنا : ما روى عمران بن الحصين » ٠‏ أن رسول الله يكل قال لرجل . 
4.9 - هل صمت من بعد شعيان ؟ قال : لا ء قال : فإذا أفطرت رمضان فصم 


)١(‏ في ( م ) ٠(ع)‏ : 1 أو بحور ] بدون نقط » وفى ( ص ) : [ يجرى ] أيضا بدون نقط ء لعلة تحرى 
كما أثبتتا » أو بحرز ء أو بخرز في جميع الصور لا يستقيم المعنى » والمسألة مفهومة بدون هذه الزيادة . 
(؟) راجع تفصيل المسألة في الجامع الصغير » ص ( 17 ) ؛ كتاب الحجة باب الرجل يصوم اليوم يشلك فيه 
٠+/19‏ 4 ء 204 )»ع المبسوط كتاب الصوم ( “7/7 ء 14 ) » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( "431/١‏ ) » 
بدائع الصنائع ( 8/7/, ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية فصل في رؤية الهلال ( ؟/4 721-11 ) » 
البئاية مع الهداية كتاب الصوم ( 5011/98-؟55 ) . 

(*) راجع تفصيل المسألة » في حلية العلماء كتاب الصيام ( 11/1/5 6 10/8 ) ء المجموع مع المهذب كتاب 
الصيام ( 899/5 ء 407-4٠. » 1.١‏ )ء فتح العزيز مع الوجيز ء» في القول في شرائط الصوم بذيل 
المجموع ( /4.5 » 4١5-417‏ ) . قال مالك في المدونة : لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان 
الذي يشلك فيه أنه من رمضان » وقال القيرواني في الرسالة : ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان » 
ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان » ولمن شاء صومه تطوعًا أن يفعل » وقال ابن عبد البر في 
الكافى : فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعًا » فأما مع الشك فلا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام آخر يوم من شعبان ( ١87/1١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الصيام ص ( ١110‏ ) » المنتقى في ما جاء في 
رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( 9/ه”" . 8" ) » الكافي لابن عبد البر باب ما لا يجوز صومه من 
الأيام ( "4/١‏ )ء بداية امجتهد في كتاب الصيام الثاني » وهو المندوب إليه ( 181/١‏ ) » شرحالزرقاني 
(؟/145 ) . واختلفت الرواية عن أحمد في صيام يوم الشك عن رمضان » فقال في رواية : إن كانت 
السماء مصحية » لم يجز صومه » وإن كانت مغيمة » وجب صومه عن رمضان . وقال في الأخرى : إن 
الناس تبع للإمام » فإن صام صاموا وأن أفطر أفطروا . وفى الثالثة : لا يجب صومه , ولا يجزئه عن رمضان إن 
صامه . وقال في التطوع مثل قول الشافعي : يكره صومه تطوعا ء إلا أن يكون يوافق عادة . راجع تفصيل 
المسألة في المسائل الفقهية : كتاب الصيام ( 751/١‏ ) » الإفصاح » (  ) 110 » 74/١‏ المغني كتاب 
الصيام ( //ام » 85- 3١‏ ) ء الكافي لابن قدامة باب صوم التطوع ( 757/١‏ ) . 


رةه ؛ ١‏ 


كتاب الصيام 


0000 

.4 - وهذا يدل على إباحة صوم آخر شعيان . وروى عن أنس 5ه ( أن النبي 
َك قال : أفضل الصيام بعد رمضان شعبان » (© وفى رواية أسامة بن زيد » أن النبي 
َكِتدٍ قال في شعبان : « هو شهر يغفل © الناس عن صومه 6 7 . 

4 - وهذا يدل على أن الصوم فيه أفضل من الفطر » وذلك في سائر أيامه . 

ه.؛* - قالوا : لا تأثير لقولكم من شعبان ؛ لأن الصوم في غير شعبان جائر . 

5 - قلنا : فى غير شعبان قد يجوز الصوم وقد لا يجوز » وهو يوم الفطر 
والنحرء وأيام التشريق . ورمضان لا يجوز التنفل © فيه » فكان لتخصيص شعبان 
فائدة . ولأنه يوم لا يكره فيه صوم النذر وقضاء رمضان فلا يكره صوم النفل ؛ أصله : 
سائر الأيام © . 

4.0» - ولأنه لا يكره صومه إذا اتصل بصوم قبله » فلا يكره إذا انفرد » كسائر 
الأيام » وعكسه يوم النحر . 

8 - فإن قيل : هذه الأقيسة تخالف © النص . 


)١(‏ حديث عمران بن حصين » متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب 
الصوم ء باب الصوم أخر الشهر (  ) 74/١‏ ومسلم في الصحيحء في كتاب الصيام » باب صوم سرر 
شعبان ( 414/١‏ ) » ولفظه : عن عمران بن حصين © أن رسول الله يقد قال له » أو الآخر : أصمت 
من سرر شعبان » قال : لا » قال : فإذا أفطرت فصم يومين » وأبو داود » في كتاب الصيام » باب في 
التقدم ( 51٠ » 585/١‏ )ء والطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد التصف من 
شعبان إلى رمضان ( 81/5 » 84 )ء والبيهقي في الكبرى في كتاب الصيام ٠‏ باب الخبر الذي ورد في 
صوم سرر شعبان ( 7١١/4‏ ) . راجع تخريجه في مصابيح السئة في كتاب الصوم » باب صيام التطوع ) 
88/5١‏ )ء الحديث ١‏ 5ه:١).‏ 

(؟) حديث أنس 5ه أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام ء باب الصوم بعد النصف من شعبان 
إلى رمضان ( 29/5 ) . 

(5) في (م) : [ يعقل ] . 

(4) رواية أسامة بن زيد د : أخرجها الطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد النصف من 
شعبان إلى رمضان ( 87/1 » 81 ) » والنسائي فى امجتبي » في صوم النبي يرلل بأبي هو وأمي » وذكر 
اختلاف النائلين للخبر في ذلك ( 3١1/4‏ ) . 

(5) في (ع ) : النغل . (7) في (م ) : [ كسائر الأيام ] . 

(2) في ( م ) : [ يخالف ] . 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن رمضان سس عمرل #(ؤهة:١ا‏ 


8 - قلنا : بل نخصصه 2١7‏ ونحمله على وجه دون وجه ء وتوافق (© ما ذكرنا 
رد لحان 

وححوي : بحديث أبي هريرة 5ه ( أن النبي علد قال لامر لخر 
بصوم يوم 9" ولا يومين ) 67 . : 


5 - الجواب : أن الشك لا يقع في يومين » وإنما نهى عن الصوم على طريق 
الاستفتاح للشهر والاستقبال له » ولا تعلق لهذا بالشك . 


5 - احتجوا بحديث أبي هريرة 5ه أن النبي عَلِتَمٍ قال : « إذا اتتصف شعبان 
فلا صوم حتى يكون رمضان » © . 


. ] في (م) : [ يخصصه ] . (؟) في ( ص ) : [ وتوافق‎ )١( 

. لفظ : [ يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠( 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ ولا بيومين ] . هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » في باب لا يتقدمن 
رمضان بصوم يوم ولا يومين ( 17577//1 ٠7/86‏ ) ومسلم » في الصحيح في باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين ( 578/١‏ ) » أبو داود بهذا اللفظ , في السنن باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ( 585/١‏ ) » 
وأما حديث أبي هريرة : أخرجه أبو داود » في باب فيمن يصل شعبان برمضان ( 551/١‏ ) ؛ والترمذي » في 
باب ما جاء : لا تقدموا الشهر بصوم ( 50/7 ) » الحديث ( 585 ) » وأخرجه النسائي في السنن ( )١45/4‏ » 
وابن ماجه » في باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه ( 598/١‏ ) » الحديث 
1500 ) » والشافعي في المسند ء الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم ( 715/١‏ ) » الحديث ( 774 ) » 
والطحاوي في المعاني ( 84/7 ) » وابن أبي شيبة » في كتاب الصيام » في من رخص أن يصل رمضان بشعبان 
45/5 ) » والدارمي في باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ( ؟/4 ) والبيهقي في الكبرى ؛ في باب 
النهي عن استقبال شهر رمضان صوع يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( ٠١1/4‏ ) » وأخرج ابن حزم 
حديث أبي هريرة » في المحلى بالآثار» في كتاب الصيام ( 4/4 54 ) ؛ مسألة (./9/) . راجعه أيضا في اعلاء 
السنن ( ١85/9‏ ) . 

(0) هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في باب في كراهية ذلك ( 511/١‏ 517 ) » والترمذي بلفظ : إذا بقى 
نصف من شعبان قلا تصوموا ء في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال. رمضان 
(7/9١١)ء‏ الحديث (8ثل ) » وابن ماجه » بلفظ : إذا كان النصف من شعبان » فلا صوم حتى يجىء 
رمضان ( ١/8١ه‏ )»ع الحديث ( 15601١‏ ) » والدارمي » بلفظ : فامسكوا عن الصوم في باب النهي عن الصوم 
بعد انتصاف شعبان ( 17/7 ) » وابن أبي شيبة في المصنف » لفظ : فأمسكوا حتى يكون رمضان في من كره 
أن يتقدم شهر رمضان بصوم ( 477//7 ) » والطحاوي بلفظ : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان » 
(9/7 ) والبيهقي بنحو لفظ أبي داود » وبلفظ : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى 
يدخل رمضان في الكيرى » في باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتتصف شعبان 5١5/4(‏ ) - 


١5/٠ 


كتاب الصيام 


1 - قلنا : هذا محمول على الصوم لاستفتاح الفرض » أو أمر بالفطر إذا كان 
يضعف الصوم عن الفرض » كما ندب عليه [ الصلاة و ] (© السلام إلى صوم عرفة , 
فلما حج أفطر ليتقوى على الوقوف » يبين 29 ذلك ما روى ابن عمر [ 8ك ع © أن 
النبي مَِتَدٍ كان يقرن 9©) شعبان برمضان ©© . 

4 - قالوا : روى أبو هريرة وه ١‏ أن النبي يَقّمٍ نهى عن صيام ستة أيام : يوم 
الفطر » ويوم الأضحى وأيام التشريق » واليوم الذي يشك فيه من رمضان » © . 

6 - الجواب : أن النهي عن صومه عن رمضان (» متفق عليه » وإنما الخلاف إذا 
صامه تطوعًا » وليس ذلك في الخبر . 

5 - قالوا : روى عن صلة بن زفر قال : ١‏ كنت عند عمار بن ياسر في اليوم 
الذي يشك فيه فأمر بشاة مصلية فتنحى بعض القوم وقال : إنى صائم » فقال عمار : 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم » © . 


- والدارقطني بنحو لفظ الطحاوي » وزاد فيه : ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه في باب القبلة 
للصائم ( 111/١‏ ) الحديث ( لاه ) . )١(‏ الزيادة من ( ع ) . 

(9) في (م):[تبين]. 9) الزيادة من زم ) » ع ) . 

(؟) في (م): [شرا]. 

(5) حديث ابن عمر : أخرجه أبو داود باب في صوم شعبان ( 1١‏ )»ء والترمذي ؛ في باب ما جاء في 
وصل شعبان برمضان ( ٠١4/1‏ ) » الحديث ( 775 ) » النسائي , في ذكر حديث أبي سلمة في ذلك » 
وفى الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه ( 15١/4‏ ) » ابن أبي شيبة » في المصنف ع في من رخص أن 
يصل رمضان بشعبان ( 178/١‏ ) » الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( 29/9 ) . 

(1) حديث أبي هريرة : رواه عبد الرزاق ؛ في المصنف » في باب فصل ما بين رمضان وشعيان ( 150/4) 
الحديث ( 7٠١‏ ) والبيهقي » في باب النهي عن استقبال شهر رمضان ( ٠١8/4‏ ) » والدارقطني » في 
كتاب الصيام ( 161//1 ) » الحديث (8 ) . راجع في » مجمع الزوائد كتاب الصيام باب ما نهي عن صيامه 
من أيام التشريق ( ١1/9‏ ) . 

(") في (ع ) : [ من رمضان ]ع . 

(4) حديث صلة بن زفر : أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا » في باب قل النبي يك : إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ( 11/١‏ ) » أبو داود » في باب كراهية صوم يوم الشك ( 251/١‏ )» 
والترمذي » في باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ( 81/1 ) » الحديث ( 185 ) » والنسائي » في صيام 
يوم الشك ( 151/4 ) ؛ وابن ماجه , باب ما جاء في صيام يوم الشك ( ١إلااه‏ ع ء الحديث (ه514١))»‏ 
والدارمي في أول كتاب الصوم » باب في النهي عن صيام يوم الشك ( 1/1 ) » وابن خزيمة في صحيحه في 
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان ( /4 ٠.6 , 7٠.‏ ) ء الحديث 


0 


لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ويكره صومه عن رمضاك سسسب ١451/8‏ 


- قلنا : قول عمار معارض بما روى عن ابن عمر » وعائشة » وأسماء ذ 
أنهم كانوا يصومون يوم الشك (© . 

84 - فإن قيل : إنما يقول هذا عمار توقيقًا . 

8 - قلنا : بل حمل النهي على عمومه . ولأن عمارا لم يسأله هل صام قبله أم 
لاء فدل أنه أراد بالمنهى : إذا صام عن رمضان . وقد ذكروا أن عمارا قال : « قال 
رسول الله قد من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ) . وهذا لا أصل له 29 ولا 
روى إلا عن قول عمار . 

- قالوا : يوم مجاور لرمضان فوجب أن يكون ممنوعًا من صيامه كالفطر . 

» قلنا : يوم الفطر» كما 29 كره صومه إذا وافق صيامًا كان يعتاده أو نذْوًا‎ - 0١ 
كذلك إذا تنفل » وفى هذا اليوم لما لم يكره إذا وافق صيامًا كان يعتاده أو صيامه عن‎ 
. واجب » كذلك إذا تنفل به‎ 


5 - قالوا : صومه ©» يضعفه عن صوم رمضان » وما أدى إلى أن يتقوى على 
الفرض ”" أولى . ولهذا أفطر النبي مَك يوم عرفة 2١‏ ونهى عن صيام يوم الجمعة » 99 . 


0١314 (‏ والدارقطني ء في كتاب الصيام ( 1517/1 ) » الحديث ( ه ) والبيهقي في الكبرى » في باب 
التهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( 7٠١8/4‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الصوم ع في من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم مَيه ( ٠ 557/١‏ 415 ) . 
راجع تخريجه أيضا في ء تلخيص الخبير ( 1591//7 ) » الحديث ( 885 ) ء وإعلاء السئن ( ٠١8/4‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : يوم الشك فوجب أن يكون ممنوعا من صيامه كالفطر» مكان : يوم الشك » وهو سهو هكذا 
ذكره ابن حزم عن عائشة » وأسماء بنت أبي بكر » وابن عمر له في الحلى بالاثار » في كتاب الصيام في 
مسألة : ولا يجوز الصوم يوم الشك ( 45/4 ) » مسألة ( 784 ) . 

(؟) في (م) ٠(ع)‏ :1 وهذا الأصل ] . 

(؟) في (م)ء(ع):[1لاعء مكان : [ كما ] . 

(4) لفظ : [ صومه ] ساقط من (م ) ٠‏ ( ع ) . 

(5) قوله : [ على الفرض ] ساقط من ( ع ) . 

(1) أخرج مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » في آخر باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
457/١‏ )» أخرجه أبو داود » في باب صوم يوم عرفة بعرفة ( 0١‏ ))ء ابن حزم في الحلى بالآثارء فى 
مسألة : ويستحب صوم يوم عاشوراء ( 478/4 ) » مسألة ( 1/51 ) . 

(1) في سائر النسخ : ونهى عن صيام غير يوم الجمعة » لعل الصواب : ونهى عن صيام يوم الجمعة . رراه 
مسلم » في صوم يصومه أحدكم ء في الصحيح » في باب كراهة صيام يوم الجمعة مفردا ( 451/١‏ ) » وابن - 


١‏ كتاب الصيام 


498+ - قلنا : فإذا وصله بما قبله كان أشد لضعفه ء ولا يكره . ولأنه إذا صامه 
ألف الصوم واعتاده 4 فكان أمكن من أداء الفرض 5 


# ب ىد 


* حزم من طريق مسلم » في امحلى بالآثارء في مسألة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا من صام يوما قبله أو يونا 
بعده ( 44014 ) » مسألة ( 750 ) . وأبو داود ؛ في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ( الكلك) 
وابن ماجه في باب في صيام يوم الجمعة ( 045/١‏ ) , الحديث ( 1017 ) » وعبد الرزاق في المصنف في 
باب صيام يوم الجمعة ( 8٠٠6 ١/9/4‏ )ء الحديث ( ".ىلا , 4.ملاع). 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 
||| مسالة 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 


١ 1" 


4 - قال أصحابنا : إذا كان بالسماء غيم تقبل © شهادة الواحد على هلال 
رمضان فى 0 

8 - وهو قول الشافعي في القديم والأم » وقال في البويطي وكتاب الشهادات 
فى الجديد : لا أقبل إلا شاهدين ©© . 


5 - لنا : ما روى عكرمة عن ابن عباس وه قال : 9 جاء أعرابي إلى النبي َكل 


.] لبقي1:)ع(١ء)م( في‎ )١( 
(؟) قال الكاساني في بدائع الصنائع : وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين‎ 
أصحاينا » سواء كان حرًا أو عبدًا رجلا أو امرأة غير محدود في قذف أو محدودًا تائبًا بعد أن كان مسلمًا‎ 
عاقلا بالكًا عدلًا . وقال الطحاوي في مختصره : تقبل شهادة الواحد عدلا كان أو غير عدل . وقال الكاساني‎ 
معلقا عليه : وهذا خلاف ظاهر الرواية » إلا أنه يريد به العدالة الحقيقية » فيستقيم . راجع تفصيل المسألة في‎ 
- الأصل » في مسألة من كتاب التحرى » وفي ياب ما يجب فيه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء ... ( 1/ه."‎ 
ء مختصر الطحاوي ء كتاب الصيام ص ( 5ه » 58 ) المبسوط كتاب الصوم وياب ما‎ ) "586 ٠ 
ء متن القدوري » كتاب الصوم ص ( 574 ) تحفة الفقهاء » كتاب‎ ) ١725 » 51/9 ( ... يجب فيه القضاء‎ 
» 7751/1 ( » فتح القدير مع الهداية ويذيله العناية‎ » ) 8١/17 ( بدائع الصنائع » كتاب الصوم‎ » )7١57/١ ( الصوم‎ 

7" ) البناية مع الهداية » كتاب الصوم ( 4/7 519- /59 ) . 

(') قال النووي في المجموع في المسألة قولان : أصحهما باتفاق الأصحاب : يثبت بعدل » وهو نصه في القديم 
ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك » ثم قال : والطريق الثاني : القطع بثبوته بعدل للأحاديث . 
والثالث - حكاه المارودي والسرخحسي : إن ثبتت الأحاديث ثبت بعدل » وإلا فقولان . راجع تفصيل المسألة في 
الأم » كتاب الصيام الصغير ( 44/7 ) » مختصر المزني ص 8ه » مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( "01ب ) » 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( 16٠0/7‏ ؛ ١5١‏ ) ء المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 1/هلال 2 717/5 2 
الاك 1815- 5184 )ء فتح العزيز» في كتاب الصيام بذيل المجموع ( 360/5 , 707؟, 01781 798 ). 
وقال مالك مثل أحد قولي الشافعي : لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا عدلين . قال ابن رشد في المقدمات : 
وررية الهلال تكون على وجهين : رؤية عامة » ورؤية خاصة » فالرؤية العامة : أن يراه العدد الكثير والجمع الغفير 
الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا التشاعر من غير أن يشترط في صفتهم ما يشترط في صفة الشاهد من الحرية 
والبلوغ والعدالة . والرؤية الخاصة : هي أن يراه النفر اليسير . فإذا رآه النفر اليسير » فلا يخلو أن يكون ذلك في 
الصحو فقيل : إن شهادة شاهدين جائزة في ذلك » وهو ظاهر ما في المدونة » وقيل : إنها لا تجوز» وهو قول أبي 
حنيفة ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس » وقول سحنون . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي - 


١ 45/6‏ كتاب الصيام 


فقال 2 إنى رأيت الهلال يعنى رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا اللّه ء قال : تعمع 
قال فون 03 أن محما رسزل للم قال + : نعم . قال : يا بلال » أذن في الئاس 
فليصوموا غدًا » © . 

490 - فإن قيل : رواه جماعة مرسلًا عن عكرمة عن النبي عَلت . 

8 - قلنا : وأستده ابْن عمر ء قال : ( تراوى 9 الناس الهلال فأخبرت رسول 
الله يلد أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه » © . 

98 - فإن قيل : يجوز أن يكون شهد غيره . 

48> - قلنا : إذا نقل الحكم والسبب تعلق به وإن جاز أن يكون هناك معنى آخر 
يعتبر . كما روي أن ماعرًا زنى فرجمه النبي يلم © . ولأن الشهادة معنى يحكم به 


- يرى هلال رمضان وحده ( 174/١‏ ) » المنتقى » ( 5/7" ) » الكافي لابن عبد البر» باب ما يوجب الصيام 
وحكم النية فيه ( 7704/١‏ ) » المقدمات الممهدات » كتاب الصيام ( 581/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصيام 
(795/1 195 ) . وعن أحمد في المسألة روايتان مثل قول الشاقعي : إحداهما : يثبت هلال رمضان بشهادة 
الواحد . والأخرى : لايثبت إلا بشهادة اثنين . قال القاضي أبو يعلى : والمذهب : أنه تقبل شهادة الواحد إذا 
كان عدلا في هلال رمضان » سواء بالسماء علة أو لم تكن . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب 
الصيام ( 751/١‏ » 68؟ ) مسألة ( ه ) » الإفصاح ( ١/1"5؟‏ ) المغني كتاب الصيام ( 98/ل/اه١‏ 2 2)1١١8‏ 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( "41/١‏ ) » العدة مع العمدة » كتاب الصيام ص48 ١‏ . 
(١)ني(م)2(ع):[قالع. )١(‏ في (م) 2( ع ) : في المكانين : [ أشهد ] . 
)1١(‏ تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( 8754 ) . 

(4) في سائر النسخ : [ قال قال ] » وفى (م ) » ( ع ) : ترابا بدون نقطة الأخير » وفى ( ص ) : تراء المثبت من 
سان أبي داود . 

(ه) حديث ابن عمر ما » أخرجه أبو داود » في باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ( 581/1)) 
والدارقطني » في أول كتاب الصيام ( 155/1 ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصيام » في قبول شهادة 
الواحد على رؤّية هلال رمضان ( 1477/١‏ ) . 

(7) قصة رجم ماعز بن مالك » أخرجها مسلم من وجوه ؛ وبألفاظ مختلفة » في الصحيح » في كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزنا » ( 1-45/17ه ) » وأبو داود » في كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك ( 41//7- 
5 » وأخرجه الببخاري في الصحيح » من حدديث جابر قه » بلفظ : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي يك فاعترف 
الزن » فأعرض عه النبي مَك حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال ل النبي َه : أبك جنون ؟ قال : لاء قال: 
أحصنت ؟ قال : نعم » فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك » فرجم حتى مات » ققال له النبي عله : 
خيرا ؛ وصلى عليه ؛ في كتاب الحاريين من أهل الكفر والردة ( 111/1 ) . راجع تخريجه في » تلخيص المبير» في 
كتاب حد الزنا ( 1/4ه-؟اه ”دع لاه عله )ء الحديث ( هغلا ١‏ , 1 1ل/ا1ا' 5ملال, لاهلا١).‏ 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان للل٠عسغسسب‏ #[/8"غ#١‏ 


من غير تكرار » كالإقرار ؛ ولأن من جاز أن يقبل خبره عن رسول الله َكِندِ جاز أن 
يحكم بشهادته أن اليوم © من رمضان ء كالاثنين "© . 

وسم+ - ولا يلزم المحدود في القذف ؛ لأن شهادته برؤية الهلال تقبل فى أحد 
القولين © ذكرها في المنتقى . ولأنه دخول عبادة » فجاز أن يلزم بقول الواحد 2( 
كالأعمى إذا أخبره واحد بدخول الوقت للصلاة . 

ومع - احتجوا : 299 بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : ١‏ صحبت 
أصحاب رسول الله يكت وتعلمنا منهم » وإنهم حدثونا أن رسول الله كه قال : *) 
وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » فإن شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا » وانسكوا ) 29 . 

ممع . - والجواب : 27 أن هذا يدل على وجوب الصوم بقول الاثنين © » وكذلك 
تقول ودليله لا نقول به » ويظن 27 الأخبار أولى من الدليل . 

عم" 54 - قالوا : شهادة » فوجب أن يكون من شرطها العدد » كسائر الشهادات . 

وم4+ - قلنا : سائر الشهادات لا توجب حمًا على الشاهد » ولا يقع فيها لآدمى ) 
سناد “الحا 

"44 - قالوا : شهادة برؤية الهلال كهلال شوال . 

م54 - قلنا : هناك في الشهادة منفعة الآدمى » فإذا اعتبر الرجال اعتبر العدد 
كالأموال وفى مسألتنا بخلافه . 

مم54 - قالوا : إذا صام بقول الواحد أفطر بكمال العدد » فثبت الفطر بقول 
الواحدء وهذا لا يجوز . 


1 في (م)(ع) :1 الصوم ع . )١(‏ في رص)ء(ن ) : [ كالانيين ]. 
(5) في ( م ١)‏ (ع) : [ أحدى القولين ] . (4) الريادة من ( م ) » (ع ) . 

(0) في سائر التسخ : 9 أنهم خحدموا رسول الل َي » الصواب ما أثبتناه من سفن الدارقطني » وفى ( ص ) » 
(ع ) : [ قالوا ع ء مكان : [ قال ] . 

(1) في ( م)ء( ع) :[ وامسكوا ] » وهو تصحيف . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(8) في ( م ) : [ يوالاس ] » وفى ( ع ) : [ يوما لاثين ] » وفى ( ص ) : [ الانيين ] كل ذلك تصحيف ‏ 
الصواب ما أثبتتاه . (5) في (ع ) : 1[ نظن ] ٠‏ 


١ 


كتاب الصيام 

5 - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا صام بقول الواحد لم يغطر بتمام 
العدد © إلا أن يرى الهلال ويشهد اثنان © » وقال محمد : يفطر بتمام العدد ؛ لأن 
الشهر ينبت بقول الواحد حكمًا » وقد يقبل / © في سبب الشىء ما لا يقبت به ذلك 
الشىء » كشهادة الرأة في الولادة يثبت الميراث بمقتضى هذه الشهادة » ولو شهدت به 
لم تقبل . 


#4 # 


. ) في ر(ص)2(ع): [العدةع], (؟)ني (م)(ع):[ وشهد أثباته‎ )١( 
. ] (؟) ني (م)٠(ع):1نقل ع ء مكان : [ يقبل‎ 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال .. سب #//ا71 4 ١‏ 
||| مسالة 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع » فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان » لم يقبل قولهما حتى يشهد (© جماعة يقع 
العلم "© بخبرهم » وكذلك في هلال شوال 29 . 

0١‏ - وقال الشافعى في أحد قوليه : يقبل قول الواحد . وفى القول الآخر : لا 
يشت إلا بشاهدين 0.29 

- لنا : أن مطالع الهلال متفاوتة © والأبصار غير متفاوتة » وأغراض الناس 
في طلب الهلال متفقة » فإذا اجتمعوا ولا مانع هناك » فانفراد الواحد 27 به دونهم » 
ولم يبنه لهم ولا أراهم إياه » فالظاهر أنه غلط ؛ وأخبار الأحاد من شرطها حسن الظن 
بمخبرها . فإذا قارنه ما يمنع من صحته لم يقبل » ولها رجع النبي عه إلى أبي بكر 
وعمر ا في خبر ذى اليدين ؛ لأنه أخبر عما شاهدته الجماعة » فاعتبر النبي يكل 
أعبان غيره 29 يسو ١‏ 

44 - فإن قيل : لم يرجع 9 النبي يكلم إلى قولهما وإنما أخبره عن فعله فلم يقبل 
قوله » ثم تذكر بقولهما . 


00 رع رشي د ا (5) في رع): [العلم ع . 

(') راجع تفصيل المسألة » في كتاب الأصل ( 105/9 :78 ) » مختصر الطبحاوي ص ( 55 ) » المبسوط 
١40/*(‏ )ء متن القدورى ص (١‏ 4 ؟ )» تحفة الفقهاء ( ٠ "4/١‏ 45" ) » بدائع الصنائع ( ١/7‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ؟/4 5" » 786 ) » البناية مع الهداية ( 575/7 , 58.0 ) . 

(؛) راجع المسألة في نفس المصادر التي تقدمت في مسألة ( 715 ) » انظر رأى المالكية والحنابلة في مسألة 
(319 ) » ونفس المصادر للمذهبين . 

(©) في ( ص ) : [ متقاربة ] . 

(5) في (م)ء (ع) : [ فاتفرد الواجد ] . 

() في ( ع ) : [ اخباره غيره ] . تقدم تخريج حديث ذى اليدين في كتاب الصلاة . 

(5) في ( ص ) : [ لم ترجع ] . 


١ 5#“ 


كتاب الصيام 


4 - قلنا : هناك يجوز أن ينفرج الغمام 29 عنه فيراه الواحد وينطبق 29 قبل 
رؤية غيره » فأما في الصحو فلا يغير عقيب طلوعه وإأما يظهر ثم ينحط في الأفق 
فيستحيل أن يدوم طلوعه » والواحد يراه ولا يراه سواه مع التماسهم له . 

4 - فإن قيل : هذا لا يمتنع في الشىء البعيد » كما أن المقبل من مكان بعيد 
يراه الواحد دون غيره . 

445 - قلنا : هذا يكون في العدد اليسير فأما العدد الكثير فلابد أن يكون فيهم 
جماعة يتساوون في حدة النظر وصحة النظر . 

5440 - فإن قيل : إنما يصح هذا إذا نظروا إلى مكان واحد » فأما مطالع الهلال 
فهي 20 متسعة » فيجوز أن يكون كل واحد نظر إلى جهة . 

4 - قلنا : لم تجر ©) العادة أن ينظر الإنسان إلى موضع ولم ينظر إلى غيره » 
فلم ينظر إلى جميع المطالع وقلب 9 نظره فيه » وبين الطلوع والغروب زمان طويل ؛ 
وكيف يتصور أن الجماعة الكثيرة كلها تذهب أبصارها عن موضع » ويدل على إبطال 
قولهم في الشهادة الواحدة . 

68 - فنقول : العدد معنى شرط في الشهادة برؤية هلال شوال » وذي الحجة , 
فجاز أن يشترك في هلال رمضان » كالعدالة » والإسلام » ويدل على إبطال قولهم : في 
الاثنين . 

4٠‏ - فنقول : 29 وقوع العلم معنى يعتبر في الأخبار » فجاز أن يشترط في 
الشهادة كالعدالة » ويعنى به © أنه يعتبر الاستفاضة حتى يوجب 2 العلم » وحتى 
يقدم على غيره بما لا يوجب العلم . ولأنه عدد لا يقع العلم بخبره » فلا يثبت بهم 
الهلال حال الصحو » كالواحد . 


. لفظ : [ الغمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
(؟) في (م ) ؛ (ع ) : [ وينطق ع » وهو تصحيف . الطبق : غطاء كل شىء ء والجمع أطباق . أطبقه بمعنى‎ 
. ) 7515/5 ( ] غطاه . وطبق السحاب الجو : غشاه » وسحابة مطبقة . راجع في لسان العرب مادة : [ طبق‎ 
. (؟) لفظ : [ فهى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ 

(؟) في (م):[لم يجر]. (5) في (م)٠(ع):[‏ ويقلب ]. 

(5) لفظ : [ فتقول ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 

(9) في (م)(ع):[ ونعتى ] . 

() في (م): [ يرحب ]. 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مائع فشهد برؤية الهلال .. سح ١48/#‏ 


أم54 - احتجوا : بحديث ابن عباس 2 وابن عمر ير () : 

؟6 - قلنا : روى في حديث ابن عباس يه ( أنهم شكوا في الهلال ) » وروى 
وعن 2 الهلال ؛ » وهذا لا يكون إلا مع العوارض . وحديث ابن عمر حكاية فعل 
ويحتمل أن يكون بالسماء علة فسقط التعلق به . 

««ه54 - فإن قيل : الحكم إذا ورد مع السبب فالظاهر أنه يتعلق به دون غيره . 

4 - قلنا : إذا اختلف في السبب » هل يثبت الحكم مطلقًا » أو بصفة © ؟ 
فنقول : إن النبي لتم علق الحكم به ولم ينقل وجود الصفة امختلفة فيها وعدمها ‏ فلم 
يصح التعلق به في نفسها » كما أنه إذا قبل شهادة احتمل أن يكون عدلين أو غير عدلين 
أو محدودين في قذف ء فإذا لم يبين ذلك الراوى » لم يدل على أن الحكم متعلق 
بشهادة اثنين على عموم صفاتهما . 
عباس 9©) » فجاء رجل إلى 29 واليها فشهد عنده على [ رؤية الهلال ع 9© هلال 
رمضان » فسأل ابن عمر » وابن عباس © عن شهادته رجل واحد على [ رؤية 
الهلالع ‏ ء هلال 29 رمضان ء [ قال ] 220 : وكان رسول الله َو لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين » "١‏ . 

5 - قلنا : قال الدارقطني : تفرد بهذا الحديث حفص بن عمرو » وهو ابن 
إسماعيل الأيلى » وهو ضعيف الحديث . ولآن قولهما : « أجاز 27 شهادة الواحد 


. ) 585 ( تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( 754 ) » وحديث ابن عمر في مسألة‎ )١( 
. ) (؟) حرف : [ عن ] ساقطة من ( ع‎ 

(9) في (م)ء(ع) :[او نصفه ]. 

(4) في سائر النسخ : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأخير » الثبت من سان الدارقطني . 
(5) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(5) الزيادة من سنن الدارقطني . 

(7) في ( ص ) : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأخير . 

(8) الزيادة من ستن الدارقطني . 

(9) لفظ : [ هلال ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. الزيادة من سنن الدارقطني‎ )1١( 

. ) 7 ( حديث طاووس : أخرجه الدارقطني » في أول كتاب الصيام ( 151/1 ) + الحديث‎ )١١( 
(م):[جازع].‎ ين)١١(‎ 


إخبار عن فعله عَِللَهِ وهو محتمل كما قدمنا . 

لاه" - قالوا : شهادة على رؤية الهلال فلا يشترط فيها الاستفاضة » أصله : سائر 
الأحكام . 

8 - قالوا : كل شهادة يحكم بها إذا كانت السماء متغيمة يحكم بها إذا 
كانت مصحية (2 أصله : سائر الشهادات © , 

8 - الجواب : أن سائر الأحكام لا تعلق لها بالغيم والصحوء فلا يختلف بها : 
وهذه الشهادة للصحو تأثير في الشك » فجاز أن يؤثر . ولأن سائر الشهادات إذا قارنها 
ما يوجب التهمة منع من قبولها » واتفراد (» الواحد في حال الصحو يوجب التهمة » 
فمنعت التهمة من شهادته لا الصحو » ولهذا قالوا في إحدى الروايتين : إن شهادة 
الواحد تقبل إذا قدم من البر ؛ لأن ارتفاع الموانع يجوز أن يشاهد (©» معه ما لا يشاهده 

في المصر . 

6٠‏ - قالوا : لو حكم الحاكم بشهادة الواحد وجب الصوم عندكم » وكان 
يجب أن يكون هذا غلط من الحاكم » والشاهد فلا يوجب الصوم . 

١‏ - قلنا : ليس في هذا رواية » ويجوز أن يقال : لا يجب الصوم وإن حكم 
الإمام . ويجوز أن يقال : إذا انضم الحكم إلى قول 29 من يتهمه نفذ » كما لو حكم 
بشهادة 29 فاسقين » وهو لا يعلم بفسقهما ونحن نعلم . 

0 - فإن قيل : ما حكموا بفسق الشاهد . 

- قلنا : يجوز أن يكون غلط » وحل له ولم يتعمد الكذب . 


# # *# 


. ) 7105/4 ( مصحية : اتقشع عنها الغيم . انظر لسان العرب ( صحو)‎ )١١( 

. ] في ( ص ) : [ الأشهادات ع . (9) في (م)ء(ع):[ وانفرد‎ )١( 

(4) في (م) 2 (ع):[ أن شاهد معه]. (ه) لفظ : [ قول ع ساقط من (م)ء (ع). 
(1) في (م) : [ بشاهدة ع . 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على انخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه ست #ا/ 49/1 4 


||| مسالة 


إذا طلع الفجر للمجامع فليث على 
المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه 


4 - قال أصحابنا : إذا طلع الفجر للمجامع فابث على امخالطة بعد الفجر فلا 
كفارة عليه (© , 

8 - وقال الشافعي : إن لبث أو تحرك لغير الانفصال فعليه كفارة 9) . 

5 - واختلف أصحابه » فمنهم من قال : انعقد صومه » ومنهم من قال : 
لم ينعقد . والدليل على أنه لم ينعقد : أن الوطء موجب للخروج من العبادة » فإذا 
قارن ابتداءها منع انعقادها , كالحدث في الصلاة والردة ؛ ولأن البقاء أقوى 
والابتداء أضعف » فإذا لم يجز أن يبقى الصوم مع الوطء العامد © , فلأن لا 
ينعقد أولى . 

/51 - ولا يلزم إذا أحرم وهو مجامع ؛ لأن الجماع لا يوجب الخروج من الحج » 
ولانه قارن ابتداء الصوم ما ينافيه » فلم ينعقد » كالردة . 


- فإن قيل : إذا طلع الفجر فتزع صح صومه ء فلو لم ينعقد مع الجماع لم 
يصح إذا نزع . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » ( 7101/7 ) » المبسوط . كتاب الصوم » باب ما يجب فيه القضاء 
والكفارة إلخ ( 57/7 , ١4١ » ١4٠‏ )ء بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما ركه ( 91/9 ) . 
(؟) قال الإمام الشافعي في الأم : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته . أتم صرمه ؛ لأنه لا يقدر 
على الخروج من الجماع إلا بهذا » وإن ثبت شيعا : أو حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر » كفر . راجع 
تفصيل المسألة في الأم » باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( 41/7 ) » مختصر المزني » ص"ه 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( ١105/7‏ ) ء المجموع مع المهذب » كتاب الصيام 2371/1 3:6 13104)ء 
فتح العزير مع الوجيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطر بذيل المجموع ( 507/5 ؛ 4 40٠‏ ) . وقال أحمد : 
إذا طلع الفجر » وهو مخالط ء فعليه القضاء والكفارة معا » سواء نزع في الخال أو استدام . راجع تفصيل 
المسألة في الإفصاح 1ع 8"؟ ) » المغني » كتاب الصيام ( 57/9 ) , الكافي لابن قدامة كتاب 
الصيام ( 36٠١/١‏ ) . 

(؟) لفظ : [ العامد ع ساقط .من (م ) » ( ع ) . 


١ 


6 - قلنا : إذا تشاغل بالنزع فقد فعل ما هو شرط في صحة الصوم . فإذا 
بقى 27 فقد فعل ما هو شرط في بطلانه » فلذلك انعقد صومه في أحد الموضعين » ولم 
ينعقد في الآخر . 

- وإذا ثبت أن صومه لم ينعقد » قلنا : لم يصادف وطؤه صوما » فلم 
تجب 27 كفارة الفطر » كمن ترك النية ؛ ولأن ما منع انعقاد الصوم لم تجب به الكفارة , 
كالردة . 

0 - فإن قيل : العنى فيه : أنه لم يترك صومه بجماع فلم تلزمه الكفارة » وفي 
مسألتنا تركه بالجماع . 

5 - قلنا : ترك العادة لا تتعلق به كفارة إفسادها » بدلالة : التارك للإحرام لا 
تجب عليه كفارة » والتارك لليمين والظهار لا تجب عليه الكفارة © . 

169 - فأما الدليل في نفس المسألة : فلأنه وطء (» لم تجب [ في ابتدائه كفارة » فلم 
تجب ] 7" بالبقاء عليه كفارة الفطر » كوطء الناسي ووطء من لم ينو الصوم من الليل . 
ولأن ما سقط 27 بالشبهة إذا لم يتعلق بابتداء الوطء » لم يتعلق باستدامته » كالحد . 

4 - ولا تلزم كفارة الإحرام ؛ لأنها لا تسقط ©© بالشبهة . ولأنه معنى : ابتداؤه 
[ قبل طلوع الفجرء فاستدامته لا توجب الكفارة » كالاكل إذا ابتلع من الطلوع ع © , 

ه/ا4؟ - احتجوا : بأنه ترك صوم يوم في رمضان بجماع 2 قام إثم فيه بحرمة 
الصوم ؛ فوجب أن تلزمه الكفارة » كمن جامع في خلال النهار . 

5 - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ؛ لأن التارك من لم يفعل الشىء » 
ومن جامع في خلال النهار فقد فعل لغير الصوم ء فكيف يقال إنه تركه ؟ ثم النتقص 
الذي احترزوا منه يدل (0© عليهم ؛ لأنه إذا ابتداأً الصوم في السفر ثم زنى » فقد ترك 
الصوم بجماع تام أثم فيه بحرمة الصوم ؛ لأنه منوع من الزنا فى العبادة منعا ييختص بها 
الفط عه 15 اكد موف اوس 5 

. ] في (م)2(ع):[نفى]. (1) في (م) : [فلم يجب‎ )١( 

() في (ع ) : [ كفارة ] بدون ألف لام . 

(؟) في (م) ١(ع):[‏ فلا وطء ع ء مكان المثبت . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في (م)غ(ع):[1هاشرطع. (9") في (م)ء(ع):[لايسقط]. 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( .ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في وم ) : [ يجماعا ] . (١٠)في(م)(ع):[لميدلع.‏ 


أ 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على انخالطة بعد الفجر فلا كقارة عليه سح #/ ”41/7 ١‏ 


وإن منع منه لكونه زنا » ألا ترى : أن المحرمات إذا صادفت عبادة يضعف 22 الإثم 
فيها . ولأن المعنى في الأصل : أنه أفسد الصوم بجماع من غير شبهة . 

40 - وفي مسألتنا لم / يفسد صوما وإنما منع وجوده » هذا على من يسلم أن 

ا - فإن قيل : لا فرق بين أن يفسده أو يتركه بدلالة وجوب القضاء . 

- قلنا : إذا ترك النية وجب القضاء » ولم يدل ذلك على وجوب الكفارة ؛ 
لأنها أضيق وجوب فلا يستدل بالقضاء على الكفارة : 

- قالوا : لا فرق بين إفساد الحج (©2 وأن يحرم مجامعا . 

5 - قلنا : لأن الانعققاد يحصل مع الجماع ؛ فيصادف الوطء الإحرام في الحالتين . 

5 - قالوا : إذا جامع في خلال النهار فالوطء يصادف جزءا من الصوم ويمنع 
الباقى 4 والكفارة لا جب يذلك الجرء 0 وإنما بجحب بالجميع : 

“الممع5 - قلنا 9 بل تجب بذلك الجزء الذي صادفه الوطء 03 لأنه صادف حرمة 
كاملةع وأما على طريق 29 من يقول م انعقد الصوم » فنقول © : لأن الكفارة وجبت 

4 - وفي مسألتنا : كفارة العتق لم تتعلق بابتداء الوطء فلم تعلق بالبقاء كوطء 
الناسي 29 ومن ترك النية . 

8 - قالوا : كل حكم متعلق بالجماع إذا أفسد الصوم جاز أن يتعلق به إذا منع 
الانعقاد وأصله القضاء . 

545" - قلنا : القضاء أوسع والتكفير أضيق » ولهذا يجب القضاء على المعذور. ومن 
طلع عليه الفجر وهو لا يعلم ؛ لا تجب (© الكفارة . ولأن القضاء يجوز أن يتعلق بترك النية 
فلذلك يتعلق بترك الصوم » ولما لم يجز أن تتعلق الكفارة بترك النية » كذلك بترك الصوم . 

# ## 
)١(‏ في هامش ( ص ) : [ يضاعف ] » مكان المثبت » من نسخة أخرى . 
() في رص):[ بالحج ]. (5) في (م)١‏ (ع): 1 الجزاء ] . 
(5) في (م)ء(ع): [ على طريقه ] . (5) في (م) 2 (ع):[ فيقول ] . 
(1) في ( م ) : [ كالوطى الناسي ] » وفى ( ع ) : [ كالوطء الناسي ] . 
(0) في ( م ) : [ ولا يجب ] . 


|||||||| مسالة 
إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه 


40> - قال في الأصل : إذا بتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه » ولم يقدر 
ذلك . وقال في المنتقى : إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء (© عليه » وإن كان أكثر من 
عممنة نثلية الشاء 00 

4 - قال الربيع ©© : ثم قال : إنه يفطر . 

6 - قالوا : وله قول آخر : أنه إذا دخل حلقه بغير اختياره لم يفطر » وإذا بلعه 
باختياره فسد صومه ©) , 


- لنا : أنه مقدار يبقى في الأسنان غالبا » فإذا وصل منها إلى الجوف لم 


. ] في ( ص ) : [ لا قضاء‎ )١( 
الجامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء‎ » ) 07 » 8801/١ ( (؟) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل‎ 
)ع تحفة‎ 1١147 6 454 » 98/9 ( المبسوط » كتاب الصوم‎ ء141١‎ 6 ١1 والكفارة وفيما لا يوجبه ص0‎ 
: ) 50/5 ( بدائع الصتائع ء كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه‎ » ) 514 » "81/١ ( الفقهاء ؛ كتاب الصوم‎ 
» فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب ما يوجب القضاء والكفارة ( 4-7107/1 "301 ) » البناية مع الهداية‎ 
.) باب ما يوجب القضاء والكفارة ( 81/8 - 8ه"‎ 
زضة الرييع : هو أبو محمد » الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى مولاهم المصري » صاحب الشافعي‎ 
وخخادمه » راوي الأم وغيرها من كتبه » توفي كاف بمصر في شوال سنة سبعين ومائتين . راجع ترجمته في‎ 
الترجمة‎ » ) ١/١ ( طبقات الشافعية‎ » ) ١55 ( )ء الترجمة‎ ١15 © ١8/١ ( تهذيب الأسماء واللغات‎ 
.)١5١ 155/9 ( شذرات الذهب‎ ء)١18(‎ 
قال الرافعي في فتح العزيز : لو بقى طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدًا أفطر » خلاقًا لأبي حنيفة تثب فيما‎ )5( 
إذا كان يسيرًا » وربما قدره بالحمصة » وإن جرى به الريق من غير قصد منه » فمنقول المزني : أنه لا يفطر ومنقول‎ 
الربيع : أنه له يفطر » واختلف الأصحاب » فمنهم من قال : فيه قولان ثم قال : ومنهم من نفى كون المسألة على‎ 
وجهين » وهو الأصح ع ا ل ل ا ار : لا يفطر » أراد به ما إذا لم يقدر‎ 
) 95/9 ( على تمييزه ومجه » وحيث قال : يفطر ء أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه . راجع تفصيل المسألة في : الأم‎ 
امختصر الزلي 1ق وليه العلماء ( :1151/7 )+ الجمرع مع المهذب 15/5" لاالاء‎ 301 
فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( 788/5 4وم- -557 ) . وقال مالك في المدونة فيمن ابتلع‎ » ) "٠ 
مثل فلقة النية من بين أسنانه : لا شىء عليه . راجع المسألة في المدونة » في ذوق الطعا م ومضغ العلك والشىء‎ 
المنتغى » في كفارة من أفطر في رمضان ( 51/6 ) . وقال ابن‎ ) 17/5 ٠ 108/١ ( يدخل في حلق الصائم‎ 
- قدامة في المغني : ومن أصبح بين أسنانه طعام » لم ييخلو من حالين : أحدهما : أن يكون يسيدا لا يمكنه لفظه‎ 


إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه سس ب ل لشيس #أ/) 20/68 ١‏ 


يفطره كما لو جرى به الريق "2 وهو ذاكر لصومه » ولا يلزم مقدار الحمصة ؛ لأن ذلك 
لا ييقى بين الأسسنان . 

9 - ولا يلزم إذا أخرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لم يصل من السن » ولأنه لو أكره على 
ابتلاعه لم يفطر 9 فإذا بلعه من غير إكراه © لم يفسد صومه » أصله : ما يبقى في فمه 

9ع - ولا يازم 29 إذا أخرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لو أكره © على بلعه فطره . ولأنه 
بقية في فمه من أمر مباح » فإذا وصل منه إلى جوفه وهو ما لا يمكن الاحتراز منه لم 
ييطل » كذلك المضمضة . 

5 دس جا اس 0 م 

44> - احتجوا بقوله تعالى : «9 هّمَن سَبِدَ نكم الثَهْرَ فَلِيِضِمَةٌ # 29 » والصوم : 
الإمساك » وهذا لم يمسك . 

4 - قلنا : الصوم الشرعى » هو الإمساك ما يمكن الاحتراز عنه » وقد أمسك . 

هو ؟ - قالوا : بلع 0) باختياره ما يمكنه الاحتراز منه » وهو ذاكر لصومه فوجب 
أن يفطر » أصله : إذا طلع الفجر وفى فمه طعام » فازدرده © . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه يمكن الاحتراز من ذلك ء كما لا يمكن الاحتراز من بلل 
المضمضة 7 وما يجرى به الريق من الطعام » فأما الطعام الذي في فمه فليس بتابع 
لغيره » وإنما حكمه ثابت بنفسه 2٠9‏ ء وهذا من توابع ما كان مباحا له » كذلك الماء . 

جد يد 
3 فازدرده » فإنه لا يفطر به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه » فأشبه الريق . قال ابن المنذر : أجمع على ذلك أهل العلم . 


الثاني أن يكون كثيرا يمكن لفظه » فإن لفظه فلا شىء عليه » وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر أهل 
العلم . راجع تفصيل المسألة في المغني ء كتاب الصيام ( ١١١/9‏ » ١))ء‏ الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد 


الصوم وما يوجب الكفارة ( )١( . ) 761/١‏ في (ن ) : [ الرقيق ] . 
(5) في (م)2(ع):[لم يفطره ]ع . (؟) في (م) (١‏ ع) :1 بغير إكراه ] . 
(5) في رن ) : [ ولا يلزمه ] . (5) في (ن) :[ لاله كره ] . 


(1) سورة البقرة : الآية ١88‏ . 

(7) في (م ) »( ع ) : [ يلغ ]» وفى ( ن ) : [ بلغ ] . 

(8) أي ابتلعه . قال ابن منظور : زرد الشىء واللقمة ؛ بالكسرء زردا » وزرده ؛ وازدرده» زرداء ابتعله . والازدراد . 
الابتلاع . راجع في لسان العرب » مادة : زرد ( /4 1837 ) » مختار الصحاح نفس المادة » ص /ا3 . 
(9) في (م)٠(ع)‏ :1 من تلك المضمضةع]. )٠١١(‏ في (م+)2(ع):[ لنفسه ] . 


١ “اتا‎ 


||| مسالة : 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ 
أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة 


9 - قال أصحابنا : إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدًا » فعلى 
كل واحد منهما [ كفارة تجب بحسب حاله © . 

4 - وهو قول الشافعي في الإملاء . وقال في القديم والجديد ع : (© كفارة 
واحدة يخرجها الزوج 9" . وعلى من وجبت ؟ فيه وجهان : 

8 - أحدهما : توجب 7 عليهما » على كل واحد جميعها ويحملها الزوج . 

٠ه‏ - والثاني : وجبت عليه وحده دونها . فعلى القول بقوله : وجبت عليهما » 
إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما » وإن كانا من أهل الصوم 
صام كل واحد منهما شهرين » وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكيئًا » 


(1) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ١٠١5-1 ١10/9‏ ) ء المبسوط » كتاب الصوم ( 1/7/7 » 
78 ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوع (  ) 711/١‏ بدائع الصنائع » فصل وأما حكم فساد الصوع ( )18/١‏ , فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 88/5" ع "٠85‏ ) » البناية مع الهداية » ( 557-509 ) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة : وجوب كفارة واحدة عليه خخاصة عن نفسه ققط ء وأنه 
لا شيء على المرأة » ولا يلاقيها الوجوب . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الجماع في رمضان والمخلاف 
فيه ( ٠٠١7‏ )ء حلية العلماء » كتاب الصيام ( ١651//7‏ ) ء المجموع مع المهذب ء كتاب الصيام ( 8./5م - 
؟5 ) » فتح العزير مع الوجيز » في القول في السنن بذيل المجموع ( 547/5 » 44 ) . وقال مالك 
وأصحابه مثل قول الحنفية » والشافعى في الإملاء : تلزم المرأة المطاوعة كفارة الجماع » كالرجل . راجع 
تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان ( 151/١‏ ) ء المنتقى » في كفارة من أفطر في رمضان 
( 54/7 ) ء الكافي لابن عبد البرء باب ما يحرم على الصائم » ويفسد صومه وما لا يفسده ( 745/١‏ ) » 
بداية المجتهد كتاب الصيام ( "15/١‏ ) . واخختلفت الرواية عن أحمد في وجوب كفارة الجماع على المرأة ) 
فقال في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية » عليها الكفارة . قال القاضي أبو يعلى : وهو اختيار أبي بكر ؛ وهو 
أصح . وقال في الأخرى : مثل قول الشافعي في القديم والجديد . لا كفارة عليها . راجع تفصيل المسألة في 
المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 155/١‏ ) » مسألة ( 8 ) » الإفصاح » ( 774/١‏ ) ء المغني كتاب الصيام 
١١/9‏ ) ء الكافي لابن قدامة , ( ١/لاه"8‏ ) . 

(؟) في (م)٠(غع):[نوجب‏ ]. 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عدا اسلل بس بيب #//ا/ا ١4‏ 


فجاز عنهما . وإن اختلف حالهما : فإن كانت حال الزوج أعلى (© , بأن يكون من 
أهل العتق وهي حرة من أهل الصوم » أعتق رقبة » فجازت عنهما . 

١‏ - وإن كانت أمة أعتق عن نفسه وصامت عن نفسها . وإن كان من أهل 
الصيام وهي من أهل الإطعام » صام عن نفسه وأطعم عنها . وإن كان من أهل العتق 
وهي من أهل الإطعام أعتق تق (© » ويسقط عنها الإطعام . وإن كان الزوج من أهل الصوم 
وهي من أهل الإطعام أطعم عن نفسه » والعتق عنها في ذمتها . 

؟.ه. - والكلام 29 في هذه المسألة يقع في فصلين في وجوب الكفارة عليها »ثم 

فى التحمل . والذى يدل على وجوب الكفارة عليها قوله عليه [ الصلاة و ] ©) 
اد ل لسري ريطا قله مطل لاض ولا يتما جر ريه 

ليقع - 3 : المظاهر يجب عليه الاستغفار » وإنما يجب الكفارة بالعود . 

و.ه» - قلنا : الاستغفار لا يختص بالمظاهر » وإأما يختص به الكفارة . ولأنه لا 

يلزم المظاهر 0 إذا سبق الظهار على لسانه . 
وءهة؟ - فإن قيل : عندكم الكفارة وجبت عليه بالظهار » وإما لا يستقر ؛ لأن كل 
كفارة وجبت على الزوج جاز أن يجب على امرأة » ككفارة القتل واليمين . 

0.5 - ولا يازم كفارة الظهار ؛ لأنها تلزم الحرة بالفطر ؛ لأنها عتق وصوم 
شهرين » وهذا يلزمها . 

نمك دو أنه حكم معلق 20 بالجماع يسقط بالشبهة , فجاز أن يجب على الرأة 
كالحد . ولأنها أفسدت صوم الشهر بالجماع من غير شبهة » كالرجلٍ . ولأن كل من 
لزمه الحد بالزنا جاز أن يلزمه الكفارة بالعتق من الجماع » كالرجل . ولأنها عقوبة تتعلق 


.] في رصع[ أعلا‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع‏ ) : [ أطعم رقبة عء مكان : [ أعتق ] . 

(9) في (م+)٠(ع)‏ :[ والعتق ] (؟) الزيادة من (ع ) . 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن » ١‏ اا ام رماع ١‏ اسمن يه القن 
الكبرى ؛ في باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر ( 751/4 ) . وحديث أبي 
هريرة » أخرجه مسلم في الصحيح » » في باب تغليظ تمريم الجماع في نهار مضان على الصائم ( /١‏ ٠ةع))‏ 
والطحاوي في المعاني » في باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا (؟/ ٠‏ ) . انظر تخريجه الهداية 
في تخريج أحاديث البداية ( «/185 2 185 ) ؛ الحديث ( 311 ) ٠‏ 

(5) في (ن) :[ تعلق ]. 


١ 1‏ كناب الصيام 


بوطء مخصوص » فجاز أن تجب على المرأة » كالحد ؛ ولأن كل معنى يجب بالإفطار 
على الرجل جاز أن يتعلق به على المرأة » كالقضاء . 

- ولا يجوز أن يقولوا بموجب هذه العلة في امجامع النائم والزانية ؛ لأنا أبطلنا 
أحد القولين » وإنما يجب على الزانية » والمقصودة بالجماع على القول الآخر . فأما على 
هذا القول فلا شيء عليهما . 

و.ه5 - فإن قالوا : تنتقض 22 علتكم 29 بالوطء في اليوم الثاني . 

٠‏ . - قلنا : عللنا لجواز وجوبها على المرأة في الجملة لا للأحوال ؛ ولأن عندنا 
تجب بالوطء الثاني كفارة » ثم تسقط بالتداخل . 

0١‏ - ولا يقال : المعنى في الحد أنه عقوبة على البدن يلزم كل واحد منهما 
[ والكفارة حق مال فاختصت بالرجال » كالمهر ؛ لأن مخالفنا على هذا القول يسوي 
بين الصوم والعتق في أن كل واحد ] (© منهما لا يجب على امرأة » وإن كان أحدهما 
حق مال [ والآخر حق بدن . ويبطل هذه الفرقة إذا اشتركا في القتل أن الكفارة تجب 
على كل واحد منهما وإن كانت حق مال ] © . 

5 - فإن قيل : فعل المرأة في الوطء تابع لفعل الرجل » ولهذا لو دعت العاقلة 
مجنونا إلى نفسها لم يجب عليها الحد » فجاز أن تتعلق الكفارة بالفعل المسفوح 9 ع 
ولا تتعلق بالتبع . ا 

80 - قلنا : إذا جاز أن تتعلق بفعلها الكفارة وإن كان تبعا . 

4 - قالوا : القليل ليس له تعلق بالنكاح » فلهذا وجبت كفارته عليها » والوطء 
يتعلق ("2 بالنكاح فما يتعلق به يجب على الزوج » كالمهر . 

88 - قلنا : الكفارة تجب بهتك حرمة الشهر لا بالوطء ؛ لأن عندهم على هذا 
القول : الزانية لا كفارة عليها » وليس لوطئها 9" تعلق بالتكاح . 


.] في (م):[ينقص‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ : [ غلطكم ع » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) ما يين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م) 2 (ع):[الممنوع ] . (5) في (م)٠(ع):[‏ متعلق ]. 

(7) في ( ن ) : [ لطيها ع . 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا ب يسيس سب ##/ ١4/98‏ 


5زه5 - وإذا ثبت أن الكفارة وجبت عليها » قلنا : العتق أحد 20 نوعي الكفارة » 
فلم يتحملها الزوج » كالصوم . ولا يقال : إن الصوم حق بدن » فلذلك 9 لم 
يتحملها» والعتق حق مال فجاز أن يتحمله» لأنه ييطل بكفارة القتل لا يحمل عنها 
العتق ولا الصوم وإن اختلفا . ولأن من لزمته 7" الكفارة لم يازم » غيره أن يتحملها 
عنه » كالررج المجنون » والعبد © . وإذا كان مفطرا فقربته وزعمت أنها طهرت من 
حيضها ؛ ولأن ما لزم المرأة بالوطء لا يتحمله الزوج عنها كالحد والقتل ؛ ولأن 
بينهما 29 عقدًا فلا يتحمل عنها الكفارة » كعقد الإجارة . 

باؤه5 - فإن قيل : الإجارة لا يتحمل بها الدفقة . 

- ة قلنا: بوكذلك الدكاع لا يتحمل به الفقة وإنا ينجن عليه الابنداء . ولأن 
عندنا الإجارة يتحمل بها النفقة إذا.استأجر ظثرا © بطعامها . 

8 - احتجوا : بأن النبي قد أمر الأعرابي بعتق رقبة واحدة . 

50 - وقد ذكر له إفطاره وإفطارها ؛ لأنه قال : ١‏ هلكت وأهلكت » © , فدل 
أن الواجب رقبة واحدة ؛ لأن الحكم المنقول مع السبب يتعلق 29 به كما يتعلق 0 


(١)في‏ رم+)2(ع):[إحدى ]. (9)نفي (م)ء(ع):[ تككذلك ]. 1 
(5) في ( ص ) » (م ) (١‏ ع ) : [ ولا من لزمته ] » وفي ( ن ) : [ لرمها  ]‏ مكان : [ لزمته ] » لعل 
الصواب ما أثيتناه . 


(4) في (م)ء(ن)(ع):[ لم يلزمه ] . 

(5) في ( ن ) : [ كالزوج وامجنون » والعبد ] » وفي ( ع ) : [ كاتجنون والعبد ] . 

(5) في (م)(ع):[ينها ]. 

إف4 الفئر : المرضعة غير ولدها من الناس » والإبل » الذكر والأنثى في ذلك سواء . قال المطرزي : الظكر : 
الحاضنة والحاضن أيضا » جمعه : أظأر» وظؤور . راجع في لسان العرب » مادة : ظأر ( 141/4ا- 
741 ء المغرب » ياب الظاء المعجمة ص 5517 ) » المصباح المنير » مادة : ظبر ( 755/1 ) . 

() هذا الحديث » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم ؛ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء ( 01/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( 450/١‏ ) ؛ 
وأبو داود في باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( 504/١‏ ؛ ٠05‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في كفارة 
الفطر في رمضان ( 1/8 ) الحديث ( 477 ) » والدارقطني بلفظ المصنف في باب طلوع الشمس بعد 
الإفطار ( 5١5/١‏ ع 7١١‏ ) حديث ( "51 ). 

(5) في (م)2٠(ع):[‏ متعلق ]. 

. ] في ( ص)ء( ع ) : [ كما يتعلق الحكم ] بزيادة : [ الحكم‎ )٠١( 


١ ردم‎ 


بالعلة » فلا يجوز أن يزاد في السبب ولا في الحكم . 

09 - الجواب : (2 أن النبي يللد / لما أوجب الكفارة على الرجل بالجماع , 
كان ذلك بيانا 9© لحكمها ولحكم كل مجامع » فلا يحتاج إلى إفرادها بالذكر . 

5 - فإن قيل : النبي عِقلو أوجب عليه الكفارة 29 ؛ لأنه جامع ؛ والمرأة ما جامعت 9) 
وإفا كانت محلا للفعل » يقال : جومعت » كما يقال : ضربت والفاعل ضارب . 

7 - قلنا : جامع فاعل » وهذا يقتضي الاشتراك في الفعل » يقال © جامعت 
وجامع ولولا ذلك لم يكن مفاعلة » وهذا كالمقاتلة 29 واللخاصمة بينهما . 

4 - فأما إذا قيل : ضرب » فالضرب لا يقتضي الاشتراك » فلذلك اخقص به 


3 


أحدهما . 

8 ؟ - قالوا : البيان من جهة السببية © يكون لأهل الاجتهاد » فأما العامة فلا 
5 00 
تفهم السببية () . 


5 - قلنا : ذكر الحكم مع سببه بيان للعامة والخاصة » كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخراج بالضمان ؛ . « وفي حريسة الجبل غرامة مثلها » ©© , 


. في (م)١(ع):[ والجواب ع بالعطف‎ )١( 

(؟) في ( م) » (ع ) :1 كان في ذلك بيانا ] بزيادة : 1 في ] 

(؟) في ( ص ) : [ أوجب الكفارة عليه ] بالتقديم والتأخير . 

(؟) في (م) ٠(ع)‏ :1 والرأة جامعت ع بحذف [ ماع . 

(*) في (م)؛(ع):[ يقال ]. (1) في (م)ء (ع) :[ كالقابلة ] . 

(0) في رم) 2 (ع) : 1[ التبيه ] . (5) في رع )ء ( ع ) : [ التنبية ع . 

(1) الزيادة لمقتضى السياق » وفى ( ص ) : وفى حرسيه الخيل عرافة مثلها » في (م ) ؛ ( ع ) : وفي حرسه 
كذا الخيل عرافة مثلها » الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث » الحديث الأول : الخراج بالضمان » أخرجه 
الشافعي من حديث عائشة مرفوعا في المسند ( ترتيب السند ) كتاب البيوع » الباب الأول فيما نهى عنه من 
البيوع ( ١43/6‏ . 44١)ء‏ الحديث ( ولط ١‏ ) ء وأحمد في المستد » في مسند السيدة عائشة 
ميلتها (45/1 » 1107 ٠)‏ وأبر داود في السنن كتاب الببوع » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا ( ١/8/اا,‏ ) والطحاوي في المعاني كتاب البيوع » باب بيع المصراة ( 14) . راجع تخريجه 
في الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب البيوع ( ااام اتام )ا الحديث ( ١479‏ ) »ء إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب البيع ء باب الشروط في البيع ( ١54 , ١58/9‏ ) » الحديث 
)1١18 (‏ . والمنديث الثاني : في حريسة الجبل غرامة مثلها » ذكره ابن الأثير » بلفظ : أنه سئل عن حريسة 
الخبل قال فيها مثلها » وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمذدا.. لس سس سس ف لب #/481١ا‏ 


6 - فإن قيل : أليس أن النبي عليه بين الحد على الزاني في قصة العسيف (© ثم 
0 

4 - قلنا : اختلف حكمها فلم يكن بيانه في الواطع 29 بيانا لحكمها . 

8ه - وجواب آخر : 29 أن الأعرابي سأل عن حكم نفسه ء فبين له النبي َكل 
ذلك ولم يبين حكمها ؛ لأنها لم تسأل 9» عن ذلك » وتأخير البيان عما لم يسأل عنه 
يجزيه . 

.لاه - فإن قيل : الأعرابي سأل عن حكم الحادثة . 

ومه+ - قلنا : بل سأله عما يتخلص به من المأئم » ولم يقصد تعلم الأحكام : 
ولهذا لم يبين له حكم القضاء . 

09> - فإن قيل : قد بين النبي يَِكِقَم في قصة العسيف 2*7 حكم المرأة وإن لم يسأل عنه . 

#مه - قلنا : ليس بممتنع أن يبين 29 مع عدم الحاجة إلا أنه لا يلزم ذلك » فقد 
يفعله وقد يتركه . 

6 - وجواب آخر : هو أن ظاهر كلامه يدل على أنه أكرهها على الجماع ؛ 
لأنه قال : ٠‏ أهلكت » » فلو طاوعت لكانت مهلكة لنفسها ولم يكن هو الهلك لها » 
فلذلك لم يبين حكم كفارتها 


> وقال : الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة : أى أن لها من يحرسها ويحفظها ؛ ومنهم من يجعل الحريسة السرقي 
نفسها وقال في تفسير لا قطع في حريسة الجيل : أى ليس فيما يسرق من الجبل قطع » في النهاية ( ١//51؟‏ ) 
مادة حرس . وقال الفيومي : وحريسة الجيل : الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل » 
في المصباح المنير ( ١114/١‏ ) . هذا الحديث : أخرجه مالك بمعناه مختصرا » في الموطأ كتاب الحدود » باب 
ما يجب فيه القطع ( 11/7 ) » الحديث ( 15 ) » وابن ماجه في السنن كتاب الحدود . باب من سرق من 
الحرز ( 5/9م » 5 ) » الحديث ( 7١‏ ) » وابن ماجه في السئن كتاب الحدود باب من سرق من الحرز 
855/1١‏ 8552 )ء الحديث ( 5595 ) » والنسائي في امجتبى مطولا كتاب قطع السارق ء باب الثمر 
المعلق يسرق و باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ( 815/8 -7 ) » وأحمد في المسسند » في مسند عبد الل 
ابن عمر بن الخطاب ما ومسئد عبد الله ين عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ( ٠/1‏ دمل .)3١"*‏ 


. ] في (م)٠(ع): [العسف ]. (5) في ( ع ) : [ في الوطء‎ )١( 
. ] في (ن ) : [ قالوا ] . (4) في (م)2(ع): 1[ لم سأل‎ )”( 
.] ع): [ العسف ]. (5) في (م)٠(ع) :[أن بين‎ (١) في (م‎ )5( 


(9) في رت ) : [ وجوبه ] . 


١“‏ كتاب الصيام 


له - فإن قيل : إذا أكرهها (© فلا مأثم عليهاء فلا يكون مهلكا » وما قال: 0) 
أهلكتها وإن طاوعته » بأنه © السبب في هلاكها . 

5ه - قلنا : إذا أكرهها توا بها ©» » فال : أهلكتها لهذا المعنى وإن لم يجب 
عليها مأَنْم . وجواب آخر : © وهو أن الأعرابي أقر على نفسه بمعصية وعليها » فلم 
يصدقه عليه [ الصلاة و ع 20 السلام عليها حتى يازمه بيان حكمها . 

هه - ألا ترى : أنه يجوز أن تكون ©© مريضة » أو حائضًا » أو مسافرة . 

مه - فإن قيل : أليس في قصة العسيف © قد أقر على نفسه بالزنا وعليها » فبين 
حكمها وصَدّكَةُ عليها في المعصية ؟ 

و" - قلنا : ما صَدََّهُ عليها ؛ لأنه أوقف الحد على اعترافها » وسأل عن ذلك 
لأنه 2 الخصم في إقامة الحد فأنفذ إليها ثبوت حقه » وهذا لا يوجد في الكفارة . 

6 - قالوا : مال يختص وجوبه بالوطء » فوجب على الواطئع دون الموطوءة 
قياسًا على مهر امثل . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف في الفرع ولا في الأصل ؛ لأن مهر المثل يجب 
عندنا بالعقد تارة » وبالوطء أخرى » والكفارة جب بهتك حرمة الشهر ء فتارة بالوطء ‏ 
وتارة بالأكل . 

5 - قالوا : المعنى أنه لا يجب بما دون الوطء من الاستمتاع . 

8ه - قلنا : إذا كانت تجب بالوطء وغيره » ولا تجب بكل استمتاع لم 
يوصف 2١7‏ باختصاصها بالوطء . ألا ترى : أن ما تعلق بكل واحد من الأمرين لم 
يوصف أنه يختص بأحدهما ؛ لأنه لا يتعلق بمعنى ثالث » وإن ١١‏ أرادوا أن الوطء 
سبب في وجوب امال بطل بكفارة اليمين إذا حلف [ لا يقربها » وحلفت هى على 


. في (ع) : [إذا كرهها ] . (؟) في (م)٠(ع):[وإن قالع‎ )١( 
()في رص)ء(م)ء(ع):[لأنهع.‎ 
.)1 08 401/١ ( ] أى انفرد بها . راجع في لسان العرب ء مادة : [ توى‎ )4( 


(5) في ( ن ) : [ والجواب ع . (5) الزيادة من ( ع ) . 
(9) في (م)ء (ن): [يكون ] . (6) في (مع)2»(ع): [السف ]. 
(9) في ر(ع):[لانع. )٠١(‏ في (ن):[لم توصف ]. 


)١١(‏ في (م)ء(ع):[فإنع]. 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا .. 


١ رامع‎ 


ذلك فوطئها » فوجب على كل واحد منهما كفارة ] 29 , فأما المهر : فإنه يجب بدلا 
عن منافعها » فيستحيل أن يجب عليها » الكفارة تجب بحق الله تعالى بسبب معصية 
اشتركا فيها » فيصح أن تجب على كل واحد منهما . 

64 - فإن قيل : قد حصل لها الاستمتاع به كما حصل له الاستمتاع بها , ثم 
اختص هو بوجوب المهر . 

ه4. - قلنا : لأن منافع الزوج غير مقومة في الوطء » فلم يضمن قيمة ما ليس 
بمقوم ومنافعها مقومة فلذلك ضمنها (© وإن اشتركا في الاستمتاع . 

5 - قالوا : الوطء يتعلق به حق البدن » وهو الحد » وحق مال » وهو الكفارة » 
فوقع التحمل في حق مال ©© دون حق البدن » كالحد » والمهر » والنفقة . 

6417 - قلنا : قد بينا أن الكفارة لا تتعلق بالوطء وَإنما تتعلق ©» بحرمة الشهر وإن 
كان الوطء سببا فيها » كما هو سبب فى كفارة اليمين » قأما المهر » فلا يقال : إنه 
عمله » وإنما هو عوض وجب لها » وأما النفقة فلا تلزمه © على طريق التحمل » وإنا 
تجب عندهم عوضًا عن الاستمتاع . فلا يقال : إنه تحملها © . 

4 - قالوا : موطوءة فلم تجب عليها الكفارة كالوطء في الموضع المكروه . وإذا 
وطئت في يوم © ردت شهادتها برؤية الهلال » أو وطثت دفعة ثانية ولم يكفر عن 
الأولى .. 

64 - قلنا : الوطء في الموضع المكروه غير مسلم على إحدى © الروايتين ؛ لأن 
عليها الكفارة » وعلى الرواية الأخرى : وطء لا يتعلق به ضمان مهر بحال » كالوطء 
فيما دون الفرج . وأما إذا وطقت في اليوم الثاني فالكفارة تجب ©© عندنا » ثم 
تتداخل 21١0‏ وإذا وطثها بعد رد شهادتها » فلأنه وطء في يوم مختلف في جواز صومه أو 
وطء في يوم لزمها © في نفسها خاصة . 


(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


)١(‏ في ( ن) : [قيمتها ] . (0) في (م)» (ع) : [الال]. 
(4) في (م)٠(ع):[‏ لا يتعلق ]. (5) في رم) (ع): [فلا يلم ]. . 
() في (ع) : [أنه تحملها ] . (0) في (ن) :1نم ]. 

(8) في (ص)ء(ن):[أحدع]. (5) في (م)٠(ع):[يجبع.‏ 


(١٠)في‏ (رم)ء(ع):[يداخحل]. )١1١(‏ في (م)ء(ع):[ يلزمها ]. 


١١4‏ كتاب الصيام 


"٠‏ - قالوا : كفارة فيها صوم له بدل فوجب أن يختص بها الزوج » ككفارة 
الظهار 9© , 

١ه"‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه روى عن أبي يوسف أن المرأة لو ظاهرت من 
زوجها وجبت 2" عليها كفارة الظهار » وليس عن أبي حنيفة خلافه . ثم المعنى : إذا 
ظاهر إن المعصية التي تعلقت الكفارة بها وجدت منه خخاصة » ثم شارك فيها فاختص 
بكفارتها . 

8ه" - وفى مسألتنا : المعصية التي أوجبت الكفارة اشتركا فيها » وهو هتك حرمة 

8" - فإن قيل : الظهار لا يصح إلا من مظاهر منها » كما أن الجماع لا يصح 
إل ماع : 

4 - قلنا : ولكن هي محل للتحريم في الظهار غير فاعلة لشىء و[ هي ع 9 
في مسألتنا مشاركة في الفعل الذي هو الجماع » كما ينا . 

8 - قالوا : تكفير تعلق بوطء أفسد صوم الواطثين » فوجب أن يختص به الزوج 
أصله : إذا وطئها في يوم ولم تكفر 0 هى » ثم وطئها في اليوم الثاني . 

5 - قلنا : وجب عليها بهذا الوطء كفارة ثم تداخخلت الأولى © في 
الوجوب » ولهذا لو سقطت الأولى بشبهة 29 وجبت الثانية . ولأن الفعل المتكرر إذا لم 
يوجب حكمًا لا يدل أن الأولى فيه لا يوجب ذلك الحكم » كالحدث بعد الحدث © , 
والزنا بعد الزنا » والقذف بعد القذف . 


نه 
)١(‏ في ( ص (١)‏ ن) : [الطهاره ] . (؟)في ر(ص)ء(م)؛(ع):[وجب]. 
(؟) الزيادة من رم ). رع) . (؟) في (م ):[ ولم يكفر ] . 
(5) في رم)٠(ع)‏ :[فلأولى ]. (5) في ( م ) » (ع) : [ لشبهة ع . 


(1) قوله : [ بعد الحدث ] ساقط من (م ) » ( .ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الوطء في الموضع الكروه فيه الكقارة سس سس ب بس سس #رومع ١‏ 
||| مسالة ١‏ 
الوطء ف الموضع المكروه فيه الكفارة 


اوه" - قال أصحابنا : الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين » 
ولا كفارة فيه في الرواية الأخرى © . 

4ه" - وقال الشافعي : فيه الكفارة 9© , 

ووه" - لنا : أنه وطء لا يغبت بجنسه النسب ء كوطء الميتة . ولأنه وطء لا يتعلق 
به وجوب مال بحال » أو لا يقبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج . 

5ه - احتجوا : بأنه هتك حرمة رمضان بالجماع » فوجب أن يلزمه الكفارة 
كالوطء في الفرج . وربما قالوا : ترك صوم يوم من رمضان بجماع 7 أثم فيه بحرمة 
الصوم ع فلزمه الكفارة . 

8 - قلنا : الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب امال » وثبوت التنسب 
والإحصان وهذا الوطء بخلافه . 

5 - قالوا : وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال . 

#ه5 - قلنا : الغسل يجب © على وجه الاحتياط » والكفارة تسقط © 


)١(‏ قال اين الهمام نلا عن الكافي للحاكم : إن وطء في الدبر » فعن أبي حنيفة وير لا كفارة عليها » ولأنه لا 
يجعل هذا الفعل كاملا حتى لم يجب الحد » ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة . وعنه أن 
عليه كفارة » وهو قولهما وهو الأصح ؛ لأن الجناية متكاملة . راجع تفصيل المسألة في المبسوط ( 5/1 ) » تحفة 
الفقهاء ( "517/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 18/5 ) » قتح القدير مع الهداية ويذيله العناية ( ؟/7808-115 ) » 
البناية مع الهداية ( "لاه" - 505 ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ٠١1/7‏ ) » مختصر المزني ص ( لاه ) » حلية العلماء ( 170/9 ) ع 
المجموع مع المهذب ( 4.8/1" » 841١‏ ؛ 8417 )ء فتح العزيز بذيل المجموع ( 147/5 ) . وقال مالك 
وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية في الأصح » والشافعي » الوطء في الموضع المكروه يوجب الكفارة . 
راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( 477/١‏ ) » الإفصاح ( ١45/١‏ ) ء المغني » كتاب الصيام 
(8/؟1؟1 ) الكافي لابن قدامة » ( "05/١‏ ) . 

(؟) لفظ : [ يجماع ] ساقط من ( م ) 2( 8) . 

(4) في ( م ) ؛ ( ع ) وفى هامش ( ص ) » من نسخة أخرى : [ يثبت ] » مكان : [ يجب ] . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ والكفارات يسقط ] » مكان المثبت . 


١#‏ ببس ب ب سس سس سس كتتاب الصيام 
بالشبهة » فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط . 

4 - وقولهم : إنه وطء يوجب الحد : لا نسلمه » وفساد الحج : فيه روايتان 
مثل وجوب الكفارة . 


>#* # وض 


إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه “الام 4 ١‏ 


||| مسالة 4 
إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه 


وده" - قال أصحابنا : إذا جامع بهيمة » فلا كفارة عليه © . 

- وقال الشافعي : فيه الحد والكفارة على أحد القولين 29 . 

51 - لنا : أنه وطء غير مقصود » كوطهء الميتة وما دون الفرج ؛ ولأنه وطء © لا 
يتعلق المهر بجنسه » كالوطء فيما دون الفرج . ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما 
دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة » كإطعام ستين صاعًا وعكسه التعزير . 

4 - قالوا : وطء في فرج كوطء الآدمية . 

8 - قلنا : ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان » وهذا بخلافه . 


# ا 


(1) راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( 7/5/7 ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( 858/١‏ ) » 
بدائع الصنائع » فصل وأما ركنه ( 34/5 ) ء البناية مع الهداية » ( "85/1" » 57٠6‏ )ء العناية بذيل فتح 
القدير» باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ؟/م8" ) . 

(1) قال النووي في المجموع : وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها » ففيه طريقان » حكاهما المصنف 
والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه , وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره » وبه قط البغوي 
وآخرون . والثاني : فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به . راجع تفصيل المسألة في » الأم ( 1١1/١‏ ) » 
مختصر المزنى ص ( لات ) » حلية العلماء ( 171١ » ١77/‏ )ء المجموع مع المهذب ( 41/1" ) » فتح العزيز 
في ذيل المجموع ( 4417/1 ) . وقال مالك وأصحابه » وأحمد في [حدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي في 
الأصح » من وطء البهيمة في يوم من رمضان » لزمته الكفارة » وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول الحنفية » 
ليس عليه كفارة . راجع تفصيل المسألة في الكافي لاين عبد البر( ١1*").ء‏ الإفصاح ( 45/١‏ ؟ ) ء المغني » 
كتاب الصيام ( 5/8؟١‏ ) الكافي لابن قدامة ( "85/١‏ ) . 

(9) في (م)ء(ع) :1 فلا وطء ] . 


||| مسقئة 4 
إذا كرر الوطء في رمضان فعليه 
كفارة واحدة ما لم يكفر للأول 


٠لاه؟‏ - قال أصحابنا : إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر 
للأول 4 0 


50١‏ - وروى زفر عن أبي حنيفة : أن ('© عليه كفارة واحدة وإن كقْوء وأما في 
رمضانين : فذكر محمد 2 الكيسانيات : أن عليه كفارة واحدة 0 


”لاه - وقال الشافعي : تجب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر 9 . 

امه - لنا : ما روي أن الأعرابي قال : ٠‏ جامعت أهلي في رمضان » فقال : أعتق 
رقبة ) 7 . وقوله : و جامعت ») يحتمل مرة واحدة » وما زاد عليها » فلو اختلق الحكم لسأله. 

4 - قالوا : فقال له : و صم 27 يوما مكانه ) » فدل على أنه فهم منه جماعًا واحدًا . 


. ع ) :1 أنه ع بزيادة الهاء‎ (١) في (م‎ )١( , في(ع): [لأهعء‎ )١( 
مختصر الطحاوي » كتاب الصيام‎ » ) ٠١5/7 ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ )1( 
» ء بدائع الصنائع‎ ) 7117/١ ( صن 1 اليسرما ؛ كتاب الصوم ( 7/4/7 ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ 
.) 1١17 2 1١1/9 ( قصل : وأما حكم فساد الصوم‎ 

(4) راجع تفصيل المسألة في الأم ( 4/7 ) ء حلية العلماء ( 1/1 ) » المجموع مع المهذب 2801/1 
1) ول ملك ل ول لشي من جاع انق أن في شا يه لكل بوم كفا سا كفرع 
الأول أم لا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان ( 151/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر» 
(141/1 ) » بداية امجتهد » القسم الثاني من الصوم المفروض ( 1015/١‏ ) . قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : 
واختلف أصحابنا إذا وطء في يومين » ولم يكفر عن اليرم الأول ؛ ققال أبو بكر في كتاب التنبيه : عليه كفارة 
واحدة » ثم قال : وقال شيخنا أبو عبد اللّه : عليه كفارة ثانية » وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في المسائل 
الفقهية » كتاب الصيام ( 571/١‏ » 757 ) » الإفصاح ء 148/1١٠‏ )ء المغني ء كتاب الصيام ( 171/7 » 
1 ) » الكافي لابن قدامة ( 751/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب أحكام المفطرين في رمضان ص191 . 
(0) تقدم تخريجه في مسألة ( "ا/ا"٠‏ ) ع » كما أخرجه مالك في الموطأ» في كتاب الصيام » في كفارة من أفطر 
في رمضان ( 2711/١‏ 7118) . والشافعي من طريق مالك في المستد ( ترتيب السندي) كتاب الصوم الباب 
الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( ./١‏ 'كلما - 555اعء الحديث ( 2598 595"). 

(1) في (م)ء(ع):[فصمع]. 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأول سلس "88/7 ١‏ 


وباه؟ - قلنا : هذا لم ينقل في عامة الأخبار . رواه مالك » وابن عيينة من غير 
تفصيل . ولأنه معنى يتعلق بالوطء على طريق العناد © فجاز أن يتكرر الموجب له 
ويقتصر على واحد » كالحد . 

اه - ولا يلزم كفارة / الحج ؛ لأنها تتداخل <2 إذا تكرر الوطء في مجلس واحد 
وإذا تكرر على وجه المرض . ولأن اليوم الثاني : إذا تقدمه جماع في اليوم الأول [ حاله 
لوزنا في مثلها لم يستوف إلا حدا واحدا ‏ فإذا جامع فيه اكتفى بكفارة واحدة » كاليوم 
الأول ] 29 . ولا يلزم رمضان الثاني لأن فيه روايتين . ولأنها حق لله تعالى تسقط بالشبهة 
فوجب أن يكون من جنسه ما يقع منه التداخل » كالحد . ولأنها تجب على طريق العقوبة 
بدلالة أنها لا تجب على المعذور » وتسقط بشبهة 29 » بدلالة من ظن أن الشمس قد 
غربت فجامع » لا كفارة عليه » فكان لاجتماع أسبابها تأثير في التداخل في الحد . 

/الاه؟ - فإن قيل : هذا لا يصح على أصلكم ؛ لأن بالوطء الأول : انهتك الحرمة » 
فالوطء الثاني يصادف زمانًا لا حرمة له » فكيف يقولون : إن أسباب الكفارة 
اجتمعت ؟ فإن أردتم به أنه سبب تقدمه ©) أو لم يتقدمه الأول . 

> - قلنا : بموجب العلة في الوطء إذا تكرر في اليوم الواحد . 

4ه" - قلنا : تريد يقولنا : إنه سبب للكفارة » أنه وطء أقسد به الصوم » لو لم 
يتقدمه وطء أوجب كفارة » وهذا موجود في اليوم الثاني » ولا يوجد مثله َي الوطء 
المتكرر في يوم وتعد؟ لآن الوطء الثاني ما أفسد الصوم . 

٠ن"‏ - ولأن معنى قولنا : 27 إن الوطء الأول هتك حرمة الشهر ؛ إنما نعني به في 
حق الواطيع » وإلا فحرمة © الشهر بحالها قالوا وطء © الثاني صادف حرمة الشهر » 


ألا ترى : أن من قذف رجلا فحرمة 9 المقذوف بحالها وإن كان القذف الثاني لا 


.] في رمع( ع) : [ العبادة ع . (5) في (م)»(ع): [تيتداخل‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) »ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م) : [ بالشبهة ] » وفى ( ع ) : [ الشبهة ] . 

(5) كلمة [ تقدمه ] ساقطة من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 
(1) لفظ : [ قولنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(9) في ر(م)ء(ع):[ فحرمت ]. 

(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قالوا وطئ ] » مكان [ فالواطئ ] . 

(9) في (م)٠(ع):[‏ فحرمت ]. 


“ار 4 ١‏ كتاب الصيام 


يوجب حدًّا ؛ لأن حرمته في حق القاذف كالزائلة ؛ لأنها زائلة في الحقيقة . 

١ه‏ - فإن قيل : المعنى في الحد أنه يجب لمق اللَّه تعالى على طريق العقوبة ‏ 
والكفارة تجب على طريق الآدميين قلم تتداخل (© . 

8 - قلنا : هذا الافتراق لم تمنع من تساويهما في تأثير السبب منها » وإن كانت 
لا مؤثر 9) في حقوق الادميين إذا لم تكن () عقوبة ؛ ولأن حد القذف عندهم حق 
2 وإن تداخل » كذلك الكفارة عقوبة لحق الآدمي فتتداحل 29 . ولأن الشيء قد 
يجب للحق الآدميين فيتداخل » كما أن الوطء في العقد © الفاسد يتكرر » ولا يجب به 
إلا مهر واحد . 

8" - قالوا : العلة تبطل 20 بالقصاص في الأطراف فإنه لا يتداخل وجوبه على 
طريق 0 » ويسقط بالشبهة . 

6 - قلنا : التعليل لجنس الكفارة والتعليل للجواز وجدس القصاص يتداخل ) 
تعاض بن الأعراف من ارج اولان عندنا يجوز أن يتداخل ؛ لأن من قطع أملة 
رجل وقطع تلك الأصبع من آخر واجتمعا قطعت للأول وخير الثاني » فإن اختار القطع 
يسقط حقه . 

- قالوا : الحدود تتداخل مع اختلاف المزني بها » واختلاف أوقاته » 
واختلاف امال المسروق وليس كذلك الكفارة ؛ لأنها لا تتداخل في صومي رمضانين . 

5 - قلنا : كذلك نقول في الكفارة : إنها تتداخل فى شهر واحد أو شهرين 
على إحدى الروايتين . ْ 

امه" - ولو قلنا : إنها لا تتداخل » فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن حرمة الزنا لا 
تتعلق (" بالمزني بها ولا بالأوقات بل بحرمة مؤبدة » فالحرمة واحدة » فلذلك تتداخل 00 
بكل حال فأما الكفارة فإنها تتعلق 2 بحرمة الشهر ؛ فإذا انسلخ فقد انتقضت تلك الحرمة 


)١(‏ في (م)2(ع):[ فلم يتداخل ] . (5) في (م)ء(رع):[لامزثرع]. 

(؟) في (م) ٠(ع)‏ :[ يكن عء مكان : [ تكن ] . 

(؟) في (م)ء(ع) :[فيتداخل ] , (5) في (م) (١‏ ع) : [ كما أن الوطء في الفعل] . 
(1)في(م)ء(ع):[يطل]. (0) في (م ) » ( ع ) : [ لا يتعلق ] 

(8) في (م ) (١‏ ع ) : [ فكذلك ع » مكان : [ فلذلك ] » وفي (م) : [ يتداخل ع » مكان : [ تتداخل ] , 
(5) في (م ) : [ يتعلق ] . 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول حل #/ ١481‏ 


وتتجدد بالشهر الثاني حرمة أخرى » فلم تتداخل مع الأولى » ولهذه العلة تتداخل 
الكفارة (2 في رمي الجمار من سنة واحدة » ولا تتداخل من سنين . ولأن كل من 
كان 9© لم يلزمه ابتداء كفارة » فإذا جامع لم يلزمه كفارة العتق » كالمسافر . 

ممه - ولأن الكفارة إما أن تجب طهرة أو عقوبة أو جبران » فإن كانت طهرة 
تداخلت » كالطهارة إذا تكرر الحدث » وإن كانت عقوبة جاز أن تتداخل 29 » كالحج 
وإن كانت جبرانا جاز أن تتداخل 29 » كالسهو في الصلاة ويدل على أن السهو في 
باب الكفارة حرمة واحدة » بدلالة أنها عبادة هي ركن فكان لها حرمة واحدة » 
كالصلاة والحج ؛ ولأنه يخرج منها بفعل واحد » ولهذا يقال : الفطر من رمضان » 
فصارت كا حج والصلاة . ولأن لها وقتا لا يتخللها "2 فيه من جنسها كوقت الحج . 
ولأن إدراك بعض وقتها قد يوجب جميعها » بدلالة المجنون عندنا » والنفساء على 
الأصلين فصارت كالصلاة الواحدة . 

8 - فإن قيل : النفساء يجب عليها القضاء » وإن لم تطهر 2 في شيء من الوقت . 

.وه - قلتا : هذا لا يمنع 29 ما ذكرناه : أن الصلاة كما © تجب على من لم 
يدرك شيئا من وقنها عندهم من بلغ في وقت العصر ء وعندنا في المغمى عليه ؛ لأذ 
النبي مَل أخبر « أن الشياطين 29 يقيدون 6 20 وأنه يختص بليلة القدر » وهي حرمة 
واحدة تعود إليه . 


. في ( م)ء ( ع ) : [ ولأن هذه العلة يتداخل الكفارة ] » مكان المثبت‎ )١( 

(؟) في ( م (١)‏ ع ) : [ من لو كان ] بزيادة [ لو ] . 

() في ( م) : [ يتداخل ] . (5) في ( م ) : [ يتداخل ] 

(5) في (م) (١‏ ع) :1 لا يتحللها ] . (5) في (م) : [ يطهر] . 

(9) في (م)2(ع):1 لا يمتنع ] . 

(8) لفظ [ كما ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(9) في ( ص ) : [ أن أشياء حين ] » وهو تصحيف . 

)٠ 3‏ لعل المراد بالحديث ما رواه البخاري في الصحيح في فضل شهر رمضان » من حديث أبي هريرة » في باب 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( ١/ه؟"‏ ) » ولفظه : إذا جاء شهر رمضان فتحت أيواب السماء » وغلقت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين , وأخرجه مسلم ف في الصحيح » » يلفظ : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » وفي رواية أخرى : إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم » 
وسلسلت الشياطين » في كتاب الصيام » باب فضل شهر رمضان ( /١‏ *47) » ومالك في الموطأ » بلفظ : إذا دخل 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين في جامع الصيام ( 711/١‏ ) وأحمد في 


و4 ١‏ كتاب الصيام 


' سنتين لا يتخلل بينهما حجة أخرى » وهما عبادتان‎ 2١7 فإن قيل : الحج في‎ - 0١ 

5 - قلنا : فنحن قلنا : (» العبادة خصت بوقت لا يتخللها (© فيه أخرى من 
جنسها فلما لم تختص بوقت واحد عكسه فلا يلزمنا . 

9 - قالوا : إنه يتخلل 29 بين كل يومين » يخرج من عبادة ويدخل في أخرى , 
وما يفسد أحد الزمانين © لا يفسد الآخر . 

4 - قلنا : هذه المعاني تعود إلى حرمة الصوم » وكل يوم له حرمة فيما يعود إلى 
الصوم » وإن كان لجملة الشهر حرمة فيما يعود إلى الكفارة » وهذا غير ممتنع » كما أن 
صوم الشهرين له حرمة واحدة في باب التتابع . وإن كان لكل يوم حرمة فيما يعود إلى 
الصوم . ولأن الحج عبادة واحدة وقد يفسد الطواف عندهم بترك الترتيب والحدث » 
ا ا ا 
باقي الصلاة وإن كانت عبادة واحدة » وإذا ثبت أن للشهر حرمة واحدة فى معنى 
الكفارةٍ ذا جار © الهدكت نلك اخومة في حقه + فقا حاد خقد عدف جناع ةا 
حقه حرمة منهتكة » ؛ والصوم الواجب إذا كان لا حرمة له فلا كفارة فيه » كالوطء فى 
قطنا رمطنان ١ ١‏ 

6 - ولهذا تقول في إحدى الروايتين : إذا كفر ثم وطئ وجب كفارة ؛ لأن 
حرمة الشهر انجبرت في حقه بالكفارة [ فصار الوطء الثاني حرمة كاملة توجب بها 


الكفارة ١‏ فد » كالوطء الأول ف 


المسند ( 01/1 ) » والترمذي , في باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( 8/لاه » 8ه ) » الحديث 9 1437) 
والنسائي » في باب فضل شهر رمضان ( 115/4 » 177 ) » وابن ماجه » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
(1/تكه)ء الحديث (1549). 

)١(‏ حرف : [فيع ساقط من (م) 6 (ع). 

(1) قوله : [ فنحن قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(9) في (ع ) : [ لا يتحللها ] 

(9) في (م) 2 (ع): [ بحلل ]. 

(5) في ( م ) : [ في أحد الزمانين ] » وفى ( ع ) : [ أحد الزمنين ] بحذف [ في ] . 

(1) لفظ : [ جامع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ؛ (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في ( م )٠ع‏ ) :1 كالوطء الأولى ع . 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأول لس #/"291 ا 

وه - احتجوا : بأنه ترك صوم يوم 20 من رمضان بجماع أَنّم فيه لحرمة الصوم فلزمته 
الكفارة » أصله : اليوم الأول ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بالجماع فازمته الكفارة » أصلة 
اليوم الأول » حاله : لو زنا وجب عليه الحد » فإذا هتك حرمة الصوم جاز أن تجب الكفارة » 
واليوم الثاني حاله : لو زنا فيها لم يجب الحد , فلم تجب الكفارة » كالجماع الثاني في اليوم 
الأول ؛ ولأن © وجوب ما يجب على طريق العقوبة أو التطهير 29 أو الجبران بالفعل الأول 
لا يدل على تكرار وجوبه بتكرار الفعل كالحد والطهارة 9 وسجود السهو . 

لاوه5 - قالوا : أفسد كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة . فإذا 
أفسدهما معا وجبت بكل واحد © كفارة » كيوم من رمضانين . 

8ه - قلنا : الأصل ليس بمسلم 29 على إحدى الروايتين وإن سلمناه ؛ لأن 
الكفارة يجوز أن تتداخحل في عبادة تقع في سنة واحدة » وإن لم تتداخل من سنتين 99 ع 
كالكفارة التي تجب بترك رمى الجمار من سنة » ولا تتداخل من منتين . 

8 - ولأن الكفارة تجب لحرمة الزمان » وكل واحد من الشهرين له حرمة » 
بدلالة أن الخروج من أحدهما غير الخروج من الآخر ء يإدراك وقت أحدهما لا يجب 
الآخر 9 » فصار كالصلاتين . فجبرانهما لا يتداخل » وأما الشهر الواحد فيخرج منه 
بمعنى واحد ويلزمه جميعه يإدراك بعض © وقته عندنا في المجنون 2 » فصار 21١‏ 
كالصلاة الواحدة » فجبرانها يجوز أن يتداخل . 

- قالوا : فساد يتضمن التكفير » فيكون التكفير بتكرره » كما لو وطئٌ في 
العمرة ثم وطئ في عمرة أخرى . 

0 - قلنا : إن أردتم أنه 205 يكون الإفساد الذي يتضمن التكفير لم نسلمه © 


)١(‏ لفظ : [يوم ] ساقط من (م) 2 (ع). 


(؟) ني (م)٠(ع)‏ :1 ولأنه ع . (*) في (م)ء (ع ) : [ والتطهير ] . 
(؟) في (م)٠(ع)‏ :[ والظهار ] . (0) في ( ص ) : [ واحدة ] . 
(7) في رع):[ بمسلم ]. (0) في (م)٠(ع)‏ :[ سنين ] . 


(6) في ( م) (٠‏ ع ) : [ على الآخر ] بزيادة : [ على ] . 

(9) لفظ : [ بعض ] ساقط من (م) (١‏ ع )٠١١( ٠)‏ في ( ع ) : [ في امجنونة ] . 
)١١1(‏ لفظ : [ فصار ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
)1١(‏ ني (م)ء(ع): 1 أنعء مكان : [ أنهع . 

. ] في رم)ء( ع): [ لم يسثله ع , مكان : [ لم نسلمه‎ )١9( 


١ 2 4/* 


زناف ذكرر النسا يطل الصو انا نامع فيه رعو ين أن انفد خاي | 
احتتجم فيه فظن أن الحجامة تفطره ('© وأفتى بذلك (© فجامع ؛ ولأن العمرتين لا يخرج 
منهما بمعنى واحد » فلم يتداخل جبرانها » وأيام الصوم يخرج منهما بمعنى واحد» فجاز 
أن يتداخل جبرانها » كالصلاة الواحدة . 

5 - قالوا : صوم كل يوم من الشهر عبادة بانفراده » فلا تتداحل كفارتها 09 
قياسا على 9©) من أفسد حجا . والدليل عليه : أنه لا يقف صحة صومه على صحة 
تقف الآخر » ولا يفسد بفساده ويقطع بين كل يومين ليلة . 

“0 - قالوا : ولو كان 9 عبادة واحدة لكان إذا ابتدأه فى الحضر لا يتعين باقبه 
بالسفر كالصلاة الواحدة . ْ 

4 - قلنا : كل يوم من حيث كان صوم عبادة مفردة وليست [ لكفارة واجبة 
فيه من حيث كان صوما ؛ لأن هذه الصفة يشاركه فيها سائر 29 أنواع الصيام / » وإنا . 
تجب الكفارة فيه ] 9© من حيث كان شهرًا مختضًا بحرمات هى فيها كالشىء الواحد. 
وإذا صار في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به شيعًا واحدًا لم يضركونه عبادات مفردة 69 
في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به » وهذا كصوم الشهرين لا يجب التتابع من حيث 
كان صومًا وإنما يجب من حيث كان كفارة » فإذا أفسد يومًا فسد ('» جميعه فى معنى 
التتابع » وإن لم يفسد باقيه في باب الصوم . 


# خا 


] ني (م) : [ يفطره‎ )١( 

)١(‏ في (ع ) : [ وأنسي ذلك ] » وفى ( ص ) » ( م ) : [ وأفنى بذلك ع بالنون » لعل الصواب ما أبتناء 
بالتاء . (") في رع ) : [ كفارتها ] . 

(4) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م) »(ع) :[ لو كان ع يدون العطف . 

(1) لفظ : [ سائر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(8) في (م)ء(ع):[ منفرد ] . (5) في (م)2(ع): [ فسلده ] 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو يتغذى به أو يشرب كذلك.. سسسب ث#/ة 9غ ١‏ 
||||| مسالة 


إذا أقطر الصائم بأكل ما يتداوى به » 
أو يتغذى به أو يشرب كذلك ؛ فعليه الحفارة 


ه.5 - قال أصحابنا : إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به 27 , أو يتغذى به أو 
يشرب كذلك » فعليه الكفارة 0 

- وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع , ومن أصحابه من قال : يجب 
بالأكل الكفارة الصغرى » وإنها الخلاف في العظمى 29 . 


. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١( 
. راجع تفصيل المسألة في المبسوط ء كتاب الصو ( 77/6 : 4 ) » متن القدوري ء كتاب الصوم‎ )1( 
ص 4 1 بدائع الصنائع ( 18/75 + 14 ) » فتمح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ؟/717"8-٠ 74 ) » البناية‎ 
.) 3556 -551/9" ( مع الهداية‎ 
: الكفارة الكبرى معروفة : هي إماعتق رقية »أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام تين مسكيئا . الكفارة الصغرى‎ )1( 
لعل المراد بها ما حكى بعض الشافعية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » أنه كان يقول : من أفطر يوما من رمضان صام‎ 
0 الأثرر‎ 01١1/5 ( اثنى عشر يوما . قول ريبعة : أخرجه الدارقطني في السنن باب طلوح الشمس بعد الإقطار‎ 
وعن عمرو بن مرة » عن عبد الوارث الأنصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله كه : من أفطر يوما‎ 
من شهر رمضان من غير رحصة ولاعذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يوماء ومن أفطر يومين عليه ستون يومًا ء ومن أفطر‎ 
لاثة أي كان عليه تسعين يوما وعن مندل بن على عن أبي هاشم » عن عبد الوارث » عن أنس بن مالك قال : قال‎ 
رسول الله يكت - : من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر أخرجهما الدارقطني في السنن باب القبلة‎ 
للصائم ( 151/7 ) » الحديث ( 51/00 ) » قال النووي في فرع مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير جماع من غير‎ 
رخصة ولا عذر : إن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهارء وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته‎ 
منه ثم قال بعد سطر : وحكى ابن المنذر وغيره عن رييعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثنى عشر يوما مكان‎ 
كل يوم ؛ لأن السنة اثنى عشر شهرًا . وقال سعيد بن المسيب : يلزمه صوم ثلاثين يوما . وقال الدخعي : يلزمه صوم ثلائة‎ 
حلية العلماء؛ كتاب‎ ») ٠٠١/7 ( آلاف يوم » كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا . راجع تفصيل المسألة في الأم‎ 
)ء المجموع مع المهذب كتاب الصيام ( 378/5 » ”)م3 فتح العزيز» بذيل‎ 5 2 ١6/1" ( الصيام‎ 
0 الو ل او ا‎ 
شرب في نهار رمضان » إلا أنهم لم يشترطوا التداوي أو التغذي في وجوب الكفارة . راجع تفصيل المسألة في الرسالة‎ 
)؛‎ 111/1١ ( ؛ بداية انجتهد‎ "41/١ المنتقى ( ؟/7ه ) » الكافي لابن عبد الب(‎ » ١1 باب في الصيام ص‎  ةيهقفلا‎ 
: وقال الحتايلة : مثل قول الشافعي ء لا تجب الكفارة بغير الجماع . وعن أحمد‎ . )7١1//5 ( شرح الزرقاني‎ » ١١1/ص‎ 
. أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر‎ 


١ 6/9“ 


1 (1: مارو مالك عن ابن شفاب +رعن حميد بن عبد الرحمن عو أب 
هريرة ضله ؛ أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله َه أن يعتق رقبة أو يصوم 
شهرين متتاليين أو يطعم ستين مسكيئا » © » والسبب إذا نقل تعلق الحكم به » فكأنه 
عليه [ الصلاة و ع السلام قال : أعتق رقبة ؛ لأنك أفطرت . 

4 - فإن قيل : هذه قصة المجامع » وقد رويت 27 القصة مفسرة أن الرجل قال : 
« وقعت على أهلي ) . 

8 - قلنا : هذا إسناد في الصحيح » ذكره مالك في الموطأ » وليس في شيء مما 
ذكروه ما يجري مجراه » فهو أولى . ويجوز أن يكون السؤال وقع عن الفطر » فأجابه : 

ثم ذكر السائل الجماع . فنقل الراوي هذا مرة وهذا مرة » وإلا فكيف يظن أن السؤال 
وقع عن أمر خاص قد ذكر النبي يَِلِلَةٍ حكمه : ؛ فنقل الراوي شينًا أعم وعلق الحكم 
عليه ؟ وقد يجوز أن يقع السؤال عن سبب خاص فينقله (© الراوي متعلقًا يبعض ما 
يتناوله العموم » وهذا لو تساوى © الخبران » كيف وليس (© في باب الكفارة 29 خبر 
اتح مهدا ل تروف اودري د لد بن البالة ل 0ن اوري 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فنصدق عليه 
فليكفر ( 7171/١‏ 2 111 ) » ومسلم في الصحيح كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم » ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ١/١ ١‏ )ء مالك في الموطأ كتاب الصيام » باب كفارة 
من أفطر في رمضان ( ١//1١؟‏ 718 )ع » تحقيق ححمد فؤاد عبد الباقي ( ٠ 59/١‏ 5917 ) ؛ الحديث 
(18 ) » والشافعي في الأم كتاب الصيام الصغير باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( ؟/18 ) ؛ وفي 
المسند كتاب الصوم » الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( )١١١0١‏ الحديث( هوكم 
وفى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( -1/8١/5‏ 787 ) » الحديث ( 41- 6+5 ) . راجع تخريجه 
الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب الصيام » القسم الثاني من الصوم المفروض ( 9/0 -١‏ 181 ) » 
الحديث ( 1م ,2 2)481١4‏ ؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الصيام » فصل في المفطرات 
5١0 -88/4(‏ )ء الحديث ( ولاو ) . (5)في(م)؛(ع):[1روت]ع. 
)في (م)2(ع):[ضقلهع]. (54) في ( ص ) : [ لو تساى ع . 
(©) قوله : [ وليس ] ساقط من (م ) » (ع) ٠.‏ (5) في (ع ) :1 الكفارات ] . 
(6) في ( ص ) : [ نحتج ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ يحتج ] » مكان : [ نميح ] » و [ القرصي ] » مكان : 
[ القرظي ] كل ذلك خخحطأ هو محمد بن كعب » أبو حمزة القرظي » مدني ثقة ٠‏ روي عن أبي هريرة » وغيره من 
الصسحابة ؛ وروي عنه محمد بن المنكدر » وأبو معشرء وغيرهما . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( 517/8) ؛) 
الترجمة ( "١1‏ ) » التقريب ( 3١7/1‏ ) » الترجمة ( 585 ) . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. “ةع ١‏ 


يه « أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي لَه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 
ستين مسكيئًا ) © . 

- قال الدارقطني : أبو معشر [ هو ] نجيح 27 » ليس بالقوي » وهذا غلط ؛ 
لأنه 9» صاحب المغازي » وعليه وضع أحمد التاريخ » وهو ثقة . 

١‏ - ويدل عليه : ما روى أبو هريرة # ) أن النبي يِه قال : من أفطر في 
رمضان فعليه ما على أبو هريرة ضف أن النبي مَِتهٍ قال : من أفطر في رمضان فعليه ما 


على المظاهر ) © . 
55 - قالوا : المراد : المأ ثم ؛ لأن الكفارة إنما تجب على العامد . 
م1 - 3 قلنا : المظاهر قد يلزمه المأئم » وقد لا يلزمه » والكفارة هي التي تختص 9©) 


به ألا ترى : أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه » وإنما يكون فيما يختص به 
المظاهر دون غيره . وروى حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر ‏ أن رجلا قال : يا رسول 
#6 اع مه 0 0 

اللّه أفطرت في رمضان ء قال : أمن غير عذر 29 » ولا سفر ؟ قال : نعم » قال : أعتق 


رقبة » © , 


4 - والجواب : © إذا خرج على سؤال 29 صار السؤال » كالملفوظ به في 
الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب » ومعلوم أن الذي يختلف في السفر 
والحضر هو الأكل » فأما الجماع فلا يختلف . 


- فإن قيل : كيف يقول 20 عَم لمن أفطر : ١‏ عليك الكفارة ؛ » وهي لا 


(1) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظه في السنن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( ؟/91١)؛‏ الحديث (51) . 
(؟) الزيادة من سنن الدارقطني » وفى سائر النسخ : [ يحتج ] » مكان ال ثبت : وهو خطأ . 

(5) ني (م)ء(ع):[لأنع. (4) تقدم تخريجه في مسألة ( 391 ) . 

(5) في (م) : [ يختص ] . 

(7) في ( م (٠)‏ ع ) : [ علل ] » مكان [ عذر ] . 

(1) أخحرجه الدارقطني من طريق محمد بن عمر الواقدي - عن أبي بكر بن إسماعيل عن أبيه ؛ عن عامر بن 
سعد عن أبيه » بلفظ : جاء رجل إلى النبي مَرْلدٍ فقال : أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدًا » فقال مَل : 
اعتق رقبة » أو صم شهرين متتابعين » أو أطعم ستين مسكيئًا . في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس 
بعد الإفطار ( ٠١8/١‏ . 505 )ء الحديث ( 57 ). 

(8) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(5) في (م)٠(ع)‏ : [ عن سوال ] . )٠١(‏ لفظ : [ يقول ] مكرر في ( م ) . 


١ 8“ 


تعلق إلا بفعل © مخصوص ء والعموم متى ذكر ء والمراد به الخصوص لم يتأخر بيائه 
عن وقت الحاجة وعند السؤال وقت الحاجة ؟ , 

5 - قلنا : حمل عليه [ الصلاة و ] 9( السلام الفطر على المعتاد » وذلك هو 
الأكل للطعام والشرب للشراب 22 » فإذا حصل ذلك من غير عذر ولا سفر أوجب 
الكفارة على العموم » يبين ذلك : أن إطلاق الفطر يتناول ذلك قولهم : أفطر فلان عند 
فلان » وفطر فلان ©» الصائمين . وقال عليه [ الصلاة و ع © السلام في دعائه : «أفطر 
عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » 9© . 

- ولأن الكفارة تجب بمأئم مخصوص »ء بدلالة : أن 29 كل من أوجبها اعتبر 
في وجوبها ضربا من الم » وأجمعوا أن مأئم الجماع يوجبها » » ومأئم الأكل أكثر منه » 
بدلالة أن النعمة في التمكين من الأكل أعظمٍ والصبر عنه أشد » فثواب الإمساك أعظم » 
وهتك العبادة أبلغ فكان يإيجاب الكفارة أولى » وهذا استدلال على موضع » وهو 
طريق يثبت بها الكفارات على قول من لا يثبتها بالقياس . 

- فإن قيل : إذا كانت الحاجة إلى الأكل أشد » والنفس تدعو © إليه 
أعظم» كان معذورًا في قعله » فالمأئم فيه أقل . 

8 - قلنا : فيجب أن يكون وطهء الميتة أعظم مأنمًا من وطء الحية ؛ لأن النفس 
لا تدعو إليه » وكذلك كان يجب أن يكون سارق امال القليل أقل من مأم سارق المال 
الكثير "2 لأن النفس تدعو إلى سرقة الكثير 2١١3‏ وتعاف القليل » فعلم بذلك فساد تلك 


. في (م ) : [ لا يتعلق إلا بفطر ] » وفي هامش ( ص ) : [ لا تتعلق إلا بفطر ] » من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] ع ) : [ والشراب للشراب‎ ( ١» ) (؟) الزيادة من ( ع ) . () في ( م‎ 
. ] في (م)٠(ع):[ ولأنعء مكان : [ فلن‎ )( 

(0) الزيادة من ( ع ) . 

(5) هذا الحديث , أخرجه أبو داود » في آخخر كتاب الأطعمة . باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل 
عنده ( 750/1 )» ابن ماجه » في باب في ثواب من قطر صائما ( 555/١‏ ) » الحديث ( ١/51‏ ) ) 
الدارمي » في كتاب الصوم » باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده ( ؟/75 ) 

(0) لفظ : [ أن ع ساقط من (م ) » (ع ) . 

(5) في (م) :[ يدعوا ] . 

(9) في سائر النسخ : [ العظيم ] » مكان : [ القليل ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ اليسير] ء مكان : [ الكثير] . 
)٠١(‏ في (م)» ( ع ) : [ الال الكثير ] بزيادة [ امال ] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. ١‏ 


الطريق ؛ ولأن الكفارة إنما وضعت للزجر عن الفعل » فما كانت (© النفس تدعوا إليه 
أشد » كانت بالزجر عنه أولى . 

.+ - قالوا : مأثم الجماع إذا وقع في ملك الغير أعظم منه من مأثم الأكل إذا 
حصل في طعام الغير . 

- قلنا : 29 لأنه يحصل فيه التصرف فيما لا يملك » وإفساد السبب وإلحاق 
الشين بالمرأة والزوج لا لتأكد «2 الوطء على الأكل . 

- فإن قيل : الردة في الصوم أعظم مأثما من الأكل والجماع . 

59 - قلنا : تتعلق 7*) بهما الكفارة » ويسقط يإسلامه كما يسقط به سائر 
الواجبات ©© . ولأنه أفطر بمتبوع فوجبت عليه الكفارة العظمى » كالفطر بالجماع . 

4 - فإن قيل : © الأكل ليس فيه متبوع وتابع . 

8 - قلنا : هذا يعلم بالمشاهدة فإن المقصود من الأكل ما ينتفع البدن به » 
والمقصود من اللجماع مايكون منه ولد . 

+ - فإن قيل : أكل الطعام المتغير كأكل الشهد في إيجاب الكفارة » ووطء 
الشوهاء كوطء الحسناء » وأحدهما متبوع والآخر تبع © . 

> - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأكل المتبوع هو الذي يتناول لتبقية النفس » والتابع 
ما لا يقصد به لتبقية النفس » كالحصى والحديد © فجنس المأكولات متبوعة » وإن 
كان بعضها آكل 29 من بعض » كما أن جنس الجماع في الفرج هو المتبوع من أنواع 
الجماع » وإن كان بعضه أشهى من بعض . 


. في ومع)»(ع):[فكان كانت ع‎ )١( 

(؟) في ( م)»ء ( ع ) : [ قلنا قال ع بزيادة : [ قال ] . 

() في رم)ء٠‏ (ع) :1 لا لتأكيد] . 

(4) في سائر النسخ : [ يتعلق ع » الصواب ما أثبتناه . 

(5) من قوله : [ فإن قيل الردة في الصوم ] إلى قوله : [ كما يسقط به سائر الواجبات ] مكرر في ( م ) » 
(ع) وهو سهو . 

(5) قوله : [ فإن قيل ] ساقط من ( م ) » ( 2 ) ٠‏ 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ واحد متبوع والآخر تبع » وأحدهما متبوع والآخر تبع ] . 

(86) في ( م ) : [ الحديد ] بدون العطف . (8) في ر(ص) : [أكد]. 


؟/.ءة ١‏ سسسستيستسس ب سس سس كتاب الصيام 


5 - قالوا : يطل بالردة . 

69 - قلنا : يتعلق بها الكفارة » ويسقط (2 بالإسلام ؛ ولأن قولنا : « أبطل 
الصوم ) نعني به : خصائص الصوم التي أمر بالإمساك عنها » فأما الردة : فإنها تبطل 9» 
ثواب العمل فيبطل الصوم لهذا المعنى ؛ لان الردة من خصائص الصوم . 

. قالوا : يطل بما لو استقاء عمدًا‎ - 55٠ 

+١‏ - ق3 قلنا : القيء لا يبطل إلا بما يتراجع من أجزائه إلى جوفه وذاك من جنس 
الأكل وليس بتبوعه 29 , وإن احترزت عنه » فقلت أفطر بمتبوح نوعه من غير شبهة ‏ 
والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة . قال علي » ؛ وأين عباس » وابن مسعود و : لا 
يفطر » وحكى عن مالك 9©) . 

1" - ولأنه أفطر بما لا قوام للعالمين إلا به » أو بما يستبقي جنسه » فجاز أن يتعلق 
به الكفارة العظمى » كالجماع . ولأنه أحد الإمساكين فجاز أن تتعلق بتركه الكفارة 
العظمى اف ” 

“58+ - ولأن ما نص على إباحته فى أحد الزمانين اعتبر الليل والنهارء وحصل في 
الإحرام جنسه من وجوب الكفارة » كالجماع . ولا يلزم الحصى » [ لأن النص لم 
يتناوله بالإباحة » ولا الوطء فيما دون الفرج ] 29 ؛ لأن النص يتناول وطءًا في الفرج . 
قال الله تعالى : 9 دَتأمَا كَتَبَ َه لَه 4 97 : يعني الولد ؛ ولأن الشرب معنى 
يتعلق بجنسه الحد , فإذا أقطر به © جاز أن يلزمه كفارة العتق » كالوطء . 

4- فإن قيل : المعنى في الوطء أنه يستحق رقبته بجنسه » فجاز أن يستحق 
رقبته والأكل بخلافه 1 


8" - قلنا : علة الأصل تبطل 9 بالردة » وعلة الفرع تبطل بالظهار والحنث 00 


. في ( ص ) : [ يتعلق بها الكفارة وتسقط بالإسلام ع‎ )١( 

(؟) في (م):[1 يطل ]. (9؟) في (ع) : [ من متبوعه ] . 

(4) لعل المراد بالحديث : قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث لا يفطرون الصائم : القىء» والحجامة » والاحتلام . 
(5) في ( م ) ١٠(ع‏ ) : [ الكفارة العظمى كالجماع ع بزيادة : [ كالجماع ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

هع سورة البفرة 3 الآية /لما . 2 
(8) لفظ : [ به ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م ) : [ يطل ] . )٠١(‏ في (م)2(ع):[الجنب]» وهو تصحيف . 


أ 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو يتغذى به أو يشرب كذلك.. سب ##/ا د6١‏ 
وقتل الخطا ؛ ولأنه ملك معتاد » فجاز أن تجب الكفارة بترك الإمساك فيه » كالفرج . 
ولا يلزم الدبر ؛ لأن الكفارة تجب بترك الإمساك فيه على إحدى الروايتين © . 

م4 ؟ - فإن قيل : من مذهبكم أن الكفارات لا تثبت 227 قياسًا . 

بم - قلنا : هذا مذهب بعض 227 أصحابنا » ومنهم من قال : إذا ورد النص في 
كفارة قسنا عليها بوجود المعنى » كما قسنا الوطء بالزنا على وطء الأهل في إيجاب 
الكفارة » وقاس مخالفنا على وطء البهيمة . 

رمب - احتجوا : بأن الأصل براءة الذمة وإثبات الكفارة طريقة الشرع ولم يرد إلا 
في اجام ب 

وم+> - قلنا : قد بينا وروده في المجامع وغيره ثم لم يرد به الشرع نضّا » فقد ورد 
به تنبيها » ولا دليل كالنص . ولأن الفطر لزمه بفطره 9©» معنى » زعم مخالفنا أنه يسقط 
بالقضاء ولا دليل على ذلك » فنحن نستصحب شغل الذمة حتى يبرئها بدليل . 

- قالوا : أفطر بغير جماع / ء فلا يجب به الكفارة العظمى » كمن أفطر 
بالقيء» أو لأنه أفطر بسبب لا يجب به الحد بحاله أو أفطر بسبب لا يفتقر وجوده إلى 
شخصين » كابتلاع الحصى والجوز الصحيح 9 اليابس . 

49+ - الجواب : إن قولكم أفطر بغير جماع [ لا يصح ] 29 ؛ لأن الإمساك في 
الصوم عن الأكل والجماع بمثابة واحدة » وهي العبادة التي تجب 7 الكفارة فيها بالجماع 
لا يختص به كالحج » فهذا التخصيص لا يصح . وقول الشافعي . أفطر بسبب لا يجب 
فيه الحد لا نسلمه 0© لأن من أقطر بشرب الخمر فقد أفطر يسبب يوجب "© الحد . 

1 - وقولهم : معنى لا يفتقر وجوده إلى شخصين لا نسلمه في الأكل ؛ لأنه لا 
يصح إلا بآكل ومأكول » والآكل شخص » وإنما عدلوا عن العلة القديمة وهى قولهم : 
معنى غير مشترك » لما لم نسلمه في الأكل إلى قولهم وجود شخصين طلبا منهم أن 


.] في ( ص ) : [ أحد الروايتين ] . () في رم)2(ع):[لايبت‎ )١( 
. لفظ : [ بعض ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(4) في (م)٠(ع):[‏ لفطره ] . 

(ه) في ( م )ء ( ع ) : [ كابتلاع الحصاة والجواز الصحيح ] ٠‏ 

(5) الزيادة من ( م ) » (غ ) ٠‏ 7 فارع )رع )2 يج * 
(4)في (م)(ع):[لا نستله ] . (9) في (م)٠(ع):[‏ موجب ]. 


١ةءا/؟‎ 


الشخص هو الحي خاصة والأجسام أشخاص وإن لم يكن فيها حياة . ثم أصلهم القىء 
ا ل 
عباس » وابن مسعود 0 

*554 - وقال الحسن بن حي (؟ وغير : ابتلاع الحصى لا يفطره » فصار 
الاختلاف شبهة في وجوب الكفارة لأنها 0 0 بالشبهة » ٠»‏ والأكل معنى به قوام 
ال ع 
الجماع ا ل ل 
نوعه ما يوجب الكفارة » فإن وجد فيه ©© ما لا يوجيها لم يستدل به به على إسقاط 
الوجوب عن جنسها » كما أن سقوط الكفارة عن اليتة فيما دون الفرج لا يسقط 
الكفارة عن جميع النوع » فأما ابتلاع الحصى فنوعه لا تدعو إليه النفس فلا يحتاج إلى 
رجوعه » والكفارة وضعت للزجر . 

49 - ولأنه أكل ما ليس بمأكول فسقوط الكفارة عنه لا توجب سقوطها في 
الملأكول » ألا ترى : أن من جامع الميتة لا كفارة عليه ؛ لأنه جامع غير مجامع .ثم لا 
يدل ذلك على أنه إذا جامع الحية لا كفارة عليه . 

5 - فإن قبل : قولكم : إن الفطر في القيء يقع بتراجعه محال ؛ لأن ذلك يعلم 
مشاهدة . 

41 - قلنا : بل محال إنكار ذلك ؛ لأن الأشياء السيالة تنحدر 20 بطبعها » وإنا 
تتصاعد بدفع دافع » وكيف ينكر قول : ١‏ إنها ترجع ) » وهو الأصل ؟ وهذا أمر يعلم 
بالحس . 
كل السو ا 1 ي 

)١(‏ في رع): [بهاع]. 

(؟) في (م) ٠‏ (ع ) :[ والقيء لا يفطر ] بالعطف تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

9) في (م) ١‏ (ع) : [ الحسن منه حي ] » وهو تصحيف والصواب ما أثبتتاه . هو الحسن بن صالح 
ابن مسلم بن حي » أبر عبد الل الهمداني » حافظ ثقة » روى عنه ابن المبارك » ووكيع » وأبو نعيم 
وغيرهم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في باب الصاد ( 18/7 ) » الترجمة ( 58 ) » تقريب 
التهذيب » ( 1١07/١‏ ) » الترجمة ( 84؟ ) . (؟) في (م):[1 سقطاع]. 

(0) في رع):[1تيها ]. (7) في (م)2(ع): [ينحدرع. 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. 


والرلل 
6 - قلنا : نكر ولم يبين علته » والمتراجع هو العلة » إلا أن القيء لما لم يوجد 
منها علقه النبي يلد بالقيء . ولأن المتراجع إذا كان يوجد غالبا علق الفطر بالقيء كما 
علق نقض الوضوء بالنوم الذي لا يخلو من الحدث » وإن لم يعلم الحدث . 
58٠‏ - قالوا : عبادة يحرم فيها الجماع وغيره » فوجب أن يكون له مزية على غيره 
قياسا على الحج » وكذلك العدة تحرم الوطء وغيره وللجماع مزية وهي الحرمة . 
8ه جاتنا" عقا يط ««الاعسكا تب انها :اعنادة يخر هها الوه وختوه :»ور 


للوطء على غيره من ممحظوراته مزية 5 
6ه - 1 احترزوا ('2 » فقالوا : ويتعلق بالجماع فيها الكفارة . 
“56# - قلنا : المزية إن أردتم في الإفساد لم نسلمه في الأصل ؛ ؛ لأن الحج يفسد 


لوه ولد » وهلي لا ترد في لأصل > ةأرم مزه في الكاة لم تسل 
في الأصل ؛ لأن المزية عندنا تجهب على من قتل نعامة ؛ ومن طاف جنبا » ومن مات قبل 
أن يطوف » وإن ذكروا مزية مجملة لم نسلمها إذا منعها تفصيل المزية ؛ لأنا تقلب العلة 
فنقول : فيستوي الجماع وغيره في كفارتها ) » كالحج (© . ولأن تمحريم الجماع في الحج 
آكد من تحريم غيره » ألا [ ترى : ] (© أنه إذا رمى وحلق » حل له كل شيء إلا النساء ؛ 
فلما تأكد تحريمه على غيره » جاز أن تتأكد في أحكامه وتحريم الأكل والجماع في الصوم 
سواء » ولهذا قامت كلمة جماع الناس على الأصل » فلما تساويا في الحرمة تساويا في 
الكفارة . 

64 - قالوا : الأصل في الكفارة الجماع © التام في الصوم التام » ثم ثبت أنه لو 
أتى بالجماع التام في صوم غير تام لا كفارة » فكذلك إذا أفطر بغير جماع © في صوم 
تام لا كفارة . 

هوه - قلنا : لا نسلم أن الأصل في الكفارة الجماع ؛ لأن النص ورد في المفطر 
وهذا هو الأصل الام اال ا 0 


. في (م+)٠(ع): [ اخبروا ] بدون نقط‎ )١( 

)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ كفارتها  ]‏ وقوله : [ كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في 
0 (5) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع ) . 

(:) في (م)ء(ع):[ للجماع ] . (0) في رع) : [إجماع ] . 

زوك لقظه راشع باط مو رع )1 


الوطء الذي ليس بتمام لا يتعلق به كفارة » فأما أن يدل على أن غير الوطء لا كفارة فيه 
فلا ؛ لأن ما كان أصلا في حكم يجوز أن يساويه غيره فيه . 

5 - قالوا : لو تطاول زمان الحاجة حتى خاف على نفسه فأكل » لم تجب 
الكفارة فالجزء من الزمان فيه شبهة » ألا ترى : أن الملك في الجارية لما أسقط [ الحدع () 
كان الجرء منه شبهة . 

57 - قلنا : الكفارة لا تسقط 27 بالزمان الطويل » وإنما تسقط 29 لوف 
التلف » وهذا لا يتجزأ . ثم من اضطر إلى طعام غيره فأكله وأخذه » ولو لم يضطر 
فقاتله وأخذه وجب عليه حد قطا اع الطريق » وإن كان قد وجد جزء من الزمان المبيح 
للأخذ [ ولو هدده بالضرب المخوف » فشرب الخمر لاحد عليه ) ©) . ولو هدده بسوط 
واحد 29 فشرب حد وقد وجد جزء من المعنى المسقط للحد . 


د يد 
)١(‏ الزيادة من رم )» (ع) . (9)ني رم)ء(ع):[يسقط ]. 
9) في (م)2٠»(ع):[يسقطع].‏ (54) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( م ). 


(5) في (م+)ء»(ع):[ وأخذعء مكان : [ واحدع . 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خومًا على أنفسهما أو على أولادهما بت لعللسشسشسيي #ا/ة.6١ا‏ 


الي دي 
| مسئة لقها 21* 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو 
على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما 


مه - قال أصحابنا : إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على 
أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما © . 

48 - وقال الشافعي : المرضع إذا خافت على ولدها فأقطرت فعليها القضاء 
والفدية قولًا واحدًا » والحامل إذا أفطرت خوقًا على حملها » فعلى قولين : قال في القديم 
والجديد : عليها القضاء والكفارة . وقال في البويطي : عليها القضاء دون الكفارة 9© . 

.+ - لنا : أنه مفطر يرجى له القضاء فلم يازمه فدية كال حائض . ولأن كل مفطر 
لزمه القضاء لم يلزمه فدية » كالمريض والمسافر . ولأنها إما أن يجعل 27 في حكم المفطر 
بعذر فلا يجتمع القضاء عليه والفدية » كالمريض والمسافر » أو كالمفطر لغير عذر قلا 
تجب عليه فدية » كمن أكل متعمدًا أو ترك النية . ولأن من أفطر وهو يرى أن 9) 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( 745/7 ) » كتاب الحجة ء باب المرأة الحامل 
تخاف على ولدها فتفطر ( 5/م ع ..4 )ع مختصر الطحاوي » كتاب الطحاوي ص؛ ه » المبسوط ع 
كتاب الصوم ( 39/9 » ٠)ء‏ متن القدوري » كتاب الصوم ص ؟ ء بدائع الصنائع » ( 51//1 ) ؛ فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( لوهم , وه" )ء البناية مع الهداية » ( 599-5519 ) . 

(1) في (م ) : [ القضاء ع , مكان [ الكفارة ] . قال القفال في الحلية : فإن خافت الحامل أو المرضع على 
ولديهما من الصوم » أفطرتا ونزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال . راجع تفصيل 
المسألة في الأم » باب أحكام من أفطر في رمضان ( ٠١/1‏ ء ٠١4‏ ) » مختصر المزني صلاه » حلية 
العلماءء كتاب الصيام ( ١41/8‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( //55-771؟ ) » فتح العزيز 
مع الوجيز » بذيل المجموع ( 459/1 » 45٠6‏ ) . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه » وأحمد وأصحابه : 
مثل قول الشافعي في الأصح » الحامل والمرضع إذا خحافتا على ولديهما » أفطرتا وعليهما القضاء والفدية . وقال 
مالك في رواية أخرى : مثل قول الحنفية » عليهما القضاء دون الفدية . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير ( ١/١‏ )ع الرسالة الفقهية ص ( 110 ) ؛ المنتقى » في فدية من أفطر 
في رمضان من علة ( ؟/١/‏ ) ١‏ ء الكافي لابن عبد البرء باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء 
أو غيره ( "4٠ /١‏ » بداية المجتهد » ( 71١4/1‏ ) » الإفصاح » ( 4./5؟» ١2؟‏ )» المغني » كتاب الصيام 
( ولك ١ ٠‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( 4/١‏ 84 » 54 ) ء العدة مع العمدة » ص ( ٠ ) 1١‏ 
(0) في ( ع ) : 1 أن تجعل ] . (4) حرف : [ أن ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 


5# .ها 


كتاب الصيام 
الشمس قد غابت لم تجب عليه الفدية وقد أفطر بشبهة الإباحة » ولئلا تجتمع الفدية مع 
القضاء في الحامل » وقد أفطرت بتحقيق الإباحة أولى . 

. قالوا : المريض فصل يقع فطره إلى شخص واحد فلزمه معنى واحد‎ - 0١ 

9 - وفي مسألتنا : (2 فصل يقع فطره إلى شخصين » أحدهما : يطيق 
القضاءء والآخر : لا يطيقه » فازمه القضاء عمن يطيق » والفدية عمن لا يطيق (© , 

4+8 - قلنا : مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر 
[فإذا كان العذر ] 29 لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى . ولأنه 
لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره ‏ بدلالة : من أكره بقتل نفسه على الفطر فأكل 
بنفسه » أو أكره بقتل ولده » لم تجب 49 على كل واحد منهما فدية ؛ ولأن الفدية لا 
يجوز أن تجب (» لأجل الصبي » والصوم لا يصح منه » ولو وجبت لأجله وجبت في 
ماله » أو في مال من يلزمه نفقته . 

4 - قالوا : حكم ما فعله الإنسان بعذر منه» مخالف لا فعله لغير عذر في غيره 
بدلالة : من قتل غيره دفعًا عن نفسه أو ماله لم يضمن » ولو قتله دفعًا عن مال غيره ضمن . 

ه555 - قلنا : لا فرق فيهما عندنا . 

- قالوا : وهذا القياس يخالف قول الصحابي » ومن أصلكم : تقديم قول 
الصحابي على القياس كما قلتم فيمن نذر نحر ولده . 

/ا555 - قلنا : من قال من الصحابة : بالفدية لم يجمع بينهما وبين القضاء ‏ 
والذى يتنع عتدنا أن يجمع بين بدلين عن عبادة واحدة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : <( وَتَلَ الَذِرت يُطِيفُوتَةٌ يِديَةٌ 2# . 

6 - قالوا : فأوجب اللَّه تعالى على من أفطر وهو يطيق الصوم » فدية . 
)١(‏ في (م)٠(ع‏ ):[1 في مسألتنا ] بدون العطف . 


(1) في (م ) : [ عمن تطيق والفدية عمن لا يطيق ] » وفى ( ع ) : [ لا تطيق ] » مكان : [ لا يطيق ] » 
الصواب ما أثيتناه . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) في (م+)2(ع):1 لم يجر] ء مكان : [ لم يجب ] . 

(5) في (ع ) : 1 لا تجوز أن يجب ] . 

. ١85 سورة البقرة : الآية‎ )1١( 


,أب 


إذا أفطرت المخامل والمرضع خوفًا على أنفسهما أو على أولادها .. ٠ت‏ #//ا. ١6‏ 


.4ه - الجواب : أنه روي عن سلمة بن الأكوع » « أنه قال : لما نزلت هذه الآية 0١0‏ 
كان منا من أراد أن يفطر أفطر وافتدى » حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ) 29 . 

9+ - فإن قيل : كانت الآية عامة في الحامل والمرضع وغيرهما » والنسخ فيمن لا 
يستضر بالصوم » فبقى حكم الحامل والمرضع على الأصل . 

؟5+9 - قلنا : الحامل والمرضع لم يدخلا في الآية ؛ لأنه قال : «( ون تومو حي 
لحك 4 9 والحامل إذا خافت أثمت بالصوم » والفطر خير لها . ولأن الحامل إذا 
خافت لا تخير بين الصوم والفطر » وإنما يتحتم الفطر » والآية تناولت من يخير 29 بين 
الأمرين ‏ 

سنب - فإن قيل 9 الآية عامٌ » وآخر هذه خاص . 

4+ - قلنا : الظاهر أن المخطاب انصرف إلى جميع من تناوله الطاب الأول 
ورجوعه إلى بعضه © غير الظاهر . ولأن الله تعالى أوجب الفدية » وهي في الظاهر 
بدل الشىء . قال اللّه تعالى : ديه ذِِج عير © [ الصافات : ٠١‏ ] ) جما الآية 
على الحامل ترك لظاهر الفدية إذ البدل 29 الذي هو القضاء واجب . 

هب - قالوا : إما كان في أول الإسلام لهم أن يفطروا ويفتدوا ويقضوا ء بدليل : 
أن القضاء أغلظ من الفدية » ولهذا القادر على الصوم والكفارة لا يطعم » فكيف 
يوجب على المريض / والمسافر مع العذر » والقضاء وهو أغلظ » ويوجب على الصحيح 
الفدية وهي أخف » فدل على أنه أوجب الفدية والقضاء . 

بابب - قانا : هذا ©© إثبات صفة واجبة كان بقياس » والقياس ينصب الأحكام 


. » قوله تعالى : « وَمَلَ لذت يتوت ديه عَمَامٌ يكين‎ )١( 

(؟) حديث سلمة بن الأكوع ضيه » أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان نسخ قوله 
تعالى : « وَل الرست لوه وديَةٌ 4 بقوله : طمن كيد يتم طبر كيسْنةٌ 4 ( 471/١‏ ) » وأبو داود » 
في السنن كتاب الصيام » باب نسخ قوله تعالى : طإ وَعلَ ألذِيت يُطِيتوَمٌ ودَيَةٌ 4 ( 587/١‏ ) ؛ والنسائي في 
امجتبي كتاب الصيام في تأويل قول الله 3 : «( و ألذيت يطِيفُوئمٌ يديد طَعَامٌ يسكين © ( 150/4) ) 


والطحاوي في المشكل » في باب مشكل ما روي عن ابن عباس » وعن سلمة الأكوع ( 144/5 ) . 


. في ( م) : [ من تخير]‎ )4( . ١88 سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 
. ] ع ) : [ قالوا ] » مكان : [ فإن قيل‎ (١) في ( م‎ )5( 
. (ع ) : [ أو البدل ع‎ ١ في ( ص ) : [ إلى أول بعضه ] . (0) في (م)‎ )5( 


(8) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ب ) ٠.‏ 


امه ١‏ كتاب الصيام 


الحادثة » فأما أن تقيس لتعلم الأحكام التي كانت ويستحب فلا يصح . ثم قد روى 
هذه القصة : سلمة بن الاكوع » وابن مسعود » ومعاذ » وابن عباس » وأبو هريرة د » 
كلهم [ ذكروا التخيير بين الصوم والفطر والفدية » ولم يذكر أحد منهم القضاء ] (» 
فكيف تبته بقياس » ثم هو قياس فاسد ؛ لأن الصحيح المقيم كان الصوم واجيًا عليه : 
فقامت الفدية مقامه لأنها لا تقوم إلا مقام واجب » وإنما كان بعد الصحة 9 » والإقامة 

يجب 7(" عليهما الصوم [ فتقوم الفدية مقامه . 

07 - ولأن المريض والمسافر يشق عليهما الصوم ] 9 فرخص لهما في تأخيره 
إلى حالة لا يشق فيها ؛ لأن حاله عند القضاء في ارتفاع المشقة » كحاله عند الأداء . 

58> - وجواب آخر عن الآية : وهو ما روى أن الآية نزلت في الشيخ الكبير» قر 
ابن عامر » وعائشة و «9 وَكَلَ أَلَذِت يطِيقُوتُ © © يعني : من طوقه بالمال وهو غير 
مطيق ببدنه » ويكون معنى القراءة الظاهرة : أن فيها اضمارا 29 » كأنه قال : وعلى 
الذين يطيقونه فدية فاضمر إحدى 2" الفديتين » وهذا التأويل يبنى حكم الآية من غير 
ع 

6 - فإن قيل : ذكر أبو داود عن ابن عباس 5ه أنها في الشيخ الكبير والمرأة 

بيرة » أن يفطرا ويطعما » والحامل والمرضع إذا خافتا © . 

- قلنا : و27 ذكر أبو داود عن ابن عباس 5ه أنها في الشيخ الكبير والحامل 
والمرضع أنهما إذا أفطرتا فعليهما الفدية » ولا صيام عليهما » دل أن الآية عندنا لم 


. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ بعد الصحية ] . (9) في (رم)2٠(ع):[‏ يجب ]. 

(4) الزيادة من (م ) » (ع ) . 

(9) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الصيام باب الشيخ الكبير ( 77١/4‏ » 759 ) » الحديث 
( 015 701/171 ) » والدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الأفطار ( 7١/79‏ )»ع 
الحديث 9م - 7 ) والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة 
يفطر ويفتدي ( 701/4 ) . (5) في (ع):[اضمارع]. 

(9) في (م)ء(ع):[احدع. 

(8) حديث ابن عباس هذا : أخرجه أبو داود ‏ في باب من قال هي مثبتة للشيخ » والحبلى ( 5810/١‏ ) ؛ 
والببهقي في الكبرى » في باب الحامل والمرضع ( 57١0/4‏ ) . 

(5) الزيادة من ( ع ) . 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خحوقًا على أنفسهما أو على أولادهيا .. سسب "8/7 .ها 
تتناول من يازمه القضاء » وعلى هذا التأويل قوله تعالى : 99 وَأن ووأ ع أَكُمْ 4 


يرجع إلى أول الآية » فمن يطيق الصوم بنفسه . . 

- قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر وه أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
أطعمتا 299 . 

49 - قلنا : روي عنهما الفدية دون القضاء » والخلاف في اجتماع القضاء 
والفدية . 

مم5 - فإن 0 : الفدية ثابتة بقولهما » والقضاء بالإجماع . 

4خ - قلنا : القضاء والفدية يتنافيان » فإذا اجتمعا على القضاء المنافي سقطت 


الفدية . وإذا 0 الصحابى بوجوب الفدية 29 مع اسقاط القضاء لم يكن فى قوله دليل 
- قالوا : مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد » فكان عليها الكفارة » 
0 0 ا 0 ؛ والمسافرة أفطرت 
0 ا 0 ا 
كفارة فيه فالمعذور أولى » وكون العذر معتادًا عندهم سبب للتخفيف » بدلالة : أن من 
صلى مع النجاسة » عليه الإعادة . 
- قالوا : لأن العذر غير معتاد ويبطل هذا إذا أفطرت خوقًا على نفسها ء فالمعنى 
في الأصل : أن القضاء سقط فلرمت 5 ©» ولا وجب القضاء في مسألتنا سقطت الفدية . 
84 - قالوا : أحد نوعي الفطر فجاز أن يجب فيه القضاء والكفارة » أصله : 
الفطر بغير عذر . 
4+ - قلنا : لأنا © لا نسلم أن الفدية تسمى كفارة ؛ ولأن الفطر بعذر أخف » 
فلم يجز أن يستوى الفطر لعذر ولغير عذر في الواجب 22 ونقلب هذه العلة فنقول : فلا 
)١(‏ أخرجه الدارقطني » » في السئن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( ٠1/1‏ لاع لا ١5)ء‏ 
الحديث (لمء 1١ 6 ٠١‏ 4١)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام ( 510/4 ) . 
(؟) في (م)» ٠(ع):[‏ يوجب الفدية ]2.6 (5) في ( ع ) : [ في المريض ٠]‏ 
(1) يعنى : [ فلزمت الفدية ] . (0) لفظ : و لأنا ع ساقط من ( م ) » (غ ) ٠‏ 
(7) في ( م ) : [ فالواجب ع ء وفى ( ع ) : [ بالواجب ] . 


ع(/ياو41اسسلسنتسيسمبيستس سسسب سس سس سس كتاب الصيام 
يجتمع فيه الفدية مع القضاء :. 

- قالوا : عبادة يجتمع فيها القضاء مع الكفارة الكبرى فاجتمع مع الصوم , 
كالحج . 

9 - قلنا : القضاء في الحج عندنا لا يجتمع مع الفدية ؛ ولأن المج يجوز أن 
تجب الفدية فيه وإن فعل النسك في وقته ؛ فجاز أن جب بتأخيره عن وقته » والفدية لا 


ا 


سس سبي سس بسب يبي 


. في (م ) : [ بعد القضاء لوقت ] » وفى ( ع ) : [ بعد انقضاء الوقت ع‎ )١( 


إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه 1/1 
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إذا ثنوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه 


59 - قال أصحابنا : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح 
صومه 0 

41 - وقال الشافعي : إذا أغمي عليه جميع النهار » بطل صومه » وإن أفاق 
بعضه صح صومه ء ذكر هذا في الصوم . 

54 - وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إذا أغمي عليه في جزء من 
النهار بطل صومه ء وقال في كتاب الظهار © : إذا أفاق في 29 أوله صح صومه وإلا لم 
يصح » ومن أصحابه من قال : يعتبر أن يفيق في طرفي النهار » وأما النوم : فالصحيح أنه 
لا يؤثر . ومن أصحابه من قال : إن طلع الفجر « وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر 
النهار لم يصح صومه ) ©) . 

- لنا : أنها عبادة لا يبطلها الحدث ء فلا يبطلها الإغماء » كالحج ولأن النية 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( 7٠١7/8‏ ) ء مختصر الطحاوي صثاه » متن القدورى 
ص ( 75 ) ء بدائع الصنائع » فصل : وأما شرائطها ( ١7م‏ ) »2 فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية 
مم البناية مع الهداية ( /لاءلا 708 ). 

(؟) في جميع التسخ : [ كتاب الطهارة ع . الصراب ما أثيتناه من الأم . 

(1) -حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(4) قال النووي في المجموح بعد أن بين طرق الشافعية فيمن أغمي عليه بعض النهار : فالأصح من هذا 
الخلاف كله : إن كان مفيقًا في جزء من النهار أي جزء كان ء صح صومه وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة 
في الأم » في الظهار ؛ في الكفارة بالصيام ( ه/84؛ ) » مختصر المزني ص57 ء حلية العلماء » كتاب 
الصيام ( ١75 » ١71/8‏ ) ع المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( ١41-1"46/5‏ ) فتح العزيز مع 
الوجيزء في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( 08-405/5+ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول 
الشافعي : من أغمي عليه جميع النهارء لم يصح صومه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في المغمي عليه 
في رمضان والنائم نهاره كله ( ١85/١‏ ) ء الكافي لاين عبد البر»ء ( 74١ ٠ 4٠0/1١‏ ) » شرح الزرقاني 
7٠١7/7١‏ )ء الإفصاح » ( 75١/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( 9/7 94 ) الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصيام ( 345/١‏ ) . 


١هزد/#‎ 


صحت في وقتها » » فطرآن <2 الإغماء عليها لا يمنع '") صوم يومه » قياسًا » عليه إذا 
أغمي عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجر » وإذا أغمي عليه نهارًا على أحد الأقوال . ولأنه 
ل 0 
وجد في الرجال لم يمنع صحة الصوم » كالنوم والمرض 

5 - احتجوا ا 0 
كالحيض والنفاس . 

5+1 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة 9© » وقد لا 
يسقط ؛ ولأن المعنى فى اليض : أنه خارج يوجب الغسل » فأثر في الصوم » كالإنزال » 
والأقجاكا تعن يريب الوضوء » فلم ينف 9©) الصوم » كسائر الأحداث . 


ا 


)١(‏ في سائر النسخ : [ فريان ] وهو خطأ . قال ابن منظور في لسان العرب : الطريان : الطبق . وقال ابن 
سيدة : الطريان : الذي يؤكل عليه » مادة طرا ( 7170/4 ) . وطرأ يطرأ طرآنا : حصل بغتة » أى فجأة . 
الصواب بالهمزة . راجع في المغرب الطاء مع الراء المهملة ص88 ؟ » المصباح المنير مادة طرو ( 50/7" ) 2 
النهاية ( ١١1/9‏ ) مادة طرأ» المعجم الوسيط ( 258/9 ) . 

(5) في ( ص ) : ما ينع » وفي (م)ء(ع ) :[ لا يمتنع ] . 

٠ ) من قوله : [ فمنع من صحة الصلاة ] إلى قوله : [ قد يسقط فرض الصلاة ع ساقط من ( م ) » (ع‎ )1١( 
. ] في ( م ) : [ فلم ينفي‎ )4( 


الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر “ما زه ١‏ 


كلفد هده 
||مسنة تناه 


الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر 


4 - قال أصحابنا : الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر (© . 
8 - وحكى الطحاوي عن الشافعي : أن الفطر أفضل » وأصحابه يدكرون 
هذا" , 

٠د‏ - لنا : قوله تعالى : :3 وَآن نَمَمُومُوا حي لَكُمْ # (2 , وهذا بعد ذكر 
المسافر . وروى سلمة بن المحبق الهلالي « أن النبي كت قال : من كانت له حمولة 
يأوي 29 إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه 6 9 . ولأنه يؤدى العبادة في وقتها من 
غير أن يحصل ضرر » فكان أفضل من تأخيرها عنه » كالصلاة . ولا يلزم تأخير المغرب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 77*4/1 ) » المبسوط ء كتاب الصوم ( 47/1 ) » متن 
القدوري ؛ كتاب الصوم ( ١55/1١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم فساد الصوم ( 15/9 ) © فتح 
القدير ويذيله العناية » ( 8/١هم-"اهم‏ ع ء البناية مع الهداية ( “584/9 » 584 ) ء: أحكام القرآن 
للحصاص» باب الصيام في السفر ( 73١8/١‏ ) . 
(؟) قال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب : إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل 
وذكر الخراسانيون قولا شادًا ضعيفًا مخرجًا من القصر : إن الفطر أفضل مطلعًا . راجع تفصيل السألة في حلية 
ل ا ا ا )2 
فتح العزيز » في القول في السن بذيل المجموع ( 9/5؟4-١48‏ ) . قال مالك وجل أصحابه : مثل قول الحتفية 
والشافعية : الصوم في السغر أفضل من الفطر لمن قوي عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر 
180/١ (‏ )» الرسالة الفقهية ص ١51١‏ ء المنتقى » في ما جاء في الصيام في السفر ( 248/7 15 ) ؛ الكافي لابن 
عبد البر ( ٠"*1//١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الفطر للمسافر أفضل من الصوم . وبه قال ابن الماجشون من 
المالكية . راجع المسألة في الإفصاح » ( ١/47؟‏ ) ء المغني » كتاب الصيام ( 7/ »)16٠‏ الكافي لابن قدامة » 
كتاب الصيام ( )ع العدة مع العمدة » ص١5١‏ : 
(؟) سورة البقرة : الآية ١84‏ . 
(4) في ( م ) (١‏ ع) : [ من كانت حمولة تاوى ] . 
(5) حديث سلمة بن المحبق , أخرجه أبو داود » في الستن كتاب الصيام » باب من اخختار الصيام ( 59/7- 
»)٠‏ وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن حبق رضي الله تعالى عنه ( 4171/10 ) » والبيهقي في الكبرى » 
في باب ما اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ( 45/4 ؟ ) ؛ ورواه أحمد في المسند ( 0/ 7) » مصابيح 
السنة باب صوم المسافر ( 86/1 » 85 ) » الحديث ( .)١444‏ 


مع زه١‏ كتاب الصيام 


بالمزدلفة ؛ لأن تقديمها لا يجوز ء فالتأخير في التقديم يقال في الجائزين . ولأن الصوم في 
وقته أصل الفرض » والفطر © رخصة » وفعل العزيمة من غير ضرر إذا لم يستدرك به 
عبادة أخرى أفضل » كغسل الرجلين ومسح الخفين . 

9 - ولا يلزم تقديم العصر بعرفة ؛ لأنه يستدرك بذلك عبادة » وهو الوقت . 
فأما قوله عليه الصلاة و 90 السلام 9 ليس من البر الصيام في السفر » 7© مقصور على 
سبب 29 » وهو ما روى جابر ( أن النبي عَم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه وهو 
في السفر صائم » فقال 29 ليس من البر الصيام في السفر ) » يعني : على تلك الصفة . 


# # «> 


. ] في (ع ) : [ ولأن الفطر  » مكان : [ والفطر‎ )١( 

(؟) الزيادة من ( ع ) . 

(1) حديث جابر له أخرجه البخاري في الصحيح » في باب قول النبي يليد : لمن ظلل عليه واشعد الحر 
(7737/1 )ع ومسلم في الصحيح ء في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية 451/١(‏ ) ء وأبو داود » في باب اختيار الفطر ( 004/١‏ ) » والنسائي ٠‏ في العلة التي من 
أجلها قيل ذلك » وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك 
(175/4 6 177 ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في من كره صيام رمضان في رمضان ( 41/1  )‏ 
والطيالسي في مسنده ص8١‏ الحديث ( ١15١‏ ) ء والشافعي في المسند ( 771/١‏ ) » الحديث 
(14/ ) » وأحمد في المسند ( 115/7 ٠17 ٠‏ ع 714 ) » والطحاوي في المعاني » باب الصيام في 
السفر ( 51/1 ) » وابن خزيمة في صحيحه » في باب ذكر السبب الذي قال النبي يقد : ليس من البر 
الصيام في السفر ( 755/7 ) » الحديث ( ٠١١1‏ ) » والدارمي في باب الصوم في السفر ( ؟/51 ) » 
والببهقي في الكبرى » في باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم ( 541/4 ٠‏ 14 ) . وأما 
حديث ابن عمر » وكعب بن عاصم . أخرجهما ابن ماجه ء في باب ما جاء في الإفطار في السفر 
(١/له‏ ) الحديث ( ١١54‏ » 155 ) . راجع تخريج أحاديث البداية ( 1١4/0‏ - ١لا1)»‏ 
الحديث ( 6١7‏ ) » وفي هامش رسوخ الأخبار ص8" , الحديث ( ؟8؟ ) » ومصابيح السنة 
(84/1 )ء الحديث ( ١489‏ ) . وتلخيص الخبير ( 9١8 , 7١4/9‏ )ء الحديث 9١50‏ ). 
(5) في (م)٠(ع):[‏ على سفره ] . (5) في رع):[قالع]. 


إذا طهرت الحائتض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو .. الكل 


||| مسالة 


إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي 
أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس 
أو أفطر الرجل متعمدًا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب 
عليهم الإمساك [ في ] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع 


- قال أصحابنا : إذا طهرت الحائض في شهر رمضان » أو قدم المسافر أو بلغ 
الصبي ؛ أو أفاق امجنون » أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس » أو أفطر 
الرجل متعمدًا » أو صح المريض » أو أسلم الكافر » وجب عليهم الإمساك [ في ع (0 
قية النهار عن الأكل والشرب والجماع 9© . 

«.لا؟ - وقال الشافعي في المسافر : إذا قدم 3 والمريض إذا صح 2 والخائض والنفساء 
إذا انقطع دمهما 4 فليس عليهم الإمساك . 

4 - والصبي إذا بلغ وامجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم . قال في البويطي : ليس 
عليهم الإمساك . ومن أصحابه من قال : يلزمهم وأما المسافر إذا نوي الصوم من الليل 
فتقدم ؛ أو المريض تحمل © المشقة فينوي الصوم ثم صح 2 والصبي إذا نوي الصوم ثم 
بلغ » هل يجوز لهم الأكل ء ظاهر قوله في البويطي أنه لا يازم تمام الصوم . ومن 
أصحابه من قال : يلزم ©© . 


1 (ع).‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
كتاب الأثار»‎ » ) 174 » 7١ » 190/1 ( (؟) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ 
باب الصوم في السقر والإفطار صلاه » الجامع الصغير » باب من أغمي عليه أو جن والغلام ييلغ والنصراني‎ 
» 91/7 ( يسلم والمسافر يقدم ص 1785 » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام ص 5ه » المبسوط ء كتاب الصوم‎ 
بدائع‎ » ) "58 » 7515/١ ( متن القدوري كتاب الصوم ص75 »ع تحقة الفقهاء » كتاب الصوم‎ ) 8 
فتح القدير مع الهداية‎ » ) ٠١1 » ٠١7/7 ( الصنائع » فصل : وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته‎ 
وبذيله العنايةء ( 55/9" , 54" , الالاء الا" ) البناية مع الهداية , ( 5-1/:170/7.لاء 5 الاء 15لا)2‎ 
. ) 187 2185/١ ( أحكام القرآن للجصاص ء باب الغلام يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان‎ 

(5) في (م) : [ يحمل ] . 

(4) راجع تفصيل المسألة في البويطي » في الصيام » ورقة ( #هأ: 4 هب ) » حلية العلماء » كتاب الصيام 
148/9 ء 145 )» المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 5/1ه؟-/51؟ ٠‏ 514 ) ؛ فتح العزيز مع 


ا١هزد/#‎ 


.ا - لنا : دليل يدل على أنه إذا ثبت الشهر قبل الزوال لم يجز الأكل ؛ لأنه يوم 
ثبت من رمضان ء فلا يجوز الأكل فيه من غير عذر ء [ أصله : إذا ثبت قبل الفجر . 
ولأنه صوم مستحق في زمان بعينه فإذا ظهر نهارًا لم يجز الأكل ع 29 » أصله : يوم 
عاشوراء . ولأنه على صفة يصح منه الصوم » فلم يجز له الأكل في نهار رمضان من 
غير عذر » أصله : إذا أفطر متعمدًا . وإذا ثبت لنا أن الشهود إذا شهدوا بالشهر وجب 
الإمساك » قسنا عليه أنه معنى لو وجد قبل الفجر وجب الصوم [ فإذا وجد نهارًا مع 
تعذر 2 الصوم وجب الإمساك في الصوم ع ©© المستحق العين » أصله : إذا شهد 
الشهود بالرؤية للهلال . 

5 - ولأن الإقامة وجدت في أثناء نهار رمضان » فلزمه الإمساك بقية نهاره » 
كمن دخل في الصوم وهو مقيم ثم سافر فأفطر ثم أقام . ويدل على الكافر إذا أسلم ع 
فنقول : إن من أثم 29 بترك الصوم في أول نهار رمضان لم يجز لها الأكل في نفسه مع 
عدم الأعذار © » كمن أكل متعمدا . والأولى أن يدل على أن المسافر والمريض إذا 
صاما ثم زال العذر » لم يجز الأكل ؛ لأنه مقيم صحيح حكم بصحة صومه في / 
رمضان فلم يجز له الفطر » كما لو كان مقيمًا في الابتداء . ولأن دخوله في الصوم صح 


كتاب الصيام 


الوجيز بذيل المجموع ( 440-4174/5 ) . وقال مالك مثل قول الشافعي : إذا قدم المسافر مفطرا » أو برء من 
المرض » أو طهرت الحائض نهارًا » لم يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم . واختلف امالكية في الكافر إذا 
أسلم » هل يجب عليه الإمساك أم لا ؟ فقال أكثرهم : يجب عليه ذلك » وقال البعض : لا يجب . راجع 
تفصيل المسألة في المدونة » و في الجنب والخائض في رمضان ( 181/١‏ » 184 ) ء الرسالة الفقهية ص 
10 )ء المنتقى » في ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان », وفي ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( 51/١‏ » ١ه‏ » 1" ) » الكافي لابن عبد البرء ( "4٠0/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصيام » 
القسم الثاني من الصوم المفروض ( 017/١‏ » 08 ) » شرح الزرقاني ( 191/1 ) . وقال أحمد في أظهر 
روايتيه مثل قول الحنفية : يلزمهم الإمساك في بقية النهار . وقال في الثائية مثل قول الشافعي ومالك : لا 
يلزمهم الإمساك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 751/١‏ » 758 ) » مسألة 
١4(‏ )»ء الإفصاح » ( ١91/١‏ ) المغنى » كتاب الصيام ( ١75 » ١74/9“‏ )ء الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصيام ( )١( . ) 854 , 7413/١‏ ما يين القرسين ساقط من ( م ) ؛) ( ع ) . 
(9)ني(م)ء(ع):[بعذرع]. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() في (م)٠(ع):[لأن‏ من آم ]. 

(*) في (م) (١‏ ع) : [الاعتذارع . 


| 


وجاز الفطر للعذر » فإذا زال لم يجز الفطر » كالصحيح إذا دخل في الصوم ثم مرض ثم 
صح 9 1 

./اك - احتجوا : بأن من حل له الأكل داولا النهار مع علمه باليوم لم يلزمه 
إمساك باقيه » أصله : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فسافر فيه » فأفطر ثم أقام . 

.اه - قلنا : صوم النذر لو أفطر فيه مع الإقامة لم يلزمه الإمساك ء» وكذلك إذا 

أفطر بعذر في رمضان » أو أفطر بغير عذر لزمه الإمساك كذلك | إذا أفطر لعذر » وإنما 
كان كذلك لأن الصوم | إذا وجب على عامة الناس »ء فإذا أفطر مع عدم الموانع » ألحق 
بنفسه تهمة » وهذا لا يوجد في صوم النذر . 

و.لا؟ - قالوا : كل من لزمه صوم أول النهار ظاهرًا وباطنًا لم يلزمه إمساك باقيه ؛ 
أصله إذا استدام السفر . 

- قلنا : سقوط لزوم الصوم في الظاهر لا يمنع وجوب القضاء فلا يمنع من 
وَعوي الإمستالك .ولاه إذا استدام السفر والعذر باق » فلا يلحقه تهمة بالأكل » وإذا 
زال العذر ألحق بنفسه تهمة ؛ لأنه يأكل مع ارتفاع الأعذار . 

9+ - قالوا : الأصل إباحة الفطر ؛ فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل . 

؟إاى - ةق قلنا : الإباحة سبب للعذر » فمن زعم أنها تبقى 9 مع زوال العذر فعليه 
الدليل . 


)١(‏ قوله : [ ثم صح ع ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامس 
(9؟)نفي (م):[ستقى ]. 


١11‏ سسسب ببس ب ب سس سس سس سس كتااب الصيام 


||| مسالة 8 


إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام 
شهادته ؛ فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة 


١ل"‏ - قال أصحابنا : إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته» فصام ثم 
جامع لم تلزمه الكفارة (©) , 

4 - وقال الشافعي : عليه الكفارة 29 , 

6 - لنا : أن كل 27 من لو أكل لم تلزمه (» الكفارة » إذا جامع لم تلزمه 
الكفارة ؛ أصله : من أخبره واحد بالهلال » وقد رد الإمام شهادة المخبر . ولأنه يوم 
مختلف في وجوب () صومه » كيوم 29 الشك . وقال الحسن » وابن سيرين » 
وعطاء : لا يجب عليه الصوم ا 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( 3٠٠١٠ ١59/7‏ ).» المبسوط ء كتاب الصوم 
( 74/7 5 ) تحفة الفقهاء ء كتاب الصوم ( 45/١‏ ) » بدائع الصنائع» فصل : وأما شرائطها ( 20/9 ع 
١‏ ) »ع فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » فصل في رقية الهلال ( 755 ع 51" )ء البناية مع 
الهداية» كتاب الصوم ( 71/7" - 0954 ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء » كتاب الصيام ( 174/7 ) ء المجموع مع المهذب ؛ كتاب 
الصيام ( ٠7007 . 58٠١/5‏ ) » فتمح العزيز» بذيل المجموع ( 15/5 4 ؛ 46٠0‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول 
الشافعي : إن جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال » وجبت عليه الكفارة . راجع المسألة في 
المدونة » في الذي يرى هلال رمضان وحده ( ١47/١‏ ) ء المنتقى » في ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر 
في رمضان ( 5/1 ) » المغني ء كتاب الصيام ( ١6 ١55/7‏ ). 

(1) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(4) في ( م ) ©( ع ) : [ يلزمه ع » مكان : [ لم تلزمه ع وهو خطأ . 

(5) لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في (م) ٠‏ (ع):[ كصوم ]ء مكان : [ كيوم ] . 

() الحسن : هو امسن بن أبي الحسن » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال قتادة : كان الحسن من أعلم 
الناس بالخلال والحرام . راجع ترجمته في تاريخ الثقات للعجلي ص7١١‏ » الترجمة ( 7075 ) » الجرح 
والتعديل ( 45-5٠/17‏ ) » الترجمة ( 171 ) » تقريب التهذيب ( 6/1١‏ )ء الترجمة ( "5117 ) . وابن 
سيرين : هو محمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك » أب بكر البصري ؛ تابعي ثقة ثبت . روى عنه الشعبى 
وقنادة » وعوف وغيرهم . قال عوف : كان محمد حسن العلم بالتجارة » حسن العلم بالقضاء » حسن العلم - 


إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته .. سسعسسسيتست #ا/ة ١81‏ 

ا - فإن قيل : هذا خلاف سقط بإجماع الفقهاء بعدهم . 

زياج --ة قلنا : إلا أن خلافهم شبهة » ألا ترى : أن إباحة المتعة سقط بالإجماع بعد 
الخلاف 0 الشبهة ؟ 

ملا - قالوا : هذا يبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع » فعليه الكفارة وإن 
اختلف في وجوب الصوم . 

ووه - قليا : 20 هذه المسألة غير منصوصة » وظاهر المذهب أن الكفارة لا 
تجب 29 . ولأنه صوم لزم 29 الواحد خاصة » كقضاء رمضان . ولأنه يوم محكوم بأنه 
من شعبان في حق الكافة » فلم تلزم امجامع في الموضع الحكوم به الكفارة كما قبله ؛ أو 
يرم حكم الإمام يإباحة الفطر فيه » فصار كآخر يوم من الشهر أنه من شوال . 

, م#اب - احعجوا : بأنه يوم لزمه صيامه ظاهرًا وباطنًا من رمضان » فوجب أن يتعلق 
00001000 كما لو حكم به الحاكم . 

ولاه - قلنا : إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة » وإذا لم يحكم يثبت » ألا 
ترى 0 أنه روي عن الي مق أنه قال : 9 صومكم يوم تصومون ) 77 , وهذا يقتضي 
وجوب الصوم على الواحد إذا صام الكافة » وسقوطه إذا لم يصوموا ؟ فأوجب هذا 
الخبر شبهة » فإن وجدت سقطت الكفارة » وإن عدمت وجبت . 

الاب - قالوا : إذا حكم الإمام بقول الواحد غلب على ظننا أنه من رمضان » وإذا 


بالفرائض . راجع ترجمته في تاريخ الثقات » ص5 ٠ ٠‏ » الترجمة ( ١5514‏ ) » الجرح والتعديل ( /7801 ) » 
الترجمة ١151 ١‏ ) تقريب التهذيب ( ١115/7‏ ) » الترجمة ( 518 ) . وعطاع : هو عطاء بن أبي رباح 
لمكي » تابعي » ثقة » مفتي أهل مكة في زمائه » كان كثير الإرسال . روى عن عائشة وأبي هريرة والكبار » 
وأخذ عنه أبو حنيفة » وقال : ما رأيت مثله . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص7775 » الترجمة ( ١١1117‏ ) ؛ 
الجرح والتعديل ( +/.#" ع ١لا‏ ) ء الترجمة ( 18784 ) ميزان الاعتدال ( ١/9‏ ) » الترجمة 
»)554٠0(‏ تقريب التهذيب ( 11/5 ) » الترجمة ( ١1١‏ ) . 

٠ في (م)»ء (ع) : [ قلنا إذا حكم الخاكم فقد زالت الشبهة ] » بزيادة ما بعد : [ قلنا ] وهو سهو‎ )١( 
. ] همزل[:)ع(٠)م( (؟) في رم)٠(ع):[لايجب]. (5) في‎ 

(؛) في ( ص) : [ ألا يرى ]. 

(0) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني ١‏ » في السنن كتاب الصيام ( 114/1 ) » الحخديث ( 54 » 150 ) 
والترمذي » في باب ما جاء الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ( 71١/1‏ ) » 
الحديث ( 1519) » أبو داود في باب إذا أخطأ القرم الهلال ( 58/١‏ ) . راجعه أيضا في إعلاء السان 
ركل ١1١‏ ). 


#/.مة١‏ 
رآه علم » فكيف تجب (2 الكفارة عليه مع غلبة الظن » وتسقط <© مع اليقين ؟ . 

00 - قلنا : الكفارة لا تجب بنفس الشهر حتى ترتفع الإباحة » ولهذا لا نجب 7) 
الكفارة على المسافر إذا أفطر » والمريض » وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن 
تحقق التحريم كوطء جارية الابن . 

4 - قالوا : الكفارة تعتبر 29 به دون غيره » بدلالة : أن في آخر الشهر لو رأى 
الهلال ورد الحاكم © شهادته سقطت الكفارة عنه » ولو رأى الفجر وحده وجبت عليه 
الكفارة بالجماع » وإن كان الصوم لم يجب على جميع الناس إذا لم يشاهدوه . ومعلوم أن 
الشهر يثبت فى حقه , ولهذا حل ما عليه من دين . ولو كان علق طلاق امرأته باستهلاك 
الشهر طلقت » ولهذا يجب عليه الصوم واعتباراته » وإن لم يجب الصوم على غيره . 

هالا؟ - قلنا : وجوب الكفارة » إذا أقرت السنة 29 فيه اعتبر الجهة المسقطة لها 
سواء كانت فى حقه أو فى حق غيره » ألا ترى : أنه لو غلب على ظنه صدق الخبر 
بالهلال فردّه الناس » لم تجهب © الكفارة اعتبارًا بغيره » فأما آخر يوم من الشهر إذا رأى 
الهلال فقد حكم في رمضان من وجه دون وجه فلم تجب © الكفارة ترجيحًا لجهة 
الإسقاط » وإنما المعتبر 29 بما عنده » ألا ترى : أنه لو أخبره فى آخر الشهر من غلب على 
ظنه صدقه فرد الإمام شهادته » لزمته الكفارة » وإن كانق عله أن لا وجوب 200 ؟ 
فأما من طلع عليه الفجر فبعيد أن يطلع الفجر في بلد لا يراه إلا واحد حتى يلزمه الصوم 
دون الكافة . وأما قولهم : إن اليوم 2١'(‏ من رمضان عنده . 

5 - قلنا : وليس هو عند الإمام من رمضان » فاعترف أنه رأى الهلال لم 


.] في (م)ء(ع):[يجب]. (؟) ني (م)2(ع):[ ويسقط‎ )١( 

(9) في (م) : [لا يجب ]. (5) في (م)(ع): [يعتبر ] 

((5) في ( ع )[ ور الحاكم ] » وهو تصحيف . 

(5) في ( ص ) : [ إذا برب السنة ] بدون نقط » وفى ( ع ) : [ إذا اترب السئة ] أيضا بدون نقط » وفى 
(م) : [ إذا اترت السنة ع » لعل الصواب ما اتبتناه . 

(90) في (م)ء(ع):[لم يجب ]. (6) في ( م) : [ فلم يجب ] . 

(95) في (م) ١‏ (ع):[ وإن المعتبر ع . 

) في (م)٠(ع):[إلا وجوب ع بحذف : [ ن ع » ولفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص‎ )٠١( 
. واستدركه المصنف في الهامش‎ 

. ] في (م)٠(ع) :[ نأما قولهم إن الصوم‎ )١١( 


إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام فهادته ؟, سلس سس ١#‏ ؟ه١ا‏ 
بحكم الحاكم عليه بتسليم الدين » وإثما نقول له : إن كنث رأيت فعليك أن تسلم » ولا 
ييجب ذلك عليه . ثم إنا لا نمنع (© أن الشهر قد ثبت عنده » إلا أن الكفارة لا 
تعلق © بوجود الشهر حتى ترتفع (" أسباب الإباحة والشبهة » وما ذكرناه شبهة . 
الالاه - فإن قيل : اعتباركم وجوب الصوم في حق الكفارة , لانسلم أنه يجب 8) 
على المريض ء والمسافر » والخائض . 
لالاه - قلنا : نعني 0 به كل من كان من أهل الصوم ء ولا عذر له . 


#0 


0 0م[ لامع ]. (1) في (م) : 3لا يعاق ] . 
(5) في (م): [ حتى برتقع ] . 

(؟) في (م)٠(ع):‏ [لا يجب ]. مكان : [ يجب ]. 

(0) في (م) : [ يعني ] . 


اا 
||| مسالة 


إذا أخر فضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه 


كتاب الصيام 


6 - قال أصحابنا : إذا أخر قضاء رمضان حتى دحل رمضان الثاني فلا فدية 
عليه 29 , 
50/٠ |‏ - وقال الشافعي : إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية » لكل يوم طعام 
سك روات خرن رعضانة الل وا اديه قوية والفقة وتودن الساله من تال 
فديتان . 
ذ“لاى - قالوا هذا خطأ 29 . 


العمر فإن [ كان ع © القضاء تارة يسقط بالفرض » وتارة لا يسقط إلا مع الفدية » 


(1) راجع تفصيل المسألة في كتاب الحجة » باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيقرط فيه ( -401/١‏ 
41 ) » المبسوط » كتاب الصوم ( 1/1//1) ء متن القدوري » كتاب الصوم ص5 ؟ » بدائع الصنائع فصل : وأما 
حكم الصو المؤقت ( 5/7 ٠١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( 4/1 0" ) 
هه" )ء البناية مع الهداية » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( */؟595» "891 ) . 

(1) قال الشيرازي في المهذب بعد أن بين حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر : فإن أخره ستعين » ففيه 
وجهان . أحدهما : يجب لكل سنة مد ؛ لأنه تأخير سنة » فأشبهت السنة الأولى . والثاني : لا يجب 
للثانية شيء . قال التووي في المجموع : والأول أصح . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب أحكام من 
أفطر في رمضان ( ٠١٠/5‏ ) » مختصر المزني » صمه ع حلية العلماء » كتاب الصيام ( 11/9/90 » 
كلاا)ء المجموع مع المهذب كتاب الصيام ( 117/5 55520 )ع فتبح العزيز مع الوجيز , 
في ذيل المجموع ( 471/1: 471 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : من آخر 
قضاء رمضان مع الإمكان حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية مع القضاء . راجع تفصيل المسألة في 
المدونة » في الكفارة في رمضان ( 111/١‏ ) »ء الرسالة الفقهية » ص ( ١5١‏ ) » النتقى ٠‏ في فلية 
من أفطر في رمضان من علة ( 7١/1‏ ) ء الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن له 
عذر يإغماء أو غيره ( 788/١‏ ) » بداية المجتهد » ( 903/١‏ ) » شرح الزرقاني ( 115/9 ) ع 
الإفصاح » (١/141؟‏ ) » المغني كتاب الصيام ( 1١48 2 1١44/8‏ )2 الكافي لابن قدامة » باب 
التضاء ( 55/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( ١87‏ ) . 

(؟) سورة البقرة : الآية 186 . , 

(4) لفظ : [ كان ع ساقط من سائر التسخ » أثبتناه لمقتضى السياق . 


إذا أآخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا قدية عليه لببببب-ا #/ ام ١‏ 


بينه 0 وروى جابر دنه أن النبي يقد سكل عن تقطيع [ قضاء ع (2 رمضان » قال : 
ذلك إليك » أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين » ألم يكن 
قضاء ؟ فاللّه © أحق أن يعفو ويغفر ©» وهذا عام في السنة الأولى والثانية » ولو كان 
الحكم يختلف لبينه "© » ولأنه أخر القضاء فلم تلزمه فدية » كمن 7 لم يزل مريضًا ؛ 
ل ل و الي ولأن نفس 
رمضان لو أخره عن وقته 9" بترك الصوم » لم تجب به فدية [ فإذا أخر قضاءه أولى . 

سم - فإن قيل : تأخير رمضان يجب به القضاء» ولم تجب به فدية ع © ع 
وتأخير القضاء لا يجب به قضاء ؛ لأن القضاء يلزمه بترك الأصل » فلذلك وجبت 
الفدية . 

غ"/ا - قلنا : تأخيره إلى شعبان لا يوجب قضاء ولا فدية . 

هم« - فإن قالوا : الآية لم تؤخره عن وقته » لم نسلم ؛ لأن القضاء مؤقت 
بشعبان ؛ ولأن إفساد الصوم آكد من تأخيره » بدلالة : أن مفسد صوم رمضان يلزمه 
كفارة واحدة » ولو أخحره لم يجب بإفساد هذا الصوم 9 الكفارة » فتأخيره أولى . 

مب - فإن قيل : إنها لا تجب 207 الكفارة ؛ لأنه متى أفسده ليس هو قضاء 
ران 

لاما - قلنا : عندكم مؤقت » فإذا تضايق الوقت فصام » فهو صوم القضاء الذي 
يضيق وقته » وإنها بالإفساد لم تجرئ » كما أن الصوم في رمضان بالإفساد لا يجرئ ) 


. في (ص): [للسنهعء ونى (مع)(ع) : [ لننه ع بدون تقط ء لعل الصواب ما أنبتتاه‎ )١( 
. (؟) الزيادة من ( م )2( عم ). (5)ني (م)٠(ع) : [ الله ع‎ 

(4) في ( م ) : [ أن يعفو أو يغفر ] » وهو تصحيف . أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب 
القبلة للصائم ( ١54/9‏ ) الحديث ( 8 ) : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » من قالوا في تفريق رمضان 
( 441/1 ) ؛ راجعه في تلخيص الحبير ( 7٠١1/17‏ ) » الحديث ( 115). 

(5) في (م ) : [لبينه ]ع . 

(1) في (م)٠(ع):[‏ كماعء مكان : [ كمن ]. 

(9) في ( م ) » ( ع ) : [ عنه ] » مكان : [ عن وقته ] ولفظ لا 
الصمنف في الهامش . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (خ ) ومن صلب ( ص ) واستدوكه المصنف في الهامش . 
(5) في رع)اء (٠‏ ع ) : [ بافسادها اداء الصوم ] . 

)٠١0(‏ في (م):[لايجب]. 


؟/ مه ١٠‏ كتتاب الصيام 


ولأنها عبادة فلا تجب (2 بتأخيرها إلى وقت مثلها فدية » كما لو أخر الحج » ولا يلزم 
تأخير الطواف ؛ لأن الفدية لا تجهب 29 بتأخيره إلى وقت مثله . 
ما» - احتجوا : بحديث مجاهد عن أبي هريرة 5ه « أن النبي يََهِ قال في رجل 
أفطر في [ شهر ] رمضان من مرض » ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخرء قال : 
يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيئًا » 29 . 
- قلنا : رواه إبراهيم بن نافع 29 » وهو ضعيف » عن عمر © بن موسى بن 
وجيه وهو ساقط عندهم » ولو ثبت هذا الخبر قلنا به . 


- قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر » وأبى هريرة : أن عليه 
الفدية 29» ولا مخالف لهم في الصحابة . قال الطحاوي : سمعت ابن أبي عمران 
يقول : سمعت يحبى بن أكثم يقول : وجدته عن ستة من الصحابة ولا مخالف لهم ©" . 
0 - قلنا : أما ابن عمر فيوجب © الفدية دون القضاء » فروى عنه إيجاب 
هديين 9 فديتين » فلم يتفقوا على الجمع بين القضاء والفدية » وعلى أنه روى عن أبي 


)١(‏ في (م)ء(ع):[ فلا يجب ]. (؟)في (م)ء(ع):[لا يجب ع. 

(1) في ( م ) : [ مسكينا ] » وهو تصحيف ء وفى سائر النسخ : [ في الرجل ] » مكان : [ في رجل ] » ثم 
مرض » مكان : [ من مرض ع » [ الذي أدرك ] مكان [ الذي أدركه ع » وما أثبتناه من سنن الدارقطني . 
أخرجه الدارقطني في الستن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( 151//7 ) » الحديث ( 85 ) » عبد الرزاق » 
في المصنف ٠‏ باب المريض في رمضان وقضائه ( 774/4 ) ء البيهقي » في الكبرى باب المفطر يمكنه أن يصوم 
ففرط حتى جاء رمضان آخر ( 151/4 ) . راجعه أيضًا في تلخيص الحبير ( 7١١/9‏ ) . 

(5) في ( م ) 2( ع ) :1 إبراهيم عن نافع ] . 

(5) في سائر النسخ : [ عمرو ] » المثبت من كتب الحديث . 

(1) أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عمر » وأبي هريرة ه ( 714/4 » ه"؟ ) , الحديث ( 1/371ء 
للا 554 ) والدارقطني ( 157/1 . 1917 ) » الحديث ( ١خ‏ ؛ 86 ء لالم » 11 )ع والبيهقي في 
الكبرى ( 151/4 ) . وأما حديث ابن عباس ) يه » أخرجه الدارقطني من طريق أبي اسحاق ؛ عن مجاهد » 
عن ابن عباس » بلفظ : من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخخر » فليصم هذا الذي أدركه , 
ثم ليصم ما فاته » ويطعم مع كل يوم مسكيئًا ( 1510/9 ) » الحديث ( 91١‏ ) » والبيهقي » عن ابن عباس 
بلفظ : يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيئًا ويقضيه في الكبرى ( 761/4 ) . راجعه أيضًا في 
تلخيص الخبير ( 7١١/5‏ ) ء الحديث ( 174 ). (7) حكاه الطحاوي في المعاني ( 3١١/5‏ ) . 
(86) في ( ص) :1 فوب ]. 

() لفظ : ز هديين ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 


إذا أخر قضاء رمضان حتى دل رمضان الثاني فلا فدية عليه ببسب باو 69 | 


عبيدة » ومعاذ أنهما قالا : 9 اقضه متفرقًا إذا أحصيت العدة ) (2 . وهذا من قولهما » 
يدل على أنه لا فرق بين السنة الأولى والثانية » ولو وُقَّت عندهما لبينا ؛ ولأن هذا ليس 
يإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره (© في الصحابة . وعلى قول الشافعي في الجديد : لا 
يجب تقليد الصحابي ( وعلى أصلنا : متى روى عن النبي علد عموم يخالف قوله » 
لم يجب تقليده . 


4 - فإن قبل : هذا لا يدل على القياس » فالظاهر أنهم قالوا / توقيقًا . 
5/4 - قلنا : لو كان كذلك لم يختلفوا فيه . وقد ذكر ابن المنذر عن الحسن 
واد ي 217 مثل قولئا » وعصر الصحابة لم ينقرض » حتى جاء الحسن » فخلافه معتد 


)١(‏ في (م) » (ع ) : [ إذا أحصنت ] . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ : أحصى العدة وصم كيف 
شقت في ما قالوا في تفريق رمضان في المصنف ( 4148/9 1452 ). 

(1) في (م (١)‏ ع) : [ لأنا لا يعلم إنسان ] . 

(") لفظ : [ الصحابي ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(4) ابن المنذر : هو الإمام » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب كتاب الإجماع 
والإشراف والإقناع والأوسط » والمبسوط المتوفى سنة ثماني عشرة وثلاثمائة » وقيل : في سنة تسع أو عشرة 
وثلائمائة . راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( 115/1 » /157 ) » الترجمة ( 0١‏ ) » طبقات 
الشافعية للأسئري ( ١91/7‏ ) الترجمة ( ٠١١14‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 458-49٠0/14‏ ) » الترجمة 
(7175 ) . والحسن : هو الحسن بن يسار » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال ابن حبان البستي : رأى 
الحسن عشرين ومئة من أصحاب رسول الله يقد » وكان من علماء التابعين بالقرآن » والفقه » والأدب » 
وكان من عباد أهل البصرة ؛ وزهادهم » مات في شهر رجب » سنة عشر ومئة » وهو ابن تسع وثمانين سنة » 
كان معرى عما قذف به من القدر على تدليس » كان منه في الروايات . راجع ترجمته في تاريخ الثقات 
ص1١1‏ » الترجمة ( 076؟ ) » وعلل الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني ص70 وكتاب الجرح والتعديل 
(45-14:/7 ) الترجمة ( 11/97 ) » مشاهير علماء الأمصار ص47 ١‏ » الترجمة ( 147 ) » وذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم ( 1١١/١‏ )ء الترجمة ( 184 ) » تقريب التهذيب ( 155/١‏ ) » الترجمة ( 111 ) ) 
سير أعلام النبلاء ( 511/4 ؛ 14 ) الترجمة ( 771 ) . والدخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو » أبو 
عمران النخعي ‏ الكوفي , ثقة » إلا إنه كان يرسل كثيًا . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : 
إبراهيم النخعي علم من أعلام الإسلام » وفقيه من فقهائهم . قال البستي : كان مولده سنة تحمسين » ومات 
سئة حمس أو ست وتسعين » وهو متوار من الحجاج بن يوسف » ودفن ليلا . راجع نرجمته في علل الحديث 
ومعرفة الرجال ص ( 11 ) » تاريخ الثقات ص ( 1ه » لاه ) » الترجمة ( ه؛ ) ؛ مشاهير علماء الأمصار 
ص ( 171 ) ء الترجمة ( 748 ) » والجرح والتعديل ( ١48 » ١44/7‏ )ء الترجمة ( 4/1 ) » وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ( 01/١‏ ) » الترجمة ( "1 ) ؛ تقريب التهذيب ( 41/١‏ ) ؛ الترجمة ( )1١١‏ ؛ 
وسير أعلام البلام ١‏ 5./:4ه-53ه )ء الترجمة ( 3١1‏ ) . 


١6‏ كاب الضيام 


به على الصحابة . 

64 - قالوا : عبادة يجب في جبرانها المال ('2 فإذا فرط بتأخيرها حتى عاد 
وقتهاء وجب عليه الكفارة » أصله : إذا أفسد الحج . 

ه14 - قلنا : عندنا إذا أفسد الج وجبت الكفارة 00 
الكفارة في مسألتنا يحرران سب في رمتان يافساده ع 0 المج لا تجب الكفارة 9) 
بتأخيره قبل الدخول فيه » فالصوم مثله 

5 - قالوا : روي عن عائشة 3 أنها قالت : « إن كان ليكون علي الأيام 
من رمضان فما أستطيع أن أقضيها حتى يأ تى شعبان ؛ اشتغالا برسول الله علد » © 
فدل على أن هذا آخر باتيجون التأخرن' إلية. 

4 - قلنا : إنما أخرت ؛ لأن رسول اللَّهِ قد كان يصوم شعبان فتقضيه 29 في 
الزمان الذي يصوم فيه » حتى لا يفوته الاستمتاع » ولم تؤخر 7 إلى ما بعد رمضان ؛ 
لأنه لا يصوم » فتعود 29 إلى خدمته . وإذا احتمل هذا سقط تعلقهم به . ثم قد روينا 
عن النبي عَللتهِ في قضاء رمضان ما يدل على التأخير مطلقا » فكيف ثبت التوقيف 
مخالفًا له بخبر محتمل . 

5/4 - قالوا : أخحر صوم رمضان عن وقته 4 فإذا لم يتعلق فد بتأخيره وجوبا 
القضاء وجب أن تتعلق © به الفدية » أصله : الشيخ الكبير . 


. ) في (م) :1 بالال ] . (؟) لفظ : [ الكفارة ] ساقط من (م ) » (ع‎ )١( 
(؟) حديث عائشة صْيْها متفق عليه » أخرجه البخاري مختصرًا » في الصحيح باب متى يقضى قضاء رمضان‎ 
ومسلم في الصحيح » بلفظ : عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة صيِتِها تقول : كان يكون على‎ ») 4/1 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من رسول اللّه مَك أو برسول الله ملق في باب قضاء‎ 
ومثله ابن أبي شيبة » إلا أنه لم يذكر الجزء الأخير » في المصئف » في ما قالوا‎ » ) 151/١ ( رمضان في شعبان‎ 
وأخرجه ابن‎ » ) 5037/١ ( في قضاء رمضان وتأخيره ( 509/7 ) » وأبو داود في السنن باب قضاء رمضان‎ 
خزيمة ؛ في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها‎ 
الحديث‎ » ) 70١ » 715/7 ( في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان‎ 
. ) 191/5 ( )ء والنسائي » في امجتبي » في وضع الصيام عن الحائض‎ 7٠١6١ -5043( 

(4) في (م) : [ فيقضيه ] . (5) في (م)ء(ع):[ ولم يوجب ]. 
(1) في ( م) : [ فيعود ] . (0) في رم) ١‏ (ع):[ يتعلق ]. 

(8)ني (م)ء»(ع):[ يتعلق ]. 


إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه بسب ١8671//#‏ 

8 - قلنا : وجب عليه (2 بتأخير رمضان قضاء . 

.هلا - وإن 27 قالوا : بتأخير القضاء لا يجب القضاء » وإنما يجب بتأخير الأصل . 

0 - قلنا : فالقضاء ليس هو رمضان » فلم نسلم الوصف » والمعنى في الشيخ : 
أن القضاء 9» سقط عنه » فجاز أن تلزمه الفدية » والقضاء في مسألتنا واجب » فلم 
تجتمع 9) الفدية معه . 

ها" - قالوا : الصلاة يتوسع فرضها في حق الصحيح » ويتضيق في حق المعذور 
إذا زال عذره في آخر الوقت » كما أن الصوم يتضيق في حق الصحيح » ويتسع في حق 
المريض والمسافر » فإذا كانت الصلاة المتصلة إلى وقت الوجوب مثلها ويبقى وقتها ) 
سواء دخل وقت مغلها أو لم يدخل » فالصوم الموسع يجوز تأخيره عن وقته » فلم يتأخر 
ما قبل الدخول وقت مثله » ألا ترى : أن صلاة المسافر عندهم » والمغرب عندنا 
بمزدلفة » فلما جاز "© تأخيرها » بما قبل دخول وقت مغلها . ولأن قبل الصلاة الفائتة 
ليس هو بعدها » وإنما مثلها إن كانت للظهر مثلها من الغد » والوقت لا يتعذر بدخول 
تلك يإجماع . 


فنا نيط نآ 


. لفظ : ر عليه ] ساقط من ( م ) » (غ)‎ )١( 

(؟) لفظ : [ وإن ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( م )ء ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ القضاء ] وهو تصحيف . 

(4) في ( م) : [ فلم يجتمع ] . 

(0) في هامش ( ص ) : [ التي ] من نسيخة أخرى » و [ جا ] » مكان : [ جاز ] ؛ لعل حرف الزاء المعجمة 
سقطت سهوا . 


ماه ١‏ 
||| مسالة 


إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه 


هام 


اولا؟ - قال أصحابنا : إذا أخر (» الصوم مع الصحة حتى مات » لم يجز لوليه أن 
يصوم عنه » ويجوز الإطعام عنه (» . وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في 
أماليه : إن صح الخبر قلت به . 

4ه - قالوا : والخبر قد صح © . 

وهلا؟ - لنا : ما روى نافع عن بن عمر © » عن النبي َيِه أنه قال : ٠‏ من مات 
وعليه صيام شهر رمضان فليطعم (» عنه مكان كل يوم مسكيئًا © . وروي عن ابن 


. ) في (م) ٠(ع):1 أخرج ] » وصوبه في امش (ع‎ )١( 

فه راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ؟/1"0؟ » 372١‏ ).» المبسوط كتاب الصوم ( 89/1 ) » 
بدائع الصنائع » ( ٠١77/1‏ ) » العناية بذيل قتح القدير » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( 1/ 05٠0‏ » البناية مع 
الهداية ( 598/7 - .ل ) . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : من مات وقد فرط في القضاء » أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام . 
قال الإمام الشيرازي في المهذب : وهو الصحيح . وقال النووي في المجموع فيمن تمكن من صوم رمضان فلم 
يصمه حتى مات : ففيه قولان : أشهرهما وأصحهما عند المصدف والجمهور ‏ وهو المنصوص في الجديد : أنه 
يجب في تركه لكل يوم مد من طعام » ولا يصح صيام وليه عنه . قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو 
المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة . والثاني : وهو القديم وهو الصمحيح عند جماعة من محققي 
أصحابنا وهو امختار : أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك » ويجزئه عن الإطعام » وتبرء به ذمة الميت ولكن لا 
يلزم الولي الصوم » بل هو إلى خيرته . راجع تفصيل المسألة في , الأم ( ؟/ 4 »)٠١‏ ممختصر المزني ص6 ه » حلية 
العلماء ( 6٠ ١174/5‏ ) ء المجموع مع المهذب (71//5- الال لالاسء “الا"٠‏ ) ء فتح العزيز مع الوجيز 
بذيل المجموع ( 457/1 » 401 ) . وقال مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : من كان عليه صيام فمات قبل أن 
يقضيه مع القدرة عليه » لم يصم عنه أحد » ويستحب للورثة أن يطعموا عنه إذا لم يوص به . راجع تفصيل المسألة 
في المنتقى » في النذر في الصيام والصيام عن الميت ( 57/7 ) » الكافي لابن عبد البر ( "18/١‏ , 1804" ) » بداية 
الجتهد ( 2.5/1 "٠‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن كان صوم نذر » صام عنه وليه » وإن كان صوم 
رمضان » أطعم عنه . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ( 48/١‏ )ء المغني » كتاب الصيام ( 417/8 -1١‏ 
44). الكافي ( "55/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( 189 ) . 

(4) في (م ١)‏ (ع ) :1 فليصم ] وهو خطأ . 

(5) حديث ابن عمر لا أخرجه الترمذي : في الصحيح . في باب ما جاء من الكفارة ( 81/8 ) » 
الحديث ( 7١8‏ ) » وابن ماجه » في باب من مات وعليه صيام قد فرط فيه ( ١/مده‏ )ء الحديث - 


إذا أخعر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عند جب 1859/8 
عباس يها أنه قال : « لا يصوم أحد عن أحد » ولا يصلي أحد عن أحد ) "2 . ولا 
مخالف له » ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها » كالصلاة » ولأنها حالة » لا تجوز النيابة 
في الصوم » كحال الحياة . 

هلاه - فإن قيل : الصلاة لا يدخل في جبرانها المال 9© . 

باهما؟ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : إذا مات وعليه صلوات 
فأوصى بها أطعم عنه © لكل صلاة مسكين . 

مهاه - احتجوا : بما روى عروة » عن عائشة ونيا أن النبي علد قال : 29 ١‏ من 
مات وعليه صيام » صام عنه وليه ») © . 


5 : هه 3 
- قلنا : هذا الخبر رواه عبد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزيير عن 
عرو عن عائقنة ل 6 20 1 وقد روى عبد اللّه هذا الحديث عنها » وحديثًا آخر أن 


( 17017 ء وابن خزيمة في صحيحه » في باب من مات عليه صوم لكل مسكين إن صح الخبر ( 1/ 01117 ) 
الحديث ( 4ه 7١‏ ) » وأخخرجه البيهقي موقوقًا » في الكبرى » في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان 
حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيئًا مد من طعام ( 154/4 ) ؛ وشرح السنة (1151//5) » والحديث 
(هلالط1١1ع)ء‏ وتلخيص الخبير ( 5١5 » 5١8/1!‏ ) الحديث (؟57). 

1) حديث ابن عباس 8 : أخرجه الطحاوي في المشكل » في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
كد في الواجب ( 141/7 ) » وابن حجر في تلخيص الحبير ( 7١4/7‏ ) » وقال ابن التركماني بعد أن ذكره 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى » فإنه على شرط مسلم في الجوهر النقي » بذيل 
السئن الكبرى ( 4//ا١؟‏ ) . 

(؟) في (م) : [ لا تدخل في جبرائها امال ] . 

() لفظ : [ عنه ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في.الهامش . 

(:) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 

(ه) حديث عائشة مَئيِها ؛ أخرجه البخاري في الصحيح ء في باب من مات وعليه صوم ( 14/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح : في باب قضاء الصيام عن الميت ( 471/١‏ ) » وأبو داود » في باب فيمن مات 
وعليه صيام ( 707/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه » في باب قضاء ولى اميت صوم رمضان عن اليت 
إذا مات (071/8؟ ) الحديث ( ٠١67‏ ) » والدارقطني » في باب القبلة للصائم ( 155/1 ) » الحديث 
(ذلاء م ) » والبيهقي في الكبرى ( 155/4 ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ( 114/1 ) ؛ 
الحديث ( “لا/ا١‏ ) » مجمع الزوائد باب في قضاء الفاثت من شهر رمضان ( 119/5 ) » تلخيص 
الحبير ( 705/9 ) » الحديث ( 471 ) » مشكل الآثار » ( ١40/1‏ ) الهداية في تخريج أحاديث البداية 
(ه/.6١ا1)عء‏ الحديث .)481١١(‏ 

(5) الزيادة من رم ) (٠‏ غ). 


ار مث ١‏ 


النبي َه قال : « من باع عيدًا وله مال تبعه ماله » (© وأنكر هذين الخبرين : وقد زوئ 
محمد بن يمان » عن عائشة 0 تتا أنها قالت :همات وعلية ضياع :فيطع 29 عند 
ولايصام 6 0© ولو كان الحديث صبحييحا عندها لم تقل ©) بخلافه ع ولأنه - إن ثبت - 
محمول 9 على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام » بدلالة الخبر الآخر . 

- قالوا : روى ابن عباس 18 9 ان امرأة قامت إلى النبي َه فقالت : إن 
أختى ماتت وعليها صوم » فقال لو كان عليها دين أكنت تقضينه » فقالت : نعم . 
قال االو لا أد كدي 7 

أ - قلنا : ذكر القضاء عنها » والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا » 
يبين ذلك » أن ابن المنذر قال : كان ابن عمر » وابن عباس » وعائشة ‏ » 
والحسن البصري والزهري 9 يقولون : ١‏ لا يصام عنه ولكن يطعم ) © . فدل 
أن ©© ابن عباس فهم © من القضاء الإطعام . 

5 - قالوا : عبادة يدخل في جبرانها المال » فجاز أن يدخلها النيابة » كالحج . 


(1) هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في السئن كتاب البيوع » باب في العبد يباع وله مال ( 5510/9 » 754 ) . 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ فليصم ] . 

(1) أخرجه الطحاوي في المشكل في بيان مشكل ماروي عن النبي يِل في الواجب ( 2147/7 147 ) . 
(4) لفظ : [ تقل ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع ٠.)‏ (2) لفظ : [ محمول ع ساقط من ( ع ) . 
(1) هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح : في باب من مات وعليه صوم ( 104/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح في باب قضاء الصيام عن الميت ( 451/١‏ » 554 ) »ء الدارقطني » في باب القبلة للصائم ( ؟/158 » 
5)ء الحديث ( 84-85 ) » والبيهقي في الكبرى » باب من قال يصوم عنه وليه ( 568/4 + 355 ) . 
وأخرجه ابن خزية » في صحيحه في باب ذكر من مات وعليه صيام من نذر ( 55/١‏ ) ع الحديث ( 1/88 ) » 
راجع تخريجه أيضا في شرح السنة ( 914/1" , هال" ) . 

(1) تقدمت ترجمة الحسن البصرى في مسألة ( 1781 ) . والزرهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري ٠‏ أبو بكر القرشي » الماني » تابعي ثقة روى عنه عمرو بن شعيب » ويحمى بن 
سعيد الأنصاري ‏ والأوزاعي » وغيرهم من أثئمة الحديث . قال مالك بن أنس : أول من أسند الحديث ابن 
شهاب . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص7١4‏ » الترجمة ( ٠ ٠‏ )ء الجرح والتعديل ( 1/8/ا-0/4 )»2 
الترجمة ( 18" ) » تقريب التهذيب ( ٠١5/5‏ ) »ء الترجمة ( 585) . 

(8) أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا المعنى » » في باب هن قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات 
أطعم عنه مكان ن كل يوم مسكينا مد من طعام ( 4/4 78 ) ل ا » في باب المريض 
في رمضان وقضائه ( 4//ا؟١؟‏ ) » الحديث ( 599لا , 5985لا ). 

(5) لفظ : [ أن ع ساقط من (م ) . )٠١(‏ في (م)ء(ع):[يتقهمع. 


إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن كنس كليل 


سوب - قلنا : الحج يقف وجوبه على المال ‏ ؛ فإذا عجز عن فعله لزمه تسليم ذلك 
المال إلى من يفعله » والصيام لا يقف وجويبه على امال » » فلم يلزم فعله عنه لال 
فرق بينهما لأن وجوب الحج لما وقف على المال » » فلو حج عنه بغير مال دفع إلى الحاج 
لم يجز عنه عندنا ء كذلك الصوم ما لم يقع بمسليم مال صار نظيره من من الحج أن يحج 
بغير شىء . ولأن الحج تصح (2© النيابة فيه حال الحياة » والصوم بخلافه . 

/اى - قالوا : النيابة 00 الأموال فيها » وتعلقها 
به» بدليل : أن الزكاة مال محض » فدخلت النيابة فيها بكل حال . والصلاة لا تعلق 
لها بالمال بوجه » فلم تدخلها النيابة بوجه 29 » والمال يتعلق بالحج في موضعين » يجب 
بوجوده » ويدعل في جبرانه » فدخعلت 27 النيابة في موضعين حال المياة » وبعد الوفاة ؛ 
والصيام يدخله المال في موضع [ واحد ع وهو الجبر دون الوجوب فدخخلته النيابة في 
موضع واحد ] © . 

هاه - قلنا : فالجهاد يقف وجوبه على وجود المال » ولا تدحله 9 النيابة وركعتا 
الطواف تصح ©(" النيابة فيها » ولا مدخل للمال فيها . 


ا # 


٠ ] ني رم)٠(رع):[يصح]. (؟) في ( م ) : [ فلم يدخلها النيابة لوجه‎ )١( 
.] ()نفي (م)٠(ع):[ قد دخلت‎ 

60 انين المكركن عافد من 0 )291 تونق ليوز سى) وامتدرك للفسنه في لاسر » 
(5) في (م ) : [ ولا يدخله ] . (5) في (م):[يصح ]. 


رذلضق ااُكتكُاُاُاُاُااُ ‏ ل سس ش02 111 الصيام 
||| مسالة : 
لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق 


ككلا5 - قال أصحاينا : للا يجوز صوم يوم المجعة (0) في أيام التشريق 00 

لاثلاك - وهو قول الشافعي 5 الجديد . 

8 - وقال في القديم : يجوز. وهل يجوز صومها عن غير المتعة ؟ فيه وجهان . أحدهما ”© : 
لا يجوزء والآخر: يجوز كل صوم له سبب من نذر وقضاء » وكفارة » وتطوع راتب 29 . 

8 - لنا : ما روى أبو هريرة طه ١‏ أن النبي يه نهى عن صيام ستة أيام » وذكر 
يوم النحرء » وأيام التشريق ) *» وروي عن عبد الله بن خليفة 29 « أن النبي مَك أمره أن 


. في سائر النسخ : [ يوم المتعة ع بزيادة : [ يوم ] » الصواب بدونها‎ )١( 

(1) راجع المسألة في المبسوط » في كتاب الصوم ( 81/7 ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( )84/١‏ . 

(59) في (م ) : [ احديهما ] . 

(4) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : وأنهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهي النبي َل 
عنها » ولو صامها متمتع لا يجد هديا , لم يجز عنه عندنا ؛ وقال النوري في المجموع : إن الأصح عند الأصحاب : 
هو القول الجديد : [ ا بسع يها شرم ألا ١‏ لسع ولا لقره واوالار جم فى الخل. : صحتها للمتمتع 

وجوازها له راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني » باب النهي عن صبيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ص4 ه 

حلية العلماء ؛ كتاب الصيام ( 118/1 » 19/5 ) » المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 41/5 40-4 4 )» تح 

العزيز مع الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل امجموع ( 409/1 » 415-4٠١‏ ) . وقال مالك , وأحمد في 
إحدى روايتيه مثل قول الشافعي في القديم : يجوز صوع المتمتع في أيام التشريق . وقال أحمد في رواية أخرى مثل 
قول الحنفية , ؛ والشافعي في الجديد : لا يجوز ذلك . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي ينذر صيامًا متتابمًا 
بعينه أو بغير عيته ( 111/1 ) » الرسالة الفقهية ص 151 » الكاقي لابن عبد البرء باب ما لا يجوز صومه من الأيام 

» ؛ المغني‎ ) 545 2748/١ ( )ء الإفصاح‎ "٠ ٠/١ ( )ء بداية اجتهد , كتاب الصيام الثاني‎ "40 2147/١ 

كتاب الصيام ( 1514/7 ء 5).ء المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( ١0©؛©»‏ 15 ١‏ )ع الكافي لابن قدامة ) 

باب صوع التطوع ( "14/١‏ ) ؛ العدة مع العمدة » باب صيام التطوع ص ( 188 ) . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 1 ) » وأخرجه الطيالسي من حديث أنس فل بلق : نهى رسول الله مكل 

عن صوم ستة أيام من السنة وذكر فيه أيام التتشريق ٠‏ في حديث يزيد بن أبان عن أنس وك ص ( 2781 85؟) »2 

الحديث ١ه. »))٠‏ مجمع الزوائد باب ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها ( 7/9 , ٠‏ ) . راجع تخريجه 

أيضا في تلخيص الحبير ( 192/1 ) » الحديث ( 1507 ) . 

(1) في سائر الدسخ : عبد اللّه ين خليفة » » لعل الصواب : عبد اللّه بن حذافة . راجع ترجمته في تقريب - 


لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق مرسمرى ١‏ 


ينادى في أيام التشريق : إنها أيام أكل وشرب » ”2 وروى بشر بن سحيم وه 29 أن 
لبي يَهٍ قال له : فأذن في الناس 7 أنها أيام أكل وشرب في أيام منى » » وروى 
قنادة > عن أنس « أن النبي عَم نهى عن صيام خمسة أيام : يوم الفطر » ويوم 
الأضحى » وأيام منى الثلاثة » 29 » وروى أن عليًا وه 20 نادى بمنى على جمل 00 
أحمر ‏ أن النبي عَيَهٍ قال : فيها ١‏ أيام أكل وشرب ء فلا يصم فيها أحد ) © ولأنه يوم 


” التهذيب ( 405/١‏ ) » الترجمة ( 101 ) » وأما عيد الله بن خليفة الهمداني ؛ الكوفي » فترجمته في الجرح 
والتعديل ( ٠ ) 15/٠‏ الترجمة ( 1١١‏ ) » وتقريب التهذيب ( 417/١‏ ) ء الترجمة ( 35 ) . 
)١(‏ رواه الدارقطني » في السننء باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( 7117/1 717 )» الحديث ( ااه لالا)؛ 
مسلم في الصحيح ء في باب تحريع صرم أيام التشريق ( 11/١‏ ) ع وأخرجه الطيحاوي , في المعاني باب المتمتع 
الذي لا يجد هدايا رلا يصرم في العشر ( 414/1 1١45-1‏ ) . انظر مجمع الزوائد ‏ ( 9/؟ 3١4-7١‏ ) . 
(؟) في (م ) : [ وروى سجم ] » وني ( ع ) : [ سحم ] بالحاء» وهو تصحيف » ولفظ : [ يشر بن ع ساقط 
من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . وبشر بن سحيم » بمهملتين مصغرا » الغفارى » صحابي » 
روى عنه نافع بن جبير بن مطعم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ؟/لاه ؛ 8ه" ) » الترجمة 
(1751)» تقريب التهذيب ( 15/١‏ ) » الترجمة ( هه ) . 

(؟) في زم )١(ع)‏ : [ ناذن الناس ] بحذف : ( في ] . 

(14) حديث بشر بن سحيم » أخرجه الطنحاوي في المعاني باب المتمتع الذي لا يجد هُذْيًا ولا يصوم في 
العشر ( ١40 » ١44/1‏ ) ء الدارمي ( ١4/1‏ ) . والبيهقي في الكيرى » باب الأيام التي نهى عن صومها 
(718/4 )ء وابن ماجه في سئئه » باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ( 548/١‏ ) الحديث 
40177٠١ (‏ . قال البوصيري : هذا إسناد صحيح ء رواه النسائي في غير روإية ابن السني من طرق . في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( 57/1 »2 307 ) » الحديث ( 1١710-519‏ ) . 

(0) قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري » الضرير » المفسر » تابعي » ثقة » روى عن أنس بن 
مالك وغيره . وروي عنه شعبة » وهشام » وسعيد » وهمام . قال سعيد بن المسيب : ما أتائي عراقي أحفظ من 
قتادة وقال أحمد بن حنبل : كان قتادة أحفظ أهل البصرة ء لا يسمع شيعًا إلا حفظه . راجع ترجمته في تاريخ 
الثقات ص 785 » الترجمة ( 18٠6‏ ) »ء الجرح والتعديل ( 117/9 ) » الترجمة ( 76١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ؟ - ١١‏ عء الترجمة ( .)4١‏ 

(1) حديث أنس هه أخرجه الدارقطني من طريق بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس » بلفظ : أن النبي َه 
نهى عن صوم خحمسة أيام في السنة : يوم الفطر » يوم النحر» وثلاثة أيام التشريق ( ١١1/1‏ ) الحديث (74) . 
(7) في سائر النسيخ : [ عليه السلام ] الأنسب ما أثبتناه . 

(8) في (م ) : [ حبل ] » مكان : [ جمل ] ؛ وهو تصحيف . 000 

(9) ذكر الهيشمي هذا الحديث ؛ عن أسامة الهذلي ‏ بلفظ : قال : بعث رسول الله مَزلِهِ أيام منى رجلا على 
جمل أحمر فنادى أيها الئاس إنها أيام أكل » وشرب » فلا تصرموا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : وفيه 


سورع وى ١‏ كتاب الصيام 


نهى فيه عن صوم النفل المبتدأ » فلم يصح فيه صوم التمتع » كيوم النحر . ولأنه صوم لا 
يصح في يوم النحر » فلم يصح في أيام التشريق » أصله : قضاء رمضان . ولأنه صوم 
وجب بحكم التمتع » كالسبع . 

للا - احتجوا : بقوله تعالى : «9 فَنَ كَمَتَمٌ امبرو إل للج # 20 . 

اللا" - قالوا : نزلت هذه الاية يوم التروية » فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة » 

الالات - قلنا : نزلت لبيان الحكم في مستقبل الأيام » فأما اليوم فكان معهم 
يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج » أن يصوم أيام التشريق ) ©© . 

4 - قلنا : رواه يحبى بن سلام » عن شعبة » وهو ضعيف . ثم هذا الخبر يفيد 
الإباحة وما ذكرناه "© يفيد الحظر ء فكان أولى . ولأن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر . 
ولان بيانه وقع عامًا » فهو أولى بما لا يساويه في البيان » وكذلك الجواب عن حديث 
الزهري عن عروة بن الزيبر قال : قالت عائشة وعبد الله بن عمر #: لم يرخص رسول 
الله عنم لاحد في صيام ايام التشريق إلا لمتمتع 29 أو محصر © . على أنه راوية ف 


ٍ- عبيد الله ين أبي حميد » وهو متروك في مجمع الزوائد » ( 74/6 ) , وأخرجه الطحاوي في المعاني » في 

باب المتمتع الذي لا يجد هديًا ولا يصوم في العشر ( 545/7 + ١40‏ ) . 

. ١95 سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(؟) في (م) ٠‏ (ع) :[ للتمتع ] » وهو تصحيف . 

)1١(‏ أخرجه البخاري » في الصحيح . باب صيام أيام التشريق ( 741/١‏ ) » وذكره ابن حجر في 

تلخيص الحبير من حديث عائشة متها بهذا اللفظ . خلا لفظ الحج . مكان : العشر وعزاه إلى 

الدارقطني . راجعه في تلخيص الجبير ( 145/5 ) » الحديث ( 867 ) . وأخرجه الدارقطني باب القبلة 
ثم ( 181/1 ) » الحديث ( 15 ) » وأخرجه الطحاوي » في المعاني » باب المتمتع الذي لا يجد 

هديا ولا يصوم في العشر ( 74/9 ) . 

(4) في سائر النسخ : [ يحبى بن مسلم ] » الصواب ما أثبتناه . 

(0) في (م ١)‏ (ع):[ وما ذكرنا ] . (1) في (م)١(ع):‏ [ إلا التمتع ] . 

(1) هذا الحديث » أخرجه الدارقطني » باب القبلة للصائم ( 187/1 ) . الحديث ( 1١‏ ) » الطحاوي في 

المعاني » باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( 767/9 ) . 

(6) في (ع ) : 1 على أنه رواية ] » وفى ( م ) : [ على أن رواية ع . 


ا يز ضوع يدع المئعة في أيام اللتشريق ببسب ببيبيبيبيبي ١6#‏ 
عبد الغفار بن القاسم » عن الزهري » وأخطأ في إسناده . وقد ذكر ابن المنذر عن ابن 
عمر » وعائشة » « أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة ) © فلولا 
أنهما © عرفا نسخ الرخصة » لم يعتقدا حلاف ذلك » وعلى أن عليًا #5 يقول : « لا 
يجوز صيامها عن المتعة ) . 


#0 # 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه البيهقي » في الكيرى باب من رخحص للمتمتع في صيام أيام التشريق عن سر 
التمتع ( 558/4 ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ أنها ع » مكان : [ أنهما ] » وهو تصحيف . 


1 2 »ٌٌُُشاسشاشلكككششُش7ششُشلهحه3ي3ياةاالا 2 الصيام 
ااا م صسصس كي 
[[أسنه للها ايه 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل ااء إلى جوفه أو دماغه » أفطر 


ولالا" - قال أصحابنا : إذا تمضمض أو استنشق » فوصل / الماء إلى جوفه » أو 
دماغه أفطر (© » وهو قول الشافعي في القديم والأم . 

الاك - وقال في البويطي ء والأمالي واحتلاف العراقيين : لا يفطر 9) ؛ ومن 
أصحابه من قال : لا فرق بين أن يبالغ » ولا يبالغ في أنه لا يفطر » ومنهم من قال : إن 
بالغ فوصل الماء إلى جوفه » أفطر قولا واحد 29 . 

لالالا" - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] © السلام : « بالغ في المضمضة 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( 501/9 ع 787 )ء كتاب الآثار» باب ما 
ينقض الصوم ص6 ه » كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » باب الصيام ص ه7١‏ » المبسوط » كتاب 
الصوم ( 17/1 » 71 ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( 54/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل وأما 
ركنه ( ؟/١51).‏ 

(؟) قوله : [ لا يفطر ع ساقط من ( م ) » (ع ). 

(1) قال الإمام التووي في المجموع : فحاصل اللخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو 
دماغه » ثلاثة أقوال : أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا . والثاني : يفطر مطلقًا . والثالث : لا 
يفطر مطلقًا . والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم » فإن كان ناسيًا أو جاهلا لم يبطل بلا خلاف . 
راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( ٠١7/7‏ ) » وباب الصيام من كتاب ما 
اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم ( ١40/17‏ ) » مختصر المزني ع باب النية في 
الصوم ص868ه » مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( 4ه] ) » حلية العلماء » كتاب الصيام ( /ه١١‏ ) » 
المجموع مع المهذب ؛ كتاب الصيام ( 71/5 , 1 ) » فتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن 
المفطرات بذيل المجموع ( 57/5 » 54 ) . وقال المالكية مثل قول الحنفية : إن سيق الماء إلى حلقه في 
المضمضة والاستنشاق » أفطر .قال مالك في المدونة : إن كان في رمضات أو في صيام واجب عليه فعليه 
القضاء ؛ ولا كفارة عليه ؛ وإن كان في تطوع » فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
الضمضة والسواك للصائم ( 0١‏ ) . وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن مبالمًا » فلا يفسد 
مومه » وإن كان مبالغا » ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطر . والثاني : يفطر . راجع تفصيل المسألة في 
الإفصاح » ( ١40/١‏ ) » المغني ء كتاب الصيام ( ٠١/7‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما 
يوجب الكفارة ( ١/هه؟ا‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفسد الصوم ص4 ١5‏ . 

(؟) الزيادة من ( ع ) . 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه , أقط. سسسب لمق ١‏ 


والاستنشاق » إلا أن تكون 2١‏ صائمًا » 29 » رواه لقيط بن صبرة 29 » فلولا أن الماء إذا 
وصل أفطر » لم يكن للنهى 29 عن سيبه معنى . 

هلالاك - قالوا : نهى عن المشائمة 29 في الصوم » وإن كانت لا تفطر ©© . 
54 - قلنا : لأنها معصية نهى عنها » حتى لا يبطل ثوابه » والصيام فيه » قربة » 
لنا يجوز أن يكون النهي 7" عنها حتى لا يقع بها الفطر © ؛ ولأن المشروب وصل () 
إلى جوفه مع ذكره للصوم » كما لو شرب بنفسه . 

- فإن قيل : إذا 20 شرب فقد حصل الفطر بفعله» وهذا مغلوب عليه » وقد 
فرق بينهما » بدلالة : من استقاء » ومن ذرعه القىء )١١(‏ ومن احتلم » أو استمنى 29 . 

0 - قلنا : هذا فاعل للسبب على وجه يمكن الاحتراز من المسبب . ألا ترى : 
أن للاء يصل بالنفس » ويمكنه أن يتنفس ثم يتمضمض » فصار كالمستقيء 5" ويبطل 
يمن قبل فأنزل ؛ لأن القبلة توجد 29 بفعله » ثم يصير مغلوبًا على تحرك © الشهوة » 
ومع ذلك لا بمنع الإفطار . ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان » كالحيض ؛ وإن لم يكن 


ٍ .] في (م): [يكون‎ )١( 

(1) حديث لقيط بن صبرة » أخرجه أبو داود مطولا , وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ؛ في 
كتاب الطهارة » ياب في الاستثار ( 5١ » 4١/١‏ ) » وبهذا اللفظ » أحرجه الترمذي » في الطهارة : باب ما 
جاء في كراهية مبالغة في الاستنشاق ( اكع وابن ماجه » في الطهارة » باب المبالغة في الاستدشاق 
والاستنئار ( ١419/١‏ ) الحديث ( /40 ) . وابن أبي شيبة في المصنف » في الصيام » في الصيام » في من كره 
للصائم المبالغة في الاستنشاق ( 511/15 ) » راجع تخريجه أيضًا في هامش شرح السنة ( 41/1-/411 » 
5 ) الحديث ( 7١‏ 2 5هلا! )». مصابيح السنة ( 8١ » 6١/١‏ )ء الحديث ( 141731 ). 
(1) لقيط بن صيرة » صحابي مشهور . راجع ترجمته في تقريب التهذيب ( 188/١‏ ) » الترجمة ( 4 ) . 
(5) في (ع ) : [ للمنهى ] . 

(5) في ( م ) : [ عن المسامبه ] » وفي ( ع ) : [ عن المسابمه ] بدون نقط . 

(5) في (م):[لا يفطر ]. (9) في (م)٠(ع):‏ [النهى ]. 

(8) في ( ص ) : [ لا يقع الفطر بها ] بالتقديم والتأخير . 

(1) في (م)؛(ع):[ وقع]ء مكان : [ وصل ]. 

)٠١(‏ في رع):[فإذا]. 

. ] في ر(مع)ء (ع) : [ من استفاد من درعه الفى‎ )١١( 

(؟١)‏ في ( ع ) : [ ومن أستمنى ] . 

. في (م) 2( ع) : [ كلمسعى ] »2 وهر تصحيف‎ )١9( 

. ] في (م)2(ع):[ علىتريك‎ )٠6( .] في (م): [ يوجد‎ )١5( 


باختياره » كالمقبل أنه مأذون فى القبلة إذا أمن » فإذا فعلها وهو من يأمن (© فأنزل فهو 
مغلوب » ومع ذلك يفطر . ْ 

- فإن قيل : القبلة منهي عنها والمضمضة مأذون فيها . 

#لاه - قلنا : نحن قسنا على القبلة فيمن يأمن (© على نفسه » وذلك مأذون » 
وهذا الكلام هل يصح 2(2 ممن يسوي 9 بين المبالغة وغيرها ؟ لأن المبالغة منهي عنها » 
وما يصل بها لا يفطر عنده . 

4 - فإن قيل : هذا يبطل إذا نظر فأنزل . 

ماه - قلنا : لم يؤذن ©" له في النظر على وجه يأمن » بل أذن له فيها مطلقا . 

- احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و] ©© السلام : « رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » © , 

اما" - قلنا : المراد : مأثم الخطأ » وليس المراد به : حكم الخطأ » وقد بينا ذلك 
فيما تقدم . ولأن المعنى المفطر ليس يقف على فعله » وإنما يقف بوصول © واصل إلى 
الجوف وذلك لا يوصف بعمد ولا خخطأ » فلا يتناوله 9© الخبر . 

8 - قالوا : وصل إلى جوفه بغير اختياره » فوجب أن لا يفطر» أصله : الذباب 
وغبار الطريق والدقيق . 

6 - قلنا : الذباب يصل على وجه لا يفطر ؛ لأنه يخرج حيًا على هيئته » فلم 
يفطر وصوله » والماء لا يصل على وجه لا يفطره » ولأنه لا يخرج على هيئته » فلذلك 
فطره وصوله . ولأن الذباب مختلف في يقاء الصوم مع عمده » فجاز أن يخف حاله 
عند عدم القصد ©(" والطعام والشراب لا يسوغ الاجتهاد في بقاء الصوم مع حال 


(١)في(م)ء(ع):1‏ تمن ]. (١)في(م)٠(ع):[تأمنع.‏ 
(؟) في ( ص ) : [ هل يصح ] » ولفظ : [ يصح ] ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(4)في(م)٠(ع):[سوى].‏ (5) ني (م)ء(ع):[لميأذن]. 


(5) الزيادة من ( ع ) . 

() راجع تخريج الحديث في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 159-151//1١‏ ) » الحديث ( 7 ) . 
(6) في (م)١(ع)‏ :[ موصول ] » وهو تصحيف . 

(5) في (م)»(ع):[ ولا يعاوله ع . 

. في (م)٠(ع): [ عند قصد العمد ع ء وهو خطأ‎ )٠١( 


إذا تمضمض أو استنشق فول الماء إلى جوف أو ذماغه ؛ أقطر ب ١688#‏ 


العمد » فجاز أن يفطره عند عدم القصد . ولأن ما لا يقصد به الأكل » والشرب » 
حكمه أخف ممن يقصده فلم يجز إلحاق التبع 20 بالمتبوع » فترتب الحكم » فإذا تناول ما 
يقصد بالتناول باختياره أفطر ولزمته الكفارة . فإذا [ وصل بغير اختياره » فالقضاء » دون 
الكفارة » وما لا يقصد بالتناول إذا ع 29 وصل باختياره فطره » ولم يلزمه الكفارة وإن 
وصل بغير اختياره » لم يفطره . 

وا - قالوا : الفطر يقع بالواصل والخارج - وهو © القيء - ثم ثبت أن الفطر 
بالخارج يقع في حق الختار » دون المغلوب » فكذا 9 الواصل . 

ولاك - قلنا : القىء يوجد سببه باختياره » وقد يحصل المسبب » ولا يحصل 
السبب » وإذا حصل غلب وأفطر » كذلك المضمضة تحصل © باختياره » وقد يصل 
منها وقد © لا يصل » فإذا وصل مغلوبًا أفطر » فلا فرق بينهما . 

؟و» - قالوا : هذا أعذر من الناسي . 

«وناى - قلنا : بل الناسى أعذر منه © ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز من النسيان 
رمكنه التموران من وصنؤل للك بالط , 


> د 
)١(‏ في (م) : [البيع ع . (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »© ( خ ) ٠‏ 
() في سائر النسخ : [ وهى ] والصواب ما أثبتناه . 
(4) في (م)ء(ع):[فكذلك ]. (ه) في (م)٠(ع):[‏ يحصل ]. 


(1) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق . (/ا) لفظ : [ منه ع ساقط من ( م ) ٠ )6 ( ٠»‏ 


لا ع ه ١‏ 


||| مسالة : 
إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة 


4 - قال أصحابنا : إذا أقطر في إحليله لم يفطر » كالحجامة (© ولأن ما 
يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ » فصار (© >الجراحة التي لا 
تنفذ 20 . 

وو" - احتجوا : بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه » فكذلك بالواصل » كالفم . 

5 - قالوا : ولأن الفطر ©© بالواصل أعظم ء بدلالة : الذي ©© يفطر بالواصل 
منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [ فالواصل 2 أولى . 

/اولاك - قلنا : إن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا 


(1) وفي كتاب الأصل : قال أبو حنيفة ومحمد : إن أقطر في إحايله » فلا قضاء عليه . وقال أبو يوسف : 
عليه القضاء . ثم إن محمدا شك في ذلك ووقف فيه » وقال السمرقندي في التحفة : وأما الإقطار في 
الإحليل : فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة » وعندهما : يفسد ثم قال : وروى اسن عن أبي حنيفة : مثل 
قولهما . وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( 7١7/7‏ ) » ممختصر 
الطحاوي ؛ كتاب الصيام ص؛ ه ؛ 5ه المبسوط » كتاب الصوم ( 17//7” » 58 ) » متن القدوري » كتاب 
الصوم ص 4 ؟) 0 ء تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( اإمدملف 5" )ء بدائع الصنائع ( 53 )؛ فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 4/7 74 ) البناية مع الهداية ( 1/4/7" » 8/ا5 ) . 

(؟) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش , 
(1) سقط من سائر النسخ قول الشافعي . قال الشافعي 5ه : يفطر . قال النووي في المجموع : وأما إذا أقطر 
في إحليله شينًا ؛ ولم يصل امثانة » أو زرق فيه ميلا : ففيه ثلاثة أوجه » أصحها : يفطر » وبه قطع الأكثرون » 
ثم قال : والثاني : لا . والثالث : إن جاوز الحشفة أفطر » وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء 
كتاب الصيام ( 177/7 ) ء المجموع مع المهذب ؛ كتاب الصيام ( 8117/5 » 4الاء 37٠6١‏ )ء فتح العزيز» 
بذيل المجموع ( 770/5 : 771 ) . وقال المالكية , والحنابلة : إن أقطر في إحليله شيئًا » لم يبطل صومه . 
راجع تفصيل المسألة في المدونة » في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط » والحجامة » وصب الدهن في الأذن 
للصائم ( 177/١‏ ) » شرح الزرقاني ( 5)ء الإفصاح » باب الصيام ( 515/١‏ ) » المغني » كتاب 
الصيام ( ١١1/7‏ ) الكافي لابن قدامة ( ١0‏ ) » العدة مع العمدة ص؛4ه١1‏ 0 686١ا.‏ 

(4) في ( ع ) : [ المفطر ] » وهو تصحيف . 

(5) في ( ص ) : [ لمذى ] . 

(1) في (م) : [ فالوصل ] . 


إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة 


4ه ١‏ 
بالخارج ] 20 » فالواصل إلى الجوف أولى 27 وإن أردتم الواصل مطلقًا » بطل بما وصل 
إلى الفم » ولم يصل إلى الجوف ”22 لا يقع به الفطر . 


# 8# د 


١ .) ع‎ (٠ ) ما بين القرسين ساقط من ( م‎ )١( 
. ] (؟) في سائر النسخ : [ فالواصل أولى إلى الجوف ] » الصواب ما أثبتناه بتأخيره : [ أولى‎ 
. ] في سائر النسخ : [ ولم يصل إلى الجوف ] ؛ لعل الصواب : [ ومالم يصل إلى الجوف لا يقع به الفطر‎ )1( 


+ ا شعن سس ل سس سب بيس بسي حسح كتاب الصيام 
5-2-2217 
اسن 8ه _)اتيه 


إذا اشتبهت الشهور قصام قبل رمضان لم يجزئه 


وولاك - قال أصحابنا : إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان » لم 
يجزه 00 , 
رمضان » فإن علم قبل مضيه لم يجرئه © . 

٠‏ - لنا : أنه أدى العبادة قبل وجوبها » ووجود سبب وجوبها » فصار كمن 
أداها مع العلم » أصله : الصلاة قبل الوقت . ولا يازم العصر بعرفة ؛ لأنه يؤدى قبل 
وقتها مع العلم » ولانه صام قبل وجوب الصوم » فلم يجزئه » كمن صام في الكفارة 
قبل الحرج . ولأنها عبادة مؤقتة » فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم » أصلها : 
الصلاة . ولآن كل عبادة تتعلق © بأدائها وجوبها 29 لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها , 
كالزركاة . 

١‏ - احتجوا : بأنها عبادة تجب 0 في إفسادها الكفارة » فإذا أداها باجتهاد قبل 
وقتها أجزأه » كالحج . 

5 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز 29 » وإن وقفوا 
)١(‏ راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 191/5 ) . الميسوط » كتاب الصوم ( 05/7 ) ع بدائع 
الصنائع كتاب الصوم ( 85/9 ) . 

(1) راجع تفصيل المسألة في الأم » (  ) 1١7 » ٠١1/9‏ حلية العلماءء كتاب الصيام ( 119/9 *158)» 
المجموع مع المهذب ء كتاب الصيام ( 84/5١5-1/؟‏ 38107 » 588 )2 فتح العزيز » في القول في ركن 
الصوم بذيل المجموع ( 40-771//5 ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية » وأحد قولي 
الشافعية : من التبس عليه الشهور فصام قبل رمضان فإنه لا يجزئه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن 
التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( 181/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب مايوجب 
الصيام وحكم النية فيه ( ١//اا‏ ) » الإفصاح » ( 79١/1‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( 2151/7 115 ) > 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( 45/١‏ ) » العدة مع العمدة ء كتاب الصيام ص45١1‏ + .١6١‏ 

(9)في (م)»(ع):[يتعلق ]. (؟) في (مع)ء(ع) :[ باداء وجوبها ] . 

(©) في (م)ء(ع):[يجب]ع]. 

(1) لفظ : [ جاز] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه ببسل ب ب لب سس 2/989 ١6‏ 


يوم التروية لم يجز ء فالحج والصوم سواء . 
.م5 - فإن قالوا : في الحكم فوجب أن يجوز فيها حال الاشتباه (© ما لا يجوز 


في غيرها . 
4 - قلنا : بموجبها (© في جواز الصوم عن رمضان قبل أن يعلم بدخول © 
وقته . 
# # د 
)1١(‏ في (م)ء (ع) : [ الأشتباه ع . )١(‏ في (م): [ بموجها ]. 


(1) في (م) ٠(ع)‏ :1 بدخول ] . 


||| مسئة 0 
إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه 


هخ - قال أصحابنا : إذا أفاق امجنون في شهر رمضان » لزمه قضاء ما مضى 
منه» وإن استوعب الجنون (0) الشهر لم يلزمه . 

- وذكر في المنتقى عن أبي يوسف : أن الجنون 29 الأصلي والطارئٌ سواء . 
وروى ابن سماعة عن محمد : أن 27 من بلغ مجنوثًا ثم أفاق في بعض الشهر » لم 
يلزمه القضاء » كالصبى إذا بلغ ©© . 

7 - وقال الشافعي : يصوم ما بقي » ولا يقضي بعضه . ومن أصحابه من قال : 
يقضي » وإذا طرأ الجنون على الصوم © أبطله » كالحيض © . 


(١)في(م)ء(ع):[‏ بدخول]. (؟) في (م)2(ع):[المجنون ]. 

(؟) في ( ص ) ١(م)‏ : [ امجنون ] . 

(4) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل . كتاب الصوم ( 778/7 » 5؟7 ) » الجامع الصغير » باب من 
أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ » والنصراني يسلم » والمسافر يقدم ص8١‏ » مختصر الطحاوي » كتاب 
الصيام صده المبسوط » كتاب الصوم ( 88/7 » 85 ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص75 » تحفة 
الفقهاء » كتاب الصوم ( 5٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما شرائطها ( 88/9 : 85)» 
فتح القدير وبذيله العناية ( 55-1755711" ) » البناية مع الهداية ( 9/8./-؟الا ) . 

(5) في : [ وإذا طرأ امجنون على انمجتون على الصوم ] » وفى ( ع ) : [ وإذا طرأ الجنون على المجدون على 
الصوم ع » الصواب ما أثبتناه . 

(1) قال الإمام التووي في المجموع : وإذا أفاق أي المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته فى الجنون » سواء قل أو كثر 
وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه » هذا هو المذهب والمنصوص » ويه طلم لافيسين والجمهور , وفيه وجه 
شاذ : أنه يازمه مطلقا » ثم قال : وفيه وجه ثالث : وهو مذهب أبي حنيفة والدوري : أنه إن أفاق في أثناء 
الشهر » لزمه قضاء ما فاته » وإن أفاق بعده » فلا قضاء . راجع تفصيل المسألة في -حلية العلماء » كتاب الصيام 
 ) 144/5 (‏ المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 554/5 ) » فتح العزيز في القول في السنن بذيل المجموع 
45/5 » 411 ) . وقال مالك : الجنون لا يسقط القضاء : كالإغماء . قال ابن جزى الغرناطى من 
المالكية : فأما امجنون : فلا يصح صومه ء والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور . وقيل : لا يجب عليه قضاء 
ما كثر من السنين . وقيل : إن بلغ مجنونا لم يقض , بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن . راجع تفصيل المسألة 
في الكافي لابن عبد البرء باب على من يجب الصوم ... إلخ ( 77.١‏ ؛ 89 ) » المقدمات الممهدات » 
كتاب الصيام ( 51٠0/١‏ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر لزمه - 


إذا أفاق اجون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى مله لبس ##/ةة6١ا‏ 


ور ا عي ال ل 
فيمن 20 شهد بعضه أو كله » يقال © : شهدت الحرب » وشهدت الجماعة . وإن 
أدرك بعضها » فاقتضت الآية وجوب جميع الصوم على من شهد بعضه أو جميعه . 

.م - فإن قيل : المراد بالأية 29 من شهده بالإفاقة © , 

- قلنا : والتكليف مراد ع فكأنه 29 قال : من شهده بالإفاقة © مكلمًا » 
وهما لا يتنافيان » وكذلك نقول © , 

. فإن قيل : المراد بالاية : فمن شهد بعض الشهر » فليصم ذلك البعض‎ - ١ 

5 - قلنا : إذا كان قوله : «3 هَّمَن كَيِدَ # عام » فمن © شهد البعض مثله ؛ 
لأن قوله : « فليصم »© كناية واحدة » ولا يراد بها أمران مختلفان . 

م5 - ويدل عليه قوله تعالى 3 من كانت هِنم عيبا أو عل سَفرٍ مَهِدَّه من 
ار ع # ( © » والجنون نوع مرض » فاقتضت الآية وجوب القضاء على امجنون 
بكل حال إلا ما منع منه دليل . 

4 - فإن قيل : الجنون عارض في العقل » وليس ©١١(‏ بمرض . 

6 - قلنا : هو عارض في البدن » يغير العقل » وهو فساد » خلط السوء يبين 
ذلك : 25 أن من وقف على مداواة المرض 19") جاز صرف وصفه إلى مداواة لمجانين » 
ولأنه معنى لا ينافي حكم الحول » فلا يمنع وجوب قضاء الصوم ء كالحيض »ء والجنون » 


صوم ما بقي من الأيام » ولا قضاء عليه لما مضى . وفي رواية أخرى مثل قول الحنفية ومالك : يلزمه صوم ما بقى ‏ 
ويقضي ما مضى . أما إذا أفاق بعد مضي الشهر : ففي وجوب القضاء عنه روايتان » في رواية : يجب القضاء ؛ 
وفي الأخرى : لا يجب . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » باب الصيام ( 3 ؟5؟) ‏ المغنى » كثاب 
الصيام ( ١55/5‏ ) ؛ الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( "44/١‏ ) . 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ١86‏ . (')فى ر(م)ء(ع): [فمنع]. 
(”) في (م)ءرع):[يقرل ]. (4) قوله : [ بالآية ع ساقط من ( ع ) . 
(ه) في (م)ء رع ) :[ بالإقامة ع . (1) في (م+)ء(ع) : [ وكأنه ع . 
(0) في (م)ء (رع) :[ بالإقامة ] . (6) في (م) : [ يقول ]. 

(9) في (م)2(ع):[نفيمن]. )٠١(‏ البقرة : 44 


. في (م)٠(ع): [ليس] بدون العطف‎ )١١( 
. (؟1) في ( م)ء ( ع ) : [ خلط السوداوين ذلك ] » مكان الثبت‎ 
.] في رمع (ع) : [الريض‎ )١؟(‎ 


م5 هو واللنبسيي سي ص سس سكبسبببب ب ححجببحي ين الصيام 


والإغماء وعكسه الكفر إذا كان سببه معصية . ولأنها عبادة لا تجب في السنة إلا 0) 
مرة . فإذا اعترض الجنون في وقتها لا يسقط فرضها عنه » كالزكاة » والحج . ولأنه 
ركن من أركان الشريعة موقت فإذا أدوك بالإفاقة © جزعا من أول الوقت ؛ لأن ذلك 
ليس بوقت للوجوب ولأن كل معنى إذا حصل بسبب معصية لم يقف القضاءء» كذلك 
إذا حصل بغير معصية كالنفاس . 

5 - والدليل على أن النية إذا صحت من الليل لم يناف الجنون الصوم ؛ لأنه 
معنى ينقض الطهارة الصغرى دون الكبرى » فلا ينافي 0 الإأمساك , فصار كالنوم © , 
ولأن الجنوت: لا ينقطضن الطهارة الكبرى 6 ولا يحيط ثوات: الأعمال + ولا يناد 
الإمساك , ولا ييطل الصوم » كالمرض والنوم . ولا يلزم القيء لأنه ينافي الإمساك مما 
يتراجع © منه إلى الجوف . 

58١/‏ - وإذا ثبت هذا قلنا : ما لا ينافي صحة الصوم لا ينافي القضاءء كالنوم 
والإغماء . ولا يلزم إذا أطبق الشهر ؛ لأن المانع ليس هو الجنون 29 » وإنما المانع : أنه لم 
يدرك جواز وقت العبادة بالتكليف . ولأن اعتراض الجنون في بعض الشهر لا يمنع 
وجوب صومه » أصله : إذا جن بالليالي . 

- احتجوا : بقوله عليه / [ الصلاة و ] 9 السلام  :‏ رفع القلم عن ثلاثة » 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ » وعن انمجنون حتى يفيق » © . 


. لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش‎ )١( 

. ] (ع):[ بالإقامة ] . (9) في (ع ) :1 فلا يئاف‎ ١ في (م)‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع) :[ كليم ]. (5) في (م)ء(ع) :[ نيما يتراجع ] . 
(5) في (ع ) : [ ليس الجنون ] » بحذف : [ هوع » وفى ( م ) : [ امجنون ] » مكان : [ الجنون ] . 
(2) الزيادة من ( ع ) . 

(8) هذا الحديث » أخرجه أصحاب السغن الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة . أخرجه أبو داود من -حديث عائشة 
وعلي © في كتاب الحدود ‏ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا ( 4515/9 » 454 ) ء والترمذي من 
حديث علي 5 » في كتاب الحدود , باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ( 7/4" ) » الحديث ( "014717 » 
والنسائي من حديث عائشة صليها في كتاب الطلاق » باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ( ١57/5‏ ) » وابن 
ماجه من حديث عائشة » وعلي #أبها في كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( 588/١‏ » 
6 ) ء الحديث ( 7٠١417 27١41‏ )» وأحمد في المسند , من حديث علي » وعائشة © ( 158/١‏ 2 
ل )١‏ » وابن الجارود في المنتقى » من حديث عائشة وَيليها في باب الحدود صه ١؟‏ » الحديث 
( 08 ) » والحاكم في المستدرك من حديث علي » وأبي قتادة ( ٠ 798/١‏ 83/4" ) وأخخرجه البخاري 


5ب 


إذا أفاق اجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى مه ل د ##// ١654‏ 


8م - قلنا : هذا يقتضي ارتفاع الخطاب عنه في حال جنونه 29 » والكلام 
يننا 20 في وجوب القضاء عند إفاقته » والخبر لا يدل على هذا . 

.مه - فإن قيل : إذا لم يخاطب بالأصل لا يخاطب © بالقضاء . 

- قلنا : يبطل بالحائض » والنفساء » والمغمي عليه » والمريض » والنائم . 

- قالوا : معنى إذا وجد في جميع الشهر لم يجب قضاءه » فإذا 9؟ وجد في 
بعضه لم يجب قضاؤه » أصله : الصغر والكفر » وعكسه النفاس . 

سروم» - قلنا : إذا جن بالايل نأفاق في كل يوم قبل الفجر » فلم يبق هذا 
العارض ©" » لو غم الشهر لم يجب القضاء » وإذا 29 وجد في بعضه وجب القضاء ) 
ولأنه إذا وجد في جميع الشهر » لم يدرك بالتكليف جزءا من وقت العبادة » وإذا أفاق 
فقد أدرك جزءا منها » وفرق في الأصول بينهما » بدلالة الصلاة . 

4م - وقد بينا فيما مضى أن الصوم في الشهر عبادة واحدة وأن جزءا منها 
واحد 29 . ولأن البلوغ جعل في الشريعة حدًّا للخطاب » فلم يجز أن يوجب ما تقدم 
عليه ؛ لأنه إبطال للحد الشرعي » والإفاقة لم تجمل 49 في الشرع حدًا للتكليف بدلالة : 
أن الخطاب قد يتقدم على الجنون » فتثبت 29 التكليف » ثم يسقط ويعود » فلم 
تكن 2١0‏ الإفاقة جزءا » وإيجاب ما تقدمها لا يمنع » فأما الكفر فجميعه ينافى القرب 
وييطلها » فإذا زال لم يجز 21١١‏ إيجاب ما تقدم . ولأن الإسلام جعلته الشريعة مسقطا 


في الصحيح تعليقا بقول علي 4ه في كتاب الطلاق » ياب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران واجنون 
(/777 ) . راجع تخريجه أُيضًا في هامش شرح الستة ( 510/9 »؛ ) ضمن الحديث (1885 ) ) 
مصابيح السنة ( ؟//اه؛ » جره ) » الحديث ( 1401 )» الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 93/1 
0ع ه/لالا١‏ » دلاذعء الحديث ( 805/4 ). 

. ] في (مع)ء (ع) : [ في حال حياته‎ )١( 

(؟) في (م)ء (ع) : [ ينافى ] » مكان : [ ينا في ] ٠‏ 


(5) في (م)ء( ع) :[ لم يخاطب ] . (4) في (م)٠(ع):[هاإذا ٠]‏ 
(ه) في (م)» (ع) : [ فلم ينو بهذا العارض ] ٠‏ 

(5) ني (م)٠(ع):[‏ رن ٠]‏ (0) في ( م ) (١‏ ع) :[ واحدا ] . 
(6) في (م) : [ لم يجعل ] . (9) في (ع):[ بت ]. 


. ] في (م)٠(ع) : [ فيعود فلم يكن‎ )٠١( 
.] في رمي (ع):[لم يجب‎ )1١١( 


ما تقدم عليه في التفريط في القرب » فلم يجز إيجاب القضاء مع وجود المعنى المسقط ؛ 
والإفاقة ('» ليس كذلكء فإنها لا تسقط 9© عن ذمة المجنون ماتقدم عليها فعلا له قضاء 
ما كان عليه قبل جنونه 29 . ولأن الجنون له شبه بالإغماء ؛ لأنه يطول ويقصر ويؤثر فى 
التمييز » وله شبه بالصغر ؛ لأنه يستحق الولاية فأعطى الشبه . ١‏ 

8 - فقلنا : إن استغرق الوقت ألحقناه بالصغر » وإن لم يستغرق ألحقناه بالنوم . 

5 - قالوا : صوم فات في حالة 29 جنونه » فلا يجب قضاؤه » أصله : إذا 
استغرق جميع الشهر » وإذا أفاق المجنون الأصلى في بعض الشهر . 

81 - قلنا : قد بينا الفرق بين استغراق المدة بالجنون وبين الإفاقة فى بعضها 
وقصرناه "© بوقت الصلاة . فأما إذا بلغ الصبى مجنوتًا فأفاق في بعض الشهر » ققد بينا 
أن عليه القضاء على ما روي عن أبي يوسف » وهو الصحيح فأما على قول محمد فإن 
الجنون إذا تخلل بين التكليفين صار عارضا » فمتى زال في الوقت فكأنه قال : لم يعرض 
فيه » وإذا بلغ واستمر به 2 الجنون » فالبلوغ لم يؤثر في التكليف » فصار حال الإفاقة 
كابتداء البلوغ . 


اج اعد 
)١(‏ في (م) : ولا قاله ع . (؟) ني رع)ء(ع):[لاسقطع]. 
(؟) في رع): [جنون]. (5)ني رم)ءرع):[حالع. 


(5) في (مع)ء(ع):[ وكسرناه ] » وفى ( ص ) : [ ولصرناه ع » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) في (م)ء(ع):[فيهع]. 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره لسس سل سل لل--- #/161:98 
||| مسالة 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره 


م48 - قال أصحابنا : يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره (© . 

48 - وقال الشافعي : يستحب في أوله ؛ ويكره في آخره 0 

.“م - لنا : ما روت عائشة وها أن النبي يلد قال : ( خير خصال الصائم 
السواك 6 29 . وهذا عامٌ في أول النهار وآخره . ولآن 29 السواك خير خصال غير 
الصائم » فتخصيص الصائم لا فائدة له » إلا أنه يزيل الرائحة حتى لا يتأذى به الناس 
والملائكة إذا قرأ القرآن . 


م - ويدل عليه : ما روى إبراهيم بن يوسف البلخى : أخو عصام بن يوسف 97 . 


(1) راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 44/1 ؟ ) » كتاب الحجة » باب السواك للصائم ( 411/١‏ )؛ 
الجامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجيه ص١4١‏ » مختصر الطحاري » كتاب 
الصيام ص5 ه اللبسرط ء كتاب الصوم ( 49/8 )ء تحقة الفقهاء » كتاب الصوم ( 561//١‏ ) ء بدائع 
الصنائع» فصل : وأما بيان ما يسن ويستحب للصائم ( ٠١5/5‏ ) » فتح القدير وبذيله العناية » ( 48/1 » 
4" ) » البناية مع الهداية ( 186-585/1 ) . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره يكره » وأكرهه بالعشي لما أحب من 
خلوف فم الصائم » وإن فعل » لم يفطره . راجع المسألة في الأم » ( ٠١1/7‏ ) » مختصر المزني » ص5 » فتح العزيز 
بذيل المجموع ( -/457-411 ) . وقال مالك مثل قول الحنفية : لا بأس بالسراك للصائم في أول النهار وآخره . قال 
الباجى في المنتقى : وهذا إذا كان السواك يابسا ‏ فإن كان رطبا له طعم » فإنه يكره السواك به في جميع النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المدونة » في المضمضة والسواك للصائم ( 18٠ » 11/4/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١‏ 
امنتقى » في جامع الصيام ( ؟/5/ ) » الكافي لابن عبد البر » باب جامع في الصيام ( 1701/1 ) » شرح الزرقاني 
(؟/917 711 ) . وقال أحمد في أصح روايتيه مثل قول الشافعي : يكره للصائم السواك بعد الزوال . وقال في 
رواية ثانية : لا يكره له ذلك . راجع تتفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 171:1١‏ ؛ 551 ) » المغني ؛ 
كتاب الصيام ( 1١١/97‏ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن » في باب السواك للصائم ( 7١7/1‏ ) » الحديث ( 1 ) » والبيهقي فى 
الكبرى » في باب السواك للصائم ( 7177/4 ) » وابن ماجه من هذا الوجه ‏ بلفظ : من خير ختصال الصائم 
السواك » في السنن باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ( ١/5"ه‏ ) » الحديث ( ١517/‏ ) . 
(4) في ( م)» ( ع ) : [ لأن ع بدون العطف . 

(5) إبراهيم بن يوسف بن ميمون : أبو إسحاق الباهلي » البلخي » الماكيائي » مفتي بلخ » حدث عن مالك 35 


ارد ةة ١‏ 


89 - قال : حدثنا أبو إسحاق : قال سألت عاصئًا الأحول © أيستاك الصائم ؟ 
قال نعم [ قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم » قال : قلت : أول النهار وآخره ؟ 
قال : نعم ] © قلت : عمن ؟ قال : عن أنس بن 29 مالك » عن النبي علق © . 

8# - وقولهم : أبو إسحاق ضعيف » ليس بشىء ؛ لأنه فقيه » روى عنه إبراهيم 
ابن يوسف » وهو فقيه . [ وأصحاب الحديث © يطعنون على من يكتب الفقه ويفتي 
بالرأي 15 ولانه تطهير لق للفم لا يكره اول النهار » فلا يكره 0 أخره 43 
كالمضمضة] 0©. أو نقول : تطهير للفم » فلا يختلف بالغداة والعشى ؛ ولأن ما لا 


وحماد بن زيد » وغيرهما » وحدث عنه النسائي وخلق كثير » صدوق » وثقه النسائي » وابن حبان » كان فقيها 
بارعا » شيخ زمانه تفقه على أبي يوسف ولزمه حتى برع . ذكر علىالقاريء في ترجمته » أنه إبراهيم بن يوسف 
روي عن أبي يوسف القاضي » عن أبي حنيفة » أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف ما أين قلنا . 
كان وفاته في جمادي الأول » سنة تسع وثلاثين ومائتين . انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( ١448/19‏ ) » 
الترجمة ( 488 ) » سير أعلاء النبلاء ( 57/1١‏ » 88 ) ء الترجمة ( 5؟ ) المغني ( 7١1/١‏ ) » الترجمة 
5١15١‏ ) » الأنساب ( ١/88٠)ء‏ تقريب التهذيب ( 417/١‏ ) »ء الترجمة ( 05 ) ء الفوائد البهية ص 2١١‏ 
. وعصام بن يوسف ء أبو عصمة البلخي » كان هو وأخوه إبراهيم شيخا زمانهما . قال السمعاني : 
والمشهور- بهذه النسبة- عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي » أخو إبراهيم بن يوسف » يروى عن 
ابن المبارك » روى عنه أهل بلده » وكان صاحب حديث ثيتا في الرواية » ربما أخطأ » وكنيته : أبو عصمة ‏ 
وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه » وأخوه إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع » ومات عصام سنة 
عشر ومائتين » هكذا ذكرهما أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات » وقال الذهبي : روي عن سفيان » 
وشعبة » حدث عنه عبد المصمد بن سليمان وغيره » ومات يبلخ سنة حمس عشرة وماثتين . قال القرشي : قال 
عصام كنت في مأتم » وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبِي حنيفة » زفر » وأبو يوسف » وعافية » وآخر . 
فأجمعوا على أنها لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلتا . راجع ترجمته في الكامل ( /79/1) ع 
الترجمة ( ١514/01‏ ) » الأنساب ( "88/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 117/9 ) الترجمة (574ه ) » الجواهر 
المضية ( 011/17 : 578 ) » الترجمة ( 97"4 ) » الفوائد البهية ص١١‏ . 

.] لاوحالا[:)ع(١)م( في‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفى ( ص ) : [ قال قلت ع » بزيادة : [ قال ] » حذفها 
أفضل موافقا لكتب الحديث . 

(9©) لفظ : [ بن ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) . 

(4) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السنن » في أول باب السواك للصائم ( ٠8١1/9‏ ) » الحديث 
»)١ (‏ والبيهقي في الكبرى » باب السواك للصائم ( 19/4؟ ) . 

(©) في (م): [الحدث ]. (5) في (م ) : [ ولا يطهر ] » مكان المثبت . 
(/) لفظ : [ يكره ع ساقط من ( م ) . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


يستحب السواك للصائم أرل النهار وآخره ببسب رسيس 1#/أهه ١‏ 


يكره للصائم فعله قبل الزوال لا يكره بعده كالمضمضة » وعكسه البالغة . ولأنه تطهير 
007 ز في أول النهار للصائم » فلا يكره آخره » كالاستنشاق . 

4“ - ار بحديث أبي هريرة ذه أن النبي علو قال : لخلوف فم 60 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك © , 

ومم؟ - قلنا : هذا لا دلالة فيه » فإن الله 9 تعالى مد الصائم » فبين عليه 
[[الصلاة وع ”) السلام أن الرائحة التي تكره منه 2 أفضل عند الله من الرائحة الطيبة . 
وهذا يدل على أنها لا تزال » ألا ترى () أن المضمضة تخففها ثم لا تكره © » والأكل 
اللي يزيلها 9 ولا يكره » فكذلك لا تكره إزلتها بالسواك . 

«مم - ولأن الخلوف الممدوح عليه » هو رائحة الفم من خلو المعدة » والسواك 
يزيل وسخ الأسنان » ولا يزيل ما كان من المعدة » فلم يصح استدلالهم . 

"لم5 - احتجوا : بحديث ذكره الدارقطني » عن أبي عمر كيسان 27 عن يزيد 
بن هلال عن علي يبلا © قال : ١‏ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة "© ولا تستاكوا 09 
بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس 29 شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم 


)١(‏ ني (م)ء(ع):[نين]. )١(‏ في (م) :[ثم]ء مكان : [نم]. 
(1) هذا جزء من حديث أبي هريرة ويه » أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح » في باب هل يقول إنى 
صائم إذا شتم » ( 785/١‏ ) » ومسلم في الصحيح , في باب فضل الصيام ( 45/1١‏ 552 )) وعبد 
الرزاق في المصنف » في باب فضل الصيام ( 03/5 ) » الحديث ( 0؛. وأبن أبي شيبة في ا مصنف » 
في ما ذكر في فضل الصيام وثرابه ( 457/1 ) » والترمذي في باب ما جاء في فضل الصوم ( 117/19 ) » 
الحديث ( 75 ) والنسائي » في ذكر الاختلاف علي أبي صالح في هذا الحديث ( 174-1715  )‏ الدارمي » 
في باب في فضل الصيام ( 14/1 ) ٠‏ والدارقطني ؛ ( ٠١/5‏ ) » الحديث ( ه ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من لوف فم الصائم ( 4/لالا؟ » 4ا؟ ) . 
(4) في (م)ء عع : [ هذا دلالة فيه لأن الله ] » مكان الثبت . 

(0) الزيادة من ( ع ) . (1) في (م) : [ يكره منه ] . 

(9) في ( ص ) : [ ألا يرى ] وفى ( ع ) : [ ألا ترى ] وهو الذي اثبتناه في القن . 

(6) في ( م ) ١‏ (ع) :1 يخففها ثم لا يكره ] 


(5) ني رع) :1لا يزيلها ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ عن أبي عمر بن كيسان ] . 
(11) في سائر النسخ : [ الظلية ] » الأنسب ما أثبتناه . 
)1١(‏ ني رع) : [ بالندةقع. )١19(‏ في ( م) : [ ولا يستاكوا ] 


. ] في ر(مع)ءرع): [ من صام تبلس‎ )١4( 


“رةه ١‏ كتاب الصيام 


القيامة » © . 

8 - قال : ورواه كيسان أبو عمرو » عن عمرو بن عبد الرحمن عن كتاب عن 
النبى مَكلقدٍ » وهذا كتاب لا يحل أن يخلط بحديث رسول الله يللد ولا يغتر بها ©© . 
و ا ا ل ل 
قال : بنبوة 9 اللختار » وكان سادن 0©) الكرسي , الذي زعم الختار » أنه في هذه الأمة 
كالتابوت في بني © إسرائيل » وكيسان لعنه الله قتل محمد ين عمار بن ياممر 0© 
بالسيف ؛ لأنه قدم عليهم وكذبوا على رسول الله يي أحاديث وقالوا له : ترويها (*) 
عن أبيك » عن النبي يِل فأبى . 

4 - فقالوا : فنرويها الى وأنت حاضر » قتمسك 0١(‏ فامتنع » فقام له )١‏ 
كيسان بالسيف فقتله ؛ فكيف يستحسن 059 ذكر هذا و فى كتاب العلماء ؟ ؟ ولولا 
حوفي 019 أن يغتر به 59© من لا يعرفه لم أتشاغل فلل 0 لشهرة حاله . 

- قالوا : فقد روى نافع ل ل ل 
وبينى الظهر » ولا يستاك بعد ذلك م "© . وهذا لا يكون إلا 


» الحديث ( 7 ) » والبيهقي‎ » ) ٠١4/5 ( أخرجه الدارقطني » في السنن في أول باب السواك للصائم‎ )١( 
. ) في الكبرى باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائمًا لا يستحب من خلوف فم الصائم ( 9/1/4ا؟‎ 
. ] (؟) في (م ) ؛ (ع) :1 ولا يعبر بها ] » وفى ( ص ) : [ ولا يفتر بها ] » لعل الصواب : [ لا يغتر به‎ 
في (م)ء(ع):[ نسب ]. يم ع1 نر ] بدرة هظ ب‎ )9( 
قال ابن منظور : السادن : نخادم الكعبة » وبيت الأصنام » والجمع : السدنة ثم قال : والسدنة : حجاب‎ )5( 
لسان العرب » مادة‎  ) البيت وقومة الأصنام في الجاهلية . راجع في النهاية باب السين مع الدال ( 1/ ده"‎ 
. ) 565/١ ( المصباح المخير‎ » ) ١ سدن ( 98//ا/51‎ 

(1) لفظ : [ بنى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(/) في ( م ) (١‏ ع ) : [ وكيسان لعيد الله بن محمد ع » مكان المثبت . 


(4)في (م)ء(ع):[يرويها]. (5) في رمغ+)٠(ع):[‏ فيرويها ]. 
)٠١(‏ في (م):[فيمسك ]. (١١)في‏ (م)ءرع):[ققام إليه ] . 
)١١(‏ في (م)ء(ع): [يستحل ]. )١19(‏ في (رع):1 ولاخوفى ]. بحذف : [لو]. 


(؟١)‏ ني (م)2(ع): [ أن يعبر بهع]. )٠١( ١‏ في (م): [أشاغلع 

.] في (م) : [ستان‎ )١15( 

(11) أخرجه عبد الرزاق » في المصنف » في باب السواك للصائم ( 507/6 ) » الأثر (.488/ ) » وابن أبي 
شيبة » في المصنف » في من رخص في السواك للصائم ( 101/١‏ ) ء الأثر ( 1٠١‏ ) . 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخرة سبببسبهببيبيبسب بس بببييسس راق و ١‏ 


. قلنا : يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة 5ه إن ثبت هذا عنه‎ - 4١ 

- قالوا : عبادة يتعلق عملها بالفم » فكان للصوم تأثير فيها » كالضمضة . 

ممه - قلنا : فلا يمنع الصوم من أصلها » كالمضمضة . أو تقول : فإذا أمن منها 
إفساد الصوم لم يمنع منها » كالمضمضة . 

4 - قالوا : أثر عبادة » فوجب أن تكون إزالته » كدم الشهيد . 

4 - قلنا : لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر » ودم الشهيد لا يزال 
بحال» دل على اختلافهما . ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه © في 
الآخرة » وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف 27 . ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن 
تشرع تبقيته © والخلوف أثر عبادة باطئة فلم تشرع تبقيته أثرها ©© . 


+ # و 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في (مع : [الحلول ع . () في ( م ) 2( ع ) : [ أن يشرع بنفسه‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع) :[ فلم يشرع بنفسه آثرها‎ )4( 


عع مه ١‏ 


||| مسالة : 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه 
بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء 


5 - قال أصحابنا : إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول» وإن 
أفسده لزمه القضاء » وكذلك صلاة التطوع . وهل يكره له الفطر من غير عذر ؟ 
ذكر(" في المنتقى عطمًا على قول أبي حنيفة : إذا أصبح صائمًا تطوعًا » ثم بدا له 9» 
أن يفطر » فلا بأس بذلك » ويقضيه . وكان أبو بكر الرازى 29 يقول : إنه لا يكره له 
الفطر من غير عذر ؛ إلا أن العذر أخف من العذر في ترك الواجب » فإن دعاه صديقه 
إلى طعامه » فخاف أن يوحشه بالامتناع » جاز أن يفطر © . 
عليه القضاء 9» . والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول 29 . 


(١)ني(م)ء(ع):[ذكرهع].‏ ()نفي(م)ء(ع):[ثم بدلا له]. 
(1) تقدم ترجمته » هو صاحب أحكام القرآن » أحمد بن على الجصاص . 

(4) راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 1١07/1‏ ) » كتاب الحجة , باب الرجل يصيبه أمر يقطع 
صيامه ( 61/-786/١‏ ) , أحكام القرآن للجصاص باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه ( ١/40-117"5؟)‏ » 
المبسوط » كتاب الصوم ( 7١-5/8/7‏ ) ع تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ١/1ه"‏ » ؟5" ) ء بدائع الصنائع » 
فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ؟/7١٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 1190-9 )ع 
والبناية مع الهداية ( 7١8-1/../97‏ ) . 

(0) راجع تفصيل المسألة في الأم » باب صيام التطوع ( ٠١10/17‏ ) ؛ ممختصر المزني » باب صوم التطوع ص 9ه 
مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ادب ) ء الجموع مع المهذب ع كتاب الصيام ( 1/ 98-991 ) ؛ قتح 
العزيز » بذيل امجموع ( 414/5 » 455 ) . وقال مالك : من دخل في صوم التطوع » لزمه الإتمام » فإن أفطر 
متعمد! فعليه القضاء , وإن أفطر لضرورة فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي يصوم 
متطوعًا ويفطر من غير علة ( 1817/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ( ١7١‏ ) ء المنتقى » في قضاء التطوع ( 4/5" » 
5)» الكافي لابن عبد البرء باب صيام التطوع ( ٠١9٠/١‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الصيام الثاني ( لمرف فد 
) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب » فإن 
خرج منه » فلا قضاء عليه . وقال في الأخرى : عليه القضاء . قال أبن قدامة في الكافي : والأول المذهب . راجع 
تفصيل المسألة في الإفصاح » ( ١43/١‏ ) . المغني » كتاب الصيام ( “91/1 ١0-١‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
باب صوم االتطوع ( 7514/١‏ ) » العدة مع العمدة » ياب صام التطوع ص ( 1١1‏ ) . 

(1) قوله : [ في ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وفى سائر النسخ : [ ثلاث فصول ع » الصواب ما أثبتناه . 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء سب إرهوهة١ا‏ 

4 - أولها : وجوبه بالدخول . 

4 - والثاني : أنه ممنوع من إبطاله بغير عذر . 

. والثالث : وجوب القضاء بإبطاله‎ - 56٠ 

١‏ - والدليل على وجوبه عليه : ما روى طلحة بن عبيد اللّه و ذه ع © ١‏ أن 
رجلا أتى النبي ملقو فسأله عن الفرائض » » إلى أن قال : « فهل عَلََّ غيرها ؟ قال : لاء 
إلا أن تطوع » (" والاستشناء من النفى إثبات » فصار تقديره : إلا أن تطوع فيجب 
عايك . ولأنها عبادة تجب 7© بالدخول » كالحج . 

89 - فإن قيل : الحج يمضى في فاسده 99 , والصوم بخلافه . 

#هم > - قلنا : هذا الاختلاف لا يمنع من تساويهما بالنذر . 

4 - فإن قيل : الحج لا يقدر على التحلل منه » والصوم بخلافه . 

- قلنا : لو دخلت امرأة في حجة تطوع » فحللها الزوج » لم يسقط الوجوب 
مع إمكان المخروج منها » وكذلك إذا فاته الج خرج منه ولم يسقط الوجوب . ولأن ما 
جاز أن يجب به الحج / جاز أن يجب به الصوم » كالنذر . ولا يلزم وجود الزاد 
والراحلة » لأن الحج يجب عندنا بإيجاب الله » فأما بها فلا . وإن شعت قلت : معنى 
من جهة يجوز أن يجب به الحج فجاز أن يجب فيه الصوم » كالنذر . 

5 - قالوا : أوسع » بدلالة : أن من نذر عشرين ركعة » واعتكاف شهر » 
م ب ل 

8610 - قلنا : الموجب هو المنذور » وقد يتناول جميعه » فوجب به » والموجب في 
0 يصح الدخول في أكثر من ركعتين 
قل » ولا في اعتكاف 7" أكثر من يوم فما لم يوجد الدخول فيه ء وإفا وجد فيه الية 
دون الدخول فصار كمن وجد فيه نية النذر » دون النذر ون الدخول معنى مقصود 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(1) تقدم تتخريج حديث طلحة بن عبيد الله ضليد في مسألة ( 191 ) راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كتاب الصلاة ( ؟//40؟ ) » الحديث ( 3١9‏ ) . 

(90) في (م):[ يجب ]. (4؟) في (م):[يجب ]. 

(5) في ( م ١)‏ (ع) : [ والموجوب في علينا ] . 

٠ ] في ( م )2 (ع):[ ولا اعتكاف ] » بحذف : [ في‎ )١( 


عإكدووها 4السب0ببببب ب ب اب ب سبح حيبي كاتأ الصيام 


في القرب » فجاز أن يجب به الصوم » كالنذر ..ولأت البدريزاد للمباشرة 2غ قصارت 

هى المقصودة . فإذا وجب الصوم بالنذر » فالمباشرة أولى . 

- وأما الدليل على أنه ممنوع من إبطاله : فلقوله تعالى : «( وَلَا بطلا لكر 4 29 . 

4 - وروي عن النبي يَِتهٍ أنه قال : ( أخحوف ما أخاف عليكم شيئان الرياء ©) 
والشهوة الخفية » قيل : وما الشهوة الخفية ؟ قال : أن (» يصبح أحدكم صائما » يحب 
أن يفطر على طعام يشتهيه ) © ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية 2 النفل » فلم يجز 
إفسادها » كالمج 0 

- قالوا : عندكم لو خلا بامرأته وهو صائم متطوع » استقر المهر » ولو كان 
حاجا متطوعا لم يجب المهر » فدل : على أن صوم التطوع © يجوز إبطاله . 

0١‏ - قالوا : ولو خلا بها في صوم النذر صحت الخلوة » وإن كان واجبًا . ولأن 
صوم التطوع (") الخروج نيه وابوت حقيا ف قدي المهر بالخلوة عذر . وأما الدليل 
على وجوب القضاء : فما روى عبد اللّه بن عمر العمرى عن ابن شهاب » عن عروة » 
عن عائشة [ وها 0١‏ قالت : « أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين » فأهدى 
لنا طعام ©'١(‏ فأفطرنا عليه » فدخحل علينا رسول الله مَل فسألناه » فقال : اقضيا يوما 
مكانه 5 زهلة 1 


. في ( ص ) : [ المباشرة ] وفى ( م ) ؛ ( ع ) : [ للمباشرة ع وهو الأنسب وقد أثيتناه في المتن‎ )١( 
. سورة محمد : الاية ال‎ )١١ 

(1) في سائر النسيخ : [ الزنا ] لعل الصواب ما أثبتناه من الكامل » ولفظ : [ شيئان ] ساقط من (م ) » ( ع ) 
ومن مله ( من ) واستدركة المصندف في الهامئش ٠:‏ 

(4) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل » » في ترجمة عبد الله بن بديل ( 7١7/4‏ ) » الترجمة ( ه/ )2 
وأخرجه ابن ماجه » في السنن في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة ( 5/9 . 1406١)؛‏ الحديث ٠١69‏ ؛1). 
(18) في (م)ء(ع):[نية ]. 

(17) قوله [ كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(6) في زع ) : [لمتطوع ] . (5) في (م ) : [ ولان الصوم التطرع ] . 
)٠١(‏ الزيادة من (م ) ٠رع).‏ 

. في سائر النسخ : [ طعاما ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

(11) هذا الحديث : أخخرجه الطحاوي في المعانى بهذا الإسناد واللفظ ؛ في باب الرجل يدنل في الصيام 
تطوعا ثم يفطر ( 1١8/7‏ ) . ورواه مالك عن ابن شهاب » بلفظ : اقضيا مكانه يوما آخر وفي الموطأ » في 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء سب ##//اههة ا 


65 - فإن قيل : رواه الزهري عن 227 عبد الله العمرى » وهو ضعيف 22 . ورواه 
مالك عن ابن شهاب » ١‏ أن عائشة وحفصة أصبحتا متطوعتين » » وقال سفيان بن 
عيينة : سثل الزهرى عن هذا الحديث فقيل له : أحدثك عروة ؛ قال : لا » وقال ابن 
جريج : سألت الزهرى عن ذلك » فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيكا » ولكن 
حدثنى في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من يسأل عائشة © . 

58 - قلنا : هذا يقتضي إرسال الزهرى للحديث » وذلك لا يقدح في الخبر 
عندنا . ثم أسنده غير الزهرى » رواه الطحاوي عن أبي 9) عمران » عن أحمد بن 
عيسى المصرى » قال : ثنا ابن وهب عن عمرة » عن عائشة كينها فذكر مثل حديث 
ابن شهاب » غير أنه قال ؛ ١‏ فبذرتنى حفصة بالكلام » وكانت ابنة أبيها » © ١‏ فإذن 
قد روى هذا مقطوعا ومسندًا وكل واحد منهما حجة . وروت عائشة بنت طلحة » عن 
عائشة زوج النبي يَكقَوٍ قالت © : « دحل علي رسول الله مق فقلت : إنا قد حبأنا لك 


كتاب الصيام قضاء التطوع ( ١/17؟7؟‏ » 5114 )ء ومحمد عن مالك ء عن الزهري » بلفظ : اقضيا يوما 
مكانه » في موطفه » باب من صام تطوعا ثم أفطر ص ( 171 ) » الحديث ( 317 ) . ورواه الشافعي » في 
المسند » الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( 757/١‏ ) » الحديث ( 7١5‏ ) » وأخرجه أبو داود » في 
باب من رأى عليه القضاء ( 571/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه ( ٠١/9‏ ) » 
الحديث ( ه "الا ) » والبيهقي في الكبرى » في باب من رأى عليه القضاء ( ١8٠ » ١/5/4‏ ) . ورواه 
ابن أبي شيبة » في المصئف » في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( 445/1 ) وعبد الرزاق » في المصنف 
(917/4) » الحديث ( .ىلالا » 41لا ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » باب المتطوع بالصوم 
يفطر ( 5/؟لا” , سالا" )ء الحديث ( ١814‏ ). 

. حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » أبو عبد الرحمن العمري  المدني ؛ قال‎ )1( 
») 140/4 ( العجلي : لا بأس به . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص73 الترجمة ( 864 ) ء الأنساب‎ 
.) 59١ ( ه"؛ ) الترجمة‎ », "4/١ ( تقريب التهذيب‎ 

(1) أخرجه مالك بطوله في الموطأ » في كتاب الصيام » في قضاء التطوع ( 517/١‏ » 314 ) » والبيهقي في 
الكبرى في باب من رأى عليه القضاء ( 105/4 ) . راجعه أيضا في معاني الآثار ( ؟/4١1+٠ )1١5‏ . 
(4) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في سائر النسخ : [ بنت ] » مكان : [ ابنه ] » وفى (م ) © ( ع ) : [ أنها ] » مكان : [ أبيها ] » الثبت 
من معاني الآثار . أخرجه الطحاوي في المعاني » ( 1١9/7‏ ) . 

. في (م)٠(ع) :1 قال ]ء وهو خطأ‎ )١( 


عإلولوة6ة 4اسيتستبسبب ‏ ل ب--_سس ص بصي سس ببس كتاب الصيام 


حيسا , فقال : أما إني كنت أريد الصوم » ولكن قربة » سأصوم يوما مكانه » (© . 
4 - فإن قيل : قوله : « كنت أريد الصوم » » يدل أنه لم يدخل فيه . 
6 - قلنا : ذاك لا يكون صومًا 29 مبتدأ » وهذا الحديث رواه الشافعي » وذكر 

أنه لم يسمع قوله : « سأصوم يوما مكانه ) من سفيان عامة مجالسه » « فلما كان قبل 

موته بسنة عرضته عليه » فأجاز لى (© سأصوم يومًا مكانه ) 9 . 

855 - فإن قيل : هذا فطر بغير عذر . 

7 - قلنا : يجوز أن يكون به حاجة إلىالطعام » وهذا عذر عندنا » ولأنه صوم 
شرعى فكان من جنسه ما يجب القضاء بإفساده » كالفرض . ولأنها عبادة صح 
الدحول فيها بنية النفل » فإذا أفسدها لزمه قضاؤها » كاللحج . ولا يلزم إذا ارتد في 
خلالها ؛ لأن القضاء وجب وسقط بالإسلام . 

4 - فإن قيل : تخصيص الدخول بنية النفل لا معنى له في الحج . 

6 - قلنا : واضع العلة © له أن يضعها عامة , وله أن يضعها خاصة » وقد 
يكون الحكم في الأصل أعم منه في الفرع . 

٠ح‏ - فإن قيل : الحج لا يخرج منه بالفساد . 

58/١‏ - قلنا : وجوب القضاء في الحج والصوم » إنما 29 يكون بعد إفسادهما » فقد 


)١(‏ في معاني الآثار : [ مكان ذلك ع » بدل : [ مكانه ع . هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق محمد 
ابن إدريس الشافعي ( ٠١5/7‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ؟/لالا١‏ ) » 
والبيهقي بهذا الإسناد » في الكبرى باب صيام التطوع » والمخروج منه قبل تمامه ( 775/4 ) » وعبد الرزاق » 
في المصنف » باب إفطار التطوع ( 7171/4 ) الحديث (1/417/ ) . راجعه في تلخيص الحبير ( 7١١/19‏ ) » 
ضمن الحديث ( 958 ) . 

(؟) في (م)ء(ع):[لايصوع صوما]. (9) في (م)2 (ع ) :1 عرضته فارلى ]. 
(4) قال الطحاوي بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الشافعي : قال محمد بن إدريس : سمعت سفيان 
عامة مجالستي إياه ؛ لا يذكر فيه : سأصوم يوما مكان ذلك , ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت 
بسنة » فأجاز فيه : سأصوم يومًا مكان ذلك . وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق الباهلي : لم يروه بهذا 
اللفظ عن ابن عبينة غير الباهلي » ولم يتابع على قوله : وأصوم يوما مكانه . ولعله شبه عليه » واللّه أعلم لكثرة 
من خالفه عن ابن عيبنة . راجع قول الشافعي » والدارقطني أيضًا في السنن الكبرى » ( ١/8/4‏ ) . 
(5) في ( م ) ١‏ (ع) :1 العدة ع » مكان : [ العلة ] . 

(1) في رمع) »2 (ع) :[ رما ] بالعطف . 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء سس 8#/ ١68689‏ 


ل 000 

1" - فإن قيل : فرض الحج ونفله سواء » بدلالة : وجوب الكفارة في نفل 
الصوم لا يمنع من وجوب القضاء بإفساده » كما أن فروض (© الصوم كلها سوى 
رمضان لا تجب كفارة بإفسادها » وإن وجب إعادتها , والنذر في يوم معين » لا تجب 
الكفارة بإفساده )» ويجب القضاء . 

#لامه - فإن قيل : الحج لو دخل فيه على أنه عليه ثم أفسده » وجب القضاء ‏ 
والصوم بخلافه . 

4 - قلنا : لا نسلم بأن الصوم يجب قضاؤه في إحدى الروايتين » وعلى الرواية 
ولأنه أفسد صومه وهو قربة » لا يثبت أداؤه فى الذمة » فوجب أن يلزمه قضاؤه » كما 
لو أفطر في شهر رمضان » ولا يلزم من دخل في صوم يوم النحر ؛ لأنه ليس بقربة . 
ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة » فجاز أن يجب القضاء يإفساد نفلها » كالحج . 

وبامه - احتجوا : بما روى عن أم هانئ : قالت : دخل علي رسول الله يق 9 : 
وأنا صائمة » فناولني فضل شرابه فشربت » فقلت يا رسول الل د ني كنت صائمة » وإني 
كرهت أن أرد سورك » فقال رسول اللّه كا : :إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما 
مكانه » وإن كان تطوعا : فإن شعت فاقضيه » وإن شعت فلا تقضيه )» © . 

5 - والجواب : إن هذا خبر مضطرب في إسناده ومتنه » روى اللفظ الذي 
احتجوا به : حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانيع » أو ابن © 


.] في (ع) :[ فلا يجب‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع)‏ : [ فرض ]ء مكان : [ الفروض ] . 

9) في ر(م)»(ع): [ وجوبها ]. 

() في ( م )ء ( ع ) : [ فقال ييه ] » المثبت من ( ص ) . 

(5) في (م ) : [ فلا يقطبه ] » وفى ( ع ) : [ فلا تقضه ] . هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السئن باب 
الشهادة على رية الهلال ( ؟/7/4١‏ » ١/0‏ ) » الحديث ( 17 ) والطحاوي في المعاني » ( 1١1//7‏ ) » وأخرجه 
الببهقي في الكبرى ( 47/5" » 144 )ء والدارمي » في باب فيمن يصبح صائما تطوعا ثم يفطر ( 17/7 ) . 
والطيالسي في مسنده » في ما روت أم هانئ بنت أبي طالب ميا عن النبي مار ص 379 » الحديث (1517). 
(5) في (م)»(ع):[ أو بن عء مكان : [ أو ابن ] . 


بنت أم هانيع © . ورواه أبو عوانة عن سماك بن حرب » عن ابن أم هانئُ » عن 
جدته 29 أم هانئ » وقال فيه : « تقضين عنك شيئا . قالت : لا ء قال : لا 

/ا/اى” - وروى قيس بن الربيع عن سماك بن حرب وذكر فيه : « هل تقضين يوما 
من رمضان ؟ فقالت : لاء فقال : لا بأس » 29 . ورواه أبو الأحوص عن سماك 
كذلك»ء فهؤلاء ثلاثة © . وروى الحسن عن سماك 27 وخالفوا حمادا فيه » وذكروا : 
أنه لا بأس بالفطر ولم يذكروا القضاء . وأبو الأحوص متصل عن حماد بن سلمة » فأما 
أبو عوانه © وقيس بن الربيع » فهما 0 في الصحيح » ولم يخرج حمادا في 
الصحيح 9 » ورواية © هؤلاء أوفى . روى الحديث شعبة عن جعدة 250 » وهو ابن 


. راجع سند هذا الحديث في المصادر السابقة التي تقدمت آنفا‎ )١( 

. في ( ص ) » ( ع ) : [ جدة ]ء وفى ( م ) : [ حدث ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
هذا الحديث أخرجه الطحاوي من هذا الوجه » وبهذا اللفظ » في المعاني باب الرجل يدخل في الصيام‎ )( 
» والدارقطني » في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال ( 174/7 ) » والبيهقي‎ » ) ٠١1/1 ( تطوعًا ثم يفطر‎ 
الحديث‎ » 2٠٠١ / ( في الكبرى ( 7717/4 ) » وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع‎ 
اللدديث‎ » ) 007٠ ,"ا/٠‎ / ( راجع تخريجه أُيضا في شرح السنة » في باب المتطوع بالصوم يفطر‎ . ) 77١ 
.)181*( 

(4) أخرجه الطحاوي ؛ في المعاني باب الرجل يدخل في الصيام تطوعًا ثم يفطر ( 1١١8 © 9١37/9‏ )) 
والترمذي باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ٠١١/9‏ ) »؛ في تلخيص الخبير ( ؟/ 7١١‏ 6+ ١١؟1)»‏ 
الحديث ( 555 ) ء في الجوهر التقي » بذيل السنن الكبرى ( 7/8/5 2 ١315‏ ) . 

(5) في (م)ء(ع):[ ينه ]ء مكان : [ ثلاثة ] . 

(7) وردت في (م ) ء ( ع ) » مكان : كل كلمة : [ سماك ع كلمة : [ شمال ] » وهو تصحيف . 
(لا) في ( م ) : [ اعوانه ع » مكان : [ عوانه ] . 

(5) في (م)2(ع):[ضيهما]. 

(9) ورد في هامش ( ص ) » هذه العبارة : [ حاشية ] : يريد صحيح البخاري ؛ لأن حمادًا من رجال مسلم . 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):[ورواته‏ ] , 

)١١(‏ في ( ص ) :1 عن جله ] » وفى ( م ) ء ( ع ) : [ عن جدى لدا ] » وهو تصحيف » الصواب ما 
أثبتناه . هو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي » وهو ابن أم هانيع بنت أبي طالب » وروى عن اله ابن 
أي طالب 5ه . قال العجلي : تابعي مدني » ثقة » وفي التقريب : صحابي صغير . وقال يحبى بن معين : 
جعدة بن هبيرة لم يسمع من النبي وَرلِيُمٍ شيعا . ترجمته في تاريخ الثقات ص" » الترجمة ( ٠١0/‏ ) » والجرح 
والتعديل ( 515/١‏ ) » الترجمة ( 7١41‏ ) » وتقريب التهذيب ( 179/١‏ ) » الترجمة ( لا5 ) . 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء علس #/51ه ا 


أم هانع [ الذى روى عنه سماك . قال شعبة : قلت لجعدة : سمعت أم هانيع » ع (© 
قال: لا » حدثناه أهلنا . قال0© شعبة : وكان سماك يرويه عن ابن أم (© هانئ 
فلقيت 9 أفضلهما فحدثنىبه » » فقد بين شعبة : أنه مرسل » فلا يصح التعلق به على 
أصلهم . وقد روى ابن أم هانئ القصة بعينها وقال فيها : قال النبي يد : ( الصائم 
المتطوع أمير نفسه ‏ إن شاء صام » وإن شاء أفطر ) 20 . وهذا اضطراب في السند والمئن . 
ثم أم هانئ أسلمت يوم الفتح » وكان 29 الفتح في رمضان » فكيف تكون © صائمة عن 
قضائه 29 » وكيف يلزمها القضاء إن أسلمت ؟ فبان 29 بهذا فساد الخبر واضطرابه . 

8 - فإن قيل : في خبرنا إنى دخلت على رسول الله "© يَيدٍ » ولم تقل : 019 
يوم الفتح . 

8 - قلنا : الراوى للخبر سماك بن حرب » وهذا يدل : أن القصة واحدة » وإنما 
ذكر إحدى الراويتين 2 عنه يوم الفتح » وسكت الراوى الآخر عن ذلك . 

8" - فإن قيل : قد أقام رسول الله عل بمكة إلى شوال » فيجوز أن يكون هذا 
في شوال . وقوله : يوم الفتح » يعنى : 97© أيام الفتح . 

0١‏ - قلنا : يوم الفتح ظاهره اليوم الذي وقع الفتح فيه » وما بعده يقال : عام 
الفتح . ثم إن أصل الخبر ) إن كان قوله : ( الصائم أمير نفسه » » فهذا لا دلالة فيه 
على إسقاط القضاء » فإن استدلوا به في إباحة الفطر . 


. ) ع‎ (٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[عن]ء مكان : [ قال ]. 

(1) لفظ : [ أم ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 
(5) في (م+)(ع):[فلقت ]. (5) في (م) : [ محدينى ] . 1 
(1) أخرجه أحمد في المسند ( 410/5 ) » والدارقطني ( 171/7 » 114 ) » الحديث ( 7 ) » وأخرجه 
الترمذي , في باب ما جاء في إفطار الصائم ( 1٠١١ » ٠١٠١/7‏ )ء والبيهقي » في الكبرى ( 7١15/4‏ » 
10 » والحاكم في المستدرك . في كتاب الصوم » في صوم التطوع ( 475/١‏ ) . 

(0) في (م)ء٠(ع):[فكان‏ ]. (5) في (م) : [ يكون ] . 

(5) في رع) : [ عن قضاء ] . )٠١(‏ في رص) : [فانا ]. 

. ] في (م)٠(ع):[ ولم يقل‎ )١١( . ] في (م)٠(ع):[ على النبي‎ )١1١( 
. في سائر النسخ : [ أحد الروايتين ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. لفظ : [ يعنى ] و [ أن ] ؛ ساقط من (م) »( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١4( 
. لفظ : [ أن ع و الخبر] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١5( 


ع+/ ارده ١‏ 


- قلنا : عندنا (© بعد الدخول وجب 22 » فلا يكون متطوعًا . ولأن قوله : 
( الصائم ) ظاهره يقتضى من دخل في الصوم » وظاهر قوله : « إن شاء صام ) يقتضى 
ابتداء الصوم فنحن نحمل اللفظ / الأول على المريد للصوم » وذلك مجاز » فتساويا » 
على أن 29 ما قلناه أولى ؛ لأن المريد لصوم النافلة هو بالخيار بين أن يصوم » أو لا يصوم 
على وجه سواء ومن دحل في النفل لا يخير بين البقاء عليه والخروج منه على وجه 
واحد 9) 0 لأن البقاء أفضل منه ياجماع : 

مهمه - وأما قوله : (١‏ فإن كان تطوعًا فلا بأس »© فليس فيه دليل على إسقاط 
القضاء . 

4 - فإن استدلوا به على إباحة الفطرء قلنا : أمرها عليه [ الصلاة وع ©» 
السلام » فصار ذلك عذرًا أباح به الخروج من الصوم » وإن ثبت لفظ حديث حماد بن 
سلمة » وهو قوله : 9 إن كان تطوعًا فلا بأس » فإن شعت فاقضه 29 وإن شكت فلا » . 

ىه - والجواب عنه : أن النبي َكلت أمرها بالشرب » فوجب عليها الفطر ومتى 
وجب الفطر لم يجب قضاء التطوع » كمن دخل في صوم يوم النحر ثم أفطر 9© . 

5 - قالوا : روى مثل قولنا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس » وابن مسعود 2 . 

817 - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده » عن ابن سيرين أنه قال : و صمت يوم عرفة 
فجهدنى الصوم فأفطرت » فسألت عن ذلك ابن عباس وابن عمر فالا : اقض يوما مكانه) © . 
)١(‏ لفظ : [عندنا] » ساقط من (م)١(ع).٠<‏ (0)لفظ : [ وجب] ساقطان من (م)؛( ع). 
() لفظ : [ أن ] » ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(4) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) الزيادة من ( ع ) . (8) في رمع) :[ماضه ]. 
() في (م ) (١‏ ع) : [ يوم التحريم ] » مكان المثبت » وقوله : [ ثم أفطر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن 
صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(8) أثرابن عمرء وابن عباس ؛ ونحوه ؛ عن على » وجابر وه : أخرجه عبد الرزاق » في المصنف ( 4/ »71/١‏ 
لاك 31076 )ء الأثر ( /اللالاء 4- "الالال ء 8/لا ) » وأثر ابن عباس : أخرجه ابن أبي شيبة ؛ في 
المصنف » في من كان يفطر من التطوع ولا يقضى ( 441/7 ) . 

(3) أثر أنس بن سيرين : أخرجه الطحاوي » في المعاني ( ١١1/1‏ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه » 
بلفظ أنه صام يوم عرفة فعطش عطشًا شديدًا فأفطر » فسأل عدة من أصحاب النبي يِرِدٍ فأمروه أن يقضي يوما 
مكانه » في المصنف ؛ في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر ( 45/7 ) » والبيهقي في الكبرى » في آخر باب من 
رأى عليه القضاء ( 181/4 ) . راجع في الجوهر النقي » بديل السنن الكبرى ( 4//ا/1؟ ) . 


/|ب 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء سب مق ١؛‏ 


4 - قالوا : عبادة يخرج منها بالفساد , فلم يازمه الدخول فيها ؛ كمن أحرم 
بالظهر يعتقد أن الشمس قد زالت » أو صام يوما فظنه من رمضان فإذا هو من شعبان . 
84 - قلنا : خخروجه منها بالفساد لا يمنع وجوبها بالدخول ‏ ككل جع بالبلى. 
ل عو وا لاط نومره . إحداهما : أنه 
؟ . عليه بالدخول » » فعلى هذا لا فرق بينهما » وعلى الرواية الأخرى : إذا دخل 
ا 0 
واجب اشتبهت ”' القربة فلم يلزمه المعنى » والداحل في النفل ملتزم القربة ابتداء فلزمه 
ما التزمه كما لو نذر الحج ولا يعترض على هذا . 

5 - قلنا حج الإفراد إذا دحل يظن أنه عليه لا يجب عندنا بالدخول وإثما يجب 
بمعنى أخر قالوا : كل صوم إذا أتمه كان تطوعًا وإذا لم يتمه لم يجب قضاؤه قياسًا على 
من دخل في صوم يظن أنه عليه . 

0١‏ - قلنا لا تسلم أن هذا الصوم إذا أتمه كان متطوعًا لأنه يجب بالدخول . فإذا 
أثقه أدى ما وجب عليه والكلام على الأصل ما مضى 

- فإن قيل : فإذا دخل على أنه واجب » فقد اعتقد الوجوب في الخال © , 
واعتقد وجوب المضي 22 » فهو بالإيجاب أولى . 1 

91 - قلنا : لم يعتقد إيجاب شيء » وإنما اعتقد إسقاط الواجب 22 عته » فإذا 
سقط الوجوب لم يبق التزام . وفى الصوم المبتدأ التزم » فلزمه بالتزامه . 

4 - فإن قيل : لو صح هذا » لم يجب المضي على الحج إذا دخل على أنه عليه . 

9 - قلنا : فرقنا في الوجوب بالدخول » وهناك لا يجب بالدخول ء ولنما يجب 
ا ا ب يه أن يكون 


. ] في (م)١(ع) :1 على عء مكان : [ وعلى ان‎ )١( 

(؟) في ( م )؛ (ع) : [ إحدهما يجب ] » وفى ( ص ) : [ إحديهما ] » مكان المثبت . 
() حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) . 

(؛)في (م)ء(ع) :[ائاع. 

(5) في (م)٠(ع):‏ [في الخلاف ], 

] في (م) : [ وجوب القىء ] » وفى ( ع ) : [ وجوب الشىء‎ )١( 

(7) في (م ) » ( ع ) : [ الوجرب ] . 


*«/ ع ذه ١‏ 


كتاب الصيام 


الإحرام فيه قربة في نفسه » حتى تقضى عليه © فلم يكن بد من إتمامه » والجزء الأول من 
الإمساك : يجوز أن يكون قربة وإن (2 لم يتم به صومًا ء بدلالة وجوب الإمساك على 
الفطر في رمضان » واستحباب الإمساك عن الأكل يوم التحر حتى يعود من المصلى ؛ فإذا 
النهى 29 ما دخل » اقتصر عليه » فكان قربة في نفسه وكذلك اللجزء الآول من الصلاة ثم 
بان أنها ليست عليه 9 اقنصر على جزء » وهو قربة » وفى الإحرام بخلافه ؛ ولأن الحج 
يجوز أن يفعل قبل وجوبه » فيقع عنه الواجب » كالفقير إذا حج » فجاز أن يفعله على أنه 
قد وجب عليه » فيلزمه » وأما الصوم والصلاة » فإذا فعلت قبل سبب وجوبها لم يقع عن 
الواجب » فإذا فعلت على أنها واجبة ولا وجوب » لم يجب عليه . 

5 - قالوا : أفسد صوم التطوع » فلم يجب عليه قضاوؤه » كمن ارتد . 

م5 - قلنا : المرتد وجب عليه القضاء » وسقط عنه بالإسلام » كما يسقط 
عنه "» سائر الواجبات » وقد قاسوا على من دخل في الإسلام » وهذا لا يصح . لأن في 
إحدى الروايتين يصح قليل الاعتكاف وكثيره » فعلى هذا لم يدخل إلا في الجزء الذي 
فعله » وعلى الرواية الأخرى : لا يصح الاعتكاف أقل من يوم » فعلى هذه الرواية إذا 
دخل فيه ثم أفسده وجب عليه القضاء » وإن قاسوا على الطهارة فكل جزء منها ينفرد 
بالتقرب به7© ء فلم يكن داخلا في جملته . ولأن من دخل في الطهارة ثم أفسدها 
وجبت عليه الطهارة لاداء الصلاة » وقاسوا على من دخخل في الطواف © وعندنا يجب 
عليه © بالدخول سبعة أشواط » ذكر ذلك محمد في الرقيات 9© . 


# و 


. ] في ( ع ) : [ حتى تقتضى علته ] » وفى ( م ) : [ حتى يقتضى علته‎ )١( 

(؟)نفي (م)ء(ع):[[إن] بدون العطف . (") في (م).(ع) :[ فإذا انتهى ]ع . 
(5) لفظ : [ عليه ] » ساقط من (م ) » ( ع ) . 

(5) لفظ : رعنه ].» ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) لفظ : زر به ] » ساقط من (م ) ٠‏ 2ع ). 

(1) رواه عبد الرزاق » في المصنف » في أول باب إقطار التطوع وصومه إذا لم بييته ( 1/1/5؟ ) » الحديث 
(1/17/ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه ( /لالا؟ ) . 

ول لفة عله ]مافاين زوه 10 

(9) راجع في مصادر الحنفية السابقة في أول المسألة » في قضاء التطوع ( 714/١‏ ) . 


إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة 
||| مسالة 


إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة 


١ لوذه‎ 


4م - قال أصحابنا : إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافرفجامع » لم تجب 
الكفارة 219 , 

68 - وقال الشافعي : تجب الكفارة 0 

- لنا : أن السفر معنى (© مبيح للفطر في الجملة » وسبب الإباحة إذا قارن 
مايسقط بالشبهة سقط وإن لم يبح » كوطء الجارية المشتركة » والوطء بعقد فاسد . 

١‏ - فإن قيل : الكفارة آكد وجوبًا من الحد ؛ لأن من جامع ملكه لم يحد 
وتجب 59) الكفارة . 

9 - قلنا : ذاك ليس لتأكدها ؛ لكن الملك [ ليس بسبب لإباحة الوطء في 
الصوم » فمقارنة الوطء لا يسقط » والملك ] © سبب للإباحة في غير العادات ٠‏ فإذا 
وجد أسقط الحد . ولأنه وطء في حال السفر » كمن كان مساقرًا © في أول النهار . 

.54 - قالوا : هناك الفطر مباح » وفى مسألتنا بخلافه . 

4 - قلنا : حظر الفطر الأول » لا يدل على وجوب الكفارة » كمن جامع في 
صيام واجب من غير رمضان » وكمن جامع بعد أن أكل ناسيًا فظن أنه يفطره . لأنه 


. ) 18/7 ( راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 774/7 ) ء المبسوط ء كتاب الصوم‎ )١( 
(؟) لفظ : [الكفارة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . راجع‎ 
) 119/7 ( تفصيل المسألة في مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( لادب ) ء حلية العلماء » كتاب الصيام‎ 
فح العزيز » بذيل‎ 2) "4٠ 2 9582:1537 المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 510/5 , (75 غ2‎ 
ء المنتقى » في ما‎ ) 18٠0/١ ( المجموع ( 415/5 ) راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر‎ 
يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان ( 01/7 ) » الكافي لابن عبد البرء باب صوم المسافر والمريض ومن‎ 
. ) 711/1 ( ؛ شرح الزرقاني‎ ) "88/١ ( له عذر بإغماء أو غيره‎ 

(9) في (م):[يعنى ]. 

(؟) ني (م): [ ويجب ]. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ كمن مسافر ] » وفى ( ع ) : [ كمن سافر ] بحذف : [ كان ] . 


١6‏ كات الفيام 


معنى : لو وجد في أول النهار أسقط الكفارة عن الواطئ 27 » كذلك إذا وجد في . 
أثنائه » أصله : الإغماء والمرض . ولأن كل حالة لو أفطر فيها بالأكل لم تجب 9) 
الكفارة » فإذا أفطر بالجماع مثله » كما لو سافر في أول النهار . 

- قالوا : معنى طرأ على الصوم » لم يؤثر في وجوبه » فوجب أن لا يمنع تعلق 
الكفارة به » أصله : إذا سافر مسيرة ستة عشر فرسحًا » وربما قالوا : سفر لا يبيح الفطر . 

- قلنا : لا يمتنع أن يجب الصوم » وتسقط الكفارة بشبهة (© مقارنة » كمن 
أكل ناسيًا ثم جامع . وأصلهم : لا تعرف © الرواية فيه ويجوز أن يقول : إنه شبهة » 
وإن لم يبح 9" الفطر فتسقط ©© الكفارة » ولا نسلم الأصل . وإن قلنا : الكفارة 
واجبة » فالمعنى فيه : أنها مدة لا يستوفى فيها رخصة مسح المسافر » فلا يكون 
طرآنها 9 شبهة في سقوط الكفارة » والسفر الطويل بخلافه . 


# ا #دب# 


. في (م ) :1 عن الوطى ] » وفى ( ع ) : [ عن الوطء ع‎ )١( 

(؟) في (م):[لم يجب ]. 

(؟) في (م)٠(ع)‏ :[ وسقط الكفارة شبهة ع . 

(؟) في (م):1لايعرفع. (5) في ر(ع):[لم سح ]. 
(5) في (م ) :1 فيسقط عء وفى ( ع ) : [ فسقط ]ع . 

(1) في سائر النسخ : [ طريانها ] » وتصويبه ما أثبتناه . 


إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت » أو صب في حلق النائم الشراب .. ست #//51 ١6‏ 
||| مسالة 


إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت ؛ أو صب فى حلق 
النائم الشراب ء أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر 


ة> - قال أصحابنا "2 : إذا جومعت [ المرأة ] © النائمة » أو أكرهت » أو صب 
في حلق النائم الشراب أو أوجر 2 المستيقظ مكرها أفطر 29 , 

4 - وقال الشافعي : لا يفطر » وإن أكرهت فشربت بنفسها ء فيه قولان 9 . 

.+ - لنا : أنها جومعت ذاكرة للصوم » فصارت كالمطاوعة . ولأنه عذر لا 
يوصف بالنسيان » فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع » كالمريض . ولأن ما يفسد الصوم 
حال اليقغلة يفسده حال النوم » كالحيض » وعكسه الغبار . 

- فإن قيل : الحيض لا ييطل الصوم » ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا 


٠ ) قوله : [ قال أصحابناع] ساقط من (م) +( ع). (1) الزيادة من ( م ) » (غع‎ )١( 

() الوجر : بفتح الواو : صب الدواء في الحلق . وفى لسان العرب : الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط 
حلق صّبِس راجع في لسان العرب مادة : [ وجر ] ( 4/1/5 ) . 

(4) راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( 18/17 18 ) غ» تحفة الفقهاء » كتاب الصوم 
(4ه" ) ء بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل : وأما ركنه ( 11/7 ) ع فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العنايتع "٠/7 ١‏ )ء البناية مع الهداية » ( 718/7 2 759 ) . 

(5) قال النووي في المجموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب » فأكل أو شرب أو أكرهت 
على الشمكين من الوطء فمكدت . قفي بطلان الصوم به قولان مشهوران أقل من بين الأصح منهما » والأصح : 
لا يبطل . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام ( 1714/5  )‏ المجموع مع المهذب » كتاب 
الصيام ( 9/4" , 811-74 ) » فتتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطرات » بذيل المجموع 
>" و 04 ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الحنفية : إذا وطنت الرأة مكرهة أو نائمة » فسد 
صومها وعليها القضاء . وكذلك الحكم فيمن أكره أو كان نائمما فصب في حلقه ماء في رمضان » عند مالك 
وأصحابه . قال ابن قدامة في المغني : ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه 
الصائم ؛ ليس عليه قضاءه ولا غيره » أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ لأنها لم يوجد منها فعل ‏ 
فلم تفطر » كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن أكل أو شرب 
في صيامه مكرها ؛ في الكفارة في رمضان ( 185/١‏ » 5)»ء النتقى » في ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( 55/١‏ ) ء شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ١‏ ؟/؟95عء الإفصاح » ( 718/١‏ » 
لامم)ء المغني » كتاب الصيام ( ٠.) ١55 2 ١110/7‏ 


للصوم » كزمان الليل . 

١‏ - قلنا : هو معنى ينافي الصوم فيبطله ؛ لأن خروج ما ينقض الطهارة الكبرى 
فطل الصوم + كاللى... 

- احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي كد قال : « إن الله تجاوز (© لأمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » © . 

- الجواب : ما قدمناه » أن نفس الفعل غير مرتفع » قاحتمل أن يكون معناه : 
رفع عن أمتى حكم الخطأ وما استكرهوا عليه » ويحتمل مأثمه » وليس أحدهما أولى من 
الآخر فسقط التعلق به . 

4 - قالوا: معنى حرمة الصوم طرأ بغير اخختيار الصائم » فصار كما لوذرعه القيء 27 . 

6 - 3 قلنا : القيء معنى لا ينقض 19 الطهارة الكبرى » فإذا وجد بغير احتياره لم 
يفطره ©) ا اك الو م م 
كمن جامع فأولج في الموضع المكروه وقد قصد غيره . 

- قالوا : كل معنى إذا فعله الصائم باختياره فطره » فإذا وجد بغير انحتياره لم 
يفطره 29 » كالذياب » والغبار . 

١‏ - قلنا : ليس بمقصود للتناول » فاختلف فيه الاختيار وغيره . وفى مسألتنا : هى 
مقصود بالتناول » فاستوى الأمران . ولأن الذباب وصوله لا يفطر ؛ فجاز أن يختلف 
بالقصد وعدم القصد ء وفى مسألتنا : الواصل يفطر بوصوله » فاستوى فيه القصد وغيره » 
ولا يجوز اعتبار هذا بالنسيان ؛ لأن النسيان معنى معتاد متكرر لا يمكن التحفظ منه » وهذه 
أمور نادرة . وقد يمكن التحفظ منها ولم يجتمع فيها الوصفان امجتمعان في أكل الناسي . 


)١(‏ في (م):[يجاوز]. 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه بألفاظ مختلفة في مسألة ( 785 ) . 

(1) ذرعه القىء : ذرعا » أي : غلبه وسبقه . وفي لسان العرب : وذرعه القيء ء إذا غلبه وسبق إلى فيه » وقد 
أذرعه الرجل » » إذا أخرجه . وفي الحديث : من ذرعه القيء فلا قضاء أي سبقه وغلبه في المخروج . راجع في 
لسان العرب , مادة ذرع ( ١451//97‏ ) » المصباح المثير ( 155/1 ) . 

(5) في ( م ) : [ القىء منهى معتاد لا ينقض ] » مكان المثبت . 

(5) في (م)ء(ع):[لم يفطر] . 

(1) في ( ص ) : [ فطره ] » مكان : [ لم يفطره ] » وهو خطأ . 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم 2 أو .الل ##/59ه|ا 
||||| مسالة 


إذا جامع قي رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم ‏ 
أو جن أو حاضت المجامعة ء أو نفست ,ء فلا كفارة عليهم 


- قال أصحابنا : إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم 
7 /ء أو جن (2 , أو حاضت امجامعة » أو نفست ء فلا كفارة عليهم © . 
8 - وقال الشافعي : عليهم الكفارة 9 . 


- ل لنا : أن الحيض يخرج اليوم أن يكون مستحق العين للصوم » فصار كما لو 
جامع في أخر يوم ؟» من رمضان » ثم شهد الشهود أنه من شوال © . 
ا ال ا ا 


- 5 قلنا : والحيض في آخر اليوم » تبين به أنها لم تكن (© صائمة ؛ لأن صوم 
ا . ولأنه جماع في يوم حيضها » » كما لو جامعها بعد الحخيض د ولأنه 


. في (م)٠(ع): [اوجز]ء وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) وقال زفر من الخنفية : تسقط الكفارة بعذر الحيض »؛ دون المرض . راجع تفصيل المسألة في الأصل » 
كتاب الصوم ( 714/9 ) » وفي كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص111 » المبسوط » كتاب 
الصوم ( "/لاه » 75 ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ٠/1‏ للك ١١‏ ). 
ا : إن جامع الصائم ثم مرض : فقيه قولان : أحدهما : لا تسقط عنه الكفارة . 
وهر الأصح . والثاني : تسقط . وأما إذا طرأ بعد الجماع جنون أو حيض فلهم فيه قولان أيضا : أصحهما : 
أنها تسقط . والآخر : لا تسقط . راجع تفصيل المسألة في باب الصيام من كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة 
وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم ( لا/ه4١‏ ) » » حلية العلماء » كتاب الصيام ( 17١/1“‏ ) ء المجموع مم 
المهذب » كتاب الصيام ( 714/1 ء "4٠‏ ) » فتح العزيز » في القول في السنن بذيل امجموع ( 4051/7 ) ٠‏ 
وقال مالك وأحمد : لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون والمرض والحيض والنفاس . راجع تفصيل المسألة في 
المدونة » فيمن أكل في رمضان ناسيًا » في الكفارة في رمضان ( 618/١‏ 19115763151 )2 بداية 
امجتهد » في القسم الثاني من الصوم المفروض ( 711/1 1166 ) » الإفصاح » ( ١41/١‏ ) ؛ المغني كتاب 
الصيام ( ١7 » ١1/9‏ ع » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة » ( ٠ ) 1791/١‏ 
(5) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 

(5) في (م) ٠‏ (ع ) :1 من سال ع » مكان : [ شوال ] . 

(5)ني رم)ء(ع):[سا]. (0) في ( م ) : [ لم يكن ] . 


١ عردلاه‎ 


كتاب الصيام 
معنى : لو تقدمه الأكل لم يخاطب بالكفارة » كلمسافر إذا أقام . ولأن الكفارة لا 
تجب 7 إلا يإفساد صوم يوم كامل الحرمة » ووجود هذه المعاني في آخر النهار تؤثر في 
حرمة اليوم » فتمتنع الكفارة » كما لو جامع في غير رمضان . 

4 - احتجوا : بأن النبي يَِتَدٍ قال للأعرابي : 9 أعتق رقبة » 29 » ولم يقل له : 
إن لم يمرض . 

4 - قلنا : ليس في الخبر أنه جامع في ذلك اليوم » فيجوز أن يكون الجماع 
تقدمه » وعلم النبي يلت ذلك مولن الصحة موجودة » وليس للمرض أمارة ( 
والإيجاب على الاطلاق . وإن جاز أن يحدث شبهة » كما أن الزانى يجب عليه الحدء 
وإن جاز أن يدعى شبهة شبهة تسقط 2" الحد عنه » أو يرجع عن إقراره 29 » ولا يمنع ذلك 
الاك سلدم 7 . 

6 - قالوا : معنى طرأ بعد وجوب الكفارة في الحقيقة » » وإغما وجبت في الظاهر . 

5 - وكيف يقال : لا يسقطها » وكيف نسلم إطلاق قوله : ٠‏ وجبت ) ؟ فإن 
أرادوا الوجوب الظاهر » انتقض بشهادة الشهود أن اليوم من شوال ؛ ولأن المرض بالايل 
لا يتصل بصوم النهار حتى يصير شبهة فيه » والمرض بالنهار يتصل يعض التهار في 
سقوط استحقاق الصوم ببعض » فيصير تأخر 29 المرض » وتقدمه سواء . 

7 - فإن قيل : الصوم فسد بالوطء » فحصل المرض ولا صوم » فلا يؤثر في 
ايوم » ألا ترى : أن الجبب إذا جامع لم يؤثر الجماع الثاني ؛ لأن الطهارة أسقطت 
بالأول » » فلم يؤثر الثاني فيها . 

4 - قلنا : لسنا نعني بقولنا : « أن المرض في آخر النهار يتصل بأوله » بمعنى : 
أنه يؤثر في الصوم » ولكن اليوم لا يتبعض في الصوم » فإذا كان لبعضه صفة زوال 
الاستحقاق حصلت تلك الصفة لنا فيه . 


6 - فإِذا قاسوا بهذه العلة على السفر . قلنا : السفر لا يبيح الفطر من أن يكون 
مستحقا » » فلم يؤثر في الكفارة . 


)١(‏ في (م):[لايجب]. 

. ) "0 ( تقدم تخريجه في مسألة ( “الالا ) ء ومسألة‎ )١( 

(9) في (م)ء(ع):[سقطع. (5) في (م ) : [ أو يرجع بس عن اقراره ] . 
(5) في (م)؛(ع): [ بخلافه ]. )في رم) 2 (ع): [ باخرع]. 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم 3 أو سس فم)الاةا 


لعايه دا ل 

المرالان - قلنا ٠‏ : إذا تقدم م تت ا 4 فيقارنه (') سبب الإباحة والوطء ؛ 
وإن لم يبح » فإذا تأخر السفر لم يوجد هذا المعنى » والحيض : إذا تقدم أخرج اليوم من 
أن يكون معنا » كذلك إذا تأخر . 

؟ "11 - وجواب آخر : : أن الجنون والمرض كل واحد منهما يوجد بغير فمله » ولا 
فعل من هو من «جنسه . وكذلك الحيض يلحقه تهمة في حق الله تعالى والسفر يوجد 
بفعله » فاتهم في حق الله تعالى وإذا سوفر به مكرها » فالسفر بفعل من هو من جنسه 
وذلك لا يسقط العبادات عندكم » » كما لا يسقط العبد فرض الصلاة قائمًا عنه . 

91> - فإن قيل : المرض المتأخر شبهة فلم يقارن الفعل » فصار كمن زنا بامرأة ثم 
تزوجها 7" . 

4 - قلنا : يسقط (» الحد عندنا في إحدى الروايتين . وفى الرواية الأخرى : لا 
يسقط . فالفرق على هذه الرواية : أن الملك الطارئٌ لا يتصل بالفعل الموجب للحد » 
حتى يؤثر فيه » وفى مسألتنا : ما وجد في آخر النهار ثما يبيح الفطر يتصل بالزمان الذي 
وجبت الكفارة بهتكه » فصار شبهة فيه . 


# اا 


.] في (مي)٠ء(ر(ع):[بمقارنه ]. (؟) في (م) :ثم زوجها‎ )١( 
في (م)ء(رع):[ سقط].‎ )9( 


«ا ياه ١‏ | 
||| مسالة : 


إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه 


هم - قال أصحابنا : إذا نوى في الصوم الفطر » أو الخروج من الصوم , لم يفسد 
مو لات 

“4 - وقال أصحاب الشافعي : يفسد © . 

موه - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ع السلام : ١‏ إن الله تجاوز 29 عن أمتى الخطأً 
والنسيان » 29 و [ قال ع : ©© و عما حدثت به أنفسها ما لم يقولوا » أو يفعلوا » 29 . 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( 85/7 ) » بدائع الصتائع » كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه 
١(؟/؟5ة).‏ 

(1) لفظ : 1 يفسد ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . ذكر الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم 
قولين : أحدهما : ييطل صومه . والثاني : لا ييطل . قال الشيرازي : والأول أظهر ء وقال الدووي في المجموع : 
أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين : بطلانه وأصحهما عند الأكثرين : لا يبطل . راجع تفصيل المسألة 
في حلية العلماء » كتاب الصيام المجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( 551//7 6 5918 ) . وللمالكية في هده 
المسألة أقوال . قال ابن عبد البر : فقيل : عليه القضاء والكثتارة . وقيل : عليه قضاء دون كفارة . وقيل : لا 
قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيعا من الأكل والشرب - وإن قل - عامدًا ذاكرا لصومه » وهذه أصحها . راجع 
تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر » باب ما يحرم على الصائم ويفسد صومه وما لا يفسده ( 1145/١‏ ) 
شرح الزرقاني » ( 707/7 ) . قال الخرقي من المحنابلة : من نوى الإفطار » فقد أفطر . قال ابن قدامة : هذا 
الظاهر من المذهب . راجع لمغني » كتاب الصيام ( 114/1 2 ١١5‏ ) . 

(") في ( م ) : [ يجاوز ] . (4) تقدم تخريجه هذا الحديث في مسألة 1810 ) . 
(5) الزيادة من (م ) » (ع ) . 

(5) في (م ) » (ع ) : [ لنفسهاع » مكان : [ انفسها ] . هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة » وأحمد من 
حديث أبي هريرة وه . وأخرجه البخاري في الصحيح . في كتاب العتق , باب اللنطأ والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه ( 0/1 ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ( 75/١‏ » "5 ) » والترمذي » في كتاب الطلاق باب ما جاء قيمن يحدث 
نفسه بطلاق امرأته ( “4.0/7 ) » الحديث ( ١١87‏ )ء النسائي في السئن , في كتاب الطلاق باب من 
طلق في نفسه ( ١69 » ١55/5‏ )ء وابن ماجه في كتاب الطلاق , باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به 
(558/1 )»ء الحديث ( ٠١4.٠‏ ) » والدارقطني في الستن » في آخر الندور ( ١7١/4‏ ) » الحديث 
( 4")» بلفظ : إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها , وما أكرهوا عليه » ألا أن يتكلموا به » 
ويعملوا به . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا حديث حسن صحيح . 


إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يقسد صويه سيب #8 /ل/ا8 ١‏ 


- ولأنها عبادة تجب ©١(‏ بإفسادها الكفارة » فلا يخرج منها بنية (') الإفسادء 
كاج ؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية © الإفساد كالحج . ولأنه نوى إفساد 
الصوم فلم يفسد ؛ كما لو توى أن يسافر ويفطر . 

- احتجوا : بأن الصوم ليس هو أكثر من النية » فإذا نوى إفسادها زالت 
النية » فيفسد الصوم . 

4٠‏ - والجواب : أن الصوم هو الإمساك 9 » والنية من شرطه ليصير قربة » فإذا 
تركها فكأما عزبت عنه 9» بعد صحتها » وسها عنها » فلا يقدح ذلك في صومه . 


# #ا# 


. ني (م)2٠(ع):[يجب]. (؟) في (م) 2 (ع) : [نية ] في الموضعين‎ )١( 
. ] (9؟) في (م)ء (ع) :[ في الموضعين‎ 

(4) قوله : [ هو الإمساك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) عزبت عنه : أى غابت عنه . عزب : بفتح الزاى المعجمة » غاب وخفي » وعزبت النية : غاب عنه 
ذكرها. راجع في لسان العرب مادة : [ عزب ] ( 5911/4 » 15174  )‏ المصباح المنير ( 384/1 ) . 


مسد 8ه يتاه 


إذا قال : دنه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب ء لزم الصوم 


41 - قال أصحابنا : إذا قال : لله عل (© أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان » 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب » لزم الصوم 29 . 

5 - وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في قول أخخر : لا يلزمه . ولو قال : 
اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان (© لزمه قولا واحدًا ©© . 

48+ - لنا : أن النذر المعلق بالشرط » كالموجب عند وجود 2 الشرط حكمًا » 
فكأنه قال : بعد قدوم فلان لله علي © أن أصوم هذا اليوم . ولأنه شرط » لو علق به 
الاعتكاف صح فكأنه © إذا علق به الصوم صح » أصله : إذا قال : إن شفى الله 
مريضي . 


4 - احتجوا : بأن فلانا إذا قدم نهارًا استحال أن يصوم » فيكون في أول النهار 


. في (م) ١(ع ) : [ الله على ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( 747/١‏ ) ء المبسوط ء كتاب الصوم ( 317/9 ) . 
() لفظ : [ فلان ] ساقط من ( م ) 483 ون علب رصن )+ والسدرك السنت ني الباش. + 
(4) قال الشيرازي في المهذب : وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » ففيه قولان : أحدهما : ؛ يصح 
نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه » فيتوي صيامه من الليل » فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم 
تطوصًا » وما بعده فرضًا » وذلك يسجوزء كما لو دحل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ٠‏ والثاني : لا يصح نذرهء 
لأنه لا يمكنه الوفاء بنذره ؛ لأنه إن أقدم بالنهار فقد مضى جزء منه » وهو فيه غير صائم . راجع تفصيل المسألة 
في الأم » باب أحكام من أفطر في رمضان » وكتاب الاعتكاف ( 4/1 6٠‏ ).ع ممختصر المزني » باب 
الاعتكاف ص ( 7١‏ ) : وحلية العلماء » باب النذر ( 54/7" » 40" ) » المجموع مع المهذب » باب النذر 
١ :45-484/8(‏ 488 ) . قال ابن قدامة را 
شرطه فلم يجب نذره » وإن قدم نهارًا » لم يخل من ثلائة أحوال .راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب النذر 
(51/5- 78 )ء الكافي لابن قدامة باب النذر ( 491/١‏ »2 488 ) . 

(5) في (م)ء(ع) و 

. في (ع ) ١(ع ) : [ الله على ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(1) في هامش ( ص ) : [ كالموجد ] » [ فكأنه ] من نسخة أخرى . 


إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان .. 
مفطرًا ونفى () آخخره صائمًا . 

ه54 - قلنا : ييطل إذا نذر الصوم نهارًا ؛ ولأن ما تقدم 29 ليس بفطر وإنما هو 
إمساك مراعي 6 » فإذا وجدت النية صار صومًا ء ولهذا يصح التطوع بئية (4) من 
النهارء وقد بينا فيما تقدم : أنه لا يصح أن يكون صائًا بعض النهار دون بعض . 


# اي 


١ ؟روباة‎ 


)١(‏ في (م)ء(ع):[أوفي]. (5؟) ني ر(ص)ء (م):[ماعا]. 
(5) في (م)ء(ع):[نيته]. (؟)ني (م)ء(ع):[نته]. 


١ واه‎ 


||| مسالة 0 


إذا نذر صوم يوم الفطر ؛ والنحر » وأيام التشريق » لزمه النذر 


45 - قال أصحابنا إلا زفر : إذا نذر صوم [ يوم ] 27 الفطر » والنحرء وأيام 
التشريق » لزمه النذر » وقيل له : أوقع الصوم في غيرها » فإن صام فيها سقط موجب 
النذر © 

رو 8 


41 -وقال الشافعي : لا يلزمه بنذره شىء » وإن نذر صوم كل خميس » فوافق 
يوم الأضحى ازمه القضاء في أحد القولين 29 . والكلام في هذه المسألة يقع في 
فصلين : 

4 - أحدهما : أن صوم هذه الأيام يصح . 

8 - والثاني : أن الصوم يجب 29 بإضافة النذر إليها . 


.) الزيادة من ( م ) :2م‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المسألة في الجامع الصغير » باب من يوجب الصيام على نفسه ص١4 ١47 » ١‏ ؛ ممختصر 
الطحاوي ء كتاب الكفارات والنذور والأيمان ص74 , © 8" » المبسوط ؛ كتاب الصوم ( 98/8-/90؟  )‏ 
بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( 8/17 » 1/5 » ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » فصل فيما 
يوجبه على نفسه ( 1/ 81-181 ) ء البئاية مع الهداية » فصل فيما يوجبه على نفسه ( 9[ . "/ا-لاثالا ) . 
(1) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ؟/4 ٠١‏ ) » حلية العلماء ‏ ( 75/8" ) » المجموع » كتاب الصيام وباب النذر 
(440/5 )(8//ه؛ » 485 »185 ) . وقال المالكية مثل قول الشاقعي : من نذر صوم يوم الفطر أو النحر أو 
التشريق لم ينعقد نذره . قال ابن عبد البر: ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامهاء لنهيه مَك 
عن ذلك » ولزمه الفطر ولا قضاء عليه ؛ لأنه لا نذر في معصية . وكذلك من نذر صيام أيام العشريق » أفطرها » ولا 
قضاء عليه أيضا . وقد روي عن مالك : أنه عليه القضاء عنهما » وليس ذلك بصحيح . ومذهب مالك في اليوم 
الثالث من أيام التشريق : أنه يصومه من نذره . راجع تفصيل المسألة في المدونة ( 150/1١‏ » 151 ) » الكافي لابن 
عبد البرء كتاب الصيام » باب جامع النذر وكتاب الأيمان والنذور» باب النذرر ( 42/١‏ » 48 "23 450 ) . 
وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال : لله عل صوم يوم العيد » فهذا نذر معصية » على ناذره الكفارة لاغير » نقلها 
حنبل عن أحمد . وفيه رواية أخرى : أن عليه القضاء مع الكفارة . ثم قال : والأولى الصحيحة» قاله القاضي . 
وأما أيام التشريق : ففيه روايتان عن أحمد » في رواية : يجوز صومها عن النذر . وفي الأخرى : لا يجوز . راجع 
تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( 7114/١‏ » 08؟) » الإفصاح » باب الصيام ( 144/١‏ ) 
المغني » كتاب النذور ( 9/9؟ » 54 ) . 

(4) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 


إذا نذر صوم يوم الفطرء والنحر » وأيام التشريق » لزمه النذر ست #//ا/ا8 ١‏ 


6 - والدليل على الفصل الأول : أن النبي مَلَهِ : « نهى عن صومها , (© , 
فلولا أن الصوم فيها يوجد لم يصح النهي . ولأنه زمان يصح الصيام 29 في أمثاله » 
فيصح (؟ الصوم فيه » كيوم الشك . 

١هة5‏ - فإن قيل : أمثال يوم الفطر والنحر . 

9ه - قلنا : أمثاله الأيام كلها » والفطر والنحر أفعال يوقع فيها كالصلوات والحج 
فلا يخرج سائر الأيام أن يكون مثلا له » ولأنه زمان نهي عن الصوم فيه قلم يمنع 9) 
ذلك وقوع الصوم فيه كيوم الشك » ولا يازم زمان الحيض ؛ لآن الصوم يصح فيه من 
غيرها والتعليل للوقت لا للشخص . ولأن أيام التشريق اختلف في صومها عن واجب » 
كيوم الشك . ١‏ 

ه54 - قالوا : المعنى في سائر الأيام : أنه لم يخرج الصوم فيها » فكانت قابلة 
للنذر» وهذه 3 بخلافه . 

14 - 5 قلنا : الصلاة في الأوقات الثلائة محرمة » ولا بمنع ذلك من جواز الصلاة 
ل ا رد ل ل » فكان 
تقديم الفطر أولى من الصوم » وهذا كما يقول : إن الصوم واجب في رمضان ء فإذا 
مرض وجب الفطر » فنهى عن الصوم , ولا يمنع ذلك جوازه . 

هه - وأما الدليل على الفصل الثانى : فقوله عليه [ الصلاة وو ع 29 السلام ١‏ من 
ذو و3 سه )فل الوقاء ره 07609 

5 - فإن قيل : هذا لا يجب عليه الوفاء » وإنما سمى يإجماع . 

40> - قلنا : سمى الصوم » وهذا يقدر على الوقاء به وإن منع منه في الزمان 
)١(‏ راجع ما تقدم في مسألة ( 14 )ء وفى مسألة ( 581 ) . 
() في (ع ) : [ الصوم ] . (") في (م)٠(ع)‏ : [ نصح ]. 


(4) في (م)٠(ع):[‏ فلا يمنم ]. 

(5) ما بين القرسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش . 

(5) الزيادة من رع ) . 1 

(1) أخرجه أبو داود » في السان ع ع كتاب الأيمان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر ( 771/9 ) 
وأرجه الطبحاوي » في المعاني في كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل ينذر وهو مشرك نذر ثم يسلم ( 177/5 ) 
وابن أبي شيبة في المصئف » في كتاب الأمان والنذور والكفارات ؛ في من ع قال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا 
يملك ( 459/9 ). 


المسمى كما أن من نذر أن يصلي 27 في الدار المغصوبة يازمه أن يفى بالصلاة » وإن لم 
يلزمه بالصفة المعينة ‏ 


8 - وروى أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إنى نذرت صوم [ يوم ع © النحر 
فقال : « إن النبي مه نهى عن صيام يوم النحرء وأمر اللَّهِ تعالى بالوفاء بالنذر » » فأعاد 
السائل سؤاله ثلانًا » فأعاد الجواب ثلامًا © , 

8 - وهذا يدل : أنه يجب عليه الوفاء بالنذر في عين هذا اليوم » وإلا فلا معنى 
لهذا الكلام » ولأنه زمان يصح الصيام في أمثاله . فجاز أن ينعقد النذر يإيجاب توق : 
كسائر الأيام 97 » ولا يلزم أيام الحيض . ولأنه يصح انعقاد نذرها من غيرها » والتعليل 
للزمان لا للشخص . ولأنه يوم يجاوز رمضان » فصح صومه ابتداء » كيوم الشك . 
ولأن أيام التشريق زمان » يختلف في صومه عن الواجب فجاز أن يازم الصوم بنذر 
صومه ابتداء » كيوم الشك » ولا يمكن القول بموجب العلة فيمن © نذر صوم كل 
خميس ؛ لأنا قلنا : ابتداء . احتج الخالف في بطلان النذر » بقوله عليه [ الصلاة و 0© 
السلام : « لا نذر في معصية » "© . 

6 - قالوا : ونذره في مسألتنا يتناول هذا اليوم » وهو معصية . ولا يجوز إفراد 
النذر بالإيجاب عن الزمان » كما لو قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضى » لم يجز لنا : 


إيجاب الصوم وإسقاط الزمان الذي عينته ©© . 


)١(‏ لفظ : [ يصلى ] ساقط من ( ع ) . (؟) الزيادة من (م (٠)‏ ع). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : عن زياد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم 
يوما فوافق يوم فطر أو أضحى » فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر » ونهى رسول الله مَك عن صوم هذا اليوم ' 
في المصنف كتاب الأيمان » في الرجل ييجعل عليه نذا أن يصوم فيأتى ذلك على فطر أو أضحى ( 40/6 ) . 
(4) قوله : [ كسائر الأيام ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) . 

(©) في (م)2(ع):[فمنع]. (5) الزيادة من ( ع ) . 

(49 هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأمان ( 417٠1‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق من حديث 
أبي هريرة في كتاب الأيمان والنذور» باب لا نذر في معصية الله ( .41/8 ) . وأبو داود في السئن باب من رأى 
عليه كفارة إذا كان في معصية ( ؟/./7؟؟ 6 6 ). والترمذي في السنن كتاب التذور والأيمان ( 1١7/4‏ ) 
1١10 » 1514(‏ )ء والنسائي في امجتبي كتاب الأان والنذور» في النذر فيما لا يملك ١9/09‏ ) وابن ماجه 
في السنن كتاب الكغارات » باب النذر في للعصية ( 58:0/١‏ ) » الحنديث ( 1114 » 11 ) . راجع تنخريجه 
أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 81/5 ) » الحديث ( الا١1‏ ) , 

(6) في (م)؛(ع):[عينه ] . 


إذا نذو صوع يوم الفطر ء والنحرء وأيام التشريق » لزمه النذر دح ١861/9/8‏ 


/ والجواب : أنه نذر صومًا يوقعه على وجه منهى » وهو يملك إيجاب‎ - 0١ 
: الصوم , ولا يملك إيجاب المنهى فيجب بالنذر الطاعة » ويسقط بالمعصية » كما لو قال‎ 
. لله » علي حجة أجامع فيها » وصوم يوم أغاب فيه » أو أباشر © النساع‎ 

9و5 - نأما قولها : « يوم حيضي ») فالحيض معنى ينافي الصوم » بدلالة : أنه 
يعترض الصوم ويبطله » كالأكل » فلم يتضمن نذرها » كمن قال : لله علي أن أصوم 
بعد الأكل . يبين ذلك : أن قربة 29 الأوقات وفضائلها لا تتعين 9) بالنذر » بدلالة : أن 
من نذر صوم يوم "2 عاشوراء » فقدمه عليه » جاز عندنا . وعلى المذهبين : إن لم يصم 
جاز الصوم بعدهة ) ولا يلزم تأخير الصوم إلى اليوم 9 من السنة الثانية » وكذلك النهى 
المتعلق بالأوقات لا يتعين بالنذر . 

+44 - قالوا : يوم لا يحل صومه ء فإذا نذر صومه لم ينعقد نذره» أصله : يوم الحيض . 

4 - قلنا : كون الوقت لا تحمل 9) العيادة فيه » لا يمنع لزوم النذر المضاف إليه 
كالأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وكمن نذر الصلاة في الدار اغصوبة . والمعنى في 
الأصل أن الحيض ينافي الصوم منها » فكأنها قالت : لله علي الصوم إذا أكلت ؛ ولهذا 
نقول : إنها إذا أضافت النذر إلى الغد © » وكان يوم حيضها » وجب عليها القضاء ؛ 
لأن نذرها أفاد الصوم من غير شرط ما ينفيه » فتعلقه ('» بزمان الحيض لا يمنع وجوبه . 

ه+4: - فإن جعلوا أصل هذه العلة زمان الليل قلنا : الليل معنى يوجب الخروج من 
الصوم . قال النبى يلق 200 : « إذا أقبل الليل من ها هنا ء أفطر الصائم » 7" . وما 
أوجب الخروج من الصوم لم يجب إضافة نذر الصوم إليه . واستدلوا على ان صوم هذه 


)١(‏ لفظ : [ لله ع ساقط من (م) 122 ع). 


(0) في (م)ء(ع) :1 وأباشر ] . (0) في ( ع ) : [ مزية ] » مكان : [ قربة ] . 
(5) في (م) :[ لا يتعين ] . (ه) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) . 

(7) في ( م ١)‏ (ع ) : [ الصوم ] » مكان : [ اليوم ] . 

(0) في (م ) : [ لا يحل ] . (4) في (م)» (ع ) : [ إضافة النذر إلى العذر] . 
(9) في ( م) : [ فيعلقه ] . ٠١‏ ) في ( ص) : [ قال التاق ] » مكان المثبت . 


)١1(‏ أخخرجه البسخاري في الصحيح » في كتاب الصيام » باب الصوم في السفر والإفطار» وفي باب تعجيل 
الإفطار » وفي باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره ( و بم هماما )ء ومسلم في الصحيح » في كتاب 
الصيام باب بيان وقت إنقضاء الصوم وخرووج التهار ( 444/١‏ » ه4؛ ) » وأخرجه الدارمي » في السئن 
كتاب الصوم باب في تعجيل الإقطار ( ؟// ) . 


ار ا لسنبنببب بابب ب ب ب ببس سس كتاب الصيام 


الأيام لا يجوز : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن صوم [ يوم ] 27 الفطر » ويوم 
الأضحى » ونهى عن صيام 29 خمسة أيام 99 . 

5 - والجواب : أن النهي لا يصح إلا عما يتصور وجوده » فأما ما لا يوجد فلا 
ينهى 29 عنه » فلا يدل 9© هذا النهى على وجود الصيام على وجه منهى عنه 
كالصلاة "2 عند الطلوع والزوال . 

9307" - فإن قيل : روى أن النبي مَِقدِ ه نهى عن الوصال » 9© » ولم يدل ذلك 
على انعقاد الصوم بالليل . 

4 - قلنا : إنما نهى عن صيام النهار » إذا لم يأكل بالليل » ولم ينه عن صيام 
الليل » حتى يدل على انعقاد الصوم فيه . 

6 - فإن قيل : النهي يقتضي فساد المنهي عنه © . 

- قلنا : ليس الفساد عدم الاتعقاد خاصة » بل يقال : فسد إذا لم يجزئُ عن 
صوم عليه مطلتا » فهذا فاسد من هذا الوجه » وإن كان منعقدًا . كما أن الحج يفسد 
بالجماع وإن بقى عقده » إلاأنه لا يجزئُ عما وجب . 

9١‏ - قالوا : زمان لا يصح عن قضاء رمضان بكفارة » أو نذر مطلق » فوجب 
أن لا يصح فيه صوم نذر 0 معين » كزمان الليل » وأيام الحيض . 

5 - قلنا : الصيام الواجب في ذمته مطلا » وجب على وجه كامل » فإن أداه 
ناقصًا لم يجز 20 » وفى مسألتنا : أوجبه ناقصًا » فجاز عما أوجب . وهذا » كمن 


. الزيادة من رم ) »رع)‎ )١( 

(؟) لفظ : [ صيام ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) سبق تخريجهما في مسألة ( 54" ) » وفى مسألة ( 21" ) . 

(5) في (م)2(ع):[1 فلا نهى ] . (0) في هامش ( ص ) : [ ندل ] من نسخة أخرى . 
(5) في ( م ٠)‏ (ع ) : [ فالصلاة ع » مكان [ كالصلاة ع . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة في كتاب الصيام باب الوصال إلي السحر ( )170/١‏ 
ومسلم في الصحيح ‏ كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ( 445/١‏ + 445 ) » والدارمي في 
السئن باب النهي عن الوصال في الصوم ( 8/9 ) . 

(8) لفظ  :‏ عنه ] ساقط من ( م ) . 

(5) لفظ : [ نذر] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

, ] في (م)١(ع): [ لم يجز عنه ع بزيادة : [ عنه‎ )٠١( 


إذا نذر صوم يوم الفطر » والدحر ء وأيام التشريق » لزمه النذر ببس 1/7#مرة ١‏ 


اح ل ل ال لوم او 1 

1 - قالوا : القضاء 2١(‏ يجزي فيه الناقص عن الكامل » كمن فاته في رمضان 
لجان ماو ا د و د ل د 
المرض يباإيماء 29 جاز . 

وجاك كلمن انه وماق ) الج تي اذنه ننس ريطياة 4 لأن يلكلا 
سبيل إلى فعله » وإنما يثبت في ذمته 9 القضاء » ولذلك 9© يقف على الوجوب على 
إدراك الصلاة » ففي أي زمان فعله جاز 9 » فلم يوقعه أنقص ©© مما وجب . 

هاوه - وأما صلاة المريض [ فهي ناقصة في حق الصحيح » » كاملة في حق 
المريض » بدلالة : أن من فاتته صلاة اي ب 
الصحة بالإيماء» لأن صلاة المريض ناقصة 29 في هذه الحال » فلا يقيمها مقام صلاة 
الإيماء » وقد كانت كاملة في ذلك الوقت » والمعنى في زمان الليل إذا طرأ على صوم 
صحيح » أوجب الخروج منه فمنع من انعقاد الصوم . ويوم النحر وجد فيه الإمساك مع 
النية » وليس هناك معنى يطرأ على الصوم » فوجب الخروج منه » فلذلك 9 انعقد . 


عا ع 


. لفظ : [ القضاء ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[فاته‏ ]. 

(") في (مع)ء (ع) : [ نائعًا ] » مكان : [ يإماء ] . 

(؟) في (م)؛(ع):[ذمة]. (0) في (م)٠(ع):‏ [وكذلك ]. 
(1) لفظ : [ جاز ع ساقط من صلب ( ص ) ء واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( م ) : [ فلم يرفعه انقض ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 

(9) في (م) » ( ع ) : [ وأما صلاة امرض فهي ناقصة ] » مكان : [ وأما صلاة المريض ] إلى قوله : [ لأن 
صلاة المريض ناقصة ] . 

01ح لمق دوس ] شعي وبز كو 1 254 كدت كله ليت 


ا ل ا و بتار اتانيه , لصوام 
ال الامتكاف رمسم 
||| مسلة 36 


5/5 - [ قال أصحابنا ع 29 : اعتكاف الرأة في مسجد بيتها أفضل » ويكره 
اعتكافها في المسجد 9 . 

/اة" - وقال الشافعي في القديم : يكره لها أن تعتكف 27 في المسجد » وإن 
اعتكفت في مسجد بيتها صح » وكان أفضل » وقال في الجديد : لا يصح اعتكافها في 
مسجد البيث ©) , 

- لنا : أن المرأة ممنوعة من الاعتكاف فى المسجد , والدليل عليه : ما روى 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة طَييها قالت : ١‏ كان رسول الله يلق إذا أراد أن 
يعتكف صلى الفجر » ثم دخل معتكفه » قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في 20 العشر 


. ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ » أثبتناه تمشهًا بمنهج المصئف‎ )١( 

(؟) راجع تفصل المسألة في الأصل » باب الاعتكاف ( 774/9 ) » ممختصر الطحاوي باب الاعتكاف 
صلله المبسوط باب الاعتكاف ٠5/5١)ء‏ تحفة الفقهاء باب الاعتكاف ( ٠/78 , 015/١‏ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الاعتكاف ( ١١1/7‏ ) ء قتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب الاعتكاف ( 8914/9) » 
البناية مع الهداية باب الاعتكاف ( 9//ا4/ا ) . 

(9) في (م) : [ يعتكف ] . 

(4) قال النووي في امجموع : لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد » ولا يصح في مسجد 
بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل » وهو المعتزل المهياً للصلاة » هذا هو المذهب . راجع تفصيل المسألة في الأم 
كتاب الاعتكاف ( ٠١8/9‏ ) » حلية العلماء كتاب الاعتكاف »)١181/(‏ المجموع مع المهذب كتاب 
الاعتكاف ( 4178/5 26 ؛ 48١‏ ع 484 )ء فتح العزيز مع الوجيز ؛ في باب الاعتكاف بذيل المجموع 
(1/5.ه-".ه )ء وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي في الجديد : لا يصح اعتكاف المرأة 
في بيتها . راجع المدونة في اعتكاف العيد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها 2 ا 2 
المقدمات الممهدات كتاب الاعتكاف ( )ع بداية المجتهد كتاب الاعتكاف ( 7914/١‏ 2 806 )2 
شرح الزرقاني باب الاعتكاف نافلة ( ١7٠/1!‏ ) » الإفصاح باب الاعتكاف ( 557/1١‏ )ء المغني كتاب 
الاعتكاف ( ٠ ١/5/1‏ 110 ) » الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( "5/8/١‏ ) , العدة مع العمدة باب 
الاعتكاف صة١١‏ . (5) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ). 


اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل 


١ رةه‎ 


الأواخر من رمضان » قالت : فأمر ببنائه فضرب » فلما رأيت ذلك أمرت يبنائي » 
فضرب » قالت : وأمر © غيري من أزواج النبي يِه ببنائه فضرب » فلما صلى الفجر نظر 
إلى © الأبنية . فقال : ما هذه [ آلبر تردن ؟ ع 29 وأمر ببنائه ©) فقوض © وأمر أزواجه 
بأبنيتهن فقوضت » ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » [ يعني ] 29 من شوال 7" . 

وبو؟ - وروى أنه قال : « آلبر تردن ؟ »6 » وهذا الإنكار يدل على كراهة 
[اعتكاف التساء في المسجد . ولا يجوز حمل النهي على خروجهن يقير أمره + لأن 
ذلك لا يضر بهن . ولأن ع © الاعتكاف يد » وتختلف 29 فيه أحوال المعتكف من 
النوم 1 إلى الجلوس إلى القيام » والأكل . وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره 
لها ذلك » وليس هذا كالطواف . لأنه مشى من غير اختلاف حال » فهو كالمشي في 
العلرق 2117 » وكذلك الوقوف بعرفة هو لبث لا يمتد على صفة واحدة » فيؤمن الاطلاع 
عليها . ولأن الصلاة أخص بالمساجد من الاعتكاف ؛ لأنها بنيت لها » فإذا كره لها 
الصلاة فى المسجد فالاعتكاف أولى » وإذا ثبت كراهة الاعتكاف فيه » وهذه العبادة 
يستوي فيها النساء والرجال » فلابد أن تكون لها حالة لا تكره لها وما ذلك إلا إذا 
اعتكفت في مسجد بيتها 9" . 


(1) في سائر النسخ : [ فامر ] » المثبت من سان أبي داود . 

. في سائر النسخ : [ في ] » المثبت من سان أبي داود‎ )١( 

("1) الزيادة من سنن أبي داود . 

(4) في سان أبي داود : [ قالت ] فأمر بينائه » مكان الثبت . 

(5) في (م)ع(ع): فنقض . (5) الزيادة من (م ) > 26620 

(/1) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح » في باب اعتكاف النساء » وفي باب الأبنية في المسجد 
/ه4" , +4 )ء مسلم بألفاظ متقاربة » في الصحيح في كتاب الاعتكاف » باب متى يدخل من 
أراد الاعتكاف في معتكفه ( 1/٠م)‏ وأبو داود في السئن في باب الاعتكاف ( 111/١‏ ) » الترمذي ) 
في باب ما جاء في الاعتكاف ( 148/1 ) » الحديث ( 41 ) ؛ ابن ماجه في باب ما جاء فيمن بيتدكاً 
الاعتكاف (١/59ه‏ ع ء الحديث ( الالا١‏ ). 

(4) في سائر النسيخ : [ بهم ] والصواب ما أثبتناه » وما بين القوسين : ساقط من (م ) » (ع ) ومن صاب 
(ص ) واستدركه المصئف في الهامش . ولمع قن راوع ) :1 ويعتلف ]1 
)٠١(‏ في ( م ) : من اليوم » وهو تصحيف . 

. ] في رمع (ع): [في الطواف‎ )1١( 

٠ ] في رمعء رع) : 1[ غيرها ] » مكان : [ بيتها‎ )1١( 


- فإن قيل : الصلاة تكره 27 في المسجد ؛ لأنها تقوم ('2 مع الناس فيطلعون عليها» 
والمعتكفة تنفرد 29 في ناحية من المسجد وتصلي 259 بصلاة الإمام » فلا يطلعون عليها . 

- قلنا : هذا موجود في الصلاة ؛ لأنها تقدر أن تنفرد © في ناحية من 
المسجد وتصلي 29 بصلاة الإمام » ومع ذلك يكره لها . ولآن كل ناحية من المسجد 
تنفرد © فيها لا تأمن من حضور © الرجال فيها . 

5 - فإن قيل : الجمعة لا تصح إلا في مسجد 27 وتكره لها 2 حضورها ) 
ولا تجوز منها في غير المسجد '" . 

48 - قلنا : هي غير مخاطبة بها » فلم تساوى الرجل © فيها . ولأن 
الجمعة © تصح منها في دار يتصل بالمسجد من غير كراهة » وفي نفس المسألة أنه 
موضع لمسئون صلاة شخص » فكان موضْعًا لمسنون اعتكافه » كالمساجد في حق 
الرجال . ولا يلزم المصلي ؛ لأنه يجوز الاعتكاف فيه إذا كان له مؤذن راتب . 

64 - فإن قيل : البيت موضع لصلاة الرجل النافلة » ولا يجوز اعتكافه فيه » 
واعتبار الاعتكاف الذي هو سنة بسئن 29 الصلاة أولى . 

- قلنا : الاعتكاف عبادة مقصودة © بنفسها » فالواجب اعتبارها بالصلاة 
المقصودة » وهي الفريضة دون النافلة التي هي تبع لها [ وع 27 لأن كل عبادة كان 
محل مسنونها في حق الرجل المساجد : كان مسنونها في حق المرأة البيت » كالصلاة . 
ولأنها عبادة لا تختص 1" بمسجد بعينه » ففعل المرأة لها في بيتها أفضل من فعلها في 


المسجد كالصلاة . 

)١(‏ في (م):[يكره]. (؟) في (م):[يقوم]. 

() في (م ) » ( ع ) : [ قلنا والمعتكف ينفرد ع » مكان : ١‏ والمعتكفة تنفرد » . 

(4) في (م)٠(ع):[‏ ويصلي ] . (5) في (م ) : [ أن يشرد ] . 

(5) في (م): [ ويصلي ] . (") في ( م ) : [ ينغرد ] . 

(6) في (ع ) : 1[ لا تأمن ] حضور بحذف : [ من ] . 

(5) في ( م ) : [ في المسجد ] . )٠١(‏ في (م)ء(ع): [ويكره له ]. 
(١١)في‏ (م)٠رع):[المساجدع‏ . )١١(‏ في زم ) : [ الرجال ] . 

.) لفظ : رَ الجمعة ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع‎ )١19( 

.] ني (م)2(ع): [مقصود‎ )١٠5( في (م)ء(ع):[سننع.‎ )١5( 


(15) الزيادة من رم ), (رع). (17) في (م):[لا يختص ]ع . 


اعتكاف المرأة في مسجد ببتها أفضل رورم ١‏ 


5485 - احتجوا : بأن كل موضع لا يصح للرجل أن يعتكف فيه » لم يصح 
للخراة» كالشارع . 

/41 -- و قلنا : الشوارع لم تسن 2١‏ لها الصلاة فيها فيها » ولا كان مسجد بيتها موضِمًا 
لفضيلة صلاتها (') جاز اعتكافها فيه . 

4 - قالوا : موضع لم يبن ©" للصلاة والجماعات » فلم يصح فيه 9) 
الاعتكاف » أو موضع يجوز للجنب اللبث فيه . 

8 - قلنا : هذه المعاني لم تمنع "2 أن يكون موضعًا مسنون للصلاة » ويخالف 
الشوارع » والصلاة أفضل من الاعتكاف ولأن لا يمنع 29 ذلك الاعتكاف فيه أولى . 

- قالوا : عبادة لا تصح 9 من الرجل إلا في المسجد » فكذلك من المرأة » 
كالطواف » أو قربة تختص © في حق الرجل بمكان » فوجب أن تختص () [ في حق 
المرأة بذلك المكان » كالوقوف . 

59 - قلنا : الطواف والوقوف يختص ع 00 بمكان واحد لا يجوز في غيره » 
بن ا ور بره اا ور ا 
فاختلف المرأة والرجل في مكان فضيلته » كالصلاة . ولأن الطواف والوقوف يتعلق 
يبقعة 25 بعينها » لا يختلف أحوال المرأة في أداء العبادة فيها » فلهذا ساوت الرجال ؛ 
وأما الاعتكاف فلابد فيه من التنقل من حال إلى حال 29 لا يؤمن في مثلها زوال 
السبب » فاختلف الرجل وامرأة 9" فيها . 


.] في (م):[لم سن‎ )١( 
. (؟) في رمع (ع) : [لفضله ع]ء وفي ( ع ) : [ صلاته ] » مكان المثبت‎ 


(9؟) في (م)؛رع):[لم سين ]. (:)في (م)2(ع):[منهع], 
(5) في (م)(ع):[لم يمنم]. (5) في (م ) : [ وإن لا يمنع ] . 
(0) في (م) : [ لايصح ]. (8) في (م):[ يختص ]. 


(5) في (م) : [ يختص ]. 

) 0 ماين ارسي عاق بن زور اود ارقن انه موقم اميا فى لبان 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ المرأة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
)١9(‏ لفظ : [ ببقعة ] ساقط من ( م ) 2( ع ). 

. في ( م ) ؛ [ من حال الرجال ع » مكان المثبت‎ )١1( 

. في ( ص ) ء (م ) : [ المرأة والرجل ] بالتقديم والتأخير‎ )١14( 


م١‏ كاب العام 


0 - الدليل عليه : أنهما لما اختلفا في أحكام السنن وجب على الرجل في 
الإحرام نزع الخيط » وخالفته / المرأة في ذلك لمعنى 27 يعود إلى السنن » وكذلك في وىر/ا 
كشف الرأس » ومنعت من الرمل » والسعي في بطن الوادي » وإن كان سنة في حق 
الرجل » لما في ذلك من الستر عليها , فالاعتكاف مثله . 


# #ا ف 


سسا سس يي ِ يبب 


. في (م) 2( ع):[ إلى معنى ] : مكان [ لمعنى ع‎ )١( 


||| مسالة 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 


9 - قال أصحابنا : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم © . 


4 - وقال الشافعي : يصح بغير صوم » وهو بصوم أفضل » وإن نذر اعتكافًا 
بصوم : اختلف أصحابه » فمنهم من قال : لابد أن يجمع بينهما » فإن اعتكف بغير 
صوم لم يجز . 

65 - ومنهم من قال : تجوز أن يأني بالصوم على الانفراد , والاعتكاف على 
الانفراد » كما لو نذر الصوم والصلاة . فعلى قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف 
أعاد الصوم دون الاعتكاف . 

5 - ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف » ولم يبين ما الذي استأنف 29 . 


107 - لنا : ما روى الزهري عن عروة عن عائشة صقا « أن النبي عليه قال : لا 
اعتكاف إلا بصوم ) © . 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الج باب لا اعتكاف إلا بصوم ( 470/١‏ ) » ممختصر الطحاوي ص/0 المبسوط 
1١1711١58 (‏ )ء تحفة الفقهاء ( ١/1/ا7ع‏ 7لا )ء بدائع الصنائع كتاب الاعتكاف ( ٠١9/1‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 9/: ١97-178‏ ع » البناية مع الهداية ( 45-1/47/6/ ) . 

(؟) في سائر النسخ : ما الذي استأنف » لعل الصواب : ما الذي يستأنف . قال الشافعي في مختصر البويطي : والصيام 
في الاعتكاف أحب إِلِعْ ‏ فإن أفطر » فلا شي عليه . راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب الاعتكاف ( 1٠١8/97‏ » 
١‏ ) » ممختصر البويطي » في السنة في الاعتكاف » ورقة ( ؛ هب ) » مختصر المزني باب الاعتكاف ص١٠‏ » حلية 
العلماء كتاب الاعتكاف ( 181/1 ) » المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف (485-484/5؛ ؛ لا4؛ 1488 )) 
فتح العزيز مع الوجيز في ذيل المجموع ( 441/1 » 187-48 ) » الموطأ في ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( 1151/١‏ ؛ 
وفي المدونة 'كتاب الاعتكاف بغير صوم ( ١6/1‏ » 115 ) » الرسالة الفقهية باب في الاعتكاف ص71١‏ ؛ المنتقى في 
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( 81/1 » 8١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب الاعتكاف ( 751/١‏ ) » المقدمات الممهدات 
كتاب الاعتكاف ( ١/لاه؟ )7١8 ٠‏ » بداية المجتهد كتاب الاعتكاف ( 710/1" ) » والمسائل الفقهية كتاب الصيام 
(37717/1 148؟)ء مسألة ( ؟1) » الإفصاح ( 55/1 ؟ » ١51‏ ) » المغني كتاب الاعتكاف ( 1817-1817 ) ) 
الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( 788/١‏ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ . في السغن ياب الاعتكاف ( 115/7 » ٠٠١‏ )» الحديث (4 )؛ 
والحاكم في المستدرك في كتاب الاعتكاف ( ١/١‏ 5 4 ) ؛ والبيهقي في الكبرى في باب المعتكف يصوم ( 411/4 ) . 


ممه ١‏ كتاب الصيام 


4 - قالوا : انفرد به سفيان بن الحسين عن الزهري . 

8 - قلنا : قد عولتم على بره في الزيادة على مائة وعشرين من الوبل . وقد وافقه 
عليه يحيى بن أحمد بن الصلت بن هاشم السمسار » عن هاشم بن مروة » عن أبيه » عن 
عائشة » ولا يجوز أن يحمل على نفي الاستحباب والفضيلة ؛ لأن ظاهر النفي عندهم 
يقتضي نفي الجواز . ولأنه إنما يحمل على نفي الفضيلة إذا كانت العادات بانتفاء النفي © 
ناقصة » وعندهم الاعتكاف بغير صوع ليس بناقص » وإن كان غيره أفضل منه عند بعض 
أصحابهم » فلا يجوز نفيه 29 إذا كان كاملا ؛ لأن غيره أكمل منه . 

٠ءولا‏ - ويدل عليه : ما روى أبن جريج عن محمد بن شهاب » عن سعيد بن 
المسبيب وعروة بن الزبير » عن عائشة » أنها © أخبرتهما : أن رسول الله يَكه كان 
يتك العشر الأواخر من شه رمضان (4) نح ثوفاه الله » [ ثم اعتكفهن أزواجه من 
بعده ] © . وإن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان » ولا يتبع جنازة » ولا 
يعود مريضًا » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها » ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
ويأمر 0) من اعتكف أن يصوم ( 0 . 

9 - وفي سان أبي داود : « ولا اعتكاف إلا بصوم ) © » وقول الدارقطني : 
يقال : إن قوله : « وإن السنة للمعتكف » إلى آخره من كلام الزهري » أدرج في 
الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود ذكره ولم يعترضه » وإنما استدل الدارقطني على 
هذا » بأن هشام بن سليمان لم يذكره 29 » وقد ذكره عن ابن جريج القاسم بن معن ) 


. ] في (م)ء ( ع) : [ إذا كانت العادة بائتفاء المنفي‎ )١( 
. ] في (م) :[ بفيه ] . (3) في (م) : [ أنهما‎ )0( 
.) ع‎ (٠ ) لفظ : [ رمضان ] ساقط من ( م‎ )4( 
. الزيادة من سنن الدارقطني » وفي سائر النسخ مكانها لفظ تعالى‎ )5( 
.] في رع ) :[ ويقمر‎ )6( 
؛‎ ) 405/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح باب الاعتكاف في العشر الأواخخر والاعتكاف في المسجد‎ )1( 
وأبو داود في‎ » ) 43/١ ( ومسلم في الصحيح كتاب الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان‎ 
الحديث‎ » ) ١48/7 ( السنن باب الاعتكاف ( ١)ء والترمذي في السئن باب ما جاء في الاعتكاف‎ 
والبيهقي في الكبرى‎ » ) ١5 ١ ١١ ( ؛ الحديث‎ ) ٠١1/1 ( الدارقطني في السنن باب الاعتكاف‎ » ) 710 
. ) "١١ 2 في باب الاعتكاف في المسجد ( 8/4؟”‎ 
.) + ( أخخرججه أبو داود في السنن باب المعتكف يعود المريض‎ 00١ 

9) في سائر النسخ : [ لم ينكره ] » المثبت من سنن الدارقطني . 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. 


١ “وومةه‎ 


ا ل 0 0 : من 
بطلق الاعتكاف » كالإمساك عن الوطء ء [٠‏ أو أنه أحد لاسا 4 الصوم ] © . 
ولأن الأكل معنى يفسد الصوم » فجاز أن يفسد الاعتكاف المطلق » » كالجماع ٠‏ ولأنه 
لبث في مكان مخصوص .ء فلا يصير قربة بانضمام نية إليه إلا بمعنى آخر » كالوقوف 

؟وءو/ا - ولا يقال َ © إن الوقوف يصير قربة بانضمام الإحرام » وهو مجرد النية 
عندنا ؛ لأنه ليس بنية الوقوف خخاصة » وإنما هو نية لجملة 29 الحج . 

لجو ان م ل 0 

الا مه : الوقوف أسم اللبث 0) ذ فهو الفرض ( », فكذلك )2 الاعتكاف 
فللبث » 0 » وإما يقوم الاجتياذ 20 مقام الوقوف الواجب كما يقوم الطواف في 
حاصل في أول قدم يضعه وما بعده ليس بواجب » فصار الوقوف لبثا 9© في الحقيقة . 

. فإن قيل : 209 فلا يكون من شرطه الصوم » انتقض بمن نذر اعتكافًا بصوم‎ - ٠٠. 

5 - قالوا : ليس من شرط الاعتكاف هناك الصوم ؛ لأنه لو ترك الصوم كان 
اعتكافًا وإن لم يجز عن النذر . 

٠0‏ - قلئا : فهو من شرط النذر الذي هو الاعتكاف » فإن تركه عندهم لا يكون 
الاعتكاف الذي أوجب » وإنما يكون اعتكافًا مبتداً . 

محولا - فإن قيل : بيبطل بالمرابطة . 

8.ءل/ا - قلنا : لا يكون قربة بنفسها 2١١‏ حتى ينوي أن ية يقيم ليقابل العدو » أو 
لحراسة المسلمين . ولأنها عبادة مقصودة ري نا بلاط لس سوا ل 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( .] في (م): [إمساك‎ )١( 
. ] في ر(م)ء (رع) : [ فلا يقال], (5) في ( ص) : [ بحمله‎ )9( 

(©) في (م)ء(ع):[للبث ]. (5) في ( ع ) : [ الغرص ] 

(0) في ر(م)ء (ع) :[ فلذلك ع . (8) في (م ) : [ الأختيار ] . 

(؟) في (م)ورع):[لتاع]. )٠١(‏ في (ع ) : [ فإن قالوا ] 


)١١(‏ في (م):[ستها]. 


١ ؟رحؤة‎ 


كالصوم والصلاة 5 


6- احتجوا : بما روى طاووس عن ابن عباس #5 » أن النبي عَم قال : ليس 
على المعتكف صيام » إلا أن يجعله على نفسه » 0© . 

١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني يإسناد لا يعرف » ولكن لم يرفعه إلا 
الشيخ الذي روأه عنه » وهو محمد بن إسحاق السوسي 0 والصحيح أنه موقوف 
على ابن عباس » فإذا أسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله » وكيف يصح هذا عن 
ابن عباس » وقد صح عنه أنه قال : ( لا اعتكاف إلا بصوم ) © ؟ 


05 - وقد روى فيه : أن يوجب ذلك على نفسه [ » وذلك كناية عما يعد ع 
لأجل الاعتكاف 22( وعندنا أن من شرطه وجود صوم إن كان له » أو آخره . 


٠.١‏ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر © » قال : « كان عمر نذر اعتكاف ليلة 
في المسجد ا حرام في الجاهلية » فسأل النبي #ََهٍ » فأمره أن يعتكف ويفي بنذره » © . 


(1) زوك التارقطي :في الصنيياب الأعدكات ( 0355/6 الحديف 05م واشاك في السجارك ني 
الاعتكاف ( 4859/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من رأى الاعتكاف بغير صوم ( 18/5" : 19" ) . 
(؟) في (م) : [ السوى ع » وهو خطأ . 

(1) أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام » وفي من قال : لا اعتكاف إلا بصوم ( 155/9 ) ؛ 
وعبد الرزاق في المصئف بهذا اللفظ في باب لا اعتكاف إلا بصيام ( 01/4" , 4 هم ) » الأثر ( 80718 »ع 
“١٠م‏ ء ٠م‏ )ء والبيهقي من هذه الوجوه في الكبرى باب المعتكف يصوم ( "١1//4‏ 2 718 ). 
(4) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(5) في ( ع ) : [ الشرط ] » وفي ( م ) : [ الشرحاقف ع » مكان : [ الاعتكاف ] . 

(5) في ( ص ) : وأن يفي بنذره . أخرجه الببخاري في الصحيح » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا » وفي 
باب من لم بر عليه صومًا إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( 1"4/١‏ 4/8 1) ؛ وفي 
كتاب الجهاد والسير» باب ما كان النبي يرك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ( 114/1 ) » وفي كتاب 
المغازي باب قول الله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ( 57/7 ) » وفي كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية : ثم أسلم ( 155/4 ) » ومسلم في الصحيح » » في كتاب النذور» باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( 75/7 71 ) » وأبوداود » في آخر كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر في الجاهلية 
( 710/7 ) » والترمذي » في كتاب النذور والأيمان » باب ما جاء في وفاء النذر ( 1117/4 ١١7‏ )» الحديث 
( 1519 )» والنسائي » في كتاب الأيمان والنذورء في إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي (/71/1 ١17‏ ) » وابن ماجه» 
في كتاب الصيام » باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( 5180/١‏ ) » الحديث ( 11/99 ) . 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 


١هوز/#‎ 


4 - قلنا : هذا رواه سفيان بن عيينة (© » وخولف فيه . فروى جرير بن حازم 
عن أيوب في الخبر » وقال فيه : 9 إني نذرت أن اعتكف يوما » 29 . ورواه على بن 
مسهر » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر ذه ( أنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف يوما في المسجد الحرام » © . 

6 - فإذا كانت الرواية متناقضة » والقصة واحدة ؛ لم يصح التعلق بها على أن 
رواية الاثنين أولى من رواية الواحد . 

5 - فإن قيل : يجوز أن يكون نذر نذرين » فيستعمل الخبرين . 

07 - قلنا : ويجوز أن يكون نذر يومًا وليلة » فمن نقل يوما فهو صادق » ومن 
روى ليلة فهو صادق » فيتساوى في الاحتمال ويسقط تعلقهم بالخبر » على أنه قد ©) 
زوق : أنه نذر يوما وليلة © . 

4 - فإن قيل : قال النيسابوري : هذا حديث منكر . لأن الثقات من أصحاب 


عمرو بن دينار لم يذ كروه منهم : ابن جريج » وابن عيينه » وحماد بن سلمة » وحماد 
ابن زيد » وإنما تفرد به ابن بديل 29 » وهو ضعيف الحديث © . 


)١(‏ أخرجه النسائي ء في كتاب الصيام » في باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( 571/١‏ ) » الحديث 
(الالاد). 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا ء وفي باب من لم ير عليه صومًا 
إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( "45/١‏ 48" )غ مسلم في الصحيح » 
في كتاب النذور» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( 75/1 » 31 ) . 

() أخرجه الدارقطني » في السنن باب الاعتكاف ( 139/5 ) »ء الحاكم في المستدرك » في الاعتكاف 
(45/1 ) . راجع في الجوهر النقي » في ذيل السنن الكبرى ( ١8/4‏ ) » الموطأ » كتاب الصيام » ما 
يجوز الاعتكاف إلا به ١‏ ١/١81؟‏ ) . 

(4) لفظ : [ قد ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(0) أخرجه أبو داود » في السئن باب المعتكف يعود المريض ( 518/١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ ابن زيد ] والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(1) قال الدارقطني بعد أن روى الحديث الذي تقدم تخريجه في نفس المسألة : تفرد به ابن بديل عن عمرو » 
وهو ضعيف الحديث » ثم قال : سمعت أبا بكر التيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه » منهم : ابن جريج » واين عبينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد 
وغيرهم » وابن بديل ضعيف الحديث » في السنن ( 7٠١/1‏ »2 0 ) الحديث 89 ع 9)» وهكذا ذكره 
البيهقي عن الدارقطني في باب المعتكف يصوم ( 715/4 2 3١1‏ ) . 


١ مه‎ 


8 - قلنا : الذي روى ابن بديل (2 أن النبي يقد » قال لعمر : « اعتكف 
وصم) 29 ولم يحتج بهذا » على أن طعن النيسابوري لا يصح ؛ لأنه لم يقل : إن 
الثقات 29 خالفوا ابن بديل 29 » وإنما قال : لم يرووه 29 » وليس من شرط صحة خبر 
الواحد أن يرويه الجماعة . 


كتاب الصيام 


ىل - احتجوا بحديث عائشة طَِيها ‏ أن النبي عَكَةِ لما أخر الاعتكاف من شهر 
رمضات امكف العشر :الأول من شوال 00 

9- قالوا : وهذا يدل على جواز الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن يوم الفطر لا 
يضح صومة . 

- قلا : إنما اعتكف من العشر بعد يوم الفطرء بدلالة : أنه لم ينقل ترك 9 
النبي يِل للخروج إلى المصلى يوم العيد منذ 7» دخل المدينة » ولو فعل ذلك لنقل . 

مومو.”*؟ - فإن قيل : إنه صلى العيد فى المسجد لأجل المطر » فيحتمل أن يكون 
اعتكف هذا اليوم . ْ 

4 - قلنا : هذا لا يعرف » ولو كان صحيحًا لنقل نقلا عامًا » فكيف يصح 
هذاء وهو يحتاج إلى أن يبتدئُ بالاعتكاف من الليل » فلا يجوز © أن يفعل ما يمنع 
من الخروج والمسنون قبل أن يعلم بدوام المطر » وبعذر الخروج عليه . ولأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن الصوم في يوم العيد ليتوفر على الأكل 20 والشرب » والجماع . 
فكيف يعتكف فيه ومعنى النهي قائم فيه ؟ © . 


. في ( م ) : 1 رواه ] ء مكان : [ روى ] » وفي سائر النسخ : [ ابن زيد ] وهو خطأ كما تقدم‎ )١( 
أخرجه الدارقطني » في السئن باب الاعتكاف ( 111/1 ) والحاكم في المستدرك . في الاعتكاف‎ )1١( 
. ) #”١ا/‎ 2١ 5317/4 ( )ء البيهقي في باب المعتكف يصوم‎ 9/١ 

() في ( م ) : [ الالتفات ‏ ء مكان : [ الثقات ] » وهو تصحيف . 

(4) في سائر الدسخ : [ ابن زيد ] » وهو خطأ . 

(5) في سائر النسخ : [ لم يرووه ] » وفي سنن الدارقطني » والبيهقي » والجوهر النقي لم يذكروه مكانه » 
والجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ( 715/4 )2 7١1‏ ) . 

(1) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( 94 )١( ١.)‏ في ( م) : [ نزل ]. 

(5) في (م):[مدع. (9) في ( ص ) : [ ولا يجوز ] . 

. ] في (م) ٠(ع ) : [ من يوم العيد السوفر عن الأكل‎ )١( 

. في (ع ) : [ في الأعتكاف ع » مكان : [ فيه ع‎ )1١( 


١ 1/9و‎ 


م١‏ - قالوا: عبادة يصح أن يفتتحها ليلا » فلم يكن من شرطها الصوم » كالحج والعمرة . 

5 - قلنا : يبطل بمن نذر اعتكافًا بصوم . 

7.9 - فإن قالوا : إن ترك الصوم لم يبطل اعتكافه . 

- قلنا : يبطل عما نذر لعقد الصوم . ولأن الشيء [ غير مشروط في عبادة لا 
يدل على أنه لم يشرط في غيرها , ألا ترى : أن القراءة شرط في الصلاة دون 
الصوم] © والحج » والطهارة شرط في الطواف عندهم والصلاة » ولم تشترط (© في 
الصوم والوقوف » والزاد والراحلة شرط في وجوب الحج دون غيره » فكذلك لا يمتنع أن 
يشترط الصوم في الاعتكاف دون غيره من العيادات . 

و0” - والمعنى فيما قاسوا عليه : أن كل عبادة منها يجب جنسها بالشرع » فلم 
تقف صحتها على انضمام عبادة أخرى إليها . ولما كان الاعتكاف لا يجب جنسه 
بالشرع » وقف كونه قربة على انضمام عبادة مقصودة إليه . 

.“ىلا - قالوا : كل زمان صح فيه الاعتكاف » صح إفراده به » كالئهار . 

ل اوور ا ا 
وحكمه مراع 5 الا ناا ا ا ل 
يقول : لي الإمساك 20 في جزء من نهار » أنه مراعى , فإن انضم إليه بقية النهار ) 
كان جميعه صومًا » وإن انفرد ذلك الجزء بطل حكمه » ولا يصح بالصيام . ولأن التهار 
زمان شرع فيه [ الإمساكان » فجاز أن ينفرد بالاعتكاف ء والليل زمان شرع / فيه ] ") 
أحد الإمساكين دون الآخرء فلم ينفرد بالاعتكاف . 

؟م.7 - قالوا : كل عبادة ليس من شرطها في افتتاحها بالصوم » وجب أن لا 
يكون من شرطها الصوم » كالصلاة . 

عمو ىن - قلنا : قد يكون من شرط 9 افنتاحها الصوم » وقد لا يكون ؛ لأنه إن نذر 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 


(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(؟) في ( م)ء ( ع ) : [ والصلاة لم يشترط ] . 

(©) في (م)ء ( ع) : [إنما بدون العطف ] . (4) في ( ص) »(م) : 1[ مراعا ] . 

(5) قوله : [ وإلا بطل ] ساقط من (م ) » (ع) ٠‏ (1) في (م (١)‏ ع ) :1 في الإمساك ] . 
(0) في ( ص ) » (م ) : [ مراعا ] . (8) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (غ) ٠‏ 
(9) في (م)ء(ع) : [ من شرطها ] . 


م4 و١‏ 


اعتكاف يوم لم يصح افتتاحه إلا بصوم » وإن نذر اعتكاف يوم وليلة افتقر افتتاحه إلى 
الصوم » فالوصف غير مسلم على إطلاقه . ولأنه قد يشترط 27 في ابتداء العبادة ما لا 
يشترط في إثباتها © , ألا ترى : أن الطهارة شرط 29 في الطواف عندهم دون افتتاح 
الإحرام » ودوك الوقوف . 

".ل - ولأن من شرط افتتاحها الصوم ©) عندنا » ألا ترى : أن الصوم متى لم 
يوجد لم يكن ليثه بالليل اعتكاقًا » فأداء الصوم شرط وإن لم يقارن » كما أن الخطبة 
شرط في الجمعة وإن لم يقارن أولها . والإيمان شرط من العبادات وإن تقدم عليها . 
والمعنى في الصلاة : ما ذكرنا في الحج والعمرة . 

ه.ا - قالوا : عبادة لا تصح © إلا في المسجد » فلم يكن الصوم من شرطها 
كالطواف . 

. قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن اعتكاف المرأة يصح في بيتها‎ -- ٠5 

الال - وقولهم : لا يصح إلا في المسجد » لا تقف صحة الصوم على ذكره » فلا 

معنى له . 

م١‏ - قالوا : عبادة مقصودة » فلم تكن 29 شرطا في عبادة أخرى » أصله : سائر 
العبادات . 

مل - قلنا : العبادة عندنا هي الصوم » والاعتكاف تابع له » وصفة من صفاته ؛ 
فهو كالتابع مع الصوم . ولأن قراءة القرآن عبادة مقصودة في نفسها » وهي شرط في 


جميع العبادات . 
4٠‏ - قالوا : ما لم يكن شرطا في صحة الاعتكاف بالليل لم يكن شرطا 9" فيه 
بالنهار قياسا على كل © ما ليس بشرط . 


. في (م)ا(ع):[ قد يشرط ]ع‎ )1١( 

(؟) في (م ) » ( ع ) : [ وما لا يشترط ] » وفي سائر النسخ : [ إثباتها ] , لعل الصواب : [ أثنائها ] , 
(") في (م)٠(ع):[‏ تشترط ]. 

(4) لفظ : زر الصوم ع ساقط من ( م) ©( ع ) . 

(5) في (م) :1 لا يصح ] . (5) في (م ) : [ فلم يكن ] . 

(7) لفظ : رز شرطا ع ساقط من (م ) ٠‏ (ع ) . 

(3) لفظ : ر كل ) ساقط من (م ) 2( ع). 


69 - قلنا : الصوم عندنا شرط في الاعتكاف بالليل على ما قررنا » والشرط قد 
يتقدم العبادة » فكذلك يتأخر عنها , ألا ترى (2 أن من شرط افتتاح الظهر إتمامها عددًا 
مخصوصًا » حتى إن لم يتمم ذلك العدد لم يكن ظهًا » وهذا الشرط يتأخر عن 


00 
+4 - قالوا : عبادة توجد ليلا ونهارًا » فلم يكن شرطًا في صحتها بالنهار » 
كالحج . 


7.4 - قلنا : قد بينا أن الصوم شرط في اعتكاف 27 الليل . ولأن الإمساك عن 
الأكل والشرب لم يشرع ليلا » ولا يجوز شرطه » وقد شرع نهارًا » فجاز أن 
يشرط 20 » ولأنه يتعذر شرط ترك الأكل ليلا ونهارًا » فلم يشرط منه ما تعذر » وشرط 
الليل 29 » ولا يتعذر بشرط ترك الجماع والخروج من المسجد ليلا ونهارًا » فاستوى فيه 
الزمانان © , 


نا افنآ 


. ع ) : [ ألا ترى ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في امثن‎ ( ١ ) في ( ص ) : [ ألا يرى ] وفي (م‎ )١( 
٠) ( ©» ) (؟) لفظ : [ اعتكاف ع ساقط من ( م‎ 

() في ( ص ) : [ أن شرط ] . 

(4) في ( ص ) : [ وشرط ليل ] ؛ وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ وشرط الليل ] ؛ لعل الصواب : [ في شرط الليل ] ٠‏ 
(25) في ( م)» ( ع ) :[ الزمان ] . 


؟/وو ا سبتنتننناس ب بإب ببس سس كاب الصيام 


||| مسالة © 


إذا خرج المعتكف إلى الجمعة » لم يبطل اعتكافه 


4 - قال أصحابنا : إذا خرج المعتكف إلى الجمعة لم يبطل اعتكافه (© . 

هعءلا - وقال الشافعي : إن أوجب اعتكافًا غير متتابع فخرج عاد وبنى 229 
وإن أوجب اعتكاقًا متتابعًا ستة أيام أو نحوها اعتكف في غير يوم الجمعة فإن اعتكف 
فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى 
الجمعة بطل اعتكافه » ويقال له : استقبله في الجامع 9 . 

5 - لنا : أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يوجب إبطال الاعتكاف 
المقيد بالتتابع » [ أصله : البيع والشراء » والبيات » وعكسه الجماع . 

0 - ولأنه خرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم يبطل اعتكافه ع © , 
أصله : إذا كان مطلقًا . ولأن ما لابد له منه "© و لا يمكن فعله في معتكفه إذا شرج إليه 
لم يبطل اعتكافه قياسًا على حاجة الإنسان . 


' مختصر الطبحاوي‎ » ) 4110/١ ( راجع المسألة في كتاب الأصل ( 717/7 ) » كتاب الحج باب الاعتكاف‎ )١( 
» ) ”الا//١‎ ( ء متن القدوري باب الاعتكاف ص75 تحفة الفقهاء‎ ) 1١8 » ١١17/7 ( صلمه » المبسوط‎ 
فتح القدير مع الهداية ويذيله العناية ( 891/1 »ع‎ » ) ١١14/1 ( بدائع الصنائع » فصل : وأما ركن الاعتكاف‎ 
. ) /43-1/41//9 ( ء البناية مع الهداية‎ ) 65 

(؟) لفظ : [ فخرج ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(9) في (م) :[ ومتى ] »2 وهو تصحيف . 

(4) راجع تفصيل المسألة في مختصر البويطي » ورقة ( ؛ هب ) ء حلية العلماء » كتاب الاعتكاف 01/65/99 » 
المجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف ( 1/1ه » 514 )»ء فتح العزيز » بذيل المجموع ( 16/ )24٠‏ . وقال 
مالك في رواية : إن خرج إلى الجمعة » بطل اعتكافه على الإطلاق . قال الباجي في المنتقى : وهو المشهور من 
مذهب مالك . وقال في رواية أخرى مثل قول الحنفية : لا ينتقض الاعتكاف بذلك » وبه قال أحمد ؛ وابن 
الماجشون من المالكية . راجع تفصيل المسألة في المنتقى » في ذكر الاعتكاف ( ١إىء‏ 5لاع » الكافي لابن عبد 
البر( 01/١‏ ) » الإفصاح ( 1 » 35 )ء المغني » كتاب الاعتكاف ( ١59/8‏ ) » كتاب الاعتكاف 
(ال/للا؟). 

(©) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في (م ) : [ ما لابد منه ع » بحذف : [ لهع . 


إذا خرج المعحككف إلى الجمعة ع لم يطل اعتكافه ساللإ-بإبإبإبإباببإبيبس ##/ ١6691‏ 


44 - فإن قيل : ذلك لا يمكن الاحتراز من الخروج 27 إليها » وهذا يمكن 
الاحتراز منه » فإنه يعتكف في الجامع . 

48 - قلنا دلراكه آد معن ان فرشم قريب تن هرلة و شك رقع 
بعيد فله 9© الخروج | إلى منزله للحاجة » كأن يمكنه أن يحترز عن بعد المسافة » ثم لا 
يبطل الاعتكاف » ولأن الاعتكاف وجب بإيجابه (© » والجمعة فرض متعين » وجب 
يايجاب الله تعالى » والإنسان لا يوجب على نفسه ما يتقرب به ليسقط الفرض عن 
نفسه ؛ فصار مقدار الخروج للجمعة مستشنى من اعتكافه » فلا ييطله . ولأنا لولم يستثن 
الخروج للجمعة بطل إذا دخل في صوم الشهرين في شعبان قطع التتابع شهر رمضان . 
وإذا كان الإنسان لا يصوم الكفارة على وجه لا يترك الفرض » ثم لا يصير كالمستثنى 
من صوم الشهرين . 

١.‏ - قلنا : هناك لا يجب الصوم بإيجابه وإزنما وجب بإيجاب الله تعالى » ويتعين 
بتعيينه » وقد كان يقدر على تعبيئه 9» في غير هذا الزمان وفي مسألتناء الإيجاب حصل 
يإيجابه © فيسضتى منه شرعًا ما لو استثنى لفطًا لم يبطل الاعتكاف . وفي صوم 
الشهرين لو 29 استثنى شهر رمضان لفظا لبطل صومه » كذلك إذا استثناه الشرع » على 
أن استشناء الشرع أولى » ألا ترى : أنه لو نذر اعتكافًا على أن يبول © في المسجد 
فخرج لم يبطل اعتكافه » وصار استثناء الشرع أولى من إيجابه . 

ه6٠‏ - احتجوا : بأنها عبارة من شرطها التتابع » فإذا فرضها حيث يخرج منها قبل 
إتمامها وأمكن التحرز منه لم يجزء أصله : إذا دخل في صوم الشهرين المتتابعين في أول 
شعبان » أو في أول ذي الحجة . 

؟وءبا - قلنا : هناك وجب التتابع على وجه لو استثنى منه هذه الأيام إذا عينه لم 
يصح » فإذا استثنت بالشرع لم يصح » وفي مسألتنا : التتابع يتعلق يإيجابه » فلو استثتى 


. ] في ( م ) : [ من الوقوف الخروج ] » بزيادة : [ الوقوف‎ )١1( 

٠6) 6 (© ) قوله : [ بعيد فله ع » ساقط من ( م‎ )١( 

(7) في (م)١(ع)‏ : [ بإيجاب ] . 

(؟)في (م)2(ع):[نفسه ]. 

(5) قوله : [ يإيجابه ] : ساقط من ( ع ) ٠‏ 

(1) في (م) ١‏ (ع) : [ الشهر] ؛ ولفظ : [ لو] » ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش ٠‏ 
(0) في ( م ) ١(ع)‏ :1 رسول ] » مكان : [ يبول ] ٠‏ 


الجمعة بلفظ لم يبطل اعتكافه » كذلك إذا (© استثنى له الشرع الخروج إليها لم يبطل . 
#اهءلا - قالوا : خروج لإقامة الصلاة ف اعتكافه » كما لو خرج للصلاة 
حروج حّ 
الجنازة . 

4 - قلنا : صلاة الجنازة فرض لم يتوجه عليه ('© فلم يستثنه بلفظه ولا بالشرع 
فصار كالخروج لسائر الحوائج » وفي مسألتنا : تعين فرض الجمعة عليه » وزانه أن يخرج 
للصلاة © على ميت » ليس هناك من يصلي عليه سواه » فلا ييطل اعتكافه بالخروج 
للصلاة عليه . 


(١)نفي‏ (مع)ءرع):[لاعء مكان : [إذاع. 
(؟) في رع) :1 إليه ع . 
(؟) في (م)١(ع)‏ :1 إلى الصلاة ع , 


إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة فلم يتزل لم ييطل اعكانه للب ١699/#‏ 
||| مسالة 


إذا باشر المحتكف امرأته أو قبلها 
بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتكافه 


وهل - قال أصحابنا : إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة » فلم ينزل » لم 
يبطل اعتكافه 29 , 

5 - وقال الشافعي : لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد » وقال 
في الإملاء : إذا باشر المعتكف ولم ينزل » بطل اعتكافه © . 

/اهءلا - لنا : أنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم » فلا يفسد الاعتكاف ع 


كاللمس 2 بغير شهوة . ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال » فإذا لم ييطل الصوم لم 
يفسد 29 الاعتكاف » كمالو كانت من وراء ثوب . ولأنه استمتاع أبيح فى الصوم 0 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما أبي حنيفة : فإت كان 
خرجا من المسجد ء فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في السابقة » في كتاب الأصل ( /١‏ 0 
البسوط ( 171/8 ) » بدائع الصنائع ( ١١7/7‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 4٠٠/7‏ ) » البناية 
مع الهداية ( "لاهلا » 78 ) . 1 
)١(‏ قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد , لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهرة أو قبل 
بشهرة » ففيه قولان : قال في الإملاء : ييطل » وهو الصحيح ؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
يك . وقال في الأم : [ لا ييطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠١5/1‏ ) ؛ 
مختصر المزني ص١5‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( 185/7 ) ء المجموع مع المهذب » كتاب 
الاعتكاف (9/1ه-15ه ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جنازة ( 191/1 ) » والمنتقى في قضاء الاعتكاف ( 8/5 ) » الكافي لابن عبد البر( ١//94؟‏ ) ؛ 
المقدمات الممهدات » كتاب الاعتكاف ( ١/١‏ )ء بداية المجتهد » كتاب الاعتكاف ( "717/١‏ » 
»ء الإفصاح ( ١58‏ ) » المغني » كتاب الاعتكاف ( 145/7 ٠٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب 
الاعتكاف ( ١/الا”‏ )2 95” ) . 
(؟) في ( م ) : [ كملس ] » وفي ( ع ) : [ كالس ] . 
(4) في ( ع): [لم تفسد ]. 


ل هات الصيام 


فلم يبطل الاعتكاف » كالطيب . 

ه٠٠‏ - ولا يقال : هذه المعاني لا يحرمها الاعتكاف فلم تفسدها » والمباشرة 
بشهوة يحرمها الاعتكاف فأفسدته » وذلك لأن تحريم المباشرة في العبادة لا يقتضي 
فسادها » بدليل : أنها محرمة على ارم ولا تفسد (2 الحج . ولأنها عبادة لا يبطلها 
كثير العمل فلا تبطلها 9 المباشرة » كالصوم . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَلَا يروك وَأَنشْرٌ عَدكفُونَ فى الْسَنجِدٌ # © . 

.0" - الجواب : إن ©) الظاهر من الآية : الوطء ؛ لأنه قال في الآية (١‏ مَألكنّ 
يروم وَلتَئا ما كَكب أَّد كك # 9" , وااراد به : الوطء » بدلالة : أنه قيل في 
التفسير : وابتغوا الولد . وبدلالة : تخصيص الإباحة بالليل » وذلك إنما يكون في الجماع 
خاصة » فلما قال : ظإ ولا وفك وَأَنثْرَ نكوي فى الْسَدمِدٌ © نفى © ما أثبتنا » 
فاقتضت الاية : النهى عن الجماع دون اللمس . 

8 - قالوا : مباشرة يحرمها (© الاعتكاف » فوجب أن يفسد » كالوطء ؛ 
ولأنها مباشرة : يفسد ©© الاعتكاف إذا كان معها إنزال » فوجب أن يفسدها إذا لم 
يكن معها إنزال » أصله : الوطء . 

- قلنا : المعنى في الوطء : أن عمده يفسد الصوم » فأفسد الاعتكاف » 
والمباشرة استمتاع عمله لا يفسد الصوم ( فلم يبطل الاعتكاف . 


# جا د 
)0 سد (؟) في (م)١(ع)‏ : [ فلا ييطلها ع . 
() سورة البقرة : الآية 1417 . (5) لفظ : [ أن ع ساقط من ( ع ) . 
(5) سورة البقرة : الآية 1١817‏ . (5) لفظ : [ نفى ] ساقط من ( م ) » ( ع#). 


(“) في ( م ) : [ تحرمها ] . (8) في (ع) : [ تفسدع. 


إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه 
||| مسالة 


ا 0 
إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه 


“1/1 ةا 


00 - قال أصحابنا : إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأترل (© بطل 
اعتكافه )2 , 
الحد9© , 


وددلا - لنا : أنه إتزال عن مباشرة » كالوطء في الفرج » ووطهء البهيمة ع 


والوطء في الموضع المكروه . ولأن ما أبطل ©) الصوم أبطل الاعتكاف » كالوطء . 
ولانها عبادة يخرج منها بالوطء » فجاز أن يبطلها الإنزال من غير وطء ؛ كالصلاة 


والصوم . 
5 - احتجوا : بأنها عبادة تختص © بمكان » فلم يفسدها غير الجماع © في 
رع ا 


. قلنا : يبطل بالطواف » فإنها عبادة تختص ”© بمكان ء فتبطل بالمباشرة‎ - ”٠01/ 
. قالوا : تبطل © بالطهارة » فيبطل 29 الطواف ببطلانها‎ 

4 - قلنا : فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى » بدلالة : أن 
المخرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد » والاعتكاف بخلافه . 


.علرنأ[:)ع(٠)ع( ني‎ )١( 

)١(‏ وقال محمد ني كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق ؛ وإن لم يكن أنزل ولا أثرلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك ؛ ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يرسف » وأما أبي حنيفة : فإن كان 
خرجا من المسجد » فقد فسد اعتكانهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( 180/1 ) » الميسوط 
( 177/8 ) » بدائع الصتائع ( ١11/1‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 400/1 ) » البناية مع 
الهداية ١‏ ]لاهلا » مهلا ) . 


(؟) سبق ذكرها في المسألة ( 401 ) . (4) في رع) : [أما أبطل ] . 
(5) في (م) : [ يختص ]. (5) في (م)٠(ع):[عن‏ الجماع ] . 
(؟) في (م) : [ يختص ] . (6) في (ع) : [ يطل ] . 


(5) في (م)١(ع):[‏ فبطل ] . 


بالددكداالطلس سس بلس سس سب ب سسسب سب سس سبح كتاب الصيام 


#8 - قالوا 5 كل ما حرم الوطء ودواعيه كان للوطء مزية على ما حرم معة ‏ 


كالصوم والحج . 
٠ل‏ - قلنا : له مزية عندنا ؛ لأن الوطء يفسد الاعتكاف بغير إنزال » والمباشرة لا 
فيد :إلا :بائران: 


ا 


||| مسالة 4 


9 


إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكاقه 


وذل امل 


٠ 


إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه 


١٠ل‏ - قال أصحابنا : إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه © . 

. © وقال الشافعي : لا يبطل‎ [ - ”٠١/“ 

/٠/#‏ - قالوا : وإذا خرج من المسجد ناسيًا لم يبطل اعتكافه ] 2 ؛ لأن الشافعي 
قال : لو أخرجه السلطان مكرمًا لم ييطل » فالناسي مثله . 

4 - لنا : أنه وطء في الفرج » فوجب أن يبطل الاعتكاف » كما لو اعتمده . 
ولأنه وطء يوجب الحد فيفسد الاعتكاف » كالعمد . ولأن المعتكف له أمارة ظاهرة 
يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلي : 

هلان" - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام / 9 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ©) 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنرل ولا أنرلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف »ء وأما أبي حنيفة : فإن كان 
خرجا من المسجد » ققد قسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( 180/19 ) » المبسوط 
(7/8؟1 ) ء بدائع الصنائع ( 1١١/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ؟/٠٠5‏ ) ؛ البناية مع 
الهداية ( 5/9ملا , لاهلا ) . 

(؟) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد , لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قولان : قال في الإملاء : يبطل » وهو الصحيم ؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
كالجماع . رقال ني الأم : [ لا ييطل ع . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠١8/8‏ ) ؛ 
مختصر المزني » ص١8‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( 189/8 ) ء المجموع مع المهذب » كتاب 
الاعتكاف ( 57-577/5 ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقيل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جنازة ( 1637/١‏ ) » المنتقى في قضاء الاعتكاف ( 8١0/1‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( 754/١‏ ) » 
المقدمات الممهدات ؛ كتاب الاعتكاف ( 551/١‏ ) », بداية المجتهد » كتاب الاعتكاف ( ١//ا””؟‏ 2 
0 .» الإفصاح ( 7558/١‏ ) ء المغني » كتاب الاعتكاف ( 153/18 » ٠٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة ) 
كتاب الاعتكاف ( ١/9ل/ا”‏ , 9/4" ) . 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصئف في الهامش . 
(4) تقدم تخرييجه في المسألة رقم ( 8381 ) . 


لاسب سس سس ست كتاب الصيام 


5 - قالوا : استمتع ناسيًا فوجب أن لا يفسد اعتكافه » كما لو قبلها . 

/الاءلا - قلئا : القبلة عمدها لا يبطل الصوم 4 فلم يبطل الاعتكاف 2 والوطعم 
استمتاع يفسذده عمد الصوم 3 فأفسد جنسه الاعتكاف 8 

- قالوا : الناسي لا يدخل في الأمر والنهي ؛ لأنه يستحيل أن يقول : افعل أو 
لا تفعل وأنت ناسي ؛ لأنه تعلق الأمر والنهي بشرط لا يوجد (2 ؛ لأن الناسي لا يعلم 
أنه ناسي . 

5 - قلنا : النهي لا يتعلق بشرط النسيان » لكنه يمنع من جدس فعل » أو تعلق 
على جنس فعل حكم » يستوي فيه النسيان والعمد . ألا ترى : أن الحد يتعلق بالوطء ع 
ثم لو نسى أنه طلق ثلاثا » فجامع حدٌّ » ولو نسى أنه تطهر فأحدث ء بطلت طهارته » 
كذلك هذا . 


اس 


0-2-2 2-5 ل 
)١(‏ في (ع ): [ أن لا يوجد ]. 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لرمته متتابعة علس سس #/6 ١5.‏ 
||| مسالة 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة 


ولدلا > قال أصحابنا إلا زفر 2ه إذا أوجب على نفسه 

اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة © . 

0 - وقال الشافعي : إذا لم يوجبه (© متتابعًا » فالأحسن أن يتابع . 
- قال أصحابه : وفيه دليل ٠‏ أنه إن لم يتابع جاز » وأما إذا 
أوجب اعتكاف يوم 2 فالصحيح من المذهب أن يتابعه فيعتكف من طلوع 


الفجر إلى غروب الشمس . ومن أصحابه من قال : إن دخل في الاعتكاف فى 
أى وقت © شاء إلى مثله من الغد جاز © . 


. الزيادة : أثبتتاها من كتب الحنفية تمشيا بمنهج المصئف‎ )١( 

(؟) قال السرخحسي : وقال زفر ييه : هو بالخيار» إن شاء تابع » وإن شاء فرق . راجع تفصيل المسألة في الجامع 

الكبير » باب الصيام والاعتكاف ص؛ ١‏ » الأصل » باب في الصيام والاعتكاف من الجامع الكبير ( 755/7 + 

١91‏ ) » مختصر الطحاوي » صل2ه ء المبسوط ؛ ( 1١3/7‏ ء ١١١‏ )ع متن القدوري » باب الاعتكاف 

ص١؟‏ » بدائع الصنائع » كتاب الاعتكاف ( ١١/9‏ ) ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 100/5 » 
0١‏ )ء اليئاية مع الهداية » ( 8/1 هلا » 7883 ) . 

(') في ( م ) : [ إذا لم يوجد ] . 

(4) في ( م (٠)‏ ع ): [ اوجب الاعتكاف يوم ] . 

(5) في (م+) (٠‏ ع ): [ فاي وقت ] » مكان : [ في اي وقت ] . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : وإذا جعل لله عليه شهرا » ولم يسم شهرًا بعينه » ولم يقل متتابعًا » اعتكف متى 

شاء وأحب إلي أن يكون متتابمًا . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠١5/5‏ ) » مختصر الزني) 
ص 51١‏ حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( 184/9 ) . المجموع مع المهذب ؛ كتاب الاعتكاف ( 491/6- 
8 .ء قنح العزيز مع الوجيز» في بذيل المجموع ( 508/1 » 04 ) . وقال مالك وأصحابه مثل الحنفية : من نذر 

اعتكاف أيام مطلقة , لزمه أن يأني بها متتابعة . راجع المسألة في المدونة » في نذر الاعتكاف ( 1١5/1١‏ ) » الرسالة 

الفقهية » ص57١‏ ؛ الكافي لابن عبد البر ( 1/؟ه" ع *اهث؟ ) » بداية المجتهد » كتاب الاعتكاف ( 518/١‏ ) . 
وللحنابلة في لزوم التابع وجهان : أحدهما : مثل قول الشافعي : لا يلزمه التتابع . والثاني : مثل قول الحنفية 
والمالكية : يلزمه التتابع . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » (  ) 151/١‏ المغني » كتاب الاعتكاف ( 115/1 ) ) 
الكافي لابن قدامة » كتاب الاعتكاف ( 705/١‏ 39706 ) . 


م نبب ساب ل سس سس سسسح كتاب الصيام 


م" - لنا : أنه حكم علقه بمدة يصح في جميعها » فكان إطلاقه كشرطه متتابعًا» 
كترك الكلام . 

4 - ولا يقال : إن اليمين يختص تعقيب السبب » وذلك لأنه لو حلف على 
شهر بعد شهور » لزمه متتابعًا وإن [ لم ] © تختص تعقيب السبب . 

همءلا - ولا يقال : العادة أن الهجرة تكون 7(" متوالية » وبهذا وردت السنة في 
هجرة ©© أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأن العادة أيضًا في الاعتكاف المتابعة » ولم يفعل 
رسول لله كد الاعتكاف إلا في مدة متتابعة 3 نذر اعتكاف مدة » فلا يجوز 
أن يفرقه ما لم يشرط التفريق » أصله : إذا نذر شهرًا بعينه . ولأنها عبادة أوجبها في 
مدة تصح 29 في جميعها » فلم يجز تفريقها مع الإمكان » أصله : اليوم الواحد إذا 


شرط التتابع . 
5 - فإن قيل : اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار » وعشرة أيام : عبارة عن 
المجتمع والتفرق بطل اليمن . 


لامءلا - احتجوا : بأنها عبادة يجوز تفريقها » فلا يجوز التتابع بمطلق النذر » 
أصله : إذا نذر صوم ثلاثين يومًا . 

4 - قالوا : وما جاز تفريقه بشرط 7" التفرق » جاز بمطلق النذر ؛ أصله : الصوم . 

5 - والجواب : أن الصوم في المدة قد اقتضى نذره التفريق ؛ لأنه لا يصح في 
جميع المدة » فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ » وفي مسألتنا : بخلافه . 

© ع اإإن كيل : متابعة الصوم هى المتابعة بين أيامه » بدلالة : أنه إذا شرط التتابع 
وجب أن يتابع الأيام دون الليالي . 

» قلنا : فهذا هو الدليل ؛ لأن اسم عشرة أيام : عبارة عن الليالي والأيام‎ - 0١ 
واللفظ يتناولهما "© » وما أوجبه يصح في بعضها » » فلم يوجب نذره الاتصال (© ؛ لأن‎ 


)١(‏ الزيادة من رم ) (٠‏ ع). (؟) في (م): [يكرن]. 
(9) في (ع ) :1 في تتنجرع . 

(؟)في (م)ء(ع):[صحع. 

(9)في (م)»رع):[ شرطع. 

. ] في ( ص ) : [ يناولهما‎ )١( 

(9) في رم ١)‏ (ع):[ الايصال ع . 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته مسابعة ب سس #إ// ا 1١5‏ 


التتابع ما لا يفرق فيه وتتابع الصوم » هو توالي الأيام » وذلك تفريق من وجه ء فلم يلزمه 
مرجب اللفظ ما يشرطه 20 , 


يالا ااام 0ك 


)١(‏ في (م):[ما شرطه]. 


؟#اا نل سسب ببسيس كتاب الصيام 
0 
||| مسالة [©3 


إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتيهما 


5 - قال أبو حنيفة ومحمد (© إذا نذر (© اعتكاف يومين » لزمه يومان 
بليلتيهما وعنه (2 : أنه يلزمه يومان والليلة التي بينهما » فأما إذا أوجب اعتكاف ثلاثة 
أيام لزمه ثلاثة أيام وثلاث ليالى 0 ٠.‏ 

809 - وقال الشافعى : إذا أوجب اعتكاف يومين متتابعين » لزمه بليلة بينهما . 
واختلف أصحابه إذا لم يشترط 0 التتابع » فمنهم من قال : يلزمه بياض يومين » ومنهم 
من قال : يلزمه يومان وليلة 9© . 

4 - لنا : أن ذكر أحد العددين على طريق الجمع يفيد دخول ما يإزائه من العدد 
الآخر . الدليل عليه : قوله تعالى : «[ تَلَكَدٌ أَيَاِ إَِا ومًَا ” . وقال : «إ تَكتَ يسَالٍ 
سَرِيًا # © . 

هلولا - والقصة واحدة 3 عبر عنها تارة بالأيام 4 وتارة بالليالي إلى 3 فدل أن ذكر 
أخذ الأمزيق يفيك الآخير . ولا يقال : إن هذا عرف بدليل » وهو ذكره ه الليالي مرة » 


(١)ني‏ رص):[ © ع]. 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ أوجب عء مكان [ نذر ] . 

(9) في (م)؛ (ع) : [ وروى عنه ] بزيادة [ روى ] الصواب : وعن أبي يوسف .ء والدليل على ذلك : أن 
هذه الرواية لم يذكرها أحد عن أبي حنيفة » وأفا ذكرها عن أبي يوسف . 

(4) راجع تفصيل المسألة في » الجامع الكبير ص4١‏ » كتاب الأصل ( 554/7 ) ؛ المبسوط ( 2177/9 
١11‏ ) » بدائع الصنائع ( 1١١/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 407/1 ع 4١07‏ ) ء البناية 
مع الهداية ( 55/1/ » 75٠0‏ ) مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر , باب الاعتكاف ( "08/١‏ ) . 

:© ) في (م):[ لم يشرط ] . 

(1) راجع تفصيل المسألة في » الأم ( ؟//. ٠‏ ) » مختصر المزني ص١"‏ » حلية العلماء ( ١184/8‏ ) »ع 
المجموع مع المهذب ( 415/5 + 4517 ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( 4/5 511-01 ) .راجع المغني » 
كتاب الاعتكاف ( 317/98 ) . 

(/ا) سورة آل عمران : الآية 4١‏ . 

(4) في (م ) »ء (ع ) : 1 ثلاثة ] » مكان : [ ثلاث ] » وهو خطأ سورة مريم : الآية ٠١‏ . 
(5)ني رمع (ع) : [ تارة بالأيام خخاصة » وتارة بالليالي خاصة ع . 


إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتيهما خصبس سس سس يسبل #إ/9 ١5.‏ 


والأيام أخرى » وذلك لأن كل واحدة من الآيتين أفادت بيان الأمرين ؛ لأنها حكاية 
قصة اقتضت الامتناع من الكلام في اليومين » ولو كان كما قالوا » لم تكن كل آية 
مقيدة بحكاية القصة على حالها . ولأنه أوجب الاعتكاف (2 في أحد الزمانين على 
طريق » فصار كما لو قال : العشر الأواخر . ولأنه علق بيومين ما يصح في الزمانين 
فوجب أن يدخخل فيهما 9 ليلتهما » كاليمين . 

7095 - احتجوا : بأن اليوم : عبارة عن بياض النهار 29 » بدلالة : أنه إذا نذر 
اعتكاف يوم لم يتناول إلا ذلك » فإذا ثنى وجمع تتاول 9» لضعف ما يتناوله على 
الانفراد . 

بوم - قلنا : وإذا قال : العشر الأواخر » فقد جمع اليوم الواحد » ومع ذلك 
يتناول عند الجمع ما لا يتناوله عند الانفراد » وكذلك اليومان والليلة ؛ يبين هذا أنه لو 
قال : لا أكلمه يوما وهو عند طلوع الفجر يتناول © بياض النهار » ولو ثنى يتناول 9) 
الليل والنهار » فكذا هذا مثله . 

4 - وقالوا : على الطريقة التى قالوا يدل الليلة التى بين 29 اليومين » بأن الليلة 
التى © قبل النهار زمان لا يتناوله لفظ الناذر ولا تتخلل ”© ما يتناوله لفظه ء ولا يلزمه 
اعتكافه أصله : ما قبل الليلة الأولى . 

6 - قلنا : لا نسلم أن الليلة لا تتناول ما لفظه لما دللنا عليه أن ذكر أحد 
العددين يتناول الآخر . ولأن الليلة التي فيها لا تدخل 20 في اليمين ولا تدخحل 2١7‏ في 


. ) لفظ : [ الاعتكاف ع ساقط من ( ع‎ )١١( 

.] في (م)٠(ع):[فيهع]ء مكان : [ فيهما‎ )١( 
٠) (2 ) لفظ : [ النهارع ساقط من ( م‎ )9( 
. في (م ) : [ يناول ع‎ )5( 

(5) في رص)ء(م): [يتاول ]. 

(5) في ( ص )32م ) : [ يناول ] . 

(0) في (م ) ٠(ع‏ ) : [ بعد ]» مكان : [ بين ] ٠‏ 
(8) لفظ [ التي ] ساقط من ( م ) ٠.) 26٠‏ 

(5) في (م)٠(ع):[‏ ولا يتناول ] » مكان : [ ولا تتخلل ] . 
)٠١(‏ في (م)٠(ع):[يدخل].‏ 
)1١١(‏ في (م)ء(ع):[يدخل]. 


١" 1١ ١/ 


الاعتكاف » والليلة المختلف فيها تدخل 200 ف اليمين » كذلك فى الاعتكاف . 


# خا ا 


)١(‏ في (م)ء(ع):[ يدخل]. 


إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فلليس له متعها مه سبببيايييسسي #/1111 


7 
||ااامسله لهه_ كاه 


إذا أذن لزوجته في الامتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه 


- قال أصحابنا : إذا أذن لزوجته في الاعتكاف 07 

فدخلت فيه » فليس له منعها منه » وإن أذن لأمته فدخلت ء فله منعها 9© , 

. © وقال الشافعي : له المنع فيهما‎ - ١ 

- لنا : أن الروجة تملك بالتمليك » فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها » 
وأذن لها في استيفائها » فصار كما لو ملكها شيئا لم يرجع 29 فيه » وليس كذلك 
الأمقء لأنها لم تملك © بالتمليك وإنما يتلف منافعها على ملكه , فصار كالمعير 9 . 

- ولأنه أذن لزوجته الحرة في الاعتكاف فلم يكن له الرجوع ء كما لو أذن 
لها في النذر والدخول فيه . ولأنها حرة © دخلت في عبادة يإذن زوجها فلم يكن له 
منعها كما لو دخلت في الحج بإذنه . ولأنه لا يملك منافعها » بدلالة : أنها لو وطئت 
بشبهة كان المهر لها » وإنما له حق » فإذا أذن فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع » كما 
لو أبرأها من دينه » أو عفا عن القصاص . 


)رهزي الأسكافح عاط منرم )ازع )+ 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم » باب الاعتكاف ( 185/7 ) » الميسوط » باب 
الاعتكاف ( ١١5/8‏ )ء تحفة الفقهاء باب الاعتكاف ني بيان ما يفسد الاعيكاف ( ١/هلا"‏ ) » بدائع 
الصتائع كتاب الاعتكاف في فصل شرائط صحته ( ٠١9/9‏ ) . 

(؛) راجع المسألة في الأم ؛ كتاب الاعتكاف ( ٠١/1‏ ) » حلية العلماء» كتاب الاعتكاف ( 108 ) » فتح العزيز 
باب الاعتكاف في ذيل المجموع ( 451/5 » 481 ) » المجمرع مع المهذب » “كتاب الاعتكاف . ( 717/8-51/1/1 ) . 
قال مالك : من أذن لعبده ‏ أو لامرأته ؛ أو لأمته في الاعتكاف » وشرعوا فيه » فليس له أن يخرجهم منه . راجع المسألة نفي 
المدونة » كتاب الاعتكاف بغير صوم ؛ في اعتكاف العبد » والمكاتب » والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ( ٠٠١/١‏ ) . 
وقال أحمد وأصحابه في التطوع مثل الشافعية : يجوز لهما [خرجهما وإن كان يإذنهما . وإن كان منذورًا مأذونا فيه » لم 
يجز لهما إخراجهما منه سواء كان معيئًا أو مطلقًا . راجع المسألة في الإفصاح باب الاعتكاف ( 11/1 ) ؛ الكافي لابن 
قدامة كتاب الاعتكاف ( 7117/١‏ ) ء المغني كتاب الاعتكاف ( 7.1/9 0 308 ) . 

(4) في ( ص ) : [ لم ترجع ] . (5) في (م) :1 لم يملك ] . 

(5) في (م)ء(ع):[ كلعين ]. 

(0) في ( م (١)‏ ع ) :1 ولا بفاجرة ع » مكان : [ ولانها حرة ] . 


ل كتاب الصيام 


64 - فإن قيل : في القصاص أسقط حقًّا قد وجب » وفى مسألتنا : أسقط حقًا 
يجب له فى الثانى . 

٠ل‏ - قلنا : يبطل إذا أذن لها فى الصوم » فدخلت فيه أو الحج . 

5 - احتجوا : بأن كل من ملك منع غيره من الاعتكاف » لم يسقط المنع 
يإذنه » كالأمة . 

7 - قلنا : لم يسقط حقه بالإذن عندنا حتى تدخل ©١(‏ في العبادة » فهو كما لو 
أذن لها في الحج فدخلت فيه ولآن الأمة لا تملك بالتمليك » فلم يسقط حقه بالإذن 
لهاء والحرة بخلافها 9© . 

8 - قالوا : الزوج يملك منافعها » بدليل : أنه لو 29 أعطى العوض عنها » ويزيل 


ملكه عنها بعوض . 
8 - فإذا أذن : فإما أن يكون عارية أو هبة » وأيهما كان 9 فله أن يرجع قبل 
الإقباض . 


- قلنا : ييطل به إذا أذن لها في النذر » وأذن لها في الدخول . ولأن إسقاط 
الحقوق لا يفتقر إلى القبض 22 » كالبراءة والعفو عن القصاص (© . 

. قالوا : لم يجب له الحق فقد أسقط حمًا لم يجب‎ - ١ 

5 - قلنا : لا يمكن إسقاط هذا الحق بعد وجوده » فجاز إسقاطه قبل وجوده إذا 
وجد سببه » ألا ترى : أن المنافع لما لم يجز أن يملك بعد وجودها جاز أن يعتمد عليها 
قبل وجودها . 


نط نيط لننة 


. ] في سائر النسخ : [ يدخل‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ : [ بخلافه ع الصواب ما أثبتناه ؛ لأن الضمير راجع إلى الأمة . 

(؟) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(4) في ( ص ) : [ وأنهما كان ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ وأبهما كان ] لعل الصواب : [ أيتهما كانت ] » 
أي العارية » والهبة . (5) في (م) (١‏ ع ) :1 إلى البعض ] . 
(5) في رع ) : [ من القصاص ] . 


إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى متزله .. سس سس سس سبل #/" ١51‏ 
[[مسن : 


إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى 
منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف 

6 - قال أصحابنا : إذا هلك زوج المعتكفة ('© في المسجد ؛ عادت إلى منزله » 
فقضت العدة وتممت الاعتكاف . 

4 - وقال الشافعي : تعود إلى المنزل . واختلف أصحابه 29 » فمنهم من قال : 
تستأنف الاعتكاف قولا واحدًا . 

٠6‏ - ومنهم من قال : على قولين 29 . وهذه مبنية على أصلنا : إن ايتداء 
الاعتكاف يجوز في منزلها » فكذلك يجوز البناء » لد سر 
اعتكافها ؛ لأنه خروج بغير اختيارها » فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر . 
ولأنها خرجت لإقامة عبادة لا يمكن مثلها 29 في المسجد » كما لو خرجت للجمعة . 

اه مم 0 

وؤم - قلنا : المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته » بدليل : أنها لو نذرت أن 
اسهد لم أن و ع لا 


# # وا 


. في (م)١(ع): [الممستكف ]م‎ )١( 

(7) في سائر النسخ : [ واختلف أصحابنا ] الصواب ما أثبتناه . 

ال ا وا وي : وإن هلك زوجها » خرجت فاعتدت ثم بنت راجع المسألة في 

مختصر المزني » في آخر باب الاعتكاف ص١1‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( 181/1 ) فتح العزيز » 

ا » المجموع مع المهذب » كتاب الاعتكاف (285114/5 5157 ) . راجع المسألة 

في المدونة ( ٠ ٠/١‏ ) . وقال الحنابلة : المتوفى عنها زوجها تخرج لقضاء العدة » إن كان منذورًا » ترجع إلى 

معتكفها بعد قضاء العدة ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . راجع المسألة في الإفصاح » ( 159/١‏ ) » 

الكافي لابن قدامة » ( ١/؟لا"‏ » "الا" ) » المغني » اخ ا ا ). 

(4) في هامش ( ص ) : [ فعلها ] » مكان : [ مثلها ] من نسخة أخرى . 

(5) ورد في سائر النسيخ في آخر المسألة : [ واللّه تعالى أعلم بالصواب ] . 


فهرس امجلد الثالث نذك لجل 
فهرس المجلد الثالث 
الموضوع الصفحة 
مسائل الجنائز [ لا5؟ - 90؟ ] 

مسألة 717 الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل ١#‏ 
مسألة 74 ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق ل م سي كان 
مسألة 7١59‏ لا يسرح شعر الميت 000103002 1 011اا 0000 
مسألة 77١‏ يستحب أن يغسل الميت بماء حار زد 0000000 
مسألة 717١‏ لا يقص شعر الميت ولا ينتتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته سس 1١48‏ 
مسألة 777 إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع 

ولم يعد غسله 0 0 
مسألة 1/7؟ إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطيييه ......... ٠١617‏ 
مسألة 71/4 إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها 0008 0 0 000 01 
مسألة 77٠‏ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده 0 
مسألة 77 يجوز تكفين الميت في القميص 9[ 000 
مسألة /01؟ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ل لا 
مسألة 777 يسنم القبر ولا يسطح از[ [ز[ز[ز[ |[ 1[ 11110111 
مسألة ١1/6‏ يجعل شعر المرأة على صدرها 1 111 ز زؤ ز[ز [ 000111 
مسألة ١٠‏ حكم صلاة الجنازة على الشهيد 118 2100011 
مسألة ١8؟‏ ينرع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود ل 
مسألة 787 من وجد في اللمعترك ميتا لا أثر فيه غسل 0019 


ل 


ندال 3/0/7 [ذ[ قل :لصوي تسل »مسجم مس دق نا و مط ا ل 1 
مسألة 784 إذا استشهد الجدب غسل ا 0 هلمء١ا‏ 
مسألة 785 إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل .. .2 .. ٠١88‏ 
مسألة 785 من خرج من الجماعة لا يصلى عليه يا اس .تت . 0 الدل 
مسألة 71 إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه تسن ميت سه وس الك 
مسألة .78 السلطان أولى بالصلاة على الميت بالومسوجبح كسس بو م الب 1 
مسألة 586 تكره الصلاة على لموتى في مسجد الجماعة باس تت 11١4‏ 
مسألة 7١‏ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة ... 1 
مسألة 551١‏ لا يصلى على ميت غائب 00 0 0 0 0000000 
مسألة 797 يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع 0 اليل 
مسألة القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره م انا 
مسألة ١94‏ المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره ل 
مسألة 946؟ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 
كتاب الزكاة 


مسألة 715 إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة 


مساألة /91؟ يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض 110 
مسألة /1؟ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو أدبب مومع ااا نا 
مسألة 7١94‏ وجوب الزكاة على التراخى 0 0 


فهرس المجلد الثالث 


مسألة 701١‏ الزكاة تتعلق بامال .ا 


مسألة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها 0 


مسألة "٠‏ إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها 0000 


مسألة ٠١4‏ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 
مسألة ه." لا يؤخخل في زكاة الغثم إلا التي يتب 


مسألة 7١‏ يجوز في زكاة الغنم الأثثى والذكر 3560100101 
مسألة 701٠‏ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل 220000 


مسألة 04 إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم يتعقد عليه الحول 18 


مسألة 09" إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها 


مسألة 8٠١‏ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب 0 
مسألة ١١‏ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة 5 
مسألة 7١+‏ الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 1111111 


مسألة 7١7‏ لا زكاة في مال الصغير والمجنون ز ز ز ز ز [ [ز 1 7ك 


مسألة ٠١4‏ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط 


ويغير حال رب المال لم يضمنها اا 00000 


مسألة "١٠‏ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون 


م عجله فليس بزكاة موه ممه مومهو قة ووم ففقة فو مقف 


مسألة ١+‏ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه ... 


١5 رما‎ 


مد سارو الالو 1118157 
١١65‏ 


١11١ 


١١1/3 ... 


١١5 


© برلفيل 


© يوتري 


000 0 00 


ركرون 


١١‏ -سبسننسنبللبببببب ب ب ب ب ب سس فهرس المجلد الثالك 


مسألة 117 إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد 


أو مات جازت عن الواجب ا [ [ [ 1 0 
مسألة 7١8‏ الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراجها أرجت من الثلث ...... /ا"8؟١‏ 
مسألة 15 ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت سمس ع ا ١‏ 
مسألة ٠١‏ لا يبني الوارث على حول الميت 00031313212121 0 0 ا 
مسألة 77١‏ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 201 5 ١0١4‏ 
مسألة ؟8" في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة مط و ع ١10‏ 
مسألة ٠ل‏ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك البيع لا ينعقد عليه الول فيه 

قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة 0 
مسألة 14 العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره ع اس ا 
مسألة 7١0‏ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما اسع ا هي ا 
مسألة 175 يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض 1 
مسألة 0" يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 06 
مسألة +7 العشر واجب في زرع المكاتب ز 0 0000000 
مسألة 0 العشر والخراج لا يجتمعان ماح معاي ادو وماس م ا 
مسألة 770 إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر اس ااا 
مسألة 77١‏ لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين 0 كنم 
مسألة إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم 
أحدهما إلى الآخر كبيج اجا سسموبج م و ا و ل 


مسألة 7" إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في نخلاله 


فهرس امجلد الثالث ١1“‏ 


مسألة 4 يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة ومست اتوم روما 
مسألة 70 إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها 

حتى يقبضه 10100000 1[ 0 
مسألة 5 تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة 0 0 0 اي 
مسألة 7" الزكاة واجبة في العروض ل 1 
مسألة 786 إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنائير لم ينقطع الحول 1 
مسألة 774 إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها 14 
مسألة "4٠‏ إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة 

فعليه زكاة التجارة 1 1 1[ ااا 
مسألة 4١‏ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب 

من الربح عليه ا 11 
مسألة 47 الدين بمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا ال ار 0 
مسألة 848 حق المعدن يتعلق بكل ارج من الأرض منطبع 000070 
مسألة 44" الواجب في المعدن الخمس م ا موس 
مسألة 4 ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة 8د0030 001 


مسألة 7" لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق 
بالقليل والكثير د اا 
مسألة 417 حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده امس ووو /1 1 


مسألة ,744 مسائل في صدقة الفطر ا 0 


ل فهرس المجلد الثالث 
مسألة 749 يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار ل هلما 
مسألة ٠ه‏ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 8 ل 
مسألة "0١‏ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة ا الم و م1 
مسألة 807 إِذإ أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك 
ولأتعلى اليد 001 ا 0 
مسألة ماه" لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخحذها اا 
مسألة 4ه صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ا 
مسألة هه" لا تجب الفطرة عن عبد التجارة ا 
مسألة +5 لا يجب على الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه لم ا ا اا 
مسألة 1ه" لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن ١1‏ 
مسألة 8ه" إذا أخرج الدقيق والسويق جاز 0 00 
مسألة 59" لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة ا 
مسألة 5٠‏ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز ااا 
مسألة 71١‏ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز ا ا 
مسألة 57 يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة ١1‏ 
مسألة 757 الصاع ثمانية أرطال بالعراقي ا 000 
كتاب الصيام 
مسألة 4 إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز ز[ز ز ز [ز 0 0 0 00 
مسألة 5 يصح الصوم في رمضان بمطلق النية لمامايم مو م 1 


مسألة 75 إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة 


فهرس امجلد الثالث 


مسألة 6 إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان ا 


مسألة 1/٠١‏ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال 


واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما ا 


مسألة ٠1/١‏ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر 


فلا كفارة عليه .......... 


مسألة ٠/17‏ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه 2520 


مسألة 8/8" إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل واحد 


مسألة 1/4 الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة ج0000 
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